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 ورقة تقديمية 

 ورقة تقديمية

 الله الرحمن الرحيمبسم 

لا يختلف اثنان على ان الحق في الحصول على المعلومة من أهم الحقوق التي نادت بها 

مجموعة من المعاهدات الدولية و تم تكريسه في الإعلان العالمي لحقوق الانسان وبعدها 

في  1122تجسد هذا الحق في مجموعة من دساتير الدول وعلى هذا النهج سار دستور 

 منه . 12وعلى الخصوص في الفصل  المغرب

فحق الحصول على المعلومة هو حق سام له أهمية كبرى في تعزيز نوع من الشفافية و 

تلافي الحق و الضغينة بين الإدارة و المرتفقين, فيقصد به " ذلك الحق الذي يتيح للمواطن 

 اجل جابة عنها فيحرية السؤال عن كل معلومة توجد بالإدارة العمومية, والحق في تلقي الإ 

 معقول".

المشرع المغربي ساير ركب الدول المتقدمة بأن أصدر قانونا يكرس لحق الحصول على المعلومة  

والذي يهدف الى تمكين الرأي العام الوطني من احدى اهم الاليات  – 32.23القانون رقم  –

بدونها  وض والتيالمهمة في الممارسة الديموقراطية وهي الحصول على المعلومة وفك الغم

 يبقى المواطن خارج السرب. 

بمجموعة من الأهداف الكبرى وعلى مجموعة من المستويات والتي  32.23اتى القانون رقم 

تهم مجال البحث العلمي و الانفتاح والشفافية وتعزيز ثقة المواطن بالمرافق العمومية ناهيك 

 الاقتصاد.  يع الاستثمار وتنشيطالى ضمان المصداقية والتي ستساهم حتما في جذب و تشج

والدراسة التي نقدم لها اليوم هي جزء من الاسهامات المتخصصة الجادة التي تبرز مبادئ و 

قواعد الحق في الحصول على المعلومة, ذلك ان أهمية هذا المؤلف تتعزز اكثر من خلال 

تعلقة ا سواء الماجماع الباحثين على ضرورة بسط و تحليل هذا القانون من مختلف الزواي

بالحق في الحصول على المعلومة و تقاطعها مع الحق في كتمان السر المهني وكذا 
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الاستثناءات التي ترد على هذا الحق في المجال الأمني. ومن جهة أخرى للحق في الحصول 

على المعلومة و خصوصية مجال الصفقات العمومية و الأخرى المتعلقة بمجال الاستثمار 

 الجيدة . وخصوصيات المجال الضريبي و الإدارة الضريبية...والحكامة 

ناهيك الى ان هذا العمل قد توفق الى حد كبير في جمع شتات الدراسات المتعلقة بقانون 

الحق في الحصول على المعلومة وبذلك يكون قد ساهم بجد في اغناء الخزانة القانونية 

ة في الآونة التي أصبحت تزخر بها الساحة العلميالمغربية بمرجع ينضاف الى الذخيرة القانونية 

 الأخيرة.

 والله ولي التوفيق

 الدكتور : مصطفى الفوركي

 مدير مجلة القانون والأعمال الدولية

 الإدارة العلمية للمؤلف : 

 الدكتور رياض فخري : مدير مختبر البحث قانون الأعمال بكلية الحقوق بسطات

 :  العام للمؤلفالتنسيق 

  محمد خلوقي : دكتور في الحقوق 

 خالد هيدان : باحث بصف الدكتوراه بكلية الحقوق بسطات 

  باحث بصف الدكتوراه بكلية الحقوق بسطات الحسن المير : 
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 محتويات العدد

 ورقة تقديمية

 5 تقديم الدكتور مصطفى الفوركي : مدير مجلة القانون والأعمال الدولية  

 باللغة العربية محور الدراسات والأبحاث

 32.23 رقم القانون ضوء على القانوني الضبط و الاطلاق بين المعلومة على الحصول في الحق

 
رياض فخري :أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بسطات و  مدير مختبر البحث قانون الاعمال 

 كلية الحقوق بسطات
22 

  المعلومات بالمغربالإطار الدستوري والتشريعي للحق في الحصول على 

 21 دكتور في القانون العام والعلوم السياسية:محمد الراجي 

المتعلق  32.23دراسة في ضوء القانون رقم:  الحق في الحصول على المعلومة بين التأصيل وإشكاليات التنزيل

 بالحق في الحصول على المعلومات
 

 31 وجدةكلية الحقوق  صف الدكتوراه  في باحث  :محمد حفو 

  واقع الحق في الحصول على المعلومة بالمغرب بين رهان الشفافية وسؤال الحكامة الجيدة

 
 لإنسان ة والفعل العمومي وحقوق امختبر الحكامة الأمني-باحثة بسلك الدكتوراه : جمال الدين دونية

 المحمدية –بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
33 

  الحصول على المعلومات والنظام العام بالمغربالحق في 

 65 دكتور في القانون العام والعلوم السياسية: عبد العزيز مرزاق  

  قوة المعلومة و تأثيرها على قانون حق الحصول على المعلومات بالمغرب

 21 باحث في السياسات العمومية والحركات الاجتماعية دكتور في الحقوق: حاتيم بنعلي 

  كيفية التوفيق بين حق الحصول على المعلومة وحماية المعطيات الشخصية

 23 عبد المالك السعدي تاذة زائرة بجامعةأس:  أمينة العمراني 

  الحق في الحصول على المعلومة الضريبية واشكالية التهرب الضريبي

 31 طاتوالاقتصادية والاجتماعية سكلية العلوم القانونية  باحث بسلك الدكتوراه:  الحسن المير 

  حق الحصول على المعلومة أية خصوصية في مجال الصفقات العمومية

 
 ان ة والفعل العمومي وحقوق الإنسمختبر الحكامة الأمني-باحث بسلك الدكتوراه : هشام العقراوي

 المحمدية. –بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
215 

  الأمنية بين الضمانات التشريعية وخصوصية المجال الأمنيالمعلومة 

 232 طاتكلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية س الأمن و تدبير المخاطر فيباحث :  حميد ملاح 

  الميزانية المفتوحة: تنزيل للحق في الحصول على المعلومة المالية بالمغرب

 261 كلية الحقوق بفاس باحثة بصف الدكتوراه : زهيرة الادريسي  
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 الحق في الحصول على المعلومات بالهيئات الدبلوماسية
 

 221 كلية الحقوق سطات باحث بسلك الدكتوراه: نبيل سدير 

  خصوصية السر المهني في الحق في الحصول على المعلومة كالتزام في مهنة المحاماة

 211 مختبر البحث قانون الاعمال جامعة الحسن الاول سطات باحثة في القانون الخاص :  عفاف صبار 

المتعلق بالحق في  32.23دراسة في ضوء القانون رقم  المعلومة على كتمان السر المهني انعكاس الحق في

 الحصول على المعلومات
 

 216 دكتور في الحقوق : محمد خلوقي 

الواردة على الحق في الحصول على المعلومات في التشريع المغربي والمقارنقراءة في الاستثناءات    

 116 دكتور في القانون الخاص: سمير صمري 

 -2113قراءة في اتفاقية أرهوس لعام  -الحق في الحصول على المعلومة البيئية على ضوء القانون الدولي

 
 

 
 -ة كلية الحقوق والعلوم السياسي العقاري والبيئةمخبر القانون  -ب-أستاذة محاضرة: وافي حاجة

 مستغانم-جامعة عبد الحميد بن باديس
136 

  الحق في الحصول على المعلومة في القانون الدولي

 161 الجزائرجامعة عباس لغرور خنشلة الجزائر أستاذ ب مراد كواشي  

  التشاركيةالحق في الحصول على المعلومة البيئية كرافعة للمقاربة 

 155 كلية الحقوق بسطات. باحث بسلك الدكتوراه : خالد هيدان 

  دور المجتمع المدني في حماية حرية المعلومات من أجل مكافحة الفساد

 
 University of » خلدون تيارت الجزائر ابن كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة: فايزة قاصدي

Tiaret »  القانونيةخبر الدراسات عضو بم 
132 

  حق الحصول على المعلومة القضائية في القانون الجزائري 

 
 ة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو.طالب دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسي بلال فؤاد،

 .2بن هبري عبد الحكيم،طالب دكتوراه، كلية الحقوق سعيد حمدين، جامعة الجزائر -
313 

  ضمانة لحرية الرأي والتعبيرالوصول إلى المعلومة 

 321 سطات -اءالدار البيض دكتور وأستاذ مكون بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين: سعيد شكاك 

  الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب

 
س جامعة محمد الخام - كلية الحقوق السويسي طالبة باحثة بسلك الدكتوراه: لطيفة جبران

 -بالرباط
335 
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  المقتضيات الأساسية لتفعيل حق الحصول على المعلومة في المجال البيئي

 365 جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية )الجزائر( : باجثة بصف الدكتوراه  العيفاوي كريمة

  الاطار المرجعي للحق في الحصول على المعلومات بين المواثيق الدولية والتشريع الوطني

استاذة زائرة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية   الشاهدي : دكتورة في القانون الخاصفاتن الوزاني 

 323 والاجتماعية بفاس

موضوع: "الحق في الحصول على المعلومة وحماية المعطيات الشخصية بين في وطنية الندوة تقرير حول ال

 "09-08والقانون رقم  13-31القانون رقم 

 1121أكتوبر  25رباط وذلك بتاريخ العالي للقضاء بالالمنعقدة بالمعهد 

 

 
 جاد المصــطفى- عنتاريعبد العزيز 

 و الاجتماعية بسلا باحثين بماستر المنازعات القانونية و القضائية بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية
332 

الحق في “العلمية حول موضوع : كلمة السيد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة بمناسبة الندوة 

 ”11.13والقانون رقم  23.32الحصول على المعلومة وحماية المعطيات الشخصية بين القانون رقم 

 

615 
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 التنموية المشاريع على وتأثيرها الكيدية التعرضات

 ضوء على القانوني الضبط و الاطلاق بين المعلومة على الحصول في الحق

 32.23 رقم القانون

 رياض فخري

 أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بسطات

 مدير مختبر البحث قانون الأعمال بكلية الحقوق بسطات
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72الفصل   

مومية, و حوزة الإدارة العللمواطنات و المواطنين حق الحصول على المعلومات, الموجودة في 
 المؤسسات المنتخبة, والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

ني, لايمكن تقييد الحق في المعلومة الا بمقتضى القانون, بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوط
وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي , والحياة الخاصة للأفراد, وكذا الوقاية من المس 
يات و الحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور, وحماية مصادر المعلومات و  بالحر

 المجالات التي يحددها القانون بدقة.
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 الإطار الدستوري والتشريعي للحق في الحصول على المعلومات بالمغرب

 محمد الراجي

 السياسيةدكتور في القانون العام والعلوم  

 

 مقدمة

اتصالا وثيقا بالحق في الحصول على المعلومات، فالنقاش حول  1يتصل الحق في حرية التعبير

مد الناس بالمعلومات التي تحيطهم علما بما يجري في المحيط الذي يعيشون فيه، ليتخذوا القرارات 

والمواقف السليمة اتجاه القضايا التي تعترضهم في حياتهم اليومية، كما أن النقاش الدائر اليوم حول الحق 

على المعلومات، لا يمكن أخذه من باب الترف الفكري في مجتمعنا الحالي الذي يتخبط في في الحصول 

أولويات متزاحمة في قمة سلم التراتبية، بل هو جزء أساسي من تحقيق التنمية الشاملة والعدالة 

 الاجتماعية وبصفة عامة لتحقيق الديمقراطية.

 اسا على إتاحة المعلومات والوثاق العامةكما أن البناء الديمقراطي لأي مجتمع يعتمد في أس

لعامة الناس، والتي على أساسها يكون الفرد رأيه وموقفه إزاء قضاياه العامة والخاصة، وبالتالي فإن الإعلام 

الحر لا يمكن أن ينمو في مناخ تسوده السرية والتكتم على المعلومات. وتفرض فيه السلطة الحاكمة 

 طيل إطلاع الجمهور على المعلومات التي تخصه في كافة مناحي الحياة.قوانين وأنظمة من شأنها تع

فانطلاقا من منتصف القرن العشرين، شرع في التفعيل التدريجي لهذا الحق الذي اعترفت به 

م، 2152عدد من المعاهدات الدولية بصفته حقا أساسيا، فيما اعترفت به الولايات المتحدة الأمريكية عام 

الحق في الحصول على المعلومات كتاني دولة تقر هذا القانون، في تشيلي وبعد أن أقرت واعتمدت قانون 

قانون الحق في الحصول على المعلومات في الجمهورية، أصرت رئيسة الجمهورية على توقيع القانون في 

(، ودول 2123(، وفرنسا، وهولندا )2121بيت الشاعر )بابلو نيرودا(، وانضمت إليهم الدنمارك والنرويج )

. هذا وقد عمدت العديد من 2(2133(، وكندا )2131أخرى منها المملكة المتحدة واستراليا ونيوزيلندا وكندا )

 البلدان إلى إدراج هذا الحق في تشريعاتها فيما بعد.

                                                           

الحريات ودولة القانون " أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر ، السنة الدراسية صالح دجال، "حماية  -1 
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( بالمغرب، لم يأتي من فراغ أو 1122من هنا فالتنصيص على هذا الحق ضمن الدستور )دستور 

لمشرع وإنما جاءت بضغط من هيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام وعدد من إرادة طوعية ل

من الناشطين في مجال حقوق الإنسان... الخ، فالحق في الحصول على المعلومات كان في صلب 

اهتمامات العديد من الجمعيات المغربية العاملة في ميدان الشفافية ومحاربة الفساد والرشوة وتخليق 

 ياة العامة، ويعتبر هذا الحق أحد الأعمدة الأساسية لأي نظام وطني للنزاهة.الح

ويقصد بالحق في الحصول على المعلومات، ذلك الحق الذي يتيح للمواطن حرية السؤال عن 

كل معلومة توجد بالإدارة العمومية، وتلقي الإجابة عنها بصورة أو بأخرى، فهو حق إنساني، طبيعي، أساسي 

لجماعة، وهو حاجة بيولوجية، ونفسية، واجتماعية، واقتصادية، وسياسية يعبر عن مدنية المجتمعات للفرد وا

وحضاريتها، واحترام عقلية الفرد ومنهجية تفكيره، وإشراكه في الأدوار والمسؤوليات، وتحمله لمسئولياته 

هو الأداة ل من يطلبها، و اتجاه مجتمعه وقضاياه المختلفة، فالمعلومة يجب أن تكون متاحة و متوفرة لك

الأساس العملية و الإجرائية للشفافية، التي تمكن كل المواطنين من الاطلاع على ما يجري بالإدارة 

 العمومية، ومن مراقبة العمل الإداري. 

 من هنا يمكن طرح الإشكالية التالية:

لحصول على اإلى أي حد نجح المغرب في تنزيل مقتضيات الدستورية والتنظيمية للحق في 

 المعلومات؟.

 من هنا سنحاول الإجابة عن هذه الإشكالية من خلال محورين أساسيين:

 المحور الأول: الإطار الدستوري للحق في الحصول على المعلومات

 المحور الثاني: الإطار التشريعي للحق في الحصول على المعلومات
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 على المعلوماتالمحور الأول: الإطار الدستوري للحق في الحصول 

يشكل الحق في الحصول على المعلومات احد المكتسبات المستجدة في الحقل القانوني الوطني، 

منه على انه  12. الذي نص به الفقرة الأولى من الفصل 11223التي اقرها الدستور المغربي في سنة 

ات ة العمومية، والمؤسس"للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدار 

المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام". وذلك انسجاما مع الإعلان الصريح للمشرع الدستوري 

المغربي، بالتزام المملكة المغربية وتعهدها بما تقتضيه مواثيق المنظمات الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، 

ق هي متعارف عليها عالميا. وجعل الاتفاقيات الدولية المصادبالإضافة إلى تشبتها بحقوق الإنسان كما 

عليها تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية، مع العمل على ملائمة هذه التشريعات مع ما تقتضيه 

 تلك المصادقة. 

فعملية دسترة هذا الحق جاءت من اجل إعطاء دفعة قوية للمسار الديمقراطي بالمغرب من خلال 

ي العام الوطني من إحدى الآليات المهمة في الممارسة الديمقراطية، إلا وهي الحصول على تمكين الرأ 

 المعلومات، والتي بدونها يبقى المواطن خارج أية مشاركة في الحياة العامة.

وإن دسترة هذا الحق بالمغرب لم تأتي من فراغ أو من إرادة طوعية للمشرع، وإنما جاءت بضغط 

لمدني والأحزاب السياسية والإعلام وعدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان، من هيئات المجتمع ا

فالحق في الحصول على المعلومات كان في صلب اهتمامات العديد من الجمعيات المغربية العاملة في 

 ةميدان الشفافية ومحاربة الفساد والرشوة وتخليط الحياة العامة، معتبرة بأن هذا الحق يشكل احد الأعمد

الأساسية لأي نظام وطني للنزاهة من جهة، ومن جهة أخرى أن هذا الحق مرتبط في المجتمع الديمقراطي 

 الذي يتمتع فيه المواطن بحرية التعبير وبوسائل إعلام قوية وبإلزامية نشر المعلومات الإدارية.

هذا الحق  من الدستور أتى لسد الفراغ القانوني الحاصل في هذا المجال، وعطاء 12فالفصل 

حصانة دستورية وقيمة إضافية، خاصة انه ضل ينتهك مدة طويلة بالمغرب، أو بالأحرى أريد له أن يبقى 

مغمورا حفاظا على بعض الموروثات التقليدية التي لا زالت تتحكم في عقلية الإدارة العمومية ومن يعملون 

عاهدات ذلك، رغم كفالة في العديد من المبداخلها. وكذا لحماية المصالح الشخصية لبعض الفئات وما إلى 

 والاتفاقيات الدولية التي صادق المغرب عليها. 

                                                           

 .4077يوليوز  42ر المغربي بتاريخ الصادر بتنفيذ الدستو  27.77.7الظهير الشريف رقم  3-



-الإصدار الرابع  –عدد خاص: سلسلة إصدارات مجلة القانون والأعمال الدولية   

 قراءات متقاطعة  في قانون الحق في الحصول على المعلومة   

 

 
22 

 

 أولا: أبعاد الحق في الوصول إلى المعلومة

 :4يتخذ الحق في الوصول إلى المعلومة عدة أبعاد

 البعد السياسية: يتمثل كونه الحق في الحصول على المعلومات يقيد شرعية الإدارة بمدى التزامها -2

باحترام القانون والحريات الفردية ويساهم في دمقرطة المجتمع وضمان مساواة المواطنين أمام 

 القانون وهو قرنية على مدى النضج السياسي لأي دولة في العالم المتحضر.

البعد الثقافي والأخلاقي: يتمثل في مساهمة الحق في إرساء ثقافة جديدة مبنية على علاقة  -1

 لوضوح والمسؤولية.تسودها الشفافية وا

البعد الدولي: يتمثل في ضرورة ملائمة التشريعات الوطنية مع المواثيق والاتفاقيات الدولية. حيث  -3

نص الدستور في تصديره على جعل الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب وفي نطاق أحكام 

لوطنية على التشريعات ا الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة تسمو فور نشرها

 والعمل على ملائمة هذه التشريعات مع ما تطلبه تلك المصادقة.

البعد الاقتصادي: يتجلى في تهيئ المناخ الملائم لجلب الاستثمارات الأجنبية بوضع ضمانات النفاذ  -6

 .5إلى المعلومات مماثلة للضمانات التي اعتاد الرأس مال الأجنبي أن يعمل في إطارها

 ثانيا: الثغرات الدستورية المتعلقة بالحق للوصول إلى المعلومة

 ( من الدستور على الشكل التالي:12يمكن إيراد الثغرات التي تضمنها الفصل )

 فيما يخص الأفراد الذين يحق لهم طلب المعلومات -2

، عندما لوماتمن الدستور ضيق بشكل كبير من دائرة الذين يحق لهم طلب المع 12ما يلاحظ أن الفصل 

اقتصر على المواطنات والمواطنين، مستثنيا بذلك الأجانب المقيمين بالمغرب على الرغم من أن معظم 

التشريعات الوطنية تتيح لكل الأشخاص المطالبة بالحق في الحصول على المعلومات بغض النظر عن 

 .6جنسياتهم وهوياتهم
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( في الفقرة الثالثة منه على 31نص ضمن الفصل )وهذا ما يتناقض مع مقتضيات الدستور نفسه الذي ي

 أنه:" يتمتع الأجانب بالحريات الأساسية المعترف بها للمواطنين والمواطنات وفق القانون".

وفي الفقرة الرابعة من نفس الفصل على أنه:"يمكن للأجانب المقيمين بالمغرب المشاركة في الانتخابات 

ياق لاتفاقيات دولية أو ممارسات المعاملة بالمثل"، وفي نفس الس المحلية بمقتضى القانون، أو تطبيقا

، كيف يمكن تصور التمتع بالحريات الأساسية والمشاركة في الانتخابات المحلية 7يتساءل بعض المهتمين

 دون التمكن من ممارسة الحق في الحصول على المعلومات.

 إغراق مصطلح "المعلومات" في العمومية -1

من الدستور نجد بأنه توقف عند مصطلح "معلومات" دون التحديد الدقيق له فهل  12صل باستقراء الف

يتعلق الأمر فقط بالمعلومات العامة أم يمتد إلى بعض المعلومات الخاصة؟ وهل تشمل السجلات والوثائق 

ت؟ التي وكل المعطيات التي توجد بحوزة الهيئات العامة؟ وما هو شكل هذه المعلومات والوثائق والسجلا 

غالبا ما تأخذ أشكالا متعددة، فهي: إما مكتوبة أو مرئية أو مسموعة أو إلكترونية كما يمكن أن تأخذ 

أشكالا مادية أخرى، وتحدد معظم القوانين المعلومات أو الوثائق بشكل واسع لتتضمن كافة الأشكال التي 

، كما جاء 8ضمنها نظام تخزين مختلف يمكن تسجيل المضامين من خلالها، مكتوبة كانت أو إلكترونية أو

في دراسة للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة )ترانسبرنسي المغرب( أن هذه الوثائق يمكن أن تتخذ شكلا 

مكتوبا أو تسجيلات سمعية أو سمعية بصرية أو توجد محمولة على وسيلة إعلامية أو يمكن الحصول عليها 

 .9بمعالجة إعلامية عادية

 قيق في الجهات التي تتوفر على المعلوماتعدم التد -3

( من الدستور في: الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات 12حددت هذه الجهات داخل الفصل )

المكلفة بمهام المرفق العام، وهو الأمر الذي يفرض تحديدا دقيقا وتوضيحا أكثر للجهات الموجودة في 

لإدارة العمومية كل الإدارات المركزية وفروعها في الجهات والأقاليم حوزتها المعلومات، فهل المقصود با
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ومختلف الهيئات الإدارية التابعة للسلطة التنفيذية؟ أم أن الأمر يمتد كذلك ليشمل الإدارة التابعة للسلطة 

 التشريعية والسلطة القضائية؟

النواب  لسي البرلمان )مجلسما المقصود بالمؤسسات المنتخبة: هل تفهم بمعناها الواسع لتشمل مج

ومجلس المستشارين( بالإضافة إلى مجالس الجماعات الترابية بجميع أصنافها والغرف المهنية بكل 

 أنواعها.

كذلك على عبارة الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام وهي عبارة تحتاج إلى تدقيق  12كما ينص الفصل 

بير اص المكلفة بتدبير مرفق عام في إطار ما يسمى بالتدوتفسير هل يتعلق الأمر بأشخاص القانون الخ

 .10المفوض للمرافق العامة

كما يمكن طرح التساؤل، لماذا تم استثناء الهيئات الخاصة من واجب الإفصاح عن المعلومات اللازمة من 

 أجل حماية الحق أو ممارسته، كما يؤكد على ذلك المبدأ الرابع من الإعلان الإفريقي الذي ينص

على:"يحق للجميع النفاذ إلى المعلومات التي تمتلكها الهيئات الخاصة، والتي تكون ضرورية لممارسة أي 

 حق وحمايته".

وهكذا واعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسبها حق الحصول على المعلومات في تعميق 

لموسة لتنزيل ترجمة فعلية ومالديمقراطية قيما ومبادئ وممارسة يأتي حق الحصول على المعلومات ليشكل 

مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية. وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسية أكيدة تستجيب 

 للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع.

 المحور الثاني: الإطار التشريعي للحق في الحصول على المعلومات

القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية قيما  اعتبارا للأهمية

ومبادئ الممارسة، يأتي قانون حق الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات 

 الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية. 

يراعي المعايير والمبادئ الدولية  23.3211وفي هذا الصدد شرع المشرع المغربي بإصدار قانون رقم 

 وينهل من الممارسات الجيدة ومن تجارب الدول الرائدة في هذا المجال. 
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 5566الذي جرى نشره في الجريدة الرسمية عدد  23/32ومما تجدو الإشارة إليه، أن القانون رقم 

 26.23.2وصدور ظهير تنفيذه بتاريخ ، بعد الموافقة عليه من طرف البرلمان بغرفتيه، 1123مارس  21بتاريخ 

 . 1123فبراير  11بتاريخ 

يشكل الحق في الوصول إلى المعلومة احد المقاصد الرئيسية التي تقوم عليها أهداف التنمية 

 : 12المستدامة و سنبين ذلك في الأتي

 أولا: المبادئ العامة للحق في الحصول على المعلومات

 تتوزع هذه المبادئ فيما يلي:  

الكشف عن أقصى قدر من المعلومات: يتعلق الأمر بفرضية وجوب كشف الهيئات العامة على جميع  -\

 المعلومات الممسوكة لديها، وعدم إمكان الحد من هذه الفرضية إلا في حدود ضيقة جدا.

بة االالتزام بالنشر: وهو مبدأ أخر موجه للحكومات، من اجل حث الهيئات العامة ليس فقط على الاستج 1

لطلبات الحصول على المعلومات، بل أيضا حثها على النشر الاستباقي للوثائق والمعلومات الممسوكة لديها. 

 .13المتعلق بالحق على الحصول على المعلومات( 23.32)انظر الباب الثالث من القانون رقم 

واطنين بر إحاطة المتعزيز ثقافة الانفتاح داخل الحكومات: تشجيع الحكومات على الانفتاح وذلك ع -3

 بحقوقهم، وتدريب الموظفين العموميين على نحو يتيح لهم الوفاء بطلبات المواطنين في هذا الصدد. 

تضييق نطاق الاستثناءات: تقييد سلطة الهيئات والمؤسسات العامة، في رفض طلبات الحصول على -6

 المعلومات، مع وجوب قرارات الرفض.  

حصول على المعلومات: يجب أن تكون تلبية طلبات الحصول على المعلومات تيسير سبل وإمكانيات ال-6

 على نحو سريع وكامل.

التكاليف والرسوم: تعتبر التكاليف الباهظة والرسوم الممكن فرضها على طالب المعلومة مقابل تلبية طلبه، -5

 احد الأسباب التي من شأنها عدم تشجيع المواطنين على طلب المعلومة. 

                                                           

منشبببببببورات مركز الدراسبببببببات والبحوب في الشبببببببرون الورلمانية، الت طير القانو ي للحق في الحصبببببببول على المعلومات بالمغرب "دراسبببببببة حول  12-

 .5للمعايير الدولية للحق في الحصول على المعلومات" ص 71.17ملاءمة القانون رقم 

 .71/17الباب الصالث من القانون رقم  -13 
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ة الأشخاص الذين يقدمون المعلومات: يجب توفير الحماية القانونية للموظفين والمسؤولين الذين حماي-2

 يقومون بحسن نية بإفشاء المعلومات المتوفرة لدى الهيئات والمؤسسات العامة تطبيقا بالقانون المتعلق بالحق

 نية. في الحصول على المعلومات، أو ضمان عدم مسائلتهم في إفشاء الأسرار المه

 ثانيا: الاستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومات

نظم المشرع المغربي الاستثناءات الواردة في الحق على الحصول على المعلومات في الباب الثاني 

 بالحق في الحصول على المعلومات.  23.3214من القانون رقم 

عشر صنفا من الأصناف المستثناة من الحق ثلاثة  23.3215حددت المادة السابعة من القانون رقم 

في الحصول على المعلومات، وهي في مجملها أصناف فضفاضة وغير محددة بدقة، فمثلا قاعدة السرية 

اعتبار بعض المعلومات مشمولة بالسرية طبقا لقوانين أخرى، وهو أمر خطير من شأنه فتح باب التأويل 

اجهة طلبات الحصول على المعلومات بمبرر السرية، خاصة أن والتوسيع الواسع، من قبل المسؤولين و مو 

القانون الجنائي و قانون الوظيفة العمومية ينصان على واجب التقييد بالسر المهني، بالنسبة لمجموعة من 

من القانون المتعلق بالحق في الحصول  21الأصناف الموظفين المهنيين، خاصة أن الفقرة الثانية من المادة 

، حين نصت على إعفاء الأشخاص المكلفين بمهام تلقي طلبات الحصول على المعلومات 16علوماتعلى الم

من واجب كتمان السر المهني، قد حدد هذا الإعفاء في )حدود المهام المسندة إليه بموجب هذا القانون، مع 

 أعلاه(. 2مراعاة أحكام المادة 

 ثالثا: المؤسسات والهيئات المعنية

المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، في سياق  23.32انية من القانون رقم حدد المادة الث

وضعها لمجموعة من التعاريف والمصطلحات المستعملة في مواد هذا القانون، المقصود به )المؤسسات 

 والهيئات المعنية( بما يلي: )مجلس النواب، مجلس المستشارين، الإدارات العمومية، المحاكم، الجماعات

الترابية، المؤسسات العمومية و كل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، كل مؤسسة أو هيئة أخرى 

من  21عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العامة، المؤسسات و الهيئات المنصوص عليها في الباب 

                                                           

 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. 71/17الباب الصا ي من القانون رقم  -14 

 .71/17المادة السابعة من القانون رقم  -15 

 .71/17من قانون رقم  74الفقرة الصانية من المادة  -16 
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ع استشاري تنحصر بفإن التنصيص على استقلاليتها عادية ذات طاالدستور(، التي تتعلق بهيئات الحكامة 

 ،17مهامه في إبداء الرأي حول السياسات العمومية، لا يبدو مقنعا بشكل كبير

فإن هذا التحديد المذكور أعلاه لا يشمل مجموعة من المؤسسات الأخرى الواجب ان تخضع أيضا 

للالتزام للكشف عن المعلومات التي بحوزتها، كما لا تشمل لائحة المؤسسات والهيئات المعنية، التي تم 

لتمويلات أو جزئيا من امن نفس القانون، العديد من المؤسسات والهيئات الممولة كليا  2تحديدها في المادة 

 العمومية، وعلى سبيل المثال الشركات العمومية التي تمارس الأنشطة التجارية. 

 رابعا: حدود وإمكانيات استعمال وإعادة استعمال المعلومات

على انه يمكن  18المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات 23.32من القانون  5نصت المادة 

ل المعلومات التي تم نشرها أو وضعها رهن إشارة العموم أو تم تسليمها لطالبيها استعمال أو إعادة استعما

من لدن المؤسسات أو الهيئات المعنية، شريطة أن يتم ذلك لأغراض مشروعة وإلا يتم تحريف مضمونها، 

لعامة امع ضرورة الإشارة إلى مصدرها وتاريخ إصدارها، وإلا يؤدي ذلك إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة 

 أو المساس بأي حق من حقوق الغير".

فالشروط الأساسية التي تحددها هذه المادة ترتبط أولا بمشروعية سبب الاستعمال، بحيث لا يجوز 

أن يكون الاستعمال أو إعادة الاستعمال لأسباب غير مشروعة، فيما يتمثل الشرط الثاني في عدم تحريف 

لى مصدر المعلومة، والرابع عدم الإضرار بالمصلحة العامة أو الإساءة المضمون، والشرط الثالث في الإشارة إ

إلى الغير، وإذا كانت هذه الشروط تبدو موضوعية. فإنها من زاوية أخرى تعتبر فضفاضة على اعتبار أنها 

من  11تحدد استثناءات على استعمال المعلومة المتحصل عليها، وترتب جزاءات في حال مخالفتها )المادة 

، يتعلق بمبدأ الشرعية الجنائية، الذي يقتضي وجوب 19من القانون الجنائي 351س القانون، والفصل نف

 تفصيل الجريمة وتحديد العقوبة عليها على نحو لا يسمح بإمكانية التأويل أو التفسير الواسع. 

 

 

                                                           

حسبببببببن طار : الربيع العربي والدسبببببببتورانية قراءة في تلارب المغرب ، تو س، ومصبببببببر، المللة المغربية ل،دارة المحلية والتنمية، الطبعة  -17 

 .710.، ص4072الأولى، 

 .71/17المادة السادسة من قانون رقم  -18 

اي  5بتاريخ  7.72.24الجنائية الصبببادر بتنفيذه الظهير الشبببريف رقم المتعلق بالمسبببطرة  44.07من القانون الجنائي، رقم  120الفصبببل  -19 

 .5012ا، ص 4072يوليو  75ر 7220او القعدة  75بتاريخ  2122ا، الجريدة الرسمية عدد 4072يوليو  5ر 7220القعدة 
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 خاتمة

زيله على هان تنمهما كانت جودة النص القانون المنظم للحق في الحصول على المعلومات، فانه ر 

 ارض الواقع يبقى أكبر تحد يواجه كل الأطراف المتداخلة في هذا الإطار. 

فوصول المواطن أما المعلومات وحصوله عليها ليس غاية في حد ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق التواصل 

العامة، و وتعميق الشفافية، وترسيخ الحكامة الجيدة، وتكريس احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية 

ومحاصرة الفساد عن طريق التقييم وتحديد المسؤولية وربطها بالمحاسبة، وذلك وعما للتواصل واستعادة 

 للثقة المفقودة للمواطن اتجاه الإدارة.

فإعمال هذا الحق بالمغرب سيشكل دفعة قوية لدولة الحق والقانون التي ما فتئت معظم الخطابات 

تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة التي أصبحت من بين أسس النظام الرسمية تروج لها، وسيساهم في 

 ، وسيحسن العلاقة بين الإدارة العمومية والمواطن. 1122الدستوري للمملكة المغربية بموجب دستور 

 

 لائحة المراجع:

 .1126زهير شكر، النظرية العامة للقضاء الدستوري، دار بلال ، بيروت لبنان، الطبعة الأولى   -

 .1113، 1طوبي منديل، حرية المعلومات، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، باريس، ط،  -

حســـن طارق: الربيع العربي والدســـتورانية قراءة في تجارب المغرب ، تونس، ومصرـــ، المجلة المغربية  - 

 .1126للإدارة المحلية والتنمية، الطبعة الأولى، 

يات ودولة القانون " أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة الجزائر صالح دجال، "حماية الحر -

 .1111/1121، السنة الدراسية 
عبد الله حارسي، في مداخلة ألقيت في الندوة الدولية حول الحق في الحصـــول على المعلومة، نظمها -

 .1121من شتنبر  11و 12المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء أيام 
ــة حول الحق في  - ــ المغرب، دراس ــبرنسي ــوة )ترانس ــ: الجمعية المغربية لمحاربة الرش عبد العزيز النويضي

 .1115الحصول على المعلومات(، بمساهمة فريديرتشايبرت، أكتوبر 

 .1122يوليوز  11الصادر بتنفيذ الدستور المغربي بتاريخ  12.22.2الظهير الشريف رقم   -
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شريف ظهيرال -  رقم القانون (  بتنفيذ1123فبراير  11)  1439 الآخرة جمادى 5 في صادر 1.18.15 رقم ال

  2631جمادى الأخيرة  13، 5566المعلومات، الجريدة الرسمية عدد  على الحصول في بالحق المتعلق 31.13

 .2633(، ص 1123مارس  21)

ذي  6بتاريخ  2.21.11الظهير الشريف رقم  المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه 11.12القانون رقم  - 

(، ص 1121يوليو  23) 2661ذو القعدة  26بتاريخ  5215(، الجريدة الرسمية عدد 1121يوليو  3) 2661القعدة 

6135. 

ــول على  - ــؤون البرلمانية، التأطير القانوني للحق في الحص ــات والبحوث في الش ــورات مركز الدراس منش

للمعايير الدولية للحق في الحصـــول على  23.32حول ملاءمة القانون رقم  المعلومات بالمغرب "دراســــة

 المعلومات".
  /https://www.marocdroit.comالموقع الاليكتروني. -
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 (S.P.A) المساهمة شركة في العقاريةّ العينية الحصص استثمار

 الحق في الحصول على المعلومة بين التأصيل وإشكاليات التنزيل

المتعلق بالحق في الحصول على    32.23ضوء القانون رقم: دراسة في 

 المعلومات

 

  محمد حفو

صف الدكتوراه  في باحث  

 كلية الحقوق وجدة

 

لا يتصور مطلقا وجود أي مؤسسة، كيفما كانت، سياسية، إدارية،أمنية، اقتصادية، ثقافية، أكاديمية،         

أسرارها،هذه القوانين التي بدأت أخلاقية أودينية قبل أن تحمي  أو إعلامية...أو غيرها من دون قوانين

تصير قانونية.وهذا ما ساقه لنا التاريخ حيث نجد أن الكنيسة ألزمت رجالها الذين يتلقون اعترافات المؤمنين 

بواجب كتمانها لكي يتجزأ المخطئ على البوح أوالإعتراف بخطئه أو خطيئته إلى الكاهن الذي يثق به، 

كرب صدره وطمعا في المغفرة...أما الشريعة الإسلامية الغراء فقد خصت حماية الأسرار بأهمية  تفريجا عن

 .20بالغة، مع تحديد وتدقيق حالات التقيد بكتمانها، وحالات التحلل من واجب هذا الكتمان

ي والأخلاقلم يعطل السند الديني  -كما في السر المهني -والملاحظ أن السند القانوني المعاصر لحفظ السر

الذي سبقه والذي ظل مواكبا  ومشتركا معه في حالات عدة، بل يرد الالتزام  بحفظ السر القانوني في 

شكل أداء قسم أو يمين، جامعا بين البعدين القانوني والديني ولعل أبرز مثال على ذلك تولي المهنة عند 

يين، التراجمة القضائيين، الخبراء القضائالقضاة، المحامين،الموثقين، الأطباء ومن في حكمهم، المفوضين 

المقبولين لدى المحاكم...وكل هذه الفئات مطالبة بالحفاظ على كل ما يطلعون عليه بحكم مهنتهم أو 

 21وملتزمين جميعا بعدم إفشائه خارج الحالات والاستثناءات التي يفرضها أو يسمح بها القانون... وظائفهم

جدر خاصية السرية  في مختلف الميادين والقطاعات بشتى أنواعها، وهو ولعل ما سبق ذكره كان سببا  لت

ما جعل من هذه السرية متسعة النطاق تستعمل بأي وجه كان، وخاصة للتغطية عن أمور غير 

مشروعة...لكن سرعان ما أثر المجتمع الحديث بعوامله التي ساهمت في تراجع ومحاصرة هذه السرية 

                                                           
 1ص  4071عبد الحق الجناتي الادر  لة، السر والعلن،مطبعة الجسور، وجدة،الطبعة الأولى 20
 ات مدايلة سبق أن تقدمنا بها ضمن أشغال الندوة ، الملتمع والقانون بين جدلية الت ثير والت ثر، جامعة القاضلة عياضمن مقتطف21
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لقوي لمفهومي الشفافية والحكامة الجيدة وفي تقنين وتخليق الحياة العامة وتتمثل أساسا في البروز ا

والتصريح الاجباري بالممتلكات هذا من جهة. وفي الانتشار أو التكريس الواسع للحق في الولوج إلى 

، بقوله: " للمواطنات والمواطنين حق الحصول على 22المعلومة وهو ما كرسه الدستور المغربي الحالي

مات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق المعلو 

المتعلق  32.23العام..." هذا المعطى الدستوري بدوره أصل لبروز مولود جديد يتمثل في صدور القانون رقم 

 .23بالحق في الحصول على المعلومات

ة حد يمكن للموظف )النقابي والباحث( أن يتأرجح بين المحافظ ومن هنا تبرز إشكالية الموضوع، فإلى أي

 على السر المهني ومواكبة العصر الحديث؟

 للإجابة على الإشكال المطروح إرتأينا دراسة الموضوع على النحو الآتي:

 المطلب الأول: تأصيل الحق في الحصول على المعلومات والاستثناءات الواردة عليه

 ات وإشكاليات تفعيل الحق في الحصول على المعلوماتالمطلب الثاني: ضمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .4077من دستور لاتح يوليو  41الفصل 22
 .4075مارس  74الموالق ل  7212، جمادى الآيرة  2255الجريدة الرسمية عدد 23
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 المطلب الأول: تأصيل الحق في الحصول على المعلومات والاستثناءات الواردة عليه

يعتبر الحق في الحصول أو الوصول للمعلومة  مبدءا عاما، في مقابل الاستثاء الذي يتجسد في            

السرية أو بالأحرى المحافظة على السر المهني، لكن ما فتئ أن انقلب هذا الاستثناء إلى قاعدة عامة لكثرة 

علومة ) ، للحق في الحصول على المانتشاره في أغلب المجالات الوظيفية، وعليه يجدر بنا أن نأصل أولا

 الفقرة الأولى( على أن نتناول الاستثناءات الواردة على هذا الحق في فقرة ثانية.

 الفقرة الأولى: تأصيل الحق في الحصول على المعلومات

من خلال الوقوف على مجموعة من الإعلانات والمعاهدات الدولية، يتضح أن الحق في الحصول على    

ات هو حق متجدر وأساسي وحجر الزاوية لجميع الحريات التي تنادي بها أغلب المعاهدات الدولية، المعلوم

، وكذلك في 21ضمن مادته  2163بحيث تم تكريس هذا الحق في الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 

ير، فإلى جانب ثم انتقل هذا الحق إلى جل الدسات 2155العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 

الذي نص بدوره على هذا المقتضى: "لكل شخص الحق  24، نجد دستور ألمانيا1122الدستور المغربي لسنة 

في حرية التعبير عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير، وأن يملك الحق في حرية الحصول على المعلومات 

حوزة  ي فإن كل الوثائق التي فيمن مصادر يمكن الوصول إليها بشكل عام". وحسب الدستور الفرلند

 .25السلطات تكون متاحة، إلا إذا كان نشرها قد تم تقييده لأسباب ضرورية خاصة في القانون

والدستور الاسباني أكد بدوره على هذا المبدأ في الفقرة الخامسة من مادته العشرين بقوله: "لا يجوز حظر 

 .26لى المعلومات إلا بموجب حكم صادر عن القضاءالمطبوعات والتسجيلات وأية وسائل أخرى للحصول ع

 الفقرة الثانية: الاستثناءات المقيدة للحق في الحصول على المعلومات

باستثناء على القاعدة المقررة في الفقرة الأولى حيث  1122من دستور  12جاءت الفقرة الثانية من الفصل 

اع بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفورد فيها " لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا 

الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات 

والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها 

 القانون بدقة".

                                                           
 ألمانيا. الفقرة الأولى من المادة الخامسة من دستور 24
 .7222يونيو  77من الدستور الفرلندي الصادر في  74المادة 25
 .7215دجنور  42الدستور الألما ي الصادر في 26
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لاقا من هذا المقتضى الدستوري يتبين أنه يمكن تقييد الحق في الحصول على المعلومات، لحماية فإنط

مصالح عامة  للدولة كأسرار الدفاع التي يتم حفظها بصرامة لأن إفشاءها يمس المصالح الحيوية للدولة 

طبيعة  211 -232 -231 -236- 232ويهدد كيانها وسيادتها، ولقد حدد القانون الجنائي المغربي في فصوله؛ 

من نفس القانون  27655أسرار الدفاع الوطني والعقوبات المقررة عند الاخلال بسريتها.وكذلك الفصل 

 المذكور، الذي يحدد أمناء الأسرار والعقوبات المطبقة عليهم في حالة إفشاءها " 

وجب أقره المشرع بم وقد تكون مصالح خاصة بالأفراد، كحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي

، بحيث يهدف هذا القانون إلى حماية الحياة الخاصة  1111فبراير  23الصادر بتاريخ  11.13القانون رقم 

للأفراد وحرياتهم إزاء كل استعمال مفرط ولا مسؤول لمعطياتهم الشخصية، خصوصا في ظل التطور 

ة المراسلات ت. وأيضا ما يتعلق بحماية سريالتكنولوجي الكبير والسريع الذي يعرفه استعمال هذه المعطيا

والتواصل، نظرا للأهمية الفائقة التي تكتسيها المراسلات في حياة الانسان، وفي أداء المؤسسات والمرافق 

الادارية والاقتصادية، فإن سريتها من الحقوق المحمية تشريعيا بل ودستوريا. وتشمل هذه المراسلات 

 .28، والورقية منها، والبرقية، والالكترونيةالشخصية المراسلات البريدية

أما الأسرار المهنية فلا تعد ولا تحصى لكونه، يستحيل أن نتصور مجتمع معاصر، مهما ترسخت فيه قيمة 

وممارسة الشفافية، من دون أسرار مهنية محمية؛ كحماية السر الطبي، والسر البنكي، وسرية الأرشيف 

منه، يلزم كل موظف أو مستخدم مكلف بجمع  23، فبموجب المادة 29لأرشيفالمتعلق با  51.11وفقا للقانون 

الأرشيف أو بالمحافظة عليها بكتمان السر المهني فيما يتعلق بكل وثيقة لا يمكن قانونيا وضعها رهن إشارة 

 العموم.

القانون  من مدونة الشغل، 31وقد يطلق هذا الالزام حتى على الأجراء في المقاولات، بحيث نجد المادة 

، تعتبر إفشاء السر المهني خطأ جسيم ويبرر الطرد متى نتجت عن هذا الافشاء خسارة للمقاولة، 56.11رقم 

بل يمتد الأمر كذلك لمراقب الحسابات في الشركة، الذي ألزمه المشرع بالمحافظة على السر المهني بموجب 

رية المنصوص عليها في مجموعة القانون تحت طائلة العقوبات الزج 11.16من القانون رقم  616المادة 

 .30الجنائي

                                                           
 من ملموعة القانون الجنائي على: الأطباء والجراحون...من أمناء الأسرار، بحكم مهنتهم أو وظيفتهم... 222نة الفصل 27
 .711ص  عبد الحق الجناتي الادر  لة، مرجع سابق،28
 .4001نونور  10الصادر في 29
من قانون شر ات المساهمة، والمنشور بمللة القانون  205للتوسع أكثر يرجى الاطلاع على مقالنا المعنون ب نطا  تلريم المادة 30

 والأعمال.
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 :المطلب الثاني: ضمانات وإشكاليات تفعيل الحق في الحصول على المعلومات

نظرا  للأهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية قيما ومبادئ 

انون حق الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة ، ق32.23وممارسة، بادر المشرع إلى اصدار القانون رقم 

وقد جاء هذا القانون بمجموعة  فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية

 كما حمل في طياته العديد من الاشكاليات،)الفقرة الثانية(. من الضمانات،) نتطرق لها في الفقرة الأولى(

 ضمانات تفعيل الحق في الحصول على المعلوماتالأولى:  الفقرة

إن أول ضمانة  أتى بها القانون المذكور، هو تحديده لمعنى " المعلومات" والمجالات المعنية بالأمر، حيث 

جاء في المادة الثانية منه: " المعلومات: المعطيات والاحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو 

ل سمعي بصري أو أي شكل آخر،...المؤسسات والهيئات المعنية: مجلس االنواب؛ رسوم أو صور أو تسجي

القانون الجديد  . كما تضمن31مجلس المستشارين؛ الادارات العمومية؛ المحاكم؛ الجماعات الترابية؛...

  إجرائية:   عدة ضمانات

نصت المادة العاشرة من نفس القانون على أنه: "يجب على   :نة النشر الاستباقي للمعلوماتضما

المؤسسات والهيئات المعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، أن تقوم في حدود الامكان، بنشر الحد 

الأقصى من المعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في هذا القانون، 

ة  المتاحة خاصة الالكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العموميبواسطة جميع وسائل النشر

وقد أوردت نفس المادة أمثلة عن المعلومات الواجب نشرها، من قبل: النصوص التشريعية والتنظيمية  .."

 من أجل الاتصال بها،الخدمات التي تقدمها ومعلومات الخاصة بها، ومشاريع ومقترحات القوانين،

 للمواطنين والمتعاملين معها، والمساطر المتعلقة بها، التراخيص والأذونات ورخص الاستغلال...

وقد أحسن المشرع صنعا عندما أورد ضمانة النشر الإستباقي كضمانة من ضمانات الحصول على المعلومة  

هذه المقتضيات، فإنه ورغم أهمية  لكن، وأورد بعض أنواع المعلومات وجعلها على سبيل المثال لا الحصر.

يتعين استكمالها ببعض المقتضيات الضرورية الأخرى التي تجعل ممارسة الحق في الحصول على 

، فإلزام الهيئات المعنية بنشر الحد الأقصى للمعلومات يجب أن يكون :المعلومات ممارسة مناسبة ومفيدة

نسبة اسب الذي يجعل المعلومة مفيدة بالمقرونا بالإشارة إلى أن هذا النشر يجب أن يكون في الوقت المن

 32للمتلقي

                                                           

 17.71من القانون  4أنظر المادة 31 
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من نفس القانون،على أن الحصول على  26نصت المادة  :نات إجراءات الحصول على المعلوماتضما

المعلومات " ..يتم بتقديم طلب يقدمه المعني بالأمر الحصول على المعلومات يتم بناء على طلب يقدمه 

صي يتضمن  الاسم الشخ –لجنة الحق في الحصول على المعلومات  -المعني بالأمر وفق نموذج تعده 

والعائلي لصاحب الطلب وعنوانه الشخصي، ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، وبالنسبة للأجانب رقم الوثيقة 

التي تثبت الاقامة بصفة قانونية فوق التراب الوطني طبقا للتشريع الجاري به العمل..." ويوجه الطلب 

سسة أو الهيئة المعنية عن طريق الإيداع المباشر مقابل وصل أو عن طريق البريد العادي أو إلى رئيس المؤ 

 الالكتروني مقابل إشعار بالتوصل.

وقد حدد المشرع الكيفية التي يتم بها الحصول على المعلومات، فقد يتم إما بالاطلاع المباشر على المعلومات 

د أو لرسمية، أو عن طريق البريد الالكتروني عندما يكون المستنبمقر المؤسسة المعنية خلال أوقات العمل ا

كما أوجب القانون على المؤسسات  .33الوثيقة المتضمنة للمعلومات المطلوبة متاحة على حامل إلكتروني

المعنية، الرد على الطلب داخل أجل لا يتعدى عشرين يوما تبتدئ من يوم تسلمه، وقد تقلص هذه المدة 

أيام في الحالات المستعجلة، والتي يكون فيها الحصول على المعلومات ضروريا لحماية حياة إلى ثلاثة 

.وكل ما سبق ذكره تحت طائلة تقديم شكاية من طرف طالب المعلومات، إلى 34وسلامة وحرية الأشخاص

خصص رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية في غضون عشرين يوم عمل من تاريخ انقضاء الأجل القانوني الم

للرد على الطلب، أو من تاريخ التوصل بالرد، كما يتعين على متلقي الشكاية، دراستها واخبار المعني بالأمر 

.كما يحق لطالب المعلومات 35يوما ابتداء من تاريخ التوصل بها 26بالقرار الذي تم اتخاذه بشأنها خلال 

ممارسة الحق في الحصول على  تقديم شكاية أخرى أمام اللجنة المكلفة بالسهر على ضمان حسن

، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، المحدثة 36المعلومات، والتي يرأسها

يوما من تاريخ  51.مع إمكانية الطعن أمام المحاكم الإدارية داخل أجل 11.13من القانون  12بموجب المادة 

، المعلومات، وإن كانت تتعدد الضمانات التي يمنحها المشرع التوصل بجواب اللجنة بشأن شكاية طالب

 إلا أن تمة مجموعة من الإشكاليات تحد منها، وهو ما سنتطرق له في الفقرة الموالية.

 الفقرة الثانية: الإشكاليات المتعلقة بقانون الحق في الحصول على المعلومات

                                                           

 سالف الذكر. 17.71من القانون  75المادة 33 

 سالف الذكر. 17.71من القانون  71المادة34 

 سالف الذكر. 17.71من القانون رقم  72انظر المادة 35 

 من القانون السابق ليما يتعلق بتكوين اللجنة. 41انظر المادة 36 
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خير، الحصول على المعلومات، اتضح لنا أن هذا الأ من خلال قراءتنا الفاحصة للقانون المتعلق بالحق في 

يحمل بين طياته مجموعة من الاشكاليات، منها ما يتعلق بصياغة القانون، ومنها ما يولد الغموض في 

 معنى مقتضياته، وسنحاول الوقوف على بعض هذه الاشكاليات.

...التي ونها المعطيات والاحصائياتإذا كانت المعلومات كما سبق ذكرها في المادة الثانية من القانون، بك

تنتجها أو تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام، فإن المشرع بحصره لهذه 

الفئة في الجهات ذات صبغة المرفق العام، يكون قد أخرج زمرة من الفئات المقيدة بالسرية، ولا سيما 

 شاسع بين السر المهني والسر الوظيفي، فإذا كان الأول يتعلق بالمهنالسرية المهنية، علما أن هناك فرق 

فإن الثاني هو من يدخل في نطاق المرفق العام. وبالرغم من هذا التمييز البديهي، نجد أن المشرع خلط 

بين المفهومين، بحيث نص في المادة السابعة من القانون المذكور،إلى ما يخرج عن نطاق المرفق العام، 

 .37ق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة ...ومبادئ المنافسة الحرة والمشروعة...كحقو 

فضلا على أن الاستثناءات الواردة في المادة السابقة، والواردة على سبيل الحصر طبعا، لكن ماذا عن 

لة المساءلة السرية تحت طائ المجالات التي لم يذكرها المشرع في هذه المادة، والتي تلزم بالمحافظة على

 ؟.38الجنائية، كما هو الشأن بالنسبة لمراقب الحسابات

لضمان تطبيق هذا القانون، كسائر القوانين، لابد من وضع مقتضيات زجرية، وهو ما خصص له المشرع 

تعريض ، التي نصت على إمكانية 12في هذا السياق الباب السادس، المعنون بالعقوبات، ابتداء من المادة 

الأشخاص المكلفين بتقديم المعلومات، للمتابعة التأديبية، في حالة امتناعهم عن تقديم المعلومات المطلوبة 

للمتابعة التأديبية، إلا إذا ثبتت حسن نيتهم، وما يثار في هذا الصدد هو إكتفاء المشرع بالمتابعة التأديبية 

 عن الاعفاء في حالة حسن النية، وهو ما يجرنا إلى دون فرض الغرامة، لتعزيز تطبيق هذا القانون، فضلا

 متاهات لم تستطع محكمة النقض من حلها ألى وهي التمييز بين حسن وسوء النية.

إن الغريب في الأمر أن المقتضيات الزجرية التي يكون غرضها تطبيق القانون، نجد أن المشرع إستعملها 

و 13ت التي يوجبها القانون،وهو ما يظهر من خلال المادتين هنا للتأكيد على عدم افشاء السرية في الحالا 

من القانون المذكور، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تمسك المشرع بالسرية، وإن كان الأجدر  11

ألا يقحمها هنا ما دام يتحدث عن الحق في الحصول على المعلومات، لا عن حق كتمانها، ونرى أن مبدأ 
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رجه المشرع لإعفاء المؤسسات التي امتنعت عن تقديم المعلومات، أولى به أن يستعمله حسن النية الذي أد

 في هذا المحل، أي في حالة تقديم معلومات يمنع القانون تقديمها، وذلك بحسن نية.

 

إن الإزدواجية بين السرية وحق الاطلاع، مسألة بديهية، تبررها عدة غايات، كما أن تبني  صفوة القول،

المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، جاء من أجل الحد من السرية من جهة،  32.23المشرع للقانون 

بين  نون يحملومن أجل تلبية مطالب الاتفاقيات الدولية من جهة أخرى، كما تجدرالاشارة أن هذا القا

طياته عدة إشكالات سببها بالخصوص ضعف الصياغة التي جاء بها القانون، فما يستورده المشرع من 

قوانين يكون جيدا على الأقل في صياغته، عكس ما يستحدثه بنفسه، وتبقى الضمانة الكبرى لتفعيل 

كون فالموظف عليه أن ي هذا القانون على أكمل وجه، هي تكوين مسيري المرافق العامة أحسن تكوين،

مكونا أحسن تكوين، على الأقل ليميز بين ما يمكن تقديمه من معلومات وما يمنع عليه تقديمه، وإلا 

من  655عزف عن كل تقديم، خوفا من العقوبات الجنائية المقررة تشريعيا كما هو الحال بالنسبة للفصل 

 مجموعة القانون الجنائي.
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 العينية الحقوق مدونة من 613 المادة لمستجدات وفقا المحـفـظ الـعقـار عـلى الـواردة الـقـسـمة دعـوى

واقع الحق في الحصول على المعلومة بالمغرب بين رهان الشفافية وسؤال  

 الحكامة الجيدة

 

 جمال الدين دونية

 مختبر الحكامة الأمنية والفعل العمومي وحقوق الإنسان -باحثة بسلك الدكتوراه 

 المحمدية –بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

 

  مقدمة:

 

موردا  فقد أصبحت المعلومات في ظل مجتمع المعرفة، تعتبر المعلومة أكسجين الديمقراطية،  

حيث يشكل إنتاج المعرفة في عصرنا  استراتيجيا مهما وقوة دافعة وموجهة للاقتصاد والحكامة الجيدة،

فمجتمع المعرفة يعتمد بشكل كبير على توفير  دعامة أساسية للإنتاجية والمنافسة والتنمية.الحاضر 

أما حق الحصول على المعلومات العمومية فيعتبر حقا  المعلومات وتسهيل تداولها وتوزيعها بشكل موسع.

حقوق الإنسان لسنة من الإعلان العالمي ل 21أساسيا من حقوق الإنسان، تضمنته المواثيق الدولية )المادة 

واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة  2155، ومن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 2163

من  12والقوانين الوطنية من جهة ثانية )المادة  الخاصة بإعلام الجمهور(،من جهة، 21الفساد في المادة 

 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات(. 32.23ون رقم ،والقان 1122دستور المملكة المغربية الصادر سنة 

ويساهم ضمان حق الولوج للمعلومات العمومية في دعم انفتاح وتقريب الهيئات العمومية من     

وتحصين مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتقوية مشاركة  وتكريس مناخ النزاهة والشفافية، المواطنين،

إن  سية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وتحقيق الحكامة الجيدة.المواطنين في الحياة السيا

المجهودات التي يبذلها المغرب في بناء مجتمع المعرفة والمعلومات، وتكريس ثقافة حقوق الإنسان في بعدها 

ل و الكوني، تقتضي تكريس الترسانة القانونية لبلادنا بقانون يحترم المعايير الدولية في "الحق في الحص

على المعلومات" لتقوية أسس دولة القانون وتعميق البناء الديمقراطي، من خلال ضمان حق الأشخاص 

في الحصول على المعلومات وتوسيع تداولها والحد من احتكارها والتستر عليها، بما يسهم في تحقيق 
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سياسات في مراقبة ال المصلحة العامة وتعميق الممارسة الديمقراطية وتعزيز مكانة الرأي العام الوطني

 .39العمومية

واعتبارا للطبيعة الخاصة لقانون الحق في الحصول على المعلومات، وما له من أهمية كبرى على 

مستوى إرساء الشفافية والحكامة الجيدة، يكون لهيئات المجتمع المدني دور محوري في الدفاع والمرافعة 

اش تتوزع بين التكوين والتحسيس والضغط، وفتح نقبخصوص هذا القانون، عبر آليات ووسائل متعددة 

موسع مع مختلف التمثيليات السياسية والفرق البرلمانية، للتوعية لأهمية هذا القانون والتقدم بمقترحات 

واضحة ومبادئ لا مجال لإغفالها في هذا القانون من أجل التطبيق الفعال والناجع، كأن يكون الحق في 

ات العمومية هو الأصل، وأن يكون مجال الاستثناء ضيقا ودقيقا ومحصورا الحصول على كل المعلوم

 وواضحا ولا يحتاج إلى تأويل.

يعد إذن الحق في الحصول على المعلومات حقا إنسانيا أساسي للتمتع بباقي الحقوق، لاسيما الحق   

ة على المشاركة، التنمية القائم في التعبير والرأي، وهو من أحد ركائز البناء الديمقراطي، إذ يساهم في تعزيز

التي تسمح للمواطن بالمشاركة في تدبير الشأن العام، كما يعبر عن النضج الذي وصل إليه المجتمع ومدى 

احترامه للفرد. والجدير بالذكر أن إقرار هذا الحق لم يأت من فراغ، بل طالبت به مختلف جمعيات المجتمع 

اربة الفساد والرشوة، وكذا الأحزاب السياسية، والمهتمين بحقوق المدني المهتمة بمجال الشفافية ومح

وحريات الإنسان باعتباره من الركائز الضامنة لمبدأ الشفافية والمواطنة الحقة. وتظهر الأهمية القصوى التي 

يكتسيها الحق في الحصول على المعلومات في ثلاثة اعتبارات، أولها: تعزيز الديمقراطية التشاركية. 

نيها: تقوية الثقة بين الإدارة والمواطن من خلال ضمان المعلومات التي يحتاجها، وثالثها: تعزيز مبدأ وثا

الشفافية الذي ينطوي على الإفصاح عن المعلومات الدقيقة في وقتها، وإفساح المجال أمام الجميع 

 40اءلةة والرقابة والمسللاطلاع عليها، مما يساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة وتوسيع دائرة المشارك

                                                           

   –بالرباط  4071شتنور  -47جمعية ترا سبورا  لة المغرب –أرضية نقاش  –: اليوم الدراسلة حول الحق في الحصول على المعلومات  39

 

، مللة القانون الدستوري والعلوم 17-71قراءة نقدية في القانون رقم : رشيدة بد : الحق في الحصول على المعلومات في المغرب " 40

 25برلين ، ص،  –ألمانيا   -المركز الديمقراطي العربي - 4075الإدارية، أكتوبر 
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فما هو إذن واقع الحق في الحصول على المعلومة بالمغرب؟ وما هي الرهانات والآفاق المعقودة  -

عليه؟ وما هو دور هذا الحق في تحقيق رهان الشفافية؟ وما موقع الحكامة الجيدة من هذا 

  الطرح؟

 ولمعالجة هذه الإشكالية سنقسم هذا الموضوع كالتالي:  

 المبحث الأول: واقع وآفاق تطبيق الحق في الحصول على المعلومة بالمغرب 

 المطلب الأول: واقع الحق في الحصول على المعلومة: قراءة نقدية.    

 المطلب الثاني: آفاق الحق في الحصول على المعلومة: مقاربات متقاطعة    

 شفافية وسؤال الحكامة الجيدةالمبحث الثاني: الحق في الحصول على المعلومة بين رهان ال

  المطلب الأول: الحق في الحصول على المعلومة ورهان الشفافية ومحاربة الفساد    

 المطلب الثاني: الحق في الحصول على المعلومة وسؤال الحكامة الجيدة    

 المبحث الأول: واقع وآفاق تطبيق الحق في الحصول على المعلومة بالمغرب

في مناقشة موضوع الحق في الحصول على المعلومة دون تعريف ماهية المعلومة لا يمكن الخوض   

والتي يقصد بها كل مادة مسجلة مهما كان شكلها أو وعائها أو طبيعتها أو مصدرها أو تاريخ وضعها أو 

 ةصبغتها القانونية الرسمية، سواء كانت صادرة عن الهيئة التي تملكها أم لا، وسواء كانت مصنفة كمعلوم

سرية أم لا، مثل الوثائق والملفات، والتقارير، والدراسات، والملخصات، والمحاضر، والإحصائيات 

والتوجيهات والتعليمات الإدارية، والمعطيات والمراسلات الإلكترونية وغيرها، والمناشير والأجوبة الوزارية 

الهيئات المحدثة  ولقرارات التي تمسكهاالتي تتضمن تفسيرا للقانون، أو توصيفا لمسطرة إدارية، وكذا الآراء 

الدستور أو القانون أو التنظيم وعلى رأسها إدارات الدولة، والجماعات الترابية وهيآتها، والمؤسسات 

العمومية، وكل هيئة أخرى خاضعة للقانون العام، والهيآت الخاضعة للقانون الخاص المكلفة بتسيير مرفق 

لك  جزءا من رأسمالها شخص من أشخاص القانون العام. بالإضافة عمومي والمقاولات الخاصة التي يم

 إلى هذه الهيآت المذكورة، يلزم بتسليم المعلومات والوثائق كل من البرلمان والجهاز القضائي.

ويمكن أن تكون المعلومة على شكل مكتوب أو تسجيلات سمعية أو سمعي بصري، أو توجد   

ن الحصول عليها بمعالجة إعلامية عادية، ويجب أن ينص القانون محملة على وسيلة إعلامية، أو يمك

المتعلق بالحصول على المعلومات على مبدأ عام يقضي بأن كل معلومة أو وثيقة إدارية غير محمية بالقانون 
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يجب أن تكون متاحة للوصول إليها من أجل التطبيق الأمثل للتمتع الكامل بالحق في الحصول على 

 رب.المعلومة بالمغ

اءة واقع الحق في الحصول على المعلومة: قر ولمعالجة هذا المبحث سنتطرق في المطلب الأول إلى   

آفاق الحق في الحصول على المعلومة: مقاربات أما المطلب الثاني فسنخصصه للحديث عن نقدية، 

 .متقاطعة

 

 المطلب الأول: واقع الحق في الحصول على المعلومة: قراءة نقدية

ظام السياسي العربي ومنها المغرب ينظر بريبة شديدة إلى مبدأ حرية تداول المعلومات وحق إن الن  

المواطن عامة في الحصول عيها، ويحاط هذا الحق في جميع الدول العربية بقيود شديدة، ويتعرض 

  41الإتاحة لمختلف صور الرقابة وسلطة الضبط، ويكاد يكون المبدأ الحاكم في هذا الشأن هو مبدأ التقييد لا

أما الأجواء التي تطبع التمتع بالحق في الحصول على المعلومة بالمغرب فهي أجواء مخيبة للآمال،   

أما القانون المؤطر لهذا الحق في الحقيقة هو قانون شكلي لا يستجيب لتطلعات وحاجيات المجتمع، حيث 

 ممكن، كما أضحت السرية فيه هياتجهت إرادة المشرع إلى توسيع دائرة الاستثناءات إلى أقصى حد 

 القاعدة، والعلانية هي الاستثناء. وبعبارة أخرى فهذا القانون يميل إلى الحظر أكثر منه إلى الإباحة.

وبالتالي فدسترة الحق في الحصول على المعلومات، وإقرار قانون يبين شروط ممارسته في المغرب،  

لايعني أنه أنهى حقبة السرية التي مكثت في التطبيق زمنا طويلا، أو أنه فتح باب الإدارة المغلقة وجعلها 

على أرض  اج إلى التفعيلخاضعة للمساءلة والمحاسبة، فالنص القانوني مهما بلغ من الكمال، فهو يحت

الواقع وإلا بقي حبرا على ورق، ولهذا فلا بد من إعادة النظر في النصوص القانونية التي تتعارض مع الحق 

في الحصول على المعلومات، وضرورة انفتاح الإدارة على مواطنيها، فضلا عن بناء الوعي لدى المواطنين 

 .42بأهمية الحق في الحصول على المعلومات

                                                           
 2،ص ، 4002، الطبعة الأولى –أمان  –منشورات الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة  –حرية المعرلة والإعلام أساس الشفالية والمساءلة : 41 

 22  -ص  –مرجع سابق  – 17-71رشيدة بد : الحق في الحصول لى المعلومات في المغرب قراءة في القانون التنظيمة رقم : 42 
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وعلى امتداد عدة عقود، عمل لنظام المغربي على تدبير جد مقنن لتدفق المعلومات بين الدولة  

والمجتمع ومراقبتها عن كتب، أما الرقابة وقمع الحرية هما العرف السائد. كما أن المشاركة في الحياة 

ا ساتهم، وكذالعامة كان يتم تنظيمها من طرف منظمات حكومية أو حزبية من أجل دعم الحكام وسيا

تعزيز السرية في تدبير شؤون الدولة بإطار بيروقراطي صارم، ومصالح استخباراتية نشيطة، وأي تسريب 

لمعلومات لم ترخص لها السلطة الحاكمة يتعرض صاحبها للقمع بتهمة أنه يشكل خطرا على الأمن القومي. 

المغرب،  ه مؤخرا العديد من العربية ومنهاولقد بدأت هذه الوضعية القائمة في التغير والانفتاح الذي شهدت

 أعقبه تحرير محدود جدا في نظام تدفق المعلومات.

ورغم ذلك الانفتاح، يستمر المغرب في احتكار معظم وسائل إنتاج المعلومات ونشرها، كما أن معايير   

المشرع ينظر العامة، فالشفافية والمحاسبة للإدارات لا تزال تنتظر دورها ليتم إدماجها في تدبير الشؤون 

بريبة شديدة إلى حق المواطنين في الحصول على المعلومة، ويكاد يكون المبدأ العام في هذا الشأن هو مبدأ 

 43الحظر لا الإباحة، والتقييد لا الإتاحة

ومعلوم أن تطبيق الحق في الحصول على المعلومات يطبعه وجود إكراهات تدبيرية عامة تحتاج إلى  

 :تصحيح منها

 انغلاق نظام المعلومات: -

 غياب التنسيق والتعاون بين مختلف قواعد المعطيات؛ 

 غياب نظام معلومات حول الأموال العامة؛ 

 سيادة ترسانة قانونية لا تدعم دائما مبدأ النشر؛ 

 تذبذب مبدأ التشاركية أو التضمينية: -

 غياب الوعي بضرورة تطوير نوعية صنع القرار؛ 

 ين في مسار إعداد وتفعيل وتقييم البرامج والمشاريع الوطنية؛عدم إشراك سائر المعني 

 عدم الاقتناع بمبدأ تقاسم المعطيات والمعلومات كجسر أساسي لإنجاح خيار التشاركية؛ 

 أعطاب منظومة المساءلة: -

  ضعف انخراط إدارتنا في تملك ثقافة التدبير القائم على النتائج وعلى إعطاء الحساب

 ير؛وتقديم حصيلة التدب

                                                           

 –مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير تخصة حقو  الإ سان والحريات العامة -: زعباط الطاهر: حق المواطن في الوصول على المعلومة 43

 .21، ص، 4072 – 4071السنة الجامعية:  –الجزائر  – لية الحقو  والعلوم السياسية  –رباح ورقلة جامعة قاصدي م
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 صعوبة تقديم معلومات ذات مصداقية تسمح بممارسة رقابة مجتمعية بناءة؛ 

 غياب الالتقائية: -

 ضعف التنسيق المؤسسي؛ 

 غياب التداول الأمثل للمعلومات على المستوى المؤسسي؛ 

 صعوبة الارتقاء بجودة الخدمات الإدارية: -

 عدم التغلب على إشكالية المساطر الإدارية؛ 

  44المعلومات ذات الصلة بهذا المجالإرباك منظومة. 

يعرف تفعيل الحق في الحصول على المعلومات إذن إكراهات وصعوبات تعيق التطبيق الفعلي والفعال 

 لهذا الحق ويمكن إيجازها في مايلي:

 إصلاحات هيكلية ومؤسساتية محدودة:: 2

لقد أدركت السلطات العمومية أن لا سبيل للنفاذ إلى المعلومات إذا لم تتوفر قبليا البنية التحتية    

 التقنية التي تمهد لسبل تداول المعطيات والمعلومات والإبحار في بنوك وقواعد البيانات.

ح المجال فت وهكذا، انصبت المجهودات المبذولة على تحرير قطاع الإعلام والاتصال والتوجه نحو  

أمام القطاع الخاص، وخفض أسعار الخدمات لضمان الولوج الواسع للمواطنين، والتفعيل الأمثل للهيئة 

 العليا للاتصال السمعي البصري لتقنين الفضاء الإعلامي.

لكن يلاحظ على هذه المكاسب أنها بقيت تقنية صرفة، حيث فتحت فقط الإمكانيات والقنوات  

 رضها، ولم تؤسس لضمانات النفاذ إليها عبر توفير آليات قانونية وثقافية مناسبة.لوضع المعلومات وع

 : إصلاحات قانونية متناثرة ومتفاوتة:1

موازاة مع ذلك، تم استصدار مجموعة من النصوص القانونية تكرس قواعد الشفافية في التدبير العمومي  

 ة:في عدة مجالات يسمح استقراؤها برصد الملاحظات التالي

                                                           

حو بيئة ن –: يالد اليعقوبي: ندوة حول " الشفالية والحكامة الجيدة؛ الولوج على المعلومة نمواجا" تبادل التلارب بين المغرب والشيلي  44

 .4072ماي  17 –الرباط  –الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة  –المعلومات ملائمة لتفعيل الحق في الولوج على 

 



-الإصدار الرابع  –عدد خاص: سلسلة إصدارات مجلة القانون والأعمال الدولية   

 قراءات متقاطعة  في قانون الحق في الحصول على المعلومة   

 

 
44 

 

توفير  يلزم على الإدارةغياب التفعيل الأمثل الذي يكفل الحق في الحصول على المعلومات:  -

المعطيات والمعلومات والبيانات وجعلها متاحة للمواطنين دونما أدنى قيد إلا ما تقتضيه مستلزمات 

 النظام العام.

 المهني وفق ظفين بالسريتمثل في تقييد المو  وجود عائق قانوني يحد من الولوج إلى المعلومات: -

 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية التي  23مقتضيات الفصل 

تبقى غامضة وصعبة التنزيل، كما يلاحظ أن هذه المقتضيات لا تساعد على تفعيل واجب التبليغ عن         

ة مكتسبات قانون حمايمن المسطرة الجنائية، وقد تتناقض مع  61الفساد الذي تنص عليه مقتضيات المادة 

التي تنص على عدم إمكانية متابعة المبلغين سواء تأديبيا أو جنائيا  31الشهود والمبلغين خصوصا في مادته 

 على أساس إفشاء السر المهني إذا كانت الجرائم المبلغ عنها تم الاطلاع عليها بمناسبة مزاولتهم مهامهم. 

الذي لم يتمكن من الحد من الانزلاقات الفعالية المحدودة لقانون تعليل القرارات الإدارية:  -

الإدارية الناتجة عن طغيان السر المهني وغياب نظام الإقرار بالاستلام وعدم انسجام ووحدة 

 التعليل وعدم ترتيب جزاءات في الموضوع وضبابية الاستثناءات المقررة.

تيعابه عدد الذي يساعد على التدبير شبه المنغلق، نظرا لعدم اسط للقانون المالي: الطابع التقني المفر  -

من الالتزامات التي تتم خارج إطاره، ولضعف فعالية آليات تتبع وتنفيذ وتقييم الالتزامات المالية، 

وعدم إتاحته للمواطنين بشكل مبسط وقابل للاستيعاب، الأمر الذي ينعكس سلبا على فعالية 

اقبة السياسية والمجتمعية، ويحول دون مساهمتها في رصد مدى الالتزام بضوابط النزاهة المر 

 والشفافية في التدبير العمومي.

يص والمتجلية على الخصوص في عدم تنصوجود بعض النواقص تهم شفافية الحياة السياسية:  -

ابات بنشر على للحسالقوانين التنظيمية ذات الصلة على إلزام الأحزاب السياسية والمجلس الأ 

الوثائق المقدمة له بشأن نفقات الحملات الانتخابية، وعلى تضمين عمليات تدقيق مالية الأحزاب 

 من طرف المجلس في التقارير الخاصة التي يضطلع بنشرها طبقا لمقتضيات الدستور.

 : إجراءات عملياتية محدودة لإعادة بناء العلاقة بين الإدارة والمرتفقين:3

ذا المستوى يلاحظ أن المجهودات المبذولة لا تزال في حاجة إلى التطوير لتدارك القصور الملحوظ على ه

 على مستوى:
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التي مازالت تعاني من كثرة الوثائق وتعدد المسالك الإدارية وبطء المساطر والإجراءات الإدارية:  -

لحصول على ق في ااتخاذ القرار والتوظيف السلبي للسلطة التقديرية فما بالك بتطبيق الح

 .45المعلومة

التي بدل أن تلعب دورا أساسيا في مشروع بناء المنظومة الوطنية للنزاهة من  الإدارة الإلكترونية: -

 خلال تقديم خدمات تساهم في تقليص الاحتكاك بين المواطنين 

لى عوالإدارة، تمت ترجمتها فقط إلى إعداد مشاريع عملية متنوعة لم يتأكد وقعها المفترض  -

 الشفافية والوقاية من الفساد ولا يتم نشر المعلومات الكافية للمواطن المغربي.

الأجهزة  التي تتسم بالهشاشة نتيجة غياب الثقة فيالعلاقة بين الهيئات المنتخبة والمواطنين:  -

التمثيلية وعجز آليات التواصل بين الهياكل الإدارية والمواطنين، وضعف المشاركة المباشرة 

اطنين في التدبير الترابي، أما بالنسبة للحق في الحصول على المعلومة وسط علاقة متشنجة للمو 

 ومتذبذبة فتعبر عن وسط غير ملائم للتطبيق الفعلي والفعال لهذا الحق.

يجب التأكيد إذن على حتمية مواجهة ثقافة التكتم والسرية لفائدة إتاحة المعلومات وتسهيل الولوج   

ية ا مطلبا حيويا للنهوض بقيم التدبير الجيد للشأن العام القائمة أساسا على التشارك والشفافإليها باعتباره

وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال إتاحة المعلومات للمواطن المغربي وبالتالي بناء صرح دولة 

 النزاهة.

 ات متقاطعةالمطلب الثاني: آفاق تطبيق الحق في الحصول على المعلومة: مقارب

إن تفعيل الحق في الحصول على المعلومة ينبغي أن يدمج متطلبات وفرص المعطيات المفتوحة،    

ويعني ذلك ولوج المعطيات الخام التي تجمعها أو تنتجها الإدارات من أجل تثمينها. علاوة على التقدم 

لومات منها الاطلاع على المع الذي يستتبعه ذلك في مجال الديمقراطية والشفافية، فإن أهداف الحق في

تمكين المواطنين من معلومات مفيدة تسهل حياتهم، وتحديث الإدارة والمرافق العمومية، وتحفيز النمو 

الاقتصادي عبر توفير أمثل للمعلومة، وتسهيل سريانها، وتطوير تقنيات الإعلام، وإرساء أسس اقتصاد 

 التردد أو المقاومة التي قد تبديها بعض الإدارات، وإحداث رقمي. لذلك يتعين اعتماد مقاربة تتجاوز حالات

تحول ثقافي في داخلها من أجل محاربة التوجه الذي يرمي إلى احتكار المعلومة باعتباره مصدرا للسلطة 
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الشخصية على حساب المصلحة العامة. وينبغي العمل، بوجه أخص، على وضع أسس منسجمة لمجتمع 

ف الفاعلين المساهمة فيه. وتقتضي هذه المقاربة عملا منهجيا وإرساء آليات المعرفة يستطيع فيه مختل

 ملائمة، قانونية وإجرائية على الخصوص، تتيح قيادة تغيير النموذج السائد حول دور الإدارة المغربية.

وتعقد على تفعيل وحسن تطبيق الحق في الحصول على المعلومة مجموعة من الرهانات على سبيل  

 لا الحصر نوجزها كالتالي:المثال 

 : الرهانات الاقتصادية:2

تعد الرهانات الاقتصادية لفتح المعطيات العمومية والاطلاع عليها إجراء بالغ الأهمية، ومما لاشك فيه أن   

المكاسب الاقتصادية الناجمة عن ذلك، في المغرب أو في أي بلد آخر، لا عد و لا حصر بغض النظر عن 

 الحسابات.دقة التقديرات و 

 

 المعلومة مادة أولية ثمينة للمقاولات والإدارات: -

تشكل المعلومة العمومية مادة أولية قيمة لتوجيه استراتيجية المقاولات في مجال التجارة ويمكن  

أن تنتج عن الشفافية الناجمة عن تحرير المعطيات العمومية مكاسب اقتصادية هامة، وخاصة في بلد 

حصول على المعلومة الاقتصادية، مما يخلق أنظمة ريع، يؤدي ثمنها الاقتصاد كالمغرب حيث يصعب ال

 برمته، وتفوت على المقاولين فرصا استثمارية عديدة.

مقاولة تنشط في سبعة قطاعات اقتصادية )البناء  311في أوساط  1113وتبين دراسة أنجزت سنة  

السياحة( م، والمالية والتأمين، والصناعات الغذائية، و والأشغال العامة، والنسيج، والطاقة، وتكنولوجيا الإعلا 

في  22في المائة(، وليست محينة ) 12أن المقاولات تعتبر أن المعلومات المحصل عليها من الإدارة ناقصة )

في المائة(،  61في المائة(، وغير قابلة للاستغلال ) 61في المائة(، وغير موثوقة ) 21المائة(، وغير نافعة )

المقاولات إلى جانب ذلك من صعوبة التحقق من مصدر المعلومة، وآجال الكشف عنها، بل وعدم  وتشتكي

 .46وضعها في المتناول
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 رهان تحسين التقائية السياسات العمومية وأدائها: – 1

انخرط المغرب منذ عدة سنوات في سياسات قطاعية طموحة تهم أغلب المجالات الاقتصادية   

والاجتماعية. ولكن يبدو أن الاستراتيجية الاقتصادية المعتمدة تعاني من بعض أوجه النقص، بل من غيب 

ين مختلف ببعض المقومات في بعض الحالات وعلى رأسها شح المعلومة، وكذا انعدام التقاطع والتكامل 

السياسات القطاعية، وغياب التنسيق بين مختلف الأجهزة المسؤولة عن تفعيل تلك الاستراتيجية. بل 

يمكن ملاحظة أن كل قطاع وزاري يميل، سعيا إلى توضيح رؤيته الخاصة، إلى إنجاز مجموعة من 

خرى، مما ات الوزارية الأ الدراسات والأبحاث المتفرق، نظرا لعدم تمكنه من الاستفادة من معطيات القطاع

يولد ركاما هائلا من المعطيات، لا رابط بين أرقامها وإحصائياتها، وبالتالي يصبح من الصعب بناء رؤى 

منسجمة متكاملة بين واقع هذا القطاع وذاك، هذا واقع الإدارات العمومية فيما بينها فما بالك بينها وبين 

 المواطن.

 الوزارية معطيات ما استنادا إلى واجهات استخدام ولكن عندما يعرض أحد القطاعات 

واضحة ومعلومة متاحة، فإن القطاعات الأخرى تستفيد من ثمرة عمله، ليعود بالنفع على الجميع، 

بما يخدم المصلحة العامة، كما يستفيد أصحاب المعطيات والمعلومات أنفسهم من هذا الوضع، فهم أيضا 

ما، عندما يسهل الاطلاع عليه وتقليبه على مختلف أوجهه، يمكن يعيدون استعمالها، ذلك أن معطى 

 استعماله داخل المؤسسة نفسها.

 الرهانات الاجتماعية:-3

 بناء مجتمع المعرفة: -

أصبح من المسلم به أن الحصول على المعلومات وخاصة باستعمال التكنولوجيا الرقمية وولوج 

ائق عرفة. وتمكن هذه الأدوات من تسهيل ولوج المعطيات والوثالانترنيت يساهمان إسهاما كبيرا في نشر الم

العلمية والفنية المنتمية إلى التراث الإنساني العالمي، وهو أمر يشبع حاجات المناطق المعزولة التي لا تتوفر، 

 لأسباب مادية أو تاريخية، على مكتبات ومتاحف ومراكز علمية وازنة.

تكنولوجيا الإعلام أبرزت وجود وسائل جديدة للإبداع والتقاط ولا ننس أن الثورة الناجمة عن   

المعلومات والربط والتوليف بينها وتوظيفها وتحسينها ونشر المعارف. وقد أصبحت عاملا رئيسيا لخلق 

الثروات والتطور البشري وتحسين جودة الحياة. وبهذا المعنى، يمكن القول أن ترسيخ الحق في الحصول 

كن المجتمع من الاستفادة من المعارف للنهوض بالتطور الاقتصادي والتنمية الاجتماعية على المعلومات يم
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تساهم إسهاما كبيرا في خلق "مجتمع المعرفة"، وتعد كذلك في جوانب عديدة منها، مساهمة إضافية في 

ملا، وتقيم حوارا اتكوين هذا المجتمع، إذ تتيح للفاعلين العموميين استثمار الرأسمال المعلوماتي استثمارا ك

 وتعاونا وثيقا وقويا بين مختلف مكوناتهم، ولكن أيضا مع المجتمع، في أفق التحسين الشمولي للمعرفة.

 رهان المعلومة في تحسين مجال الثقافة والبحث العلمي: -

إن ولوج المعلومات الصادرة عن المؤسسات العمومية، يغني الأبحاث والدراسات في مختلف الميادين، 

يساهم الانتشار الأوسع لوثائق وإصدارات هذه المؤسسات العامة، وخاصة ذات الطابع الثقافي  كما

والعلمي، والجامعات إلى تثمين البحث العلمي وتحسينه، وتعلي من شأن العلم المفتوح للجميع ونشر 

لاقح المعارف ت الثقافة، وتشجع وتدعم العلاقات الملموسة بين المعلومة وبين الباحثين، سعيا إلى تحقيق

لإغناء الحقل العلمي بالمغرب. ولا يغيب عن بالنا أن الحرص على احترام المقتضيات القانونية المتعلقة 

بحقوق المؤلف يظل أمرا أساسيا، فالمحافظة علة هذه الحقوق تعد شرطا رئيسيا للإبداع الفكري والفني 

 والعلمي.

 دور المعلومة في تسهيل حياة المواطن: -

غلال المعلومات والمعطيات العمومية وسهولة الاطلاع عليها إحدى الفوائد الرئيسية لتسهيل يعد است

حياة المواطنين، ذلك أن المؤسسات العامة غالبا ما تفتقر إلى الوسائل وللأفكار لاستغلال المعطيات المتوفرة 

هم، وليس حسين رفاهلديها من أجل تقديم حلول ملموسة تمكن من تسهيل حياة الناس، ولو نسبيا، وت

هناك شك  أن الإدارات تواجه تحديات كبرى قد تمنعها من تحسين حياة الناس بشكل ملموس، وقد 

تكون أيضا ضحية منطقها المؤسساتي نفسه، ومع ذلك، فإن الإكثار من كشف المعلومات ولو كان ضئيلا 

 .47يمكن في النهاية أن يحدث آثارا اجتماعية وازنة

 هناك رهانات أخرى يمكن إيجازها كالتالي: 

 إشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية؛ -

 تعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها؛ -

 ترسيخ الديمقراطية التشاركية؛ -
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 إرساء إجراءات كفيلة بتخليق الممارسة الإدارية؛ -

 ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام؛ -

 للإجراءات والمساطر الإدارية من لدن المواطنين وحماية حقوقهم؛فهم أفضل  -

 تنمية الوعي القانوني والإداري؛ -

 جذب الاستثمار وتنشيط الاقتصاد؛ -

 المبحث الثاني: الحق في الحصول على المعلومة بالمغرب بين رهان الشفافية وسؤال الحكامة الجيدة

 الأول للحديث عن الحق في الحصول على لمعالجة هذا المبحث سنقسمه إلى مطلبين سنخصص  

المعلومة ورهان الشفافية ومحاربة الفساد، فين حين سنخصص المطلب الثاني لمناقشة موضوع الحق في 

 الحصول على المعلومة وسؤال الحكامة الجيدة.

 المطلب الأول: الحق في الحصول على المعلومة ورهان الشفافية ومحاربة الفساد

لحصول على المعلومة أحد أهم العناصر الضرورية لبناء نظام النزاهة الوطني يعتبر الحق في ا 

واستراتيجية وقائية للتصدي لظاهرة الفساد ونتائجه المدمرة في المجتمع المغربي. بحيث أن محاربة أشكال 

 الفساد وتقويم مظاهر الاختلالات لن يتأتى بالفعالية 

ن ويسود فيه الحق في النفاذ إليها، مع التشديد على أ  المطلوبة إلا في محيط تتاح فيه المعلومة

 التثبيت القانوني للنفاذ إلى المعلومات يحتاج إلى ترسيخ نقلة ثقافية في المشهد التدبيري الوطني لمواجهة

ثقافة سائدة تكرس السرية، ومن المعلوم أن جملة من الإكراهات التدبيرية لازالت تطال منظومة الشفافية 

 تقويم وتصحيح، مع الإشارة إلى أنه لازال نظام المعلومات مسيجا بقيم الانغلاق والتكتم، وتحتاج إلى

 وكذلك سيادة ترسانة قانونية لا تدعم دائما مبدأ النشر المنظم لتقارير الهيئات العمومية.

 الجيد يروتكتسي أهمية الولوج إلى المعلومات أهمية بالغة باعتبارها مطلبا حيويا للنهوض بقيم التدب 

للشأن العام القائمة أساسا على التشاركية والشفافية، لكن ما يزال مجال الوصول إلى المعلومة في حاجة 

إلى تجويد بعض المقتضيات والحسم في مجموعة من الإشكاليات المتعلقة أساسا بهيئات المرفق العام 

ج إلى سائر ني، وحق الجميع في الولو المشمولة بنطاق التطبيق ومجالات الاستثناء وحالات رفع السر المه

المعلومات دون قيد، وهذه المهمة منوطة بمختلف مكونات المجتمع المغربي وذلك لتحقيق الحد الأقصى 

 من الشفافية ومحاربة ظاهرة الفساد التي تعتبر كالسرطان الذي لا ينفع معه علاج.
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فصل  النظام السياسي المغربي، فالضرورة المحاسبة بصفتها قيمة مركزية في 1122وقد رسخ دستور  

النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلط، وتوازنها »الأول من الدستور يؤكد على أن 

وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة". 

من الدستور مايلي: "تخضع المرافق  266خصوص، يؤكد الفصل وفيما يخص المرافق العمومية على وجه ال

العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية 

التي أقرها الدستور": ومن شأن الطابع التشاركي والمواطن للديمقراطية، الذي يتيح انخراطا قويا 

الحياة الوطنية وفي تدبير الشؤون العمومية، والحق في الحصول على المعلومة الذي يرسخه للمواطنين في 

 يندرج ضمن هذا المنظور. 12الفصل 

ويمثل الحق في الولوج إلى المعلومات بلا شك وسيلة لتطوير الشفافية الإدارية، وفرصة لتحسين  

 تعتبر هذا الحق أداة حاسمة في تحسين نوعية وصواب المعلومات الموضوعة رهن إشارة المواطنين، كما

جودة المرافق العمومية، ذلك أن أهم مستفيد من وضع الإدارة لمعطياتها الخام رهن إشارة المواطن يؤدي 

 .48إلى تخليق الحياة الإدارية ويحقق الشفافية والنزاهة في تدبير المرفق العمومي المغربي

أن يلعبه الوصول الحر للمعلومات العمومية لبناء دولة  السؤال المطروح هنا هو ما الدور الذي يمكن

الشفافية بدون فساد لخدمة المواطنين؟ لعل الجواب واضح بحيث يعتمد الوصول الحر للمعلومة العمومية 

على الممارسات العادية في دولة الحق كما يساهم في بناءها. كما تعتبر المعلومة أساس الحكامة، فهي 

الأخيرة. كما أن العمل على مشاطرتها بكل شفافية مع المواطن يكرس دينامية  تحتل جوهر وأصل هذه

الديمقراطية التشاركية، وتمثل هذه المشاركة وضعية ودور الشخص في إطار الديمقراطية المواطنة، فالفرد 

ه، ييصبح مواطنا وطرفا يساهم في الحكامة، وليس شيء يتم تسييره، وحكمه دون الأخذ بعين الاعتبار رأ 

 وحاجياته واختياراته التي يمنحها له النظام الديمقراطي.

إن تكريس الحق في الوصول إلى المعلومات يزيد شفافية الإدارة وقابليتها للمحاسبة، مما يجعلها 

تحرص على اتخاذ قرارات أكثر قابلية للدفاع عنها وعن مسلسل اتخاذها وعن مبرراتها، ويشكل ذلك 

ة ضد الرشوة دعنصرا في الوقاية من الرشوة، ولهذا لم يكن من الصدفة أن تتضمن اتفاقية الأمم المتح

مقتضيات دقيقة حول الموضوع، وقد اعتبرت الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد ترسيخ الحق في المعلومة 
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من المستلزمات الأساسية لتعزيز الشفافية بما يضمن تضييق نطاق ثقافة السرية والكتمان وانغلاق التدبير 

 التي تساعد على تفشي ظواهر الفساد.

 هذا الموضوع موزعا على مجموعة من مواد هذه الاتفاقية نسوقها كالآتي:وقد جاء الاهتمام ب

التي توصي بترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد وتعزز مشاركة المجتمع وتجسد مبادئ  :6المادة 

 النزاهة والشفافية والمساءلة.

ل التوزيع موال العمومية من خلاالتي تحث على اعتماد نظم فعالة لضمان شفافية المشتريات والأ  :1المادة 

 العام للمعلومات. والقيام بالإبلاغ عن الإيرادات والنفقات في حينها.

التي تنص على اتخاذ تدابير لتمكين عامة الناس من الحصول على معلومات حول الإدارات  :21المادة 

 اد.ورية عن مخاطر الفسوالقوانين المعتمدة، والعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية، ونشر تقارير د

التي توصي بتشجيع مشاركة المجتمع في منع الفساد ومحاربته، من خلال تعزيز المساهمة في  :23المادة 

عمليات اتخاذ القرار، وحماية حرية التماس المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها مع الالتزام بعدم 

 .49تقييدها إلا بما ينص عليه القانون

خ هذا الحق سيسهم في تعميق إحساس الإدارة بمسؤولياتها، وسيترتب عنه ضبط تنظيمها إن ترسي

الإداري من منظور الحق، إضافة إلى ترشيد مسلسل اتخاذ القرار ما دام التزام الشفافية سيسلط المزيد من 

بدأ م الأضواء على ملابسات وظروف اتخاذه ومسؤولية مختلف المتدخلين، دون أن ننسى أهمية توطيد

النفاذ إلى المعلومات بإقرار الحق في نظام تربوي يوفر التكوين المتكافئ لمختلف الشرائح الاجتماعية بما 

يضمن انتقالا جماعيا إلى مجتمع الإعلام والمعرفة وبالتالي ترسيخ مجتمع يحترم الأخلاقيات وأسس 

 يدة كل البعد عن مظاهر الفسادالمواطنة الحقة ويساهم في مأسسة إدارات عمومية شفافة ونزيهة وبع

 وتجلياته.

 المطلب الثاني: الحق في الحصول على المعلومة وسؤال الحكامة الجيدة

من الدستور المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حقا من الحقوق  12يشكل الفصل   

والحريات الأساسية مع التأكيد على التزام المغرب الدائم والمتواصل بالمواثيق والمعاهدات الدولية، فقد بات 

زمة تعزيزا طنة الملتمن اللازم وضع إطار قانوني لضبط هذا الحق وضمان ممارسته بروح المسؤولية والموا
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لانفتاح الإدارة على محيطها، وللشفافية ومحاربة الفساد وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة مع ضرورة إبقاء 

 جدال موضوع الحق في المعلومة مكانة لا أبعض الاستثناءات التي ينبغي عدم الإفصاح عنها، هذا ويتبو 

ة، كما أنه يعتبر ضمن أولويات الحكومة التي فيها ضمن موضوعات حقوق الإنسان وحرياته الأساسي

ترغب في إعادة كسب الثقة بين مؤسساتها وإداراتها العمومية وبين مواطنيها. ذلك أن هذا الحق لا يعتبر 

حاجة المواطن فحسب، بل هو أيضا حاجة أساسية لأية حكومة ترغب في إثبات صلاحها، فإصلاح 

 فية يعتبر ركنا أساسيا من أركان الحكامة الجيدة، ولا يتأتى هذامؤسسات الدولة وجعلها أكثر كفاءة وشفا

 إلا من خلال توفير المعلومات وتسهيل الوصول إليها.

شتنبر  13ويحتفي العالم كل سنة باليوم العالمي للحق في الحصول على المعلومات الذي يصادف   

المعلومة حقا من الحقوق  من كل سنة، وتتجلى أهمية هذا اليوم في كون الحق في الحصول على

والحريات الأساسية الذي من شأنه تعزيز الشفافية وترسيخ الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية 

وتخليق الحياة العامة، فضلا عن تطوير مجتمع الإعلام والمعرفة، ويخصص هذا اليوم للتحسيس بأهمية 

لمعنية من حكومات ومجتمع مدني لتفعيل هذا هذا الحق والمجهودات التي تقوم بها مختلف المكونات ا

 الحق على أرض الواقع.

وتستند المبادئ العامة المؤطرة للحق في الحصول على المعلومة، بشكل أم إلى المصادر الدولية،  

خاصة المواثيق المشكلة للشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وفي هذا الصدد فإنه من المفيد التذكير بالمبادئ 

ة للحق في الحصول على المعلومة، وتتوزع في شكل تسعة أبواب وذلك لترسيخ الحكامة الجيدة الأساسي

 في هذا المجال وهي كالتالي:

ويتعلق الأمر بفرضية وجوب كشف الهيئات العامة على  الكشف عن أقصى قدر من المعلومات: -2

جميع المعلومات الممسوكة لديها، وعدم إمكان الحد من هذه الفرضية إلا في حدود ضيقة جدا، 

باعتبار أن قاعدة الكشف عن المعلومات، تشكل الأساس المنطقي الذي ينطوي عليه مفهوم حرية 

د المعلومات حقا دستوريا مطلقا، وغير قابل للتقييتدفق المعلومات، وكذا جعل حق الحصول على 

 إلا بمقتضى القانون، مع تحديد الحالات والأهداف التي يمكن تقييد هذا الحق من أجلها.

وهو مبدأ آخر موجه للحكومة من أجل حث الهيئات والمؤسسات العامة ليس فقط الالتزام بالنشر:  -1

وثائق بل أيضا حثها على النشر الاستباقي لل على الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات،

 32-23والمعلومات الممسوكة لديها، وهو ما نظمه المشرع المغربي في الباب الثالث من القانون رقم 

 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
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ومؤدى ذلك، تشجيع الحكومة على الانفتاح، وذلك عبر  تعزيز ثقافة الانفتاح داخل الحكومة: -3

حاطة المواطنين بحقوقهم، وتدريب الموظفين العموميين على نحو يتيح لهم الوفاء بطلبات المواطن إ 

في هذا الصدد، وهو أمر يقتضي بالأساس، أن تكون جميع المساطر القانونية المتعلقة بالحصول 

ع على الخدمات الإدارية معلومة لدى الجميع عن طريق نشرها وتوضيحها، وهو أمر تداركه المشر 

من القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، حيث ألزم  21المغربي من خلال المادة 

المؤسسات والهيئات المعنية بالنشر الاستباقي لمجموعة الوثائق والمعلومات التي تمسكها ومن بينها 

التي  لائلمهام المؤسسة أو الهيئة المعنية، بالإضافة إلى الأنظمة والمساطر والدوريات والد 

 يستخدمها موظفو هذه الهيئة أو المؤسسة في أداء مهامهم.

ويقصد بذلك تقييد سلطة الهيئات والمؤسسات العامة، في رفض تضييق نطاق الاستثناءات:  -6

طلبات الحصول على المعلومات، في أقصى الحدود، مع وجوب تعليل قرارات الرفض، وقبل ذلك، 

ا بدقة بمقتضى القانون، وهو أمر وإن كان المشرع المغربي وجوب أن يكون نطاق الاستثناء محدد

 قد خصص له بابا خاص في القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

ات ويقصد بذلك، وجوب أن تكون تلبية طلبتيسير سبل وإمكانيات الحصول على المعلومات:  -6

ظلم، رصة لطالب المعلومة قصد التالحصول على المعلومات، على نحو سريع وكامل، مع إتاحة الف

أو طلب إعادة النظر في كل طلب لم تتم تلبيته، وضرورة أن تكفل القوانين الوطنية، إمكانية البث 

في طلبات الحصول على المعلومات على ثلاث مستويات أولها أمام الهيئة المعنية، ثم أمام هيئة 

 الحصول على المعلومة للأشخاص مستقلة، قبل اللجوء إلى القضاء، مع وجوب تيسير سبل

 الأميين، والأشخاص غير المتحدثين باللغة التي تعد بها الوثائق.

ية تعتبر التكاليف الباهظة والرسوم الممكن فرضها على طالب المعلومة مقابل تلب التكاليف والرسوم: -5

توصي مبادئ  كطلبه، أحد الأسباب التي من شأنها عدم تشجيع المواطنين على طلب المعلومة، ولذل

الأمم المتحدة في هذا الصدد، بوجوب أن تكون تكاليف الحصول على المعلومات في حدود دنيا، 

 دون أن تصل إلى الحد الذي تثبط فيه همة طالبي المعلومات.

وهو مبدأ مرتبط بالمبدأ الأول المتعلق بالكشف المطلق على المعلومات، حيث  انفتاح الاجتماعات: -2

لتشريعات الوطنية، انفتاح اجتماعات الهيئات العامة، وذلك بنشر خلاصاتها يفترض أن تضمن ا

 ومحاضر اجتماعاتها، والقرارات المتخذة من طرفها.

 وهو مبدأ آخر مرتبط كذلك بالمبدأ الأول المتعلق بالكشف عن أكبرأسبقية الكشف عن المعلومات:  -3

على  عطى الأسبقية للحق في الحصولقدر من المعلومات، بقوانين أخرى من شأنها تقييده، أن ت

 المعلومة، وبالتالي نسخ القوانين التي تحد من هذا الحق.
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ويعتبر هذا المبدأ تحصيل حاصل ناتج عن إعمال  حماية الأشخاص الذين يقدمون المعلومات: -1

تعلقة المبدأ الأول والمبدأ الثامن، باعتبار قاعدة الكشف المطلق عن المعلومات، وأسبقية القوانين الم

بالحصول على المعلومات، على غيرها من القوانين التي تحد من هذا الحق. وبالتالي، وجوب 

ضمان توفير الحماية القانونية للموظفين والمسؤولين الذين يقومون بحسن نية بإفشاء المعلومات 

المعلومات،  المتوفرة لدى الهيئات والمؤسسات العامة تطبيقا للقانون المتعلق بالحق في الحصول على

 وبتعبير أدق، ضمان عدم مساءلتهم عن إفشاء الأسرار المهنية.

وتجدر الإشارة أن هذه المبادئ وإن كانت في مجملها مضمنة بشكل صريح أو ضمني في القانون 

المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، إلا أنه لم يرد إعلانها بشكل صريح في باب الأحكام  32-23رقم 

التي خصص لها الباب الأول من هذا القانون، خاصة ما يتعلق بأسبقية هذا القانون عن غيره من  العامة

القوانين، وأن تطبيقه يعفي المسؤولين والموظفين من باقي قواعد القانون الجنائي والنظام الأساسي للوظيفة 

  50العمومية خاصة في الباب المتعلق بإفشاء الأسرار

أن تعزز الحكامة الجيدة في مجال الحق في الحصول على المعلومات، مع من شأن هذه المبادئ   

الإشارة إلى دور المجتمع المدني والأحزاب السياسية وكذا الإعلام في الترافع وتوعية وتحسيس المواطن 

 المغربي بحقه في الحصول على المعلومات ودوره في تخليق الحياة العامة.

 

 

 خاتمة

على المعلومة إذن من بين اللبنات الجوهرية لترسيخ الشفافية والنزاهة  يعتبر الحق في الحصول  

ومكافحة الفساد وذلك في إطار تكريس الحكامة الجيدة، دون أن ننسى الدور المحوري الذي يلعبه 

المجتمع المدني القوي والمنظم في تفعيل القانون المنظم لهذا الحق، والدور الإيجابي الذي يمكن أن تلعبه 

ه بارزة في الحقل السياسي، وكذا الجهاز المكلف بالإشراف على قانون الوصول إلى المعلومات لدعم وجو 

جهود المجتمع المدني، خاصة أن السياسيين قد يجنحون أحيانا إلى التراجع عن التشريعات الجيدة أو 
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، إن القانون وحده ةيسيئون تطبيقها مما يتطلب يقظة مستمرة من جانب المجتمع المدني ومناصري الشفافي

لا يكفي، إذ يمكن لإدارة فاسدة، أو سيئة التدبير، أو جهل المواطنين بالقانون، أو التعسف في تفسير 

القانون وفي الاستثناءات، أو بسبب التراجع في الخيار الديمقراطي، أن يجهزوا على أفضل القوانين. لهذه 

 واه المنظمة والعاملة لأجل التحول الديمقراطي منالأسباب تعد هذه القضية مسؤولية المجتمع وخاصة ق

 أحزاب ونقابات وجمعيات ومثقفين.

 كما يجب صياغة سياسة تشاورية تتضمن التدابير التالية:  

   ملائمة القانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومات مع المواثيق الدولية مستوحى من

 أفضل التجارب المقارنة؛

 تمت في مجال الإدارة الالكترونية بوضع الإطار القانوني الملزم وتوسيع  استكمال الجهود التي

 مجال المعلومات على الخط؛

  إلغاء المقتضيات القانونية التي تعرقل ممارسة هذا الحق، والنص على إلزامية نشر التقارير البرلمانية

الشامل  إطار الإصلاح وكل تقارير المجالس الجهوية للحسابات وغيرها وكذا تعزيز دور القضاء في

 المنتظر؛

  تطوير التكوين والتربية الالكترونية وجعلها رافعة اجتماعية ووسيلة للتمتع بالحقوق وسد الفجوة

 الرقمية الموجودة داخل المغرب وفي علاقاته الدولية؛

 ال جتطوير البنية التحتية للإدارات، والمرافق العمومية، وتكوين الموظفين للحصول على خبرة في م

 إنتاج وتدبير ونشر المعلومات؛

  القيام بدراسات إضافية حول مدى انسجام قوانين الأرشيف، وقانون حماية المعطيات الشخصية

من قانون الوظيفة  23مع متطلبات الحق في الوصول إلى المعلومات، وإعادة النظر في الفصل 

 ؛2136العمومية لسنة 
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 الملكية تحقيق في المحافظ دور

 في الحصول على المعلومات والنظام العام بالمغربالحق 

  

  عبد العزيز مرزاق  

 دكتور في القانون العام والعلوم السياسية                                    

 

 المقدمة

عرف المعرب منذ حصــوله على الاســتقلال إلى يومنا هذا، مجموعة من الإصــلاحات الســياســية 

 112254إلى دســتور  215153، منذ أول دســتور لســنة 52والدولية 51مع المتطلبات الوطنيةوالإدارية التي تتلاءم 

الذي عرف مجموعة من المســتجدات على مســتوى حقوق الإنســان وتماشــيا مع الإعلان العالمي لحقوق 

، وهذا ما ذهب إليه الدســـتور المغربي من خلال تكريس مجموعة من الحقوق 216355الإنســـان لســـنة 

تتجلى في الحكامة والديمقراطية والمراقبة والمحاسبة وحرية الرأي والتعبير...، وكذا الحق  الأساسية التي

في الحصول على المعلومات، الذي أصبح اليوم ضمن الحقوق الأساسية  للأفراد ويراعي حقوق الجماعية 

مة قاد يال ال خل الإدارات56للأج قانون  دا قا لل نة طب ثائق الممك كل الو العموميـة  ، في الإطلاع على 

                                                           

، لهة تهم حقو  الإ سبببببببان من يلال ما تم مطالبتف من طرف الملتمع 4077التة عرلها المغرب في ظل دسبببببببتور  الإصلالالالالالالالاحات الو نية -51 

المد ي والسببياسببلة لتنمية حقو  الإ سببان ورلع من العيي الكريم في ملتمع يتسببم بالديمقراطية والحرية...، وهذا ما تم تنصببية علية في 

سبببببتلدات التة تتلاءم مع التطور الدولة وملتمعاتها، عكس الدسببببباتير السبببببابقة التة  ان  الوثيقة الدسبببببتورية التة عرل  ملموعة من الم

بور عتتميز بالعلاقة الحاكم والمحكومين، وهذا ما جاء بف الإعلان العالمة لحقو  الإ سببان، أما اليوم تم تمكين المواطنات والمواطنين من ال

كبل لبف درايبة بكبل مميزات البدسببببببببببببتوريبة والقبانونيبة للجوء على الإدارة لإطلاع على  بل والى مبا هو ديمقراطي طبقبا للقبانون، بحيبث أصبببببببببببببح ال

 الوثائق التة تهم الشخة طبقا للقانون.

التة قعرلهبببا العبببالم والبببدول المتقبببدمبببة ووي البببديمقراطيبببة وحمبببايبببة حقو  الإ سببببببببببببببان والحريبببات العبببامبببة والتنميبببة  المتطلبلالالاات اللالالادوليلالالاة -52 

ف الهيئات والمنظمات الدولية التة تدالع عن حقو  الإ سان والحريات العامة وترسيخ الديمقراطية بين  ل المستدامة...، وياصة من طر 

 الطبقات الاجتماعية لتسهر الدول على احترام لها، وهذا ما نلده في ملموعة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

بشببب ن الاسبببتفتاء، ونظرا لنتيلة الاسبببتفتاء  7224موالق رابع نونور  1547بمقتضبببلل الظهير الشبببريف الصبببادر في سبببادس جمادى الصانية  -53 

والذي أسبببببببببفر عن مصبببببببببادقة الشبببببببببعب على مشبببببببببروع الدسبببببببببتور حسببببببببببما ورد في تقرير اللجنة الوطنية  7224الذي أجري يوم سبببببببببابع دجنور 

 بتنفيذ الدستور. 7224 موالق رابع عشر دجنور 7154ل،حصاء، يصدر الأمر يومف الذي هو يوم الجمعة سابع عشر رجب 

مكرر  5222الجريدة الرسمية عدد  ا بتنفيذ نة الدستور،4077يوليو  42ر 7214من شعبان  41صادر في  7.77.27ظهير شريف رقم  -54 

 .1200ا، ص 4077يوليو  10ر 7214شعبان  45بتاريخ 

 .7225حدة في العاشر من دجنور الإعلان العالمة لحقو  الإ سان، الذي تبنتف الجمعية العامة ل،مام المت -55 
56 - AHMED GOURARI : la responsabilité en matière de dommage écologique ;Revue de droit et d économie 

Dec.2007.N 23 ;P ;17 
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والمؤسسات العمومية، كما تم تنزيل هذا القانون على أرض الواقع للحفاظ على النظام العام، الذي يمكن 

عام هي من  ظام ال قا، ففكرة الن عام تحديدا دقي ظام ال جدا تحديد محتوى الن نه من الصـــعب  بأ القول 

بشـــكل  التي تتحكم فيها تتداخل المفاهيم التي تفرض بالضرـــورة التعامل مع العموميات، إذ أن العوامل

يلعب فيه الجانب السـياسي والجانب الأمني دورا رئيسـيا، فحتى التشرـيع لا يغامر بإعطاء تعريف واضـح 

لمفهوم النظام العام، فهذا الوضع يستجيب لإحدى الضروريات الأساسية، والمتمثلة في تمكين الإدارة من 

كل وقت وحين، وفي هذا المعنى نشــير إلى ما ورد عند أن تحظى بهامش أوســع، يســمح لها بالتدخل في 

الذي يقول:" إن النظام العام، مثل مفهوم المرفق  G ;Pequignotاحد فقهاء القانون العام، وهو:ج، بيكينو

ــلي كما لو كان مفهوما متغيرا  ــلس ــكل تس ــلحة العامة آو المنفعة العامة، يظهر لأول وهلة وبش العام والمص

ــفية والأخلاقية"ومتحركا وذاتيا، ي ــية والفلس ــياس ، وكل من 57رتبط بظروف الزمان والمكان، وبالأفكار الس

 .58الحق في الحصول على المعلومات والنظام العام لهم ارتباط في تحقيق دولة الحق والقانون

ــول على المعلومات لهم ارتباط جد هام، في تحديد رؤية  بل نجد بأن النظام العام والحق في الحص

ــبغة قانونية في تعامل مع المرفقين لدى المو  اطنين والمواطنات طبقا للقانون، وهذا ما يجعل الإدارة ذات ص

 والعكس صحيح.

إلى أي حد يمكن القول بأن الحق في الحصـــول على ومن هنا يمكن طرح الإشـــكالية التالية: 

 المعلومات له ارتباط بالنظام العام لتحقيق المصلحة العامة للبلاد؟

ــنعالج هذ ــح العلاقة الترابطية بين النظام العام والحق في س ــكالية التي من خلالها أن نوض ه الإش

ها للحق في  عات ناءات التي يجب على المواطنات المواطنين مرا الحصـــول على المعلومات، وكذا اســـتث

 الحصول على المعلومات والحفاظ على النظام العام.

 ل على المعلومات والنظام العام.المحور الأول: علاقة ترابط بين الحق في الحصو 

                                                           

، 4000الطبعة الأولى، محمد كرمي: القانون الإداري، التنظيم الإداري، النشبببببببببببباط الإداري، مطبعة النلاح الجديدة، الدار البيضبببببببببببباء،  -57 

 .721و722ص، 

وي تلك الدولة التة تلد قوة سببببببببببببلطتها في القاعدة القانونية التة وي ملزمة باحترام حقو  الإ سببببببببببببان لخضببببببببببببوع دولة  دولة القانون: -58 

قهاء المفهوم أول مرة ل القانون من حيث التكوين والأداء والدور، وهو ما قسبببمل باعطائف سبببياسبببيا للدولة الديمقراطية الليورالية، وقد ظهر 

كتوظيف متناقض لمفهوم الدولة البوليسببببببببببببية،  72كتوظيف متناقض لمفهوم الدولة البوليسببببببببببببية يتم المناداة في القرن  72الألمان في القرن 

 يصوصا في بريطانيا ولر سا، حيث  ان  الصانية سباقة للأيذ بالقانون. 72و 75يتم المناداة بف يلال القرنين 

 انظر:

 .2ص.4002دولة القانون في المغرب، مطبعة النلاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة المصطفى قاسمة:  -

 .40، ص4077الطبعة الأولى،  مطبعة النلاح الجديدة الدار البيضاء،محمد زين الدين: القانون الدستوري والمرسسات السياسية،  -
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وعليه، يمكن القول بأن هناك علاقة ترابطية بين الحق في الحصول على المعلومات والنظام العام،  

تتجلى في الدستور والقانون التنظيمي الذي يحدد العلاقة بين الدستور والقوانين التنظيمية، وهذا ما تم 

 الذي ينص" 1259مات في الدستور من خلال فصله التنصيص عليه للحق في الحصول على المعلو 

للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات 

 المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

الدفاع الوطني، بلا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق 

وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق 

الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون 

 . "بدقة

المتعلق بالحق في الحصول على  32. 23ي رقم من خلال هذا الفصل تم تنزيل القانون التنظيم

 الذي ينص في المادة الثانية منه على ما يلي: 60المعلومات

 يقصد، بما يلي في مدلول هذا القانون:

 تســجيل أو صــور أو رســوم أو أحرف أو أرقام شــكل في عنها المعبر والإحصــائيات المعطيات :المعلومات

صري سمعي ضمنة آخر، شكل أي أو ب ستندات وثائق في والم سات وتقارير وم  ودوريات وقرارات ودرا

ــير ــل أو تنتجها التي العام، الطابع ذات الوثائق من وغيرها البيانات وقواعد ومذكرات ومناش  بها تتوص

 أو ورقية فيها، الموجودة الدعامة كانت كيفما العام، المرقق مهام إطار في المعنية الهيئات أو المؤســســات

 .غيرها أو إلكترونية

 : هي المعنية والهيئات المؤسسات

 61النواب مجلس. 

                                                           

 .4077من الدستور المغربي لسنة  41الفصل  -59 

 الحصببببول  في بالحق المتعلق  31.13رقم القانون  ا  بتنفيذ4075لوراير  44ر   1439الآيرة جمادى  5في صببببادر  1.18.15رقم شببببريف ظهير -60 

 .7215ا، ص 4075مارس  74ر 7212جمادى الأييرة  41، 2255المعلومات، الجريدة الرسمية عدد  على

ر لمدة يمس سنوات، وتنتهة عضويتهم عند التتاح دورة أكتوبر من بالاقتراع العام المباش ينتخب أعضاء مجلس النواب -61 

 السنة الخامسة التة تلي انتخاب المللس.

يبين قانون تنظيمة عدد أعضاء مللس النواب، ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات 

 الإنتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية.التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين 
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 62المستشارين مجلس. 

 63العمومية الإدارات. 

  64المحاكم. 

 65الترابية الجماعات. 

                                                           

يُنتخب رئيس مللس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الصالصة عند 

 نظر:ا دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذ ورة، يُنتخب أعضاء المكتب على أساس التمصيل النسبة لكل لريق.

 .4077من الدستور المغربي لسنة  24الفصل  -

عضوا على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر، لمدة  740عضوا على الأقل، و 20من  يتكون مجلس المستشارين -62 

 س  سنوات، على أساس التوز ع التالي:

المملكة بالتناسببببببببببببب مع عدد سببببببببببببكا ها، ومع مراعاة  ثلاثة أيماس الأعضبببببببببببباء يمصلون الجماعات الترابية، يتوزعون بين جهات  -

الإنصبببببببباف بين الجهات. ينتخب المللس الجهوي على مسببببببببتوى  ل جهة، من بين أعضببببببببائف، الصلث المخصببببببببة للجهة من هذا 

العدد. وينتخب الصلصان المتبقيان من قبل هيئة نايبة تتكون على مسببببببببتوى الجهة، من أعضبببببببباء الملالس الجماعية وملالس 

 والأقاليم؛ العملات

يمسبببببببببببببان من الأعضببببببببببببباء تنتخبهم، في  بل جهبة، هيئبات نبايببة تتب لف من المنتخبين في الغرف المهنيبة، وفي المنظمبات المهنيببة   -

 للمشغلين الأكثر تمصيلية، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطنة، هيئة نايبة مكونة من ممصلي الم جورين.

شارين، ونظام انتخابهم، وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم  ل هي ة نايبة، وتوز ع ويبين قانون تنظيمة عدد أعضاء مللس المست 

 المقاعد على الجهات، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية.

لدائمة ومكاتبها، في مستهل الفترة النيابية، ثم عند انتهاء يُنتخب رئيس مللس المستشارين وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان ا

 منتصف الولاية التشر عية للمللس.

 ينتخب أعضاء المكتب على أساس التمصيل النسبة لكل لريق.

 .4077من الدستور المغربي لسنة  21انظر: الفصل  -

العاملين في الأجهزة الحكومية لحقيق ملموعة من الخدامات لدى : وي التة تقوم بالتوجيف والترشببببببببببببيد من طرف  الإدارات العمومية -63 

 المواطنات المواطنين.

: وي مقر الذي يتم ليف التقاضبببببلة بين المختصبببببمين وتتسبببببم بالاسبببببتقلالية عن السبببببلطة التشبببببر عية والتنفيذية، وتقدم يدمات المحاكم -64 

 للمواطنات والمواطنين عندما يلج  عليها.

 : وي الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.ة للمملكةالجماعات الترابي -65 

 الجماعات الترابية أشخاص اعتبارية، ياضعة للقانون العام، تسير شرو ها بكيفية ديمقراطية.

 تنتخب ملالس الجهات والجماعات بالاقتراع العام المباشر.

ل جماعة ترابية أو أكثر، من تلك المنصوص عليها في تحدب  ل جماعة ترابية أيرى بالقانون، ويمكن أن تحل عند الاقتضاء، مح

 الفقرة الأولى من هذا الفصل.
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 العام. القانون أشخاص من اعتباري شخص وكل العمومية المؤسسات 

 العام المرفق بمهام مكلفة خاصة أو عامة أخرى هيئة أو مؤسسة كل 

 من الدستور. 12 الباب في علها المنصوص والهيئات المؤسسات 

ـــع المغربي تطرق إلى الإدارات التي يجب  وعلاوة على ذلك، يتبين من خلال هذه المادة أن المشر

أن تقدم خدمات للمواطنين في الحصول على المعلومات، وكذا تطرق إلى الباب الثاني عشر من الدستور 

 هيئات الحكامة وهذا ما سنتطرق إليه على الشكل التالي:، الذي ينص على ال66المتعلق بالحكامة الجيدة

كرس الدستور المغربي في بابه الثاني عشر، الحكامة الجيدة بحيث تم تقسيم هذا الباب إلى ثلاثة 

ــول من  ــة الفص ــية تتعلق بالحكامة الجيدة، خاص التي تمت عنونتها بالمبادئ  251إلى  266محطات رئيس

تمت عنونتها بمؤســـســــات وهيئات حماية الحقوق والحريات   256إلى  252العامة، أما الفصـــول من 

والحكامة الجيدة والتنمية البشرــية المســتدامة والديمقراطية التشــاركية، هذا العنوان تم تبويبه إلى ثلاث 

 :67 محاور وهي

 .هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها 

 .هيئات الحكامة الجيدة والتقنين 

 مية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية،هيئات النهوض بالتن 

                                                           

 انظر:  -

 .4077من الدستور المغربي لسنة  715الفصل  -

على ملموعة من القواعد والمرتكزات التة تسبببببببببتلزم العمل على تلسبببببببببيدها على أرض الواقع، حتل يمكن القول بوجود  ترتكز الحكامة -66 

حكامة لعلية للمنظمة أو الهي ة العمومية، وتعتمد هذه المرتكزات على ثلاب محددات أسببببببباسبببببببية، تعتد أولاها بمقومات سبببببببياسبببببببية وثانيتها 

عي، لأن هبذه البنيبة الصلاثيبة في مرتكزات الحكبامبة، سببببببببببببتلعبل من هبذه الأييرة عببارة عن منظومبة بكبل من المقومين الاقتصبببببببببببببادي والاجتمبا

 متكاملة الأدوار والأر ان.

 انظر: -

عبد العزيز مرزا : الحكامة البيئية وتنمية الاسببببتصمارات بالمغرب، أطروحة لنيل شببببهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السببببياسببببية،  -

 .721، ص، 4072/4071ن الأول،  لية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات، السنة الجامعية جامعة الحس

 انظر: -67 

 .4077من الدستور المغربي  74الباب  -
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وســنتطرق لهذه الهيئات، ودورها في حماية الحقوق والحريات، كما تم تكريســها دســتوريا، لرفع 

لذي يعطي للمجتمع الاســـتقرار والعيش  عام ا ظام ال فاظ على الن من القوة الملزمة للإدارة والمواطن للح

 الكريم، وهي على الشكل التالي:

 

 هيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها:

سان  ستور في المجلس الوطني لحقوق الإن سب الد سة الوسيط 68 هذه الهيئات تتجلى ح ، 69 ومؤس

، حماية 71، والهيأة المكلفة بالمناصـــفة ومحاربة جميع أشـــكال التمييز70 ومجلس الجالية المغربية بالخارج

 ية الحقوق والحريات.حقوق الإنسان على اعتبار أن الدستور كرس حما

 هيئات الحكامة الجيدة والتقنين:

                                                           

 ينة على ما يلي: 4077من الدستور المغربي لسنة  727الفصل  -68 

القضببببببببببايا المتعلقة بالدلاع عن حقو  الإ سببببببببببان  تتولى النظر فيمرسببببببببببسببببببببببة وطنية تعددية ومسببببببببببتقلة،  المجلس الو ني لحقوق الإنسلالالالالالالالالالاان

والحريات وحمايتها، وبضببببببببببمان ممارسببببببببببتها الكاملة، والنهوض بها وبصببببببببببيانة كرامة وحقو  وحريات المواطنات والمواطنين، ألرادا وجماعات، 

 والك في نطا  الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا الملال.

 ينة على ما يلي: 4077من الدستور المغربي لسنة  724الفصل  -69 

خ بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسي مرسسة وطنية مستقلة ومتخصصة، مهمتها الدلاع عن الحقو  في نطا  العلاقات الوسيط  

ترابية ال دارات والمرسبببسبببات العمومية والجماعاتسبببيادة القانون، وعشببباعة مبادئ العدل والإنصببباف، وقيم التخليق والشبببفالية في تدبير الإ 

 والهيئات التة تمارس صلاحيات السلطة العمومية.

 ينة على ما يلي: 4077من الدستور المغربي لسنة  721الفصل  -70 

مين ة المقيالسببببببببببببياسببببببببببببات العمومية التة تمكن المغارب ، على الخصببببببببببببوص، عبداء آرائف حول توجهاتيتولى مجلس الجالية المغربية بالخارج

بالخارج من ت مين الحفاظ على علاقات متينة مع هويتهم المغربية، وضببببببببببببمان حقوقهم وصببببببببببببيانة مصببببببببببببالحهم، وكذا المسبببببببببببباهمة في التنمية 

 الثشرية والمستدامة في وطنهم المغرب وتقدمف.

 ينة على ما يلي: 4077من الدستور المغربي لسنة  722الفصل  -71 

أعلاه من هذا الدستور، بصفة ياصة، على  72 ، المحدثة بموجب الفصلصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز''تسهر الهيأة المكلفة بالمنا

 نفس الفصل المذ ور، مع مراعاة الايتصاصات المسندة للمللس الوطنة لحقو  الإ سان''. احترام الحقو  والحريات المنصوص عليها في



-الإصدار الرابع  –عدد خاص: سلسلة إصدارات مجلة القانون والأعمال الدولية   

 قراءات متقاطعة  في قانون الحق في الحصول على المعلومة   

 

 
62 

 

، والهيئة 73 ، ومجلس المنافســة72 تتمثل هذه الهيئات في الهيئة العليا للاتصــال الســمعي البصرــي

، ودورها في إقرار مبادئ الحكامة الجيدة من خلال 74 الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشـــوة ومحاربتها

والوقاية من الرشـــوة ومحاربتها تثمينا لحرية المنافســـة وتكافؤ الفرص وتوزيع  الإعلام والمنافســـة والنزاهة

 .75الثروة الوطنية بشكل عادل

 هيئات النهوض بالتنمية البشرية المستدامة والديمقراطية التشاركية

تهتم هذه الهيئات بالتنمية البشرية لتحقيق الاستدامة والديمقراطية التشاركية في جميع القرارات 

والمجلس الاســـتشـــاري  76المرتبطة بالمواطنين تتمثل في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

 . 78، والمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي77للأسرة والطفولة

                                                           

 ة على ما يلي:ين 4077من الدستور المغربي لسنة  725الفصل  -72 

يدان لتيارات الرأي والفكر، والحق في المعلومة في الم السببببهر على احترام التعبير التعددي''تتولى الهيئة العليا للاتصلالالالاال السلالالالاميي البصلالالالاري 

 السمعي البصري، والك في عطار احترام القيم الحضارية الأساسية وقوانين المملكة''.

 ينة على ما يلي: 4077ة من الدستور المغربي لسن 722الفصل  -73 

الشبببفالية والإنصببباف في العلاقات الاقتصبببادية،  هيئة مسبببتقلة، مكلفة في عطار تنظيم منالسبببة حرة ومشبببروعة بضبببمان ''مجلس المنافسلالالاة

ليات مياصة من يلال تحليل وضبط وضعية المنالسة في الأسوا ، ومراقبة الممارسات المنالية لها والممارسات التلارية غير المشروعة وع

 التركيز الاقتصادي والاحتكار''.

 ينة على ما يلي: 4077من الدستور المغربي لسنة  721الفصل  -74 

المبادرة والتنسبببببيق والإشبببببراف وضبببببمان تتبع تنفيذ  على الخصبببببوص، مهام ''تتولى الهيئة الو نية للنزاهة والوقاية من الرشلالالالالاوة ومحارب  ا 

جيدة، ال  ومات في هذا الملال، والمسببببباهمة في تخليق الحياة العامة، وترسبببببيخ مبادئ الحكامةسبببببياسبببببات محاربة الفسببببباد، وتلقي و شبببببر المعل

 وثقالة المرلق العام، وقيم المواطنة المسرولة''.

لسياسية، اعبد العزيز مرزا : الحكامة البيئية وتنمية الاستصمارات بالمغرب، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام والعلوم  -75 

 .721جامعة الحسن الأول،  لية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات، م، س، ص، 

 ينة على ما يلي: 4077من الدستور المغربي لسنة  725الفصل  -76 

 يحدث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.  

، الوطنية التة تهم التعليم والتكوين والبحث العلمة سياسات العمومية، والقضاياالمللس هيئة استشارية، مهمتها عبداء الآراء حول  ل ال  

 وكذا حول أهداف المرالق العمومية المكلفة بهذه الميادين وتسييرها. كما قساهم في تقييم السياسات والورامج العمومية في هذا الملال.

 يلي:ينة على ما  4077من الدستور المغربي لسنة  722الفصل  -77 

الدسببتور،مهمة ت مين تتبع وضببعية الأسببرة والطفولة،  من هذا 14،المحدب بموجب الفصببل ''يتولى المجلس الاسلالاتشلالااري ل سلالارة والطفولة

مان الأسبرة، وضب المتعلقة بهذه الميادين، وتنشبيط النقاش العمومي حول السبياسبة العمومية في ملال وعبداء آراء حول المخططات الوطنية

 الورامج الوطنية، المقدمة من قبل مختلف القطاعات، والهيا ل والأجهزة المختصة''.تتبع وعنلاز 

 ينة على ما يلي: 4077من الدستور المغربي لسنة  710الفصل  -78 

الدسببتور،هيئة اسببتشببارية في ميادين حماية  من هذا 11،المحدب بموجب الفصببل ''يعتبر المجلس الاسلالاتشلالااري للشلالاباب والعمل الجمعوي 

 والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية. الشباب
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، 80، والمجلس الاقتصــادي والاجتماعي والبيئي79لم يتم إدراج كل من المجلس الأعلى للحســابات

الحكامة الجيدة، بل تم الاحتفاظ بهما في الباب العاشر والباب الحادي عشرــ نظرا ضــمن الباب المتعلق ب

 لدورهما الرقابي في حماية المال العام وتدقيق وافتحاص الأداء الحكومي.

تواجد الفئات الثلاثة تحت توصــيف الاســتقلالية يثير بعض الأســئلة ذلك أنه إذا كانت اســتقلالية 

هويتها وطبيعتها، وإذا كانت استقلالية هيئات الضبط والتقنين مكونا جوهريا المؤسسات الوطنية جزء من 

وظيفيا لهذه المؤسسات التي لا يمكن تصور عملها إلا بمعزل عن السلطة التنفيذية، فإن التنصيص على 

استقلالية هيئات عادية ذات طابع استشاري تنحصر مهامه في إبداء الرأي حول السياسات العمومية، لا 

، لأن مبدأ الاستقلالية عادة ما يقرن بمبدأ آخر هو المساءلة إذ أن لمؤسسة الوطنية 81بدو مقنعا بشكل كبيري

ليست غاية في حد ذاتها، لذلك ففعاليتها مرتبطة بوضع نظام للمساءلة على أساس أهداف محددة قابلة 

                                                           

وهو مكلف بدراسبببببببة وتتبع المسبببببببائل التة تهم هذه الميادين، وتقديم اقتراحات حول  ل موضبببببببوع اقتصبببببببادي واجتماعي وثقافي،  هم مباشبببببببرة 

ة روح المواطنببالنهوض ببب وضببببببببببببباع الشببببببببببببببباب والعمببل الجمعوي، وتنميببة طبباقبباتهم الإبببداعيببة، وتحفيزهم على الانخراط في الحيبباة الوطنيببة، ب

 المسرولة''.

 ينة على ما يلي: 4077من الدستور المغربي لسنة  721الفصل  -79 

هو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة، ويضببببببببببببمن الدسببببببببببببتور اسببببببببببببتقلالف. يمارس المللس الأعلى  ''المجلس الأعلى للحسلالالالالالالالالالالالالاابات

ة والشبببببببفالية والمحاسببببببببة، بالنسببببببببة للدولة والأجهزة العمومية. يتولى المللس للحسبببببببابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيد

الأعلى للحسبببببببببابات ممارسبببببببببة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية. ويتحقق من سبببببببببلامة العمليات المتعلقة بمداييل ومصببببببببباريف الأجهزة 

يتخذ، عند الاقتضبببببباء، عقوبات عن  ل عيلال بالقواعد السببببببارية الخاضببببببعة لمراقبتف بمقتضببببببلل القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشببببببرو ها، و 

 .على العمليات المذ ورة

ناط بالمللس الأعلى للحسبابات مهمة مراقبة وتتبع التصبريح بالممتلكات، وتدقيق حسبابات الأحزاب السبياسبية، ولحة النفقات المتعلقة 
ُ
ت

 .بالعمليات الانتخابية''

 ينة على المللس الاقتصادي والاجتماعي والبيئة في لصولف  التالي: 4077المغربي  الباب الحادي عشر من الدستور  -80 

 ينة على ما يلي: 757الفصل  -

 .يحدث مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي -

 ينة على ما يلي: 754الفصل  -

ابع ة في جميع القضبببببببايا التة لها ط''للحكومة ولمللس النواب ولمللس المسبببببببتشبببببببارين أن قسبببببببتشبببببببيروا المللس الاقتصبببببببادي والاجتماعي والبيئ

 .اقتصادي واجتماعي وبيئة. يدلي المللس برأيف في التوجهات العامة للاقتصاد الوطنة والتنمية المستدامة''

 ينة على ما يلي: 751الفصل  -

 .تسييره''''يحدد قانون تنظيمة ت ليف المللس الاقتصادي والاجتماعي والبيئة، وتنظيمف، وصلاحياتف، وكيفيات 

حسبببببببببن طار : الربيع العربي والدسبببببببببتورانية قراءة في تلارب المغرب، تو س، ومصبببببببببر، المللة المغربية ل،دارة المحلية والتنمية، الطبعة  -81 

 .710، ص4072الأولى، 
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ـــع للمواطنين الحق في اطلاع ع82للقياس انون لى وثائقها طبقا للق، وكل من هذه الهيئات فأعطى المشر

 للحفاظ على النظام العام.

 المحور الثاني: الإشكالات الاستثنائية للحق في الحصول على المعلومات والحفاظ على النظام العام

هناك اســتثناءات التي نص عليها المشرــع لدى المواطنات والمواطنين عدم اللجوء إلى هذه الإدارات 

ي ظ على النظام العام طبقا للقانون، مما يشكل هناك إشكالات استثنائية التللاطلاع على المعلومات للحفا

 يجب على المرتفقين اتخاذ التدابير القانونية، وهي على الشكل التالي:

، التي تهدف 83كما نص عليها القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في المادة السابعة 

 سم بحماية المصالح العليا للوطن.إلى حماية النظام العام التي تت

 ومع ،84الدستور من  27الفصل من الثانية الفقرة لأحكام للوطن، وطبقا العليا المصالح حماية دفيه

، تستثنى من الحق 85المتعلق بالأرشيف 51.11من القانون رقم  22و  16المادتين في المحددة الآجال مراعاة

 والخارجي. الداخلي الدولة وبأمن الوطني بالدفاع المتعلقة المعلومات كل المعلومات. على الحصـــول في

 الأســاســية والحقوق بالحريات المس عنها الكشــف للأفراد أو من شــأن الخاصــة بالحياة المتعلقة وتلك

 .المعلومات مصادر وحماية الدستور، في عليها المنصوص

 : يلي بما ضرر إلحاق إلى عنها الكشف يؤدي التي المعلومات على السابقة الفقرة أحكام تطبق

 حكومية؛ دولية منظمة أو أخرى دولة مع : العلاقات2

 للدولة؛ المالية أو الاقتصادية أو النقدية : السياسة1

                                                           

اسية، نون العام والعلوم السيعبد العزيز مرزا : الحكامة البيئية وتنمية الاستصمارات بالمغرب، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القا -82 

 .722جامعة الحسن الأول،  لية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات، م، س، ص، 

 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. 17.71القانون رقم  -83 

 .4077من الدستور  41الفصل  -84 

ئق كيفما  ان تاريخها وشكلها وحاملها المادي التة ينتلها أو يتسلمها  ل شخة جميع الوثا " الأرشيف"يراد في مدلول هذا القانون ب -85 

 طبيعي أو معنوي و ل مصلحة أو هيئة عامة أو ياصة يلال مزاولة  شاطهم.

لمعنويين اويتم تكوين هذه الوثائق وحفظها لأجل الصالح العام رعيا لما تستلزمف الحاجة على التدبير واثبات حقو  الأشخاص الطبيعيين أو 

 الخاضعين للقانون العام أو الخاص والبحث العلمة ولما تقتضيف صيانة التراب الوطنة.

 يتم حفظ رصيد الأرشيف المكون من لدن الأشخاص والهيئات المشار عليها في هذه المادة مع احترام تمامف وبنيتف الدايلية.

 انظر: -

المتعلق  22.22ا بتنفيذ القانون رقم 4001نولمور  10ر 7245من اي القعدة  72في  صببببببببادر  721.01.7المادة الأولى من ظهير شببببببببريف رقم   -

 .2025، ص 5552بالأرشيف. الجريدة الرسمية، عدد 
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 المجاورة؛ الحقوق أو المؤلف حقوق أو الصناعية الملكية : حقوق3

 واستغلال والاختلاس الرشوة جرائم يخص فيما .والمبلغين والخبراء والشهود الضحايا ومصالح : حقوق6

 بالمســـطرة المتعلق  22.01القاضي بتغير وتتميم القانون رقم 32.21وغيرها، المشـــمولة بالقانون  النفوذ

 .86الجنائية

ــمولة بطابع ــول على المعلومات تلك المش ــا من الحق في الحص ــتثنى أيض ــية تس ــ السر  بمقتضى

 : يلي بما الإخلال عنها الكشف شأن من التي وتلك العمل بها الجاري الخاصة التشريعية النصوص

 الحكومة؛ ومجلس الوزاري المجلس مداولات أ: سرية

 المختصة؛ الإدارية السلطات بذلك تأذن لم ما الإدارية، والتحريات الأبحاث ب: سرية

ــير ــاطر ج: س ــائية المس ــاطر القض ــلطات بذلك تأذن لم ما بهاء المتعلقة التمهيدية والمس ــائية الس  القض

 المختصة،

 .87الخاصة المبادرة وكذا والنزيهة والمشروعة الحرة المنافسة د: مبادئ

ـــع المغربي مجموعــة من النقط التي يجــب على المواطنــات  من خلال هــذه المــادة كرس المشر

والمواطنين مراعاتها للحفاظ على النظام العام والمصـــلحة العليا للوطن، كما أعطى أجل اســـتثنائي في 

 بالأرشيف، وهذا ما سنتطرق إليه.القانون المتعلق 

 من 27 الفصــل من الثانية الفقرة لأحكام المعلومات وطبقا على الحصــول تســتثنى من الحق في 

 :88المتعلق بالأرشيف 51.11من القانون رقم  22و  16المادتين في المحددة الآجال مراعاة ومع الدستور،

 على ما يلي: 25تنص المادة 

أعلاه، يمكن للجمهور أن يطلع بكل حرية على الأرشـــيف العامة عند  2689 مراعاة أحكام المادةمع 

 .90بعدة  17المادة في عليها المنصوص الحالات إنتاجها، باستثناء تاريخ من انصرام أجل ثلاثين سنة

                                                           

يوليو  5ر 7220اي القعدة  5بتاريخ  7.72.24المتعلق بالمسبببببببببببطرة الجنائية الصبببببببببببادر بتنفيذه الظهير الشبببببببببببريف رقم  44.07القانون رقم  -86 

 .5012ا، ص 4072يوليو  75ر 7220او القعدة  75بتاريخ  2122الرسمية عدد  ا، الجريدة4072

 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. 71.17من القانون رقم  1المادة  -87 

 المتعلق بالأرشيف. 22.22القانون رقم  -88 

وضبببببببببح عادة رهن عشبببببببببارة الجمهور أو على الوثائق يمكن لكل شبببببببببخة راغب في الاطلاع، دون مراعاة أي أجل، على بعض الوثائق التة ت -89 

 التة يرية قانون ياص بالاطلاع عليها.

 المتعلق بالأرشيف. 22.22من القانون رقم  75انظر: المادة  -

 المتعلق بالأرشيف. 22.22من القانون رقم  72المادة  -90 
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 التي تنص على ما يلي:  22نجد بأن هذه المادة التي تم تطرق إليها فإنها تحيلونا إلى المادة  

 :إلى العامة الأرشيف على حرية بكل الاطلاع انتهائه عند يمكن الذي سنة الثلاثين أجل يرفع

 سنة : مائة2

 طبي طابع ذات فردية معلومات على المشتملة بالوثائق يتعلق فيما بالأمر المعنى ولادة تاريخ من ابتداء -أ

  المستخدمين. وبملفات

صول يتعلق فيما -ب سجلات والعدول الموثقين لدى والفهارس بالأ سجلات المدنية الحالة و صلحة و  م

 .التسهيل

 : سنة ستين- 2

 :يلي بما عليها الاطلاع يمس قد التي بالوثائق يتعلق فيما العقد تاريخ من أ: ابتداء

 الوطني. الدفاع أسرار 

 الخارجية. المغرب سياسة استمرارية 

 الأشخاص. سلامة أو العامة السلامة أو الدولة أمن 

 بها. المتعلقة التمهيدية والمساطر القضائية المساطر 

 القاصة الحياة سريرة. 

 الإحصــائية الأبحاث إطار في جمعها تم التي بالوثائق المتعلق البحث أو الإحصــاء تاريخ من ب: ابتداء

 عامة وبصــفة والعائلية الشــخصــية بالحياة علاقة لها فردية معلومات على والمشــتملة العامة للمرافق

 .91الخاصة والتصرفات بالأفعال

نه يجب على الأفراد  بالحق في الحصـــول على المعلومات، ا هذه المواد المتعلق  يتبين من خلال 

احترام القانون للتوازن بين النظام العام والحق في الحصـــول على المعلومات، وهذا ما يميز النظام العام 

الإنســــان، مما يترجم مجموعة من  الذي له علاقة مع الحريات العامة وحقوق 92وهو الضـــبط الإداري

                                                           

 المتعلق بالأرشيف. 22.22من القانون رقم  71المادة  -91 
هو وظيفببة من أهم وظببائف الإدارة، تتمصببل في المحببالظببة على النظببام العببام في الأمبباكن العببامببة عن طريق عصبببببببببببببدار  ي:الضلالالالالالالالالالالالابط الإدار  -92

 ةالقرارات اللائحة والفردية واستخدام القوة المادية، مع ما قستتبع الك من لرض قيود على الحريات الفردية، قستلزمها انتظام أمر الحيا

 في الملتمع.

 انظر:
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 93التدخلات  الإدارية الرامية إلى ضـــبط ســـلوك الأفراد مما يحتم عليهم ضرورة العيش داخل المجتمع

والحفاظ على النظام العام الذي يتســـم بطابع الديمقراطية والحرية في الولوج إلى المرافق العامة من 

اجبات بين الإدارية والمواطنين لحماية المصـــلحة العليا ، وترســـيخ ثقافة الحقوق والو 94الناحية القانونية

 للوطن.

 خاتمة: 

لة، لرفع  كام عام لهما القوة المت ظام ال مات والن بأن الحق في الحصـــول على المعلو يمكن القول 

بالامتيازات الإدارية لدى المجتمع، من خلال التفصيل والتوضيح لذا المرتفقين ما يجب الاطلاع عليه وما 

ــاكنة العامة، مما لم يجب  ــلحة العامة والأمن العام والس عدم الاطلاع علية، لأن النظام العام يتميز بالمص

يعطي عدم إخلال بهذا النظام، أما المعلومات تبقى متاحة للجميع طبقا للقانون، لأن القانون هو الذي 

بأن اليوم  عليه، نرىيحدد كيفية التعامل بين الإدارة والمرتفقين في الوصـــول إلى ما يمكن الحصـــول 

أصــبحت الإدارة تؤدي خدامات لكل من يلجأ إليها عن طريق البوابة الالكترونية، وكذا المصــالح المركزية 

واللاممركزة لتحقيق التنمية الإدارية والســـياســـية، بل يجب على المرتفقين أن تكون لهم دراية بكل 

ن أن تقدم لهم خدمات في الأرشـــيف الإداري، القوانين التي تخول لهم اللجوء إلى الإدارات التي يمك

 وهذا ما تم تنصيص علية في الدستور وتم تنزيل القانون المنظم للحق في الحصول على المعلومات.

وعليه، لابد من توعية كل المواطنات والمواطنين للرفع من الجودة الإدارية، وكذا تبســـيط المســـاطر 

له كل  قانون لكي يكون ال قا لل ية طب ية، لأن المواطن  الإدار جاه الإدارات العموم ية ات ية اســـتراتيج رؤ

والإدارة أصـــبحا طرفا فيما بينهم في تحقيق النظام العام والحفاظ على الأمن العام والســــاكنة العامة 

والصــحة العامة والعدالة المجالية. وكذا يجب توعية المجتمع من خلال الإعلام الســمعي والبصرــي، لأن 

 م في توعية المجتمع وتقريب المعرفة لدى الأطراف.الإعلام له دور مه

 

 

                                                           

مصبببببببببر، الطبعة -عسبببببببببكندرية-اغب الحلو: قانون حماية البيئة في ضبببببببببوء الشبببببببببر عة، دار المطبوعات الجامعية، أمام  لية الحقو  ماجد ر  -  

 .21.ص 7225الأولى، السنة 
93 -J. Rivero : droit administratif précis Dalloz 1983 p434. 
94 -PH. KAHN ; étude de quelques problèmes juridiques de la Gaz et les hydrocarbures gazeuse de développement des pays 

producteurs ; paris 1979 p481. 
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 المراجع:

لدار  - يدة، ا جد جاح ال عة الن قانون الإداري، التنظيم الإداري، النشــــاط الإداري، مطب مد كرمي: ال مح

 .1111البيضاء، الطبعة الأولى، 

 .5.ص1116ة الطبعالمصطفى قاسمي: دولة القانون في المغرب، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء،  -

محمد زين الدين: القانون الدســتوري والمؤســســات الســياســية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضــاء،  -

 .11، ص1122الطبعة الأولى، 

حسن طارق: الربيع العربي والدستورانية قراءة في تجارب المغرب، تونس، ومصر، المجلة المغربية للإدارة  -

 .1126الأولى، المحلية والتنمية، الطبعة 

-ماجد راغب الحلو: قانون حماية البيئة في ضوء الشريعة، دار المطبوعات الجامعية، أمام كلية الحقوق -  

 .2116مصر، الطبعة الأولى، السنة -إسكندرية

عبد العزيز مرزاق: الحكامة البيئية وتنمية الاســـتثمارات بالمغرب، أطروحة لنيل شـــهادة الدكتوراه في  -

ــادية والاجتماعية القانون ا ــن الأول، كلية العلوم القانونية والاقتص ــية، جامعة الحس ــياس لعام والعلوم الس

 .1125/1122سطات، السنة الجامعية 

( بتنفيذ نص الدستور، الجريدة 1122يوليو  11) 2631من شعبان  12صادر في  2.22.12ظهير شريف رقم  -

 (.1122يوليو  31) 2631شعبان  13مكرر بتاريخ  6156الرسمية عدد 

بشـــأن  2151موافق رابع نونبر  2331بمقتضىـــ الظهير الشرـــيف الصـــادر في ســـادس جمادى الثانية  -

سابع دجنبر  شعب  2151الاستفتاء، ونظرا لنتيجة الاستفتاء الذي أجري يوم  صادقة ال سفر عن م والذي أ

ــدر ــاء، يص ــبما ورد في تقرير اللجنة الوطنية للإحص ــتور حس وم الأمر يومه الذي هو ي على مشرــوع الدس

 بتنفيذ الدستور. 2151موافق رابع عشر دجنبر  2331الجمعة سابع عشر رجب 

 رقم القانون (  بتنفيذ1123فبراير  11)  1439 الآخرة جمادى 5 في صـــادر 1.18.15 رقم شريف ظهير -

  2631مادى الأخيرة ج 13، 5566المعلومات، الجريدة الرسمية عدد  على الحصول في بالحق المتعلق 31.13

 (.1123مارس  21)

( بتنفيذ القانون رقم 1112نوفمبر  31) 2613من ذي القعدة  21صــــادر في  252.12.2ظهير شريف رقم  -

 .6635المتعلق بالأرشيف. الجريدة الرسمية، عدد  51.11

ذي  6بتاريخ  2.21.11المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  11.12القانون رقم  -

 (.1121يوليو  23) 2661ذو القعدة  26بتاريخ  5215(، الجريدة الرسمية عدد 1121يوليو  3) 2661القعدة 
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- J. Rivero : droit administratif ; précis Dalloz 1983.  

- PH. KAHN ; étude de quelques problèmes juridiques de la Gaz et les hydrocarbures 

gazeuse de développement des pays producteurs ; paris 1979 .  

-AHMED GOURARI: la responsabilité en matière de dommage écologique ;Revue de droit 

et d’économie Dec.2007.N 23.  
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 الدارالبيضاء بولاية النواصر لإقليم حالة دراسة الكبرى المدن بضواحي العشوائي للبناء قوي محرك:  القانونية وتعقيداتها العقارية الأنظمة تعدد

  95قوة المعلومة و تأثيرها على قانون حق الحصول على المعلومات بالمغرب

 حاتيم بنعلي

 دكتور في الحقوق

 باحث في السياسات العمومية والحركات الاجتماعية

 

 ملخص 

يتطرق هذا المقال إلى قوة المعلومة و آثارها على قانون الحصول على المعلومات في ظل التحولات             

التكنولوجية التي يعرفها المجتمع على مستوى تداول المعلومة وتشاركها على نطاق واسع، فإذا كانت 

ق الحصول العمومية منها قانون ح المؤسسات العمومية هي التي تتولى إصدار المعلومات و إنتاج السياسات

دورا لأفراد للمشاركة في هذه   على المعلومات فان السياقات الجديدة المفعمة بالتحولات أدت إلى بزوغ

 العملية.  

 

و بذلك، يحاول تقديم تحليل علمي لتفاعل المعلومة و قانون حق الحصول عليها من خلال             

المعلومة و أثارها على قانون حق الحصول على المعلومة فيما يقارب المحور محورين، يتعلق أولهما بتحول 

 الثاني مساهمة المعلومة في احترام قانون حق الحصول على المعلومة.

 

 الكلمات الدالة 

 قانون حق الحصول على المعلومات. –المؤسسات العمومية  -السياسات العمومية  -المعلومة 

 

                                                           
المتعلق بالحق في الحصول  17. 71ا بتنفيذ القانون رقم 4075لوراير  44ر 7212جمادى الآيرة  5صادر في  7. 75. 75ظهير شريف رقم  - 95

 ا.4075مارس  74ر 7212جمادى الآيرة  41بتاريح  2255على المعلومات، المنشور بالجريدة الرسمية عدد: 
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تتميز بتنفيذ القرارات  ة في شكل سياقي قائم على سيناريو ديناميكي تفاعلي،أضحت المعلوم            

بواسطة نظام غايته اكتساب المعرفة، لاسيما و نحن في عصر المعلومات هدفه تحقيق توازن ثقافي و 

أخلاقي جديد، و الذي يجبرنا عن تحويل المنظور من المعلومات كجسم إلى الآليات الذاتية التي تفسر 

، أما بالنسبة للقانون فله دلالة ايجابية أيضا عندما يصبح كرابط بين الأفراد بناء على 96ييز أو الاختيارالتم

 احترام الحريات.

 هل يمكن لمفعول المعلومة أن يؤثر في تطور قانون حق الحصول على المعلومة ؟          

 تحول المعلومة و أثارها على قانون حق الحصول على المعلومات -2

يبدو أن توفر المعلومة بفعل مرونة استعمالها، وفر للأفراد استخدامها واستثمارها بشكل                   

مكنها من المشاركة في تقييم السياسات العمومية، و الوقوف عند الاختلالات و المد من التقييم و 

 الانتقال من الولوج إلى الانفتاح بفضل التكنولوجيا الحديثة.

و لكي نكون أكثر دقة، فان المعلومة أصبحت حجر الزاوية لكل السياسات المتبناة، فهي                  

 Johnالمستقبل القادر على التكييف مع كل التغيرات الجديدة كما قال البريطاني جوهن نسبريت 

Naisbritt  اجية و مفتاحا للإنت، "أن المعلومة مورد استراتيجي في مجتمع اليوم و إنتاجا للمعرفة و

 .97 المنافسة و الانجاز الاقتصادي"

، لكي تكون في خدمة 98ولهذا، فان المعلومة يجب أن تخضع للمساواة في الولوج إليها                

الجميع، شريطة أن تصبح كميتها كافية لصنع القرارات،  لان الحصول على كمية كبيرة منها قد 

دفع بمراكز اتخاذ القرار إلى تجاهلها لعدم توفر الوقت الكافي يتسبب في حدوث فائض مما قد ي

بالقول " في عالم ... نجد فيه أن كل مؤسسة   Lamberton، وهذا ما عبر عنه لانبرتون 99لتحليلها

مرغمة على اتخاذ قرارات مصيرية لتحقيق أعلى معدلات الكفاءة، فان اتخاذ مثل هذه القرارات يدفع 

                                                           
96-  Voir Rafael Capurro, Birger Hjorland, « the concept of information », (Copyright, 2003) 

ا، 7252،ر الأردن : ترجمة و شر مركز الكتاب الأرد ي، 7،  ط «قمة ثورة تقنية المعلومات  -ملتمع التقنية العالية  «توم لور ستر،  - 97

 111ص 
98-Organisation de coopération et de développement économique,« orientation professionnelle et politique publique », 

(Edition de l’OCDE- France, 2014), P : 92 

 
دراسة ميدانية في المرسسات العامة  -دور نظام المعلومات في اتخاا القرارات في المرسسات الحكومية« أحمد صالح الهزايمة،  راجع - 99

 155ا، ص: -4002ر -العدد الاول  -45، مللة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية، المللد  »لمحالظة أريد
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، بحيث يصبح توفيرها و اختزالها و الاستفادة منها، نشاطا استثماريا الاهتمام بالمعلومات

 .101، وبالتالي يمكن أن نعتبر المعلومة مفتاح الديمقراطية100أساسيا..."

و في سياق مماثل، فان حق الحصول على المعلومة له وظيفة اجتماعية، إذ يلعب أدوارا                

قيق نفس الدور الذي تلعبه المعلومة المفتوحة المتجلية في تح مختلفة خاصة أن له في العمق تقريبا

الشفافية و رفع التعتيم، بيد أن القانون لا يمكن أن يفهم إلا في إطار التعددية المؤسساتية، بحيث 

، وهذا لا يعني في جميع الأحوال أنها المتحكمة 102الدولة تقوم بوظيفتين كواضعة و مترجمة للقانون

بل ينتج الأفراد والجماعات قواعد كجواب على الحاجة بصوت عال قبل أن تتسرب في هذه اللعبة، 

 .103بشكل صامت

باعتبار القانون أيضا ظاهرة اجتماعية و أسلوب يمكن بواسطته تنظيم المجتمع، وردع                  

تخلي عن إنزال لالمؤسسات و الاحتجاج بواسطته أمام القضاء، فانه رغم كونه يفقد فعاليته عندما يتم ا

يمكن أن ينازع في القانون من طرف أولئك اللذين وضعوه  ،Chevalierالجزاء كما يرى شوفاليي 

حتى لا يتحول إلى أداة إجبار الأفراد و تقويض إرادتهم وان كان لا يمكنه أن يغزو الوعي الفردي و 

 .104الاجتماعي بالإكراه

وهذا قد يوحي انه عبر انسياب المعلومة سيكون البحث عن ما ينظم العلاقة بين المؤسسات                   

و الأفراد الراغبين في الاطلاع و معرفة كل ممارسات المؤسسات العمومية التي تكون غايتها استبيان 

                                                           
، ر القاهرة،  دار غريب للطباعة و 4،  ترجمة قاسم حشم  ، ط »   مراكز المعلومة تنظيمها و عدارتها و يدماتها   «بولين أثرتون ،  - 100

 72ا، ص 7222النشر، 
101- Alfred Sauvy, « l’information clef de la démocratie », in Revue Française de la science politique, 1 er Année, N°12, (1951), 

P : 26-39 

 
102 - Voir Gacques Legoff, « droit du travail et société », Tome 1- Les relations individuelles de travail, Préface d’Alain Touraine,( 

Presse Universitaires de Rennes, 2001) 

 

 
103 - Gacques Legoff, « du silence à la parole une histoire du droit du travail des années 1830 à nos jours », Pélamourgnes 

Bernad (compte-rendu), (Revue des politiques sociales et familiales Année 2005/79 ) P :147-150 

 
104 - Chevallier J: « La dimension symbolique du principe de légalité », in Morand CA. (éd.), Figures de la légalité, (Paris, 

Publisud, 1992), p: 55 
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علومة و حسن التدبير و إبراز " الثقة"، و لا يمكن أن يتجلى ذلك إلا عبر قانون حق الحصول على الم

تظل بذلك المعلومة المفتوحة وسيلة لحرية التعبير و وحدة لقياس الوعي بالمجتمع، و منحة لتقويم 

 المؤسسات بعيدا عن كل الأشكال السلبية للمعلومة .

وبذلك نكون أمام جدلية انسياب المعلومة و قانون حق الحصول على المعلومات والذي يقيد                  

الاستثناءات التي تجعل الأفراد يتوجهون إلى المعلومة المفتوحة في محاولة لإبراز الشفافية بالعديد من 

و السعي نحو البحث عن الحقيقة، و ذلك لكون تقاسم و انشطار المعلومة كسلوك للنضال الاجتماعي 

قانون ليمكن من المطالبة بإصلاحات مرتبطة ببعض التغيرات البنيوية في عمق المجتمع خاصة و أن ا

 يستند على تعددية الفاعلين والمؤسسات بفعل تضارب المواقف.

و غالبا ما نميل إلى الاستجابة إلى آراء بعضنا البعض مع قدر من حلول الوسط، و أحيانا نميل               

 إلى العناد، لذلك تختار المؤسسات العمومية البدائل الجزئية التي قد تؤدي إلى نتائج غير مقصودة و

إن كانت تحمل في كثير من الأحيان نوعا من الأنانية في عملية التدبير، فيواجه الأمر بتقاسم الأفكار 

و المعلومات بين الأفراد والجماعات وتتحول المسألة إلى نقاش يجب على المؤسسات أخذه بعين 

كن تعديله ا يمالاعتبار وتأطيره بواسطة قانون حق الحصول على المعلومة فهو يحمل مشروعا مجتمعي

 .105بتغير السياقات

من خلال هذا المنظور فان المعلومة يمكن أن تساهم في بناء قانون حق الحصول على المعلومات           

عن طريق إشراك الجميع في الاطلاع على كل ما تفكر فيه المؤسسات العمومية بطريقة ثقافية قائمة 

 على كل مبادئ حكامة المعلومة.

 ومة في احترام قانون حق الحصول على المعلومات مساهمة المعل -1

مما لا شك فيه، أن المعلومة و قانون حق الحصول على المعلومات تربطهما علاقة وثيقة فيما             

بينهما و يساهمان بشكل ملحوظ في تنمية بعضهما البعض. فما طبيعة حدود تقارب المعلومة و قانون 

 أفاق توسيع الاختيارات الإستراتيجية للمؤسسات العمومية ؟حق الحصول على المعلومات و 

لعل جوهر حكامة المعلومة في عملية تدبير الشأن العام يتجسد في إمكانية النفاذ و الحصول             

و الوصول إلى المعلومة، الشيء الذي يساهم و يساعد على تمكين المجتمع من القدرة على النفاذ إلى 

                                                           
 411، ص 4002، ترجمة شوقي جلال، عالم المعرلة، ماي  » التنمية حري «أماتيا صن، - 105
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عن كل التعتيم الذي يؤدي إلى الارتجالية و التي لا ترتكز على التخطيط المحكم القائم  المعلومة بعيدا

 على التشاركية.

كذلك فان حكامة المعلومة تسمح بتجنب السرية، و الأسباب التي لا تنتج إلا الأضرار في              

لمراقبة و النقد و بالتالي اتحقيق الأهداف المرجوة و تحفز على وجه الخصوص على الحوار والمناقشة 

 .106من طرف المواطنين، وينبغي لتحقيق حكامة المعلومة ترسيخ مبدأ شفافية السر

من جاب آخر، قد تكرس مع مرور الوقت شفافية السر من طرف الأفراد والمؤسسات حتى لا              

عامل معها من لمجال للتينشأ جسم عليل في ظل غياب الانفتاح على المعلومة، مع السعي على فسح ا

 طرف المؤسسات العمومية من أجل إنتاج سياسة عمومية تشاركية مقبولة غير تصادمية.

في نفس السياق، فمسألة حق الحصول على المعلومة قد تجعل الحكومات أكثر انفتاحا، إلا              

ك بطبيعة التشريعي و كذل أنها غير كافية خاصة و أنها مرتبطة بطبيعة و خصوصية كل مجتمع ونظامه

، كما نصت على ذلك " منظمة المادة 107الأفراد و مختلف الفاعلين بخصوص الالتزام بها وتطبيقاتها

" فيما يتعلق بنشر مجموعة من المباديء بعنوان : " حق الناس في المعرفة : مبادئ حول التشريعات 21

، بيد أن قانون حق الحصول على المعلومة نجده في جميع الأحوال مقيد بالعديد 108بشأن حرية المعلومة"

من الفصول الاستثنائية لتأطير سير المؤسسات العمومية المنتجة للمعلومة و البيانات المترجمة لأفعالها 

حق المتعلق بال 32-23و أعمالها على شكل سياسات عمومية، و هذا ما قد نلمسه في القانون المغربي 

في الحصول على المعلومات، الموسوم بالعديد من الاستثناءات التي تشمل مداولات المجلس الوزاري 

و مجلس الحكومة، و مداولات اللجن البرلمانية مما قد يقيد عمل هذا القانون في المجالين التنفيذي 

قع الالكتروني ر بالمو و التشريعي، بغض النظر إلى ما أشار إليه عبد اللطيف أعماير في مقاله المنشو 

، حول " الولوج إلى المعلومات من الحق الدستوري إلى الإجهاز 15/11/1123"هسبريس" بتاريخ: 

                                                           
106 - Voir Jean-Marc Sauve, « transparence et efficacité de l’action publique », اConseil d’Etat et la juridiction administrative, 3 

juillet 2017ر. 

 
، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقو ،  لية العلوم القانونية والاقتصادية » الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب«الحسن التايقي، - 107

 15،ص 4071/4072و الاجتماعية/ جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، سنة 

 
 ، نفس المرجع.» لمعلومات بالمغربالحق في الحصول على ا«الحسن التايقي، -- 108
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التشريعي"، فيما يخص التمديد الزمني المرتبط بإجراءات الولوج إلى المعلومة، و عدم حماية مصادرها 

 .1122عكس ما ينص عليه الدستور المغربي لسنة 

لنسبة لمبدأ الاستقلالية بشأن تقديم الشكايات و التظلمات يرى ضمن نفس المقال عبد با            

اللطيف اعماير، قد نجد أن هناك تقييد لمجال استعمال و تعميم المعلومات تحت طائلة المتابعة 

 لالجنائية، ناهيك إلى ما أشار إليه عز الدين أقصبي في مقاله " مشروع قانون لتنظيم الحق في الوصو 

، أن هذا القانون 21/16/1123إلى المعلومة أم لتقييد هذا الحق؟" المنشور بالموقع الالكتروني لكم بتاريخ:

 يلزم باحترام التوازن بين حماية المعلومات الخاصة و الحرص على المصلحة العامة.

يمها، المعلومة و قو في هذه الراهنية العلمية، يتوجب أمام تغير السياق الذي تتغير معه               

مواكبة تعديل بعض القوانين الموازية لقانون الحق في الحصول على المعلومات و منها على سبيل المثال 

من قانون الوظيفة العمومية المغربي و المتعلقة بالسر المهني و التي تجعل الحصول  23لا الحصر المادة 

وحدها  الوزير الذي يستند عليها المسؤول هيعلى المعلومات يعتمد على التسلسل الهرمي لان سلطة 

التي يمكنها أن تسمح له بالتزام السلطة التقديرية، و بالتالي تصبح في هذا الصدد جميع المعلومات 

 .109سرية ما لم تقرر و تسمح بإعطاء هذه المعلومات من قبل السلطة العامة

في القانون الجنائي  110إرثا قانونيا آخرا كما أن حق الحصول على المعلومة قد يواجه أيضا             

التي جاءت فيها أن : ] الأطباء و الجراحون وملاحظو الصحة، و كذا الصيادلة و  665المغربي بالمادة 

المولدات و كل شخص يعتبر من الأمناء على الأسرار بحكم وظيفته الدائمة و المؤقتة، إذا أفشى سرا 

لتي يجيز له القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه...[، و أيضا أودع لديه، و ذلك في غير الأحوال ا

من نفس القانون على ] أن كل مدير أو مساعد أو عامل في مصنع إذا أفشى أو حاول إفشاء  662المادة 

 أسرار المصنع الذي يعمل به سواء كان ذلك الإفشاء إلى الأجنبي أو مغربي مقيم في بلد أجنبي...[.

من جهة أخرى يمكن التطرق إلى المثال المتعلق بقضية كشف حساب بنكي للناخب الوطني             

السابق ايريك غيريتس و متابعة ثلاث متورطين في هذا الملف، يشتغلون بوكالات البنك الشعبي من 

أجل المساس بنظام المعالجة العامة للمعطيات، وهذا قد يجعلنا مرة أخرى أمام إشكال مفهوم السر 

 هني و حدود قانون الحصول على المعلومة و أهمية انسياب المعلومة؟الم

                                                           
109 - Azeddine akesbi, « enjeu politique et sociaux autour de l’acces a l’information : facteurs de progres et de résistances », 

Heinrich-Boll-Stiftung North Africa Rabat, Janvier 2019, P :15 
 مرجع سابق.،  » التنمية حري «أماتيا صن، - 110
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لهذا الغرض، فان لقانون حق الحصول على المعلومة آثارا كبيرة على تلبية احتياجات الأفراد             

كثر تعقيدا ...[، و الأ -السكن -التعليم -و الجماعات و تتراوح بين الاحتياجات الأساسية مثل:] الصحة

 -إمكانية مساءلة منتخبي الجماعات الترابية -صنع القرار السياسي -ل ] الحق في التصويتمث

 ...[، خاصة فيما يتعلق بإدارتهم و نتائج أعمالهم.-ومسؤولي المؤسسات العمومية

كل ذلك يمكن إلى حد كبير أن يحيلنا إلى سؤال قانون حق الحصول على المعلومات و أزمة          

ي أصبحت رهينة بالاهتمام بكل المعلومات الخاصة بالمنفعة التي تعتبر الأساس الوحيد التنمية الت

الصحيح لتقييم الأفعال أو القوانين و التي تتحدد في الإشباع و الرضا أو تحقيق رغبة و الحريات 

 .111المحددة بتوفير الحقوق

قيق التي تعبر عن رغبتها في تح ان المعلومة قد تكون مرتبطة أيضا بالحركات الاجتماعية            

مطالبها عبر التفاعل الكامل و القائم على تبادل الحوار بالاعتماد على المعلومة، لتحويل الحالة القائمة 

التي تعبر عن ارتباطها بالأفكار و المصالح والمؤسسات، و هذا يمكن الحد منه بواسطة منح فرصة 

نح تملكها المؤسسات العمومية وفق إطار قانوني قادر على مللجميع بغية الاطلاع على المعلومات التي 

 الجميع التفكير و العمل سويا في عملية تدبير الشأن العام.

كما يمكن التفكير جديا و في أفق تطور مسار الجهوية المتقدمة في تعديل القوانين الترابية             

 ات لتمكين الأفراد من الاطلاع على أفعالمن أجل أن تشمل مباديء قانون حق الحصول على المعلوم

الجماعات الترابية بمختلف أشكالها، لنشر ثقافة حكامة المعلومة و تمكينهم من مراقبة ومحاسبة 

 المنتخبين.

في نفس الصدد، فان حق الحصول على المعلومة يجب أن يضمن للطلبة الباحثين إمكانية            

الحصول على المعلومة من قبل المسؤولين بمختلف المؤسسات العمومية، على اعتبار هذا الحق سيساعد 

 كثيرا على تجسيد مفهوم اللاتمركز الهادف إلى تقريب الإدارة من المواطنين.

عموما، فإن التدخل الفعال لقانون الحصول على المعلومات يمكن أن يكون له دورا نوعيا              

شريطة الانفتاح و لهذا يكون للمؤسسات العمومية وظيفة مهمة في توزيع المعلومة لتلبية حاجيات 

د قانون الأفراد من الحصول عليها حتى يكون لها دور الموجه ذو ميزة عالية، لان تراجع نسبة اعتما

                                                           
111- Killeen.J, « career theory », dans A.G, watts, B.Lav.Killeen.J.Kidd et R.Hawthorn(dir.pub),Rethinking careers Eduction and 

Guidance : theory. policy and pradrice, Routledge, londres, ر1996ا , PP/23-43 
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الحصول على المعلومات قد يؤدي بالأفراد إلى الانفتاح على الانترنت و الإبحار في مختلف أشكال 

المعلومة التي يمكن أن تكون مشوبة بالكذب، مما يتطلب توفير مجموعة من الشروط التي يتطلب 

يفرضها السياق العام،  يالسهر على تنفيذها من قبل نخبة مثقفة مقتنعة بسياسة الانفتاح و الشفافية الت

و إلغاء سرية البيانات، و الإيمان بالمقاربة التشاركية من مجتمع مدني و صحفيين قادرين على حماية 

هذا الحق، و الذي يقوم على إرساء المبادئ الأساسية لحرية التعبير في أذهان مختلف شرائح المجتمع 

 .112الذي يستلزم منه محاربة الجهل بالحقوق

  

                                                           
، أعمال الندوة الدولية المنظمة من طرف ملموعة البحث حول  » الولوج الى المعلومة حق ا سا ي في التعبير« راجع  لاطمة غلمان،- 112

42، ص.: 4077، 7، ط.4077-11، سلسلة المرتمرات و الندوات، العدد 4070أكتوبر  44و  47الإدارة و السياسات العامة بتاريخ،   
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 العقارية الترقية إطار في المشتركة العقارية الملكية تسيير أحكام

كيفية التوفيق بين حق الحصول على المعلومة وحماية المعطيات            

 الشخصية

 الدكتورة أمينة العمراني

 أستاذة زائرة بجامعة

 عبد المالك السعدي

 

                                       

 مقدمة

منه،  12حقا دستوريا منصوص عليه في الفصل  1122على المعلومات بموجب دستور أصبح الحصول    

بحيث جاء في فقرته الأولى بأنه" للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة 

للازم على "، إذ أصبح من ا الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام...

كل المسؤولين بالإدارات العمومية تسهيل حصول كل المواطنين على المعلومات وتوفيرها لهم. وهذا من 

 شأنه أن يضع قطيعة مع السرية والتكتم، فالمعلومة يجب أن تكون متاحة ومتوفرة لكل من يطلبها.

المدني  ذا الحق، ومطالب المجتمعإن دسترة هذا الحق جاءت نتيجة تأثير المرجعيات الدولية المنشئة له   

والأحزاب السياسية وعدد من المهتمين في مجال حقوق الإنسان وغيرهم، وذلك لتمكين العموم من 

الاطلاع على المعلومات الموجودة بحوزتها ومحاربة الفساد والرشوة، بل و الاهتمام بالنشر الاستباقي 

 للمعطيات والمعلومات الموجودة بحوزتها.

كان الدستور أقر بحق الحصول على المعلومة، والذي تم تكريسه من طرف المشرع بموجب القانون  وإذا   

،  فإن هذا الحق ليس مطلق وإنما يخضع لقيود وضوابط، إنطلاقا من المبدإ المعروف" حريتك تنتهي 23.32

ضع اء باستثناءات لا تخالمتعلق بحق الحصول على المعلومة ج 32.23عندما تأتي حرية الغير"، فالقانون رقم 

لهذا الحق كحماية المعطيات الشخصية، وذلك بمنع تسريب المعلومات التي تكتسي طابع السرية، وهو ما 

من شأنه أن يصنف في إطار مبدأ التخليق، الذي بدوره يعد مبدأ دستوري على غرار حق الحصول على 

يعني أنه كل من أخل بالواجبات الملقاة على  من الدستور، وهذا 266المعلومات، والمنصوص عليه في الفصل 

عاتقه وسرب المعلومات التي تعتبر سر للأشخاص، تترتب على عاتقه مسؤولية، وهذا ما يعرف بمبدأ ربط 

 المسؤولية بالمحاسبة.
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ولقد شرعت الإدارة المغربية من جماعات محلية ومؤسسات عمومية بإحداث بنك للمعطيات بالنسبة    

ذلك باعتماد الحكومة مناهج الإدارة الالكترونية في ضوء مشروع"إدارتي" الهادف إلى للمواطنين، و 

الانتقال من تدبير إداري يعتمد على الورق إلى تدبير إلكتروني يعزز شفافية وإنتاجية الإدارة فعاليتها، 

ع الجرائم د الشيء الذي حتم إيجاد صيغ وحلول لحماية المعطيات في هذا المجال بغية تكريس الثقة ور 

 المتكاثرة والتي تمس بقيمة هذه المعطيات في ذاتها، ولاسيما التي تنصب على المعطيات الشخصية.

، بحث الأول()المولهذا سأتطرق بداية لعنصري حق الحصول على المعلومة وحماية المعطيات الشخصية    

 .ث الثاني() المبحعلى أن أحاول التوفيق بين حق الحصول على المعلومة وحماية  المعطيات الشخصية 

 المعلومة وحماية المعطيات الشخصية حق الحصول على المبحث الأول:

إن تكريس حق الحصول على المعلومات ما هو إلا تأكيد للالتزام الدائم للمملكة المغربية بحقوق الإنسان    

من  21من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة  21هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المادة  كما

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات  21العهد الدولي للحقوق المدنية، وكذا المادة 

ستهم لهذا خاذ التدابير الكفيلة لممار العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات وات

الحق، تكريسا للشفافية والنزاهة ومحاربة للفساد والرشوة، وبالتالي تخليق الإدارة المغربية، ترسيخا 

للحكامة الجيدة هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن تكريس هذا الحق جاء ليشكل ترجمة للمقتضيات 

هدها العصر  أرض الواقع، إضافة إلى مسايرته للتطورات التي شالقانونية والمؤسساتية للدستور وتطبيقها على

 .ول() المطلب الأ على مستوى الإدارة والمجتمع، علاوة على مساهمته في ترسيخ دولة الحق والقانون 

مخصص لحماية الأشخاص الذاتيين  11.13صدور قانون رقم  1111ولقد شهد المغرب لأول مرة سنة    

ذات الطابع الشخصي، والذي جاء بجملة من المقتضيات القانونية الهادفة إلى  تجاه معالجة المعطيات

حماية الهوية والحقوق والحريات الفردية والجماعية والحياة الخاصة، فالمغرب يعد من الدول التي تتوفر 

 .) المطلب الثاني(على نظام كامل للحماية الآمنة في مجال المعطيات الشخصية 

 الحصول على المعلومةحق  المطلب الأول:

المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات مجال  1123فبراير  11الصادر في  32.23لقد حدد القانون    

منه  على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة  12تطبيقه تطبيقا لأحكام الدستور ولاسيما في الفصل 

ات م المرفق العام،كما حدد أيضا شروط و كيفيالعمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمها
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ت ، وماهي المؤسسات المقصودة الملزمة بمنح هذه المعلوماالأولى( ) الفقرة.فما المقصود بالمعلومة 113تطبيقه

 .)الفقرة الثانية(

 الفقرة الأولى: تعريف المعلومة

رغم أن  32.23من القانون  1دة لقد عرف المشرع المغربي مصطلح المعلومات في الفقرة الأولى من الما    

التعاريف من اختصاص الفقه وذلك لكي لا يدع مجالا للشك في تأويلها، إذ عرفها بأنها عبارة عن:" 

المعطيات والإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو 

 ودراسات وقرارت ودوريات ومناشير ومذكرات وقواعد أي شكل آخر، والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير

البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام، التي تنتجها أو تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في 

 إطار مهام المرفق العام، كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها، ورقية أو إلكترونيةأو غيرها".

 المؤسسات المكلفة بمنح المعلومات الفقرة الثانية:

أعلاه،  1لكل مواطن أو مواطنة الحق في الحصول علة المعلومات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة    

، وذلك من المؤسسات والهيئات 114المذكور 32.23باستثناء ماهي منصوص عليها في الباب الثاني من القانون

 :115التالية وهي

 مجلس النواب؛ -

 لس المستشارين؛مج -

 الإدارات العمومية؛ -

 المحاكم؛ -

 الجماعات الترابية؛ -

 المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام؛ -

 كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام؛ -

 من الدستور. 21المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب  -

                                                           

 الحصول على المعلومة.المتعلق بحق  17.71المادة الأولى من القانون رقم  -113 

أعلاه، مع  4على أنف:" للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات المشار عليها في المادة  17.71من الفانون  1تنة المادة  -114 

 مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون".

 . 17.71من القانون  4الفقرة الصانية من المادة  -115 
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 ة المعطيات الشخصيةالمطلب الثاني: حماي

إذا كانت تكنولوجيات الاتصالات الحديثة قد ساهمت في التقريب بين الأشخاص وتيسير التواصل فيما    

بينهم، فإنها بالمقابل أذابت الحدود بين الحياة العامة والخصوصيات الفردية، بحيث أصبحت المعطيات 

ات. إذن مسبق من الشخص المعني بهذه المعطيذات الطابع الشخصي متاحة بواسطة هذه التكنولوجيا دون 

إلا أنه مع تنامي انتهاكات الحياة الخاصة للأفراد بدأت المنظمات الحقوقية تطالب بفرض تشريعات تحمي 

الأشخاص من التجاوزات وتنظم عمليات تجميع المعلومات ذات الطابع الشخصي، الأمر الذي دفع المشرع 

ليحمي الأفراد من تجاوزات المسؤولين عن المعالجة وضبط كل  1111سنة  11.13إلى إصدار القانون 

المخالف لمقتضيات هذا القانون المخصص لحماية المعطيات الشخصية، ولقد تم تكريس هذا الق بمقتض 

منه على أنه:" لكل شخص الحق في حماية الحياة الخاصة. لا  16؛ إذ نص في الفصل  1122دستور 

 يمكن القيام بأي تفتيش وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون.تنتهك حرمة المنازل، ولا 

لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها    

أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمال ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص 

، وماذا تعني ) الفقرة الأولى(ا القانون...".  فما المقصود بالضبط بالمعطيات ذات الطابع الشخصي عليه

 .) الفقرة الثانية(كلمة معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي 

 الفقرة الأولى: تحديد المعطيات ذات الطابع الشخصي

 وعها بغض النظر عن دعامتها، بما فيتعد المعطيات ذات الطابع الشخصي هي كل معلومة كيفما كان ن   

ذلك الصوت والصورة، والمتعلقة بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه. ويكون الشخص قابلا للتعرف 

عليه إذا كان بالإمكان التعرف عليه، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، خصوصا من خلال الرجوع إلى رقم 

ته البدنية أو أو الفيزيولوجية أو الجينية أو النفسية أو التعريف أو عنصر أو عدة عناصر المميزة لهوي

، بل هناك معطيات ذات طابع شخصي حساسة، كتلك التي تبين 116الإقتصادية أو الثقافية أو الإجتماعية

الأصل العرقي أو الإثني أو الآراء السياسية أو القناعات الدينية أو الفلسفية أو الإنتماء النقابي للشخص 

 .117د تكون متعلقة بصحته بما في ذلك المعطيات الجينيةالمعني أو ق

 

                                                           

 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تلاه معالجة المعطيات اات الطابع الشخصلة. 02.05من القانون رقم  7فقرة الأولى من المادة ال -116 

 .02.05من القانون رقم  7الفقرة الصالصة من المادة  -117 
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 الفقرة الثانية: مدلول معالجة المعطيات الشخصية

إن كلمة معالجة تعني كل عملية أو مجموعة من العمليات تنجز بمساعدة طرق آلية أو بدونها وتطبق    

تغيير أو أو الملائمة أو العلى معطيات ذات طابع شخصي؛ كالتجميع أو التسجيل أو التنظيم أو الحفظ  

الاستخراج أو الإطلاع أو الإستعمال أوالإيصال عن طريق الإرسال أو الإذاعة أو أي شكل آخر من أشكال 

.وقد يكون المعالج من 118إتاحة المعلومات، أو التقريب أو الربط البيني وكذا الإغلاق أو المسح أو الإتلاف

و المعنوي أو السلطة العامة أو المصلحة أو أي هيئة أخرى الباطن، وذلك عندما يكون الشخص الذاتي أ 

. هذا الأخير بدوره قد يكون شخص 119تعالج المعطيات ذات الطابع الشخصي  لحساب المسؤول عن المعالجة

ذاتي أو معنوي أو سلطة عامة أو مصلحة أو أي هيئة أخرى تقوم سواء بمفردها أو باشتراك مع آخرين،، 

 .120من معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي  ووسائلها وذلك بتحديد الغايات

 المعطيات الشخصية المبحث الثاني: التوفيق بين حق الحصول على المعلومة وحماية

إذا كان حق الحصول على المعلومة يقصد به ذلك الحق الذي يتيح للمواطن حرية طلب كل معلومة    

 ه عليها، فإن هذا المبدأ يخضع لاستثناء بموجب القانونتوجد في حوزة الإدارة العمومية، وبالتالي حصول

وذلك بمنعه إفشاء المعطيات الشخصية إلا لصاحبها، باعتبار الإدارة متوفرة على بنك للمعطيات  32.23

الشخصية بالنسبة للمواطنين، وهي معطيات تخص كل فرد على حدى، فهي معطيات لا تمنح إلا لصاحبها 

 المسؤول الإداري مسؤولية إفشاء هذه البيانات. عند طلبه لها وإلا تحمل

إن هذه المعطيات أو البيانات التي يمكن إنتاجها من طرف الإنسان أو آليا من طرف المقاولات أو الإدارات    

أساسا تتطلب تحصينها ضد جميع أشكال الاعتداء، سيما مع التحديات التي خلفتها وسائل الاتصال 

سهولة وسرعة الحصول على المعلومات والتحكم فيها أو على مستوى سهولة الحديثة سواء على مستوى 

وسرعة التغيير في المعلومة وإعادة نشرها، أو على مستوى سرعة التلاعب في محتويات الأعمال وإعادة 

إنتاجها أو على مستوى  تحكم المستخدم أو المستقبل بالمعلومة. وقد تنتقل هذه العدوى إلى علاقة المواطن 

و المرتفق بإدارته الالكترونية، مما يستدعي إجراءات مصاحبة لحماية هذه المعطيات إن على المستوى أ 

 .) المطلب الثاني(أو القانوني ) المطلب الأول(التقني 
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 المطلب الأول: الحماية التقنية للمعطيات الشخصية

لف كل شخص ية مخصصة لمتتجلى الحماية التقنية للمعطيات الشخصية في وضع توقيعات إلكترون   

على حدة، باعتبار التوقيع الالكتروني من بين وظائفه هو الحفاظ على تمامية وسلامة المضمون المراد 

الاحتفاظ به وإضفاء صفة الأصل على الوثائق الالكترونية إلى جانب الوظائف الأخرى المعروفة للتوقيع 

) الفقرة يه ب الأمر تشفير هذا التوقيع، ثم المصادقة عل، ثم إضافة إلى ذلك يتطل) الفقرة الأولى(التقليدي 

 .الثانية(

 الفقرة الأولى: التوقيع الالكتروني

تم وضع اللبنات الأساسية لتعريف التوقيع الالكتروني من قبل منظمة اليونسترال حيث عرفته بأنه"    

جوز أن تستخدم بطة بها منطقيا ويبيانات في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة بيانات أو مضافة إليها أو مرت

لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى رسالة البيانات، ولبيان موافقة الموقع على المعلومات الواردة في رسالة 

 البيانات".

من ق.ل.ع  626-1أما المشرع المغربي فلم يعطي تعريفا له، وإنما أشار إليه  في الفقرة الثانية من الفصل    

لة يكون التوقيع إلكترونيا يتعين استعمال وسيلة تعريف موثوق بها تضمن ارتباطه بالوثيقة المتصأنه" عندما 

 به".

أما الفقه فقد عرفه بأنه" بيان مكتوب في شكل إلكتروني يتمثل في حرف أو رقم أو إشارة أو صوت أو    

المحرر الالكتروني  منطقيا ببياناتشفرة خاصة مميزة ينتج من اتباع وسيلة آمنة، وهذا البيان يلحق أو يرتبط 

 .121للدلالة على هوية الموقع على المحرر والرضاء بمفعوله

من هنا يتبين أن التوقيع الالكتروني يتمثل في عدة صور، وذلك بتعدد الطرق التكنولوجيا المستعملة، إذ    

، ) ثالثا(كتروني التوقيع بالقلم الال، أو ) ثانيا(، أو التوقيع البيومتري ) أولا(قد تأخذ صورة التوقيع الكودي 

 .) رابعا(أو التوقيع الرقمي 
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 أولا: التوقيع الكودي:

التوقيع الكودي، يتم استخدام هذا النظام في المعاملات المصرفية وغيرها، وخير مثال على ذلك بطاقة     

 .122الائتمان التي تحتوي على رقم سري لا يعرفه إلا العامل

ودات السرية التي يستعملها عامة الناس في السحب النقدي من خلال أجهزة الصراف فالبطاقات والك   

الآلي المعتمد في المجال البنكي، وعند الدفع عبر الأنترنت وأيضا عند أداء ثمن السلع والخدمات في 

ميل في عالمجالات التجارية. وهذه العملية تتم عن طريق البطاقة المقترنة بالرقم السري حينما يدخلها ال

الجهاز الملائم، فيطلب منه البنك إدخال الرقم السري للتأكد  من أن حامل البطاقة هو الشخص المسموح 

 .123له الدخول إلى الحساب البنكي

 ثانيا: التوقيع البيومتري:

يقصد بالتوقيع البيومتري هو التحقق من الشخصية عن طريق الخواص الطبيعية والفيزيائية والسلوكية    

وية، إذ لكل إنسان له خصائص تميزه عن غيره مثل بصمة الأصبع، مسح قرنية العين ونبض الحي

 124الأوردة...

 رابعا: التوقيع الرقمي 

يعد التوقيع الرقمي أفضل أشكال التوقيعات لما يتمتع به من درجة عالية من الثقة والأمان من استخدامه    

شاء طرف صاحبه باستخدام برنامج حاسب آلي، ويقوم بإن وتطبيقه. فهو عبارة عن رقم سري يتم إنشاؤه من

 . 125دالة رقمية مرمزة برسالة إلكترونية

 الفقرة الثانية : التشفير، ثم المصادقة علي

يعد تشفير التوقيع الالكتروني حماية فنية وتقنية لهذا الأخير، وذلك بتحويل بياناته من معطيات مقروءة    

ومفهومة إلى بيانات غير مقروءة وغير مفهومة أي مشفرة، بحيث لا يمكن فك هذا التشفير إلا من طرف 

ح لها غير اف غير المصر الأطراف التي تملك مفاتيح حله بشرط المحافظة على سريتها، لكي تظل الأطر 

من القانون  21قادرة على القيام بحل هذه الشفرة. وهكذا عرفه المشرع المغربي في الفقرة الثانية من المادة 

                                                           

 .720، ص:4002ة، ط:عبد الفتاح بيومي حجازي:" نظام التلارة الالكترو ي وحمايتها مدنيا"، دار الفكر الجامعي بالإسكندري -122 

 .51، ص: 4070أبريل  72العدد –الملف  –عبد المليد بوكير:" ضوابط المحررات الالكترونية الصادرة عن الموثق العصري"  -123 

 .11، ص:4002محمد أمين الرومي:" النظام القانو ي للتوقيع الإلكترو ي"، دار الفكر الجامعي بالإسكندرية، ط: -124 

 .11، ص: 4005: "حجية التوقيع الإلكترو ي في الإثبات: دراسة مقارنة"، دار الفكر الجامعي للنشر والتوز ع، ط: علاء محمد نصيرات -125 
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بأنه " كل عتاد أو برمجية أو هما معا، ينشأ أو يعدل من أجل تحويل معطيات سواء كانت عبارة  16.63رقم 

إلى اتفاقية سرية أو من أجل إنجاز عملية عكسية لذلك بموجب عن معلومات أو إشارات أو رموز استنادا 

 اتفاقية سرية أو بدونها".

كما عرفه القانون التونسي بأنه " إما استعمال رموز أو إشارات غير متداولة تصبح بمقتضاها المعلومات    

لوصول ارات لا يمكن االمرغوب تحريرها أو إرسالها غير قابلة للفهم من قبل الغير أو استعمال رموز أو إش

 إلى المعلومة بدونها". 

وعليه فالتشفير عبارة عن عملية تحويل المعطيات والمعلومات من حالتها العادية والواضحة والمقروءة إلى    

 حالة غير مقروءة وغير مفهومة، وذلك حتى لا يتمكن كل من سولت له نفسه من العبث بها.

جة إلى طرف ثالث يكون محل ثقة للأطراف، ويتمثل في هيئة ولضمان عملية التشفير  دعت الحا   

مختصة يكون لها سلطة إشهار وتوثيق التوقيع الإلكتروني، ألا وهي جهة التصديق على هذا الأخير فهي 

وظيفة جديدة ظهرت نتيجة ظهور شبكة الأنترنت، إذ تلعب دورا في تحديد هوية الأطراف ونسبة التوقيع 

 الالكتروني إليهم. 

شروط اكتساب صفة مقدم خدمات المصادقة الالكترونية كأن  16.63من قانون  12ولقد حدد الفصل    

 يكون طالب الاعتماد مؤسسا في شكل شركة يوجد مقرها الاجتماعي بتراب المملكة.

 المطلب الثاني: الحماية القانونية للمعطيات الشخصية

فقرة ) الالمتعلق بالحق في الحصول على المعلومة  32.23نتطرق بداية للحماية المنصوص عليها في القانون 

 63.16المتعلق بالمعطيات الشخصية والقانون  13.11، ثم للحماية المنصوص عليها في القانون الأولى(

 .)الفقرة الثانية(المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية 

 :32.23فقرة الأولى: الحماية المنصوص عليها في القانون ال

على العقوبات المقررة على  13المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة في المادة  32.23لقد نص القانون    

عاتق كل من أفشى المعطيات الشخصية للأغيار بمناسبة القيام بعمله، إذ نصت " يعتبر مرتكبا لجريمة 
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من هذا القانون،  2، كل من خالف أحكام المادة 126من القانون الجنائي 665لمهني طبقا للفصل إفشاء السر ا

 وذلك مالم يوصف الفعل بوصف أشد.

من نفس القانون أعلاه كل تحريف لمضمون المعلومات المحصل عليها، والذي  11كما حذر في المادة    

ل أوالمساس بأي حق من حقوق الأغيار بعرض الحاصينتج عنه ضرر للمؤسسة أو الإضرار بالمصلحة العامة، 

 .127من القانون الجنائي 351على المعلومة أو مستعمليها حسب الحالة للعقوبات المنصوص عليها في الفصل

 :63.16والقانون  11.13الفقرة الثانية: الحماية القانونية المنصوص عليها في القانون 

المعطيات الشخصية بنصوص تجرم كل فعل مخالف لما جاء به هذا المتعلق بحماية  11.13جاء  القانون     

منه مثلا تجرم كل من   51و 61و 63فالمواد   منه، 55إلى غاية المادة  62القانون، وذلك انطلاقا من المادة 

قام دون الموافقة الصريحة للأشخاص المعنيين، بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي دون إنجاز 

، أو قام بمعالجة معطيات  16و  13إلى حماية أمن المعطيات المنصوص عليها في المادتين الإجراءات الهادفة 

ذات طابع شخصي تهم شخصا ذاتيا رغم تعرضه، إذا كان هذا التعرض مبنيا على أسباب مشروعة أو إذا 

من  1ادةكان الغرض من المعالجة القيام بأعمال الاستقراء لاسيما التجاري وفق ماهو منصوص عليه في الم

من هذا القانون، أوقام بنقل  1هذا القانون أو عبر وسائل إلكترونية على نحو ماهو منصوص عيه في الماد

من هذا القانون، وذلك بمعاقبته  66و  63معطيات ذات طابع شخصي نحو دولة أجنبية خرقا لأحكام المادتين 

                                                           

من القانون الجنائي على ما يلي:" الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة، وكذلك الصيادلة والمولدات و ل شخة  222ينة الفصل  -126 

هنتف أو وظيفتف، الدائمة أو المرقتة، عاا ألشلل سرا أودع لديف، والك في غير الأحوال التة يليز لف قعتور من الأمناء على الأسرار، بحكم م

 ليها القانون أو يوجب عليف ليها التبليغ عنف، قعاقب بالحثس من شهر على ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين على عشرين ألف درهم...".

مايلي:" من زيف أو زور أو غير في الرية أو الشهادات أو الكتيبات أو البطاقات أو  من القانون الجنائي على 120ينة الفصل  -127 

ة النشرات أو التواصيل أو جوازات السفر أو أوامر الخدمة أو أورا  الطريق أو جوازات المرور، أو أية وثيقة أيرى تصدرها الإدارات العام

 س من ستة أشهر على ثلاب سنوات وغرامة من مائتين على ألف ويمسمائة دهم.عثباتا لحق أو هوية أو صفة أو منح تريية، قعاقب بالحث

، لمدة لا تقل عن يمس سنوات  20ويلوز علاوة على الك، أن يحكم عليف بالحرمان من واحد أو أمثر من الحقو   المشار عليها في الفصل 

 ولاتزيد على عشر.

 التامة.و عاقب على المحاولة بنفس العقوبة المقررة للجريمة 

 وتطبق نفس العقوبات على من ارتكب أحد الألعال الآتية.

 استعمال تلك الوثائق المزيفة أو المزورة أو المغيرة المشار عليها مع علمف بذلك؛ -7

استعمال عحدى الوثائق المشار عليها في الفقرة الأولى، مع علمف ب ن البيانات المضمنة ليها قد أصبح  ناقصة أو غير  -4

 صحيحة."..

 

 



-الإصدار الرابع  –عدد خاص: سلسلة إصدارات مجلة القانون والأعمال الدولية   

 قراءات متقاطعة  في قانون الحق في الحصول على المعلومة   

 

 
87 

 

رهم  أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط،وفي د 111.111إلى  11.111أشهر إلى سنة وبغرامة من  3بالحبس من 

 .128حالة العود تضاع العقوبة

كما جرم قانون التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية كل من أفشر المعلومات المعهود إليه في إطار 

ممارسته لنشاطاته أو وبحكم وظيفته أو حرض على نشرها أو ساهم في ذلك ، وذلك بمعاقبته بالحبس من 

 .129درهم 61.111إلى  11.111ستة أشهر وبغرامة من  شهر إلى

 خاتمة:

إذا كان حق الحصول على المعلومات يهدف إلى حصول المواطن على كل معلومة أقدم على طلبها من    

المؤسسات المكلفة بمنحها، وذلك تحقيقا للتواصل والسرعة وتعزيزا للشفافية ، وترسيخا لثقافة الحكامة 

ترام حقوق الإنسان، ومحاربة للفساد، ومسايرة للتطورات الحديثة، فإن هذا الحق الجيدة، وتكريسا لاح

ينتهي عندما يمس بحقوق الغير، وذل بمنع إعطاء المعلومة التي تهم شخص معين إلا لصاحبها إذا ما تقدم 

ؤولية سبطلب منحها له، وإلا تحمل المسؤول عن حماية هذه المعطيات مسؤولية ذلك تطبيقا لمبدأ ربط الم

 بالمحاسبة وذلك بمعاقبته بالحبس أو الغرامة أو هما معا. 

تتحقق فقط بامتناع المسؤول عنها بمنحها للغير ، وإنما يلزمه اعتماد  وحماية هذه المعطيات الشخصية لا   

ع حماية تقنية،  سيما أنه أمام التطورات التكنولوجية أصبح من السهولة اختراق اختراق المعلومات والاطلا 

عليها أو تحريفها أو نشرها للغير، وهذه الحماية تعتبر حماية قبلية وقائية ، بحيث لا يستطيع كل من 

سولت له نفسه اختراق هذه المعطيات الشخصية وبالتالي الاطلاع عليها أو نشرها للغير أو تحريفها، كتشفير 

 ات غير مقروءة وغير مفهومة.هذه المعطيات، وذلك بتحويلها من معطيات مقروءة ومفهومة إلى معطي

 المراجع المعتمدة:

 القوانين:

 .1122الدستور المغربي لسنة  -

 المتعلق الحق في الحصول على المعلومات. 32.23القانون  -

 المتعلق بمعالجة المعطيات الشخصية. 11.13القانون  -

 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية 63.16القانون  -

                                                           

 .02.05من القانون  25الفقرة الأولى من المادة  -128 

 المتعلق بالتبادل الإلكترو ي للمعطيات القانونية. 51.05من القانون  10الفقرة الأولى من المادة  -129 
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 ئي المغربي.القانون الجنا  -

 الكتب الفقهية:

 .1113سامح عبد الواحد التهامي: " التعاقد عبر الانترنت: دراسة مقارنة"، ط:  -

عبد الفتاح بيومي حجازي:" نظام التجارة الالكتروني وحمايتها مدنيا"، دار الفكر الجامعي بالإسكندرية،  -

 .1115ط:

شر الإثبات: دراسة مقارنة"، دار الفكر الجامعي للن علاء محمد نصيرات:" حجية التوقيع الإلكتروني في -

 .1116والتوزيع، ط:

 .1115محمد أمين الرومي:" النظام القانوني للتوقيع الإلكتروني"، دار الفكر الجامعي بالإسكندرية، ط: -

 مجلة:

 25لعدد اعبد المجيد بوكير:" ضوابط المحررات الإلكترونية الصادرة عن الموثق العصري"، مجلة الملف، 

 .1121أبريل 
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 العقاري الحيازي الرهن لمؤسسة الائتمانية القيمة

 الحق في الحصول على المعلومة الضريبية واشكالية التهرب الضريبي.

 

 الحسن المير

 باحث بسلك الدكتوراه

 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سطات

 

 .المقدمة

يعتبر حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور       

منه. فتكريس هذا الحق جاء ليؤكد الالتزام  12، ولاسيما الفصل 1122يوليوز  11المغربي  الصادر بتاريخ 

من الإعـلان  21تضيات المادة الدائم للمملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، وبمق

من اتفاقية  21من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة  21العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على 

 .جيدةلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الالمعلومات واتخاذ التدابير الكفي

واعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية قيما 

ومبادئ وممارسة، يأتي قانون الحق في الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل 

لدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية، وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسية أكيدة تستجيب مقتضيات ا

 للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع.

المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات  32-23اية المشرع المغربي من صدور القانون رقم إن غ

ني الادارة المنفتحة القائمة على الشفافية والتواصل، كما أن هذا القانون لم يستثيتجلى في تكريس مبادئ 

لهذا  2المجال الضريبي ضمن المجالات التي استثناها من الحق في الحصول على المعلومات في المادة 

 القانون.

متع بها تإلا أن الحق في الحصول على المعلومة الضريبية يثير إشكالية بالنظر للخصوصية التي ت

الضريبة والادارة الضريبية كسلطة تعمل على فرض الضريبة وتحصيلها، وبالنظر لإمكانية التوظيف السلبي 

 للوضعية الجبائية لأحد الملزمين إلا أنه بالمقابل يمكن للملزم أن يضطلع على وضعيته الجبائية.



-الإصدار الرابع  –عدد خاص: سلسلة إصدارات مجلة القانون والأعمال الدولية   

 قراءات متقاطعة  في قانون الحق في الحصول على المعلومة   

 

 
90 

 

يبي في إطار ت للملزم الضرويعتبر الحق في الحصول على المعلومة الضريبية من بين أهم الضمانا

تواصله مع الادارة الضريبية، فمن حقه مغرفة وضعيته الجبائية، وذلك عبر تقديم طلب لفائدة الادارة 

الضريبية إلا أن هذه الأخيرة تعمل في إطار تواصلها الضريبي على النشر الاستباقي للمعلومة الضريبية 

ديرية ت و مكاتب الاستقبال والموقع الالكتروني الخاص بالمليات التي تحدد في الدلائل والمطوياآ عبر عدة 

 العامة للضرائب.

وتأسيسا على الأهمية التي تحوزها المعلومة الضريبية في نشر الوعي الجبائي بين الملزمين بات معه 

 ةمن الضروري أن تعمل الادارة الضريبية أولا على تأهيل وتطوير بنيتها الادارية عبر إدخال مصلحة خاص

بنشر المعلومات والتواصل الضريبي وتفعيل الخدمة الضريبية الالكترونية، مع ضرورة إشراك الملزم في 

عملية فرض الضريبة كتكريس لانفتاح الادارة الضريبية ونهجها لسياسة القرب من الملزم، ثم ضرورة ترشيد 

ل اللوجستيكية ية، مع إدخال الوسائالنفقات الجبائية، والتكوين و التكوين المستمر وتحفيز الموارد البشر

 المعلوماتية الحديثة.

كما أن المعلومة الضريبية قد يتم توظيفها سلبيا واستغلالها من أجل التهرب الضريبي مما ينعكس 

ارتأينا طرح  سلبا على المردودية الضريبية، ولمقاربة إشكالية العلاقة بين المعلومة الضريبية والتهرب الضريبي

ماهي الضمانات لتعزيز وتقوية مداخل الحق في الحصول على المعلومة الضريبية وما التساؤل التالي: 

 ؟علاقتها بإشكالية التهرب الضريبي

 تتفرع عن هذه الإشكالية التساؤلات التالية:

 ؟ما دور الإدارة الضريبية في تقوية الحق في الحصول على المعلومة الضريبية 

  ؟عقلنة وترشيد الموارد البشرية ونفقات الادارة الضريبية في تعزيز المعلومة الضريبيةما دور 

  ما مدى اعتبار إشراك الملزم في العملية الضريبية ضمانة لتكريس الحق في الحصول على المعلومة

 ؟الضريبية

 ؟لومة الضريبيةعما دور سياسة القرب من الملزم وإشراكه في العملية الضريبية والنشر الاستباقي للم 

 لى أي حد يمكن اعتبار الحق في الحصول على المعلومة الضريبية ضمانة لتعزيز التواصل إ

 ؟الضريبي

 ؟كيف يمكن أن يساهم نشر المعلومة الضريبية في اشكالية التهرب الضريبي 

 تعزيز الحق في الحصول على المعلومة الضريبية.ضمانات ول: المطلب الأ 
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نة لإدارة الضريبية لكي تضطلع بالأدوار المنوطة والمنتظرة منها بشكل جيد عقلتقتضي ضرورة تأهيل ا

 وترشيد مواردها البشرية ونفقاتها، مع مواكبة التحولات التشريعية واعتماد مقاربة تواصلية.

 الفقرة الأولى: تأهيل الإدارة الضريبية كمدخل نحو الحق في الحصول على المعلومة.

الضريبية مجموعة من الاصلاحات التي لا يربطها أي منطق داخلي، وهكذا بقيت عرفت الادارة 

، دون 130الإدارة المغربية تقوم بالإصلاح ما أصلحه أو اعتبره السابقون إصلاحا أو ما اعتبره اللاحقون تغييرا

 الوصول بهذه الإدارة إلى ذلك النموذج المنشود على مستوى التدبير الفعال والحكامة الجيدة.

وبما أن المؤسسات الإدارية عموما والإدارة الضريبية بشكل خاص تعتبر شرطا أساسيا لتحقيق 

، فإنه بات من الضروري تطوير آليات عمل هذه الإدارة حتى تكون مؤهلة لمسايرة 131الفعالية الضريبية

عن طريق  كالتحولات التي يعرفها المجتمع على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وذل

الاستثمار والتدبير الإداري على جميع المستويات بدءا من الاشتراك الجماعي وتقويم أداء الأطر وصولا 

 .132إلى إدخال تدبير حقيقي للموارد البشرية

فإذا كانت السلطات العمومية  تجتهد من أجل تفعيل المبادئ داخل الإدارة الضريبية، حيث عملت   

م الإداري لهذه الأخيرة على نحو يدعم مبدأ اللامركزية من أجل تحسين علاقة على إعادة هيكلة التنظي

، إلى جانب اعتماد بعض 133الإدارة بالملزمين وتحسين عمل الإدارة ومردوديتها وسرعة تسوية الشكايات

 مقومات الإدارة الالكترونية خاصة على مستوى المصالح الجهوية والاقليمية حيث أصبح بنقرة واحدة يمكن

معرفة وضعية الملزم بالضريبة برسم كافة الضرائب والرسوم التي في ذمته، كما مكنت هذه الشبكة 

 .المعلوماتية من تسريع عملية التحصيل عن طريق معرفة تقدم عمليات التحصيل في كل لحظة

 يرهذه العملية رغم إيجابياتها على مستوى تثبيت قيم الحكامة الضريبية والآليات الحديثة لتدب 

الشأن العام، فإنها لم تولي العناية اللازمة لمسألة العلاقات العامة والإعلام مع الملزم وتزويده بالمعلومات 

حول وضعيته الجبائية وفي هذا الصدد فإن الإدارة المكلفة بالتحصيل مازالت مدعوة لمواصلة المجهودات 

فعالية التنظيم  د والخدمات إلى وسيلة لتحقيقعبر تطوير وظيفة المعلوميات، من وسيلة لتحقيق فعالية الفر 

                                                           

عبد الله شنفار، "الإدارة المغربية ومتطلبات التنمية"، منشورات المللة المغربية ل،دارة المحلية والتنمية، سلسلة مرلفات جامعية،  :130 

 .720، ص 4000، 72العدد 
131 - Barilahi Andri , « l’innovation administrative conduite d’un projet administratif la dorumentation française , n°4774, paris, 

1985, p 3.  

 .70، ص 5400أبريل  2: اليزا بي  لولان، "عن عصلاح الدولة الإدارة"، ترجمة محمد يير الدين، جريدة الاتحاد الاشترا ي، الأربعاء 132 

: الحسن بار ي، "ضمانات المسطرة الإدارية غير القضائية للملزم بالضريبة"، في منشورات  لية الشر عة ب  ادير، سلسلة ندوات 133 

 .25، جامعة القرويين، ص 7ومحاضرات 
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والمؤسسة، ولاشك أن زيادة حجم المعرفة وتطوير المهارات الإدارية وتوسيع آفاق الحكامة الضريبية وآفاق 

حسن التدبير وفتح باب التنافس الحر بين الموظفين من أجل إدارة أحسن تأهيلا، ستظل شروط أساسية 

 دارة المكلفة بالتحصيل وتطويرها في اتجاه المساهمة في جهود التنمية.لأي منهج يطمح إلى تأهيل الإ 

 الفقرة الثانية: عقلنة وترشيد الموارد البشرية ونفقات الادارة الضريبية.

في عالم تسود فيه العقلانية الاقتصادية فإن الدول مثلها مثل الجماعات المحلية والإدارات العمومية 

سياسي وتحقيق  -ما، من أجل الاستجابة لحاجيات وتطلعات المحيط السوسيومحكومة بالتنافس فيما بينه

الفعالية الاجتماعية، وعليه فإن الإدارة المكلفة بالتحصيل باعتبارها إطارا إداريا ذو طابع اجتماعي تتحرك 

ضمن هذه الدينامية مفروض عليها أن تتحمل مسؤولياتها وأن تكون أكثر إيجابية من أجل تحقيق حد 

 قصى من النتائج الاقتصادية والاجتماعية.أ 

فالضريبة التي تعتبر موضوع إدارة التحصيل كما هو معلوم، هدفها ليس هو ممارسة الضغط على 

المواطنين وإكراههم على أداء أموال دون أن يلمسوا لها مقابلا واضحا وجليا مع ما تقوم به الدولة من 

تمويل جهود التنمية الوطنية، وعليه فإن فعالية هذه المساهمة لا نفقات، بل إن دورها هو المساهمة في 

يمكن أن يتم إلا بتثمير هذه الموارد الناتجة عن الضريبة وتوزيعها بشكل جيد من أجل توفير الحاجيات 

الأساسية لجميع المواطنين، وذلك عن طريق ترشيد النفقات العمومية وعقلنتها وتوجيهها التوجيه الصحيح، 

 بار عنها بكل شفافية ووضوح كما تفعل العديد من الدول.والإخ

فالترشيد والعقلنة والشفافية تعد عناصر ضرورية لتبيئة مبادئ الحكامة الضريبية على مستوى الإدارة 

المكلفة بالتحصيل والإدارة الضريبية عموما، فالشفافية تقوم بدور مزدوج بالنسبة للمواطنين إذ تمكنهم من 

الأسباب التي ارتكزت عليها الإدارة لاتخاذ قراراتها، بالإضافة إلى لعبها لدور وقائي حيث الاطلاع على 

، وهي بالتالي تعتبر عنصرا أساسيا لتمكين المواطنين من 134أنها تلزم الإدارة بأن تتريث قبل اتخاذ أي قرار

ها، ارة عن قراراتها وتصرفاتمبدأ جوهري آخر من مبادئ الحكامة الجيدة، وهو مبدأ المساءلة أي مساءلة الإد

 وتقييم مدى استجابة مؤسساتها المختلفة لمتطلباتهم.

في حين يؤدي الترشيد إلى نتائج مهمة على مستوى مالية ومداخيل الخزينة العامة للمملكة، عبر 

التقليص من حالات التملص الجبائي التي تحرم الخزينة العامة من مداخيل مهمة، فالملزم عند أدائه 

                                                           

انونية نية المنعقدة بكلية العلوم الق: بوجمعة البوعزاوي، "تطور الرقابة القضائية على السلطة التقديرية ل،دارة"، مدايلة بالندوة الوط134 

 .4002مارس  1و 2والاقتصادية والاجتماعية بطنلة بين 
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ضريبة يتأثر بأي تدبير أو تقصير يمس النفقات العمومية، والدولة بدورها تدفع بنفسها بوعي أو بدونه إلى ال

 الإضرار بالمردودية الضريبية بسبب تصرفاتها التي تمس نفسية ومعنويات الملزمين.

وعليه فالدولة ملزمة من أجل إخضاع الملزمين للضريبة إلى توجيه مجهوداتها وفق تطلعات 

لمواطنين، والعمل بمؤشرات الحكامة في المجال الضريبي خاصة مؤشرات العقلنة والترشيد هذه المؤشرات ا

 التي تتطلب تطبيق الثلاثية التالية: الاقتصاد "ضبط الكلفة" التأثير "استعمال أقصى للموارد والفعالية"

حة ما تكون حاضرة أو واض نتائج مرضية، هذه الخواص الثلاثة للتدبير الاقتصادي الحديث هي ناذرا

 لاتخاذها كخاصيات مميزة للإدارة المحلية المغربية. 

وبالتالي فإن الدولة يجب أن توجه مجهوداتها بفعالية نحو جعل الملزمين يقتنعون بحسن تدبير 

النفقات العمومية من أجل دعم الوعي الضريبي لديهم، وذلك عن طريق نهج سياسة ضريبية أكثر شفافية 

. بالإضافة إلى إشراك الفاعلين المجتمعين في العملية 135راطية يكون عمادها ترشيد النفقاتوديمق

 الضريبية.

 الفقرة الثالثة: إشراك الملزم في العملية الضريبية وتكريس الحق في المعلومة.

ين لإن وجود وملاءمة وفعالية السياسات العامة ترتبط ارتباطا وثيقا بالمشاركة الواسعة لجميع الفاع

المجتمعيين في عملية اتخاذ القرار، فالحكامة الجيدة كما يذكر جيمس سميت لا تعني تقوية قدرات الدولة 

من هنا فإن  136لتحكم فقط، بل تعني أيضا تجديد روح المشاركة المدنية في كافة مجالات الشؤون العامة

لق البنية المناسبة ليها العمل على خالإدارة المكلفة بالتحصيل بحكم اتصالها اليومي مع المكلفين يتوجب ع

والشروط الإدارية التي من خلالها تبني نوعية العلاقة بين الإدارة والملزمين، وذلك من خلال التقرب من 

 الملزمين وإشراكهم في العملية الضريبية.

 الفقرة الرابعة: سياسة القرب من الملزم الضريبي وإشراكه في العملية الضريبية.

لإدارة المكلفة بالتحصيل بما لها من امتيازات السلطة العامة تدخل في علاقة غير متكافئة إذا كانت ا

مع الملزمين، حيث تعمد في غالب الأحيان إلى تجاوز المرتفق مما تجعله في وضعية من التبعية 

 ، وكذا الخوف من إدارة قد تكون سببا في حجز ممتلكاته أو إكراهه بدنيا، فإنه في ظل137والخضوع

الديمقراطية حيث حرية الرأي والتعبير، وفي ظل الحكامة حيث الشفافية والمحاسبة، يعتبر التقرب من 

                                                           

 .721، ص 7251:صباح  عوش، "الضرائب المباشرة في المغرب"، الجزء الصا ي، الإصلاح، شركة النشر والتوز ع المدارس البيضاء، 135 

ر الدولي السابع، " عدارة المرسسات الأهلية والتطوعية في الملتمعات المعاصرة"، :المفهوم المعاصر ل،دارة، ورقة عمل مقدمة على المرتم136 

  www.inoad.org.oe الشارقة دولة الإمارات العربية المتحدة، انظر الموقع الالكترو ي 

 .24، ص 7225سلة البحوب الإدارية، طبعة : علي سد جاري، "الدولة والإدارة بين التقليد والتحديث"، سل137 

http://www.inoad.org.oe/
http://www.inoad.org.oe/
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الملزم وإشراكه في العملية الضريبية ضروريا من أجل تبيئة مبادئ الديمقراطية وآليات الحكامة على 

لملزمين والرأي العام إطلاع ا المستوى الضريبي، والذي يقتضي بالإضافة إلى عقلنة تدبير الأموال العمومية،

على الكيفية التي تصرف بها الضريبة، حتى يتسنى للمواطن والمكلف المشاركة المادية في تسيير مرافق 

، ومن تم فإنه من أجل ترسيخ هذه المبادئ 138الدولة، حيث تعتبر الضريبة وجها من أوجه المشاركة السياسية

لإدارة والملزم طلب تجاوز العلاقة التقليدية التي كانت سائدة بين اعلى مستوى الإدارة المكلفة بالتحصيل، يت

 والتي كانت تتسم بالخوف وانعدام الثقة، إلى علاقة جديدة تتسم بالحوار والتشاور والمشاركة.

من كل ما سبق تظهر أهمية التقرب من المواطن والملزم وإشراكه في العملية الضريبية لأنها تجعل  

ة الملزم أطرافا إيجابية، بحيث لا يصير دور الملزم سلبي بل يصبح فاعلا في العملية الضريبيكل من الإدارة و 

، كل هذا يساعد بلا شك في تقريب الملزم من 139خاصة في ظل سيادة جو من الثقة بين الإدارة والملزمين

 فحسب نيالإدارة ويساهم في تحريك الحس الوطني لديه، وسيدعم الأداء الضريبي ليس كواجب قانو 

 بل كواجب وطني والتزام أخلاقي كذلك.

ذلك أن قبول الملزم بالضريبة والخضوع لها إراديا وعن اقتناع رهين بشعوره بالانتماء للوطن والمجتمع 

الذي يعيشه، وشعوره بأنه مواطن فاعل ومساهم ومشارك في عملية صناعة القرار الضريبي، كل هذا يدفعه 

تمويل التكاليف العمومية التي تعود عليه وعلى مجتمعه بمنافع وخدمات هو إلى المساهمة بإخلاص في 

في أمس الحاجة إليها، وهذا لن يتأتى أولا وأخيرا إلا عبر التقرب من الملزمين وإشراكهم في العملية 

الضريبية، وجعلهم يحسون أنهم هدف هذه الضريبة وليسوا وسيلة لجمع الأموال، وبالتالي تجاوز المفهوم 

المالي الضيق للضريبة إلى المفهوم الاجتماعي والاقتصادي لها، والتي تجعل تنمية الإنسان ومحيطه هي 

محور وهدف أي نشاط، ويتم ذلك عبر حماية حقوق الملزمين، وإلغاء طابع الحجز والإكراه الذي صاحب 

لأعباء العامة ا الضريبة خاصة على مستوى التحصيل، حتى تصبح الضريبة مساعدة عادية وطبيعية في

 .140ويحس الملزم أنه شريك بامتياز في عملية تمويل الخزينة

 الفقرة الخامسة: التواصل الضريبي وضمان الحق في الحصول على المعلومة.

                                                           

نية و : جواد لعسري، "علاقة عدارة الضرائب المباشرة بالملزمين وا عكاساتها"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام،  لية العلوم القان138 

 .21، ص 4007 -4000أكدال، السنة الجامعية  -والاقتصادية والاجتماعية الرباط

"الإدارة العمومية والحق في الإعلام"، مديرية الضرائب نمواجا، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في الصحالة رالمعهد  :منجي زنيور،139 

 . 745، ص 7225 -7222العالي للصحالةا، السنة الدراسية 

القضاء الإداري وحماية النشاط : عبد المعطي القدوري، "الحماية القضائية للملزم في ملال المنازعات الجبائية"، ضمن ندوة حول 140 

، 7، في سلسلة ندوات ومحاضرات تصدر عن جامعة القرويين،  لية الشر عة ب  ادير عدد 7222ماي  71الاقتصادي المنعقدة يوم 

 .55، ص 7225سنة 
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تخضع الحياة الإنسانية إلى عمليات تواصلية أساسية، فالإنسان في حياته اليومية يمارس تواصلا 

سه ومع الآخرين وذلك من خلال عملية تتطلب نسقا من السلوك يأخذ عدة أشكال في علاقاته مع نف

، والإدارة الضريبية كتجمع بشري وكنشاط إداري يعمل في إطار مجتمع 141الخاضع لتقنيات محددة ومعينة

ثقافية معنية هي كذلك بآليات التواصل أكثر من أي وقت مضى لتكسير طوق  -بخصوصية السوسيو

سلطوية، وذلك بإقامة علاقات تواصلية داخلية وخارجية أكثر مرونة وأكثر البيروقراطية وردود الفعل ال

 . 142إنسانية وأكثر تفتحا وتسامحا

فالإدارة الضريبية، ملزمة إذا أرادت تسجيل تحسن نوعي لخدماتها و رفع نجاعتها الاجتماعية 

تفق والمكلفين المر والاقتصادية بوضع تصور استراتيجي لتواصل داخلي بين كافة مكوناتها وخارجي مع 

مع والأوضاع ثقافية للسلوكات السائدة في المجت -بالضريبة، تصور يأخذ بعين الاعتبار الشروط السوسيو

 الاقتصادية والظروف الاجتماعية للمرتفق المتعامل مع هذه الإدارة.

جي، يفالتواصل الداخلي كجزء من هذا التواصل العام، يعتبر شرط أساسي، لنجاح أي تصور استرات

وبرنامج عمل في مجال تحصيل الديون العمومية، ووسيلة ناجعة لنجاح سياسة التحصيل وتحقيق 

الأهداف المتوخاة من هذه السياسة، ومن تم فإن غياب هذا التواصل يؤدي إلى التعثر في تنفيذ هذه 

 البرامج وتحقيق الأهداف المسطرة.

ليات الإدارة المشكلة من فسيفساء من العق حيث أنه في خضم العلاقات اللاتواصلية السائدة في

الإدارية، عوض أن يسود جو من التعاون والتنسيق فيما بينها يفتح المجال للتسلط والإقصاء وإبعاد العديد 

من الفعاليات والكوادر الإدارية وعدم الاستفادة من خبراتها وطاقاتها وإمكاناتها في العطاء والتنمية 

 .  143الإدارية

واصل داخل الإدارة يمكن تشبيهه بالقائد الذي يطلب من معاونيه أن يعملوا معه وسط فغياب الت

 .  144حقل ألغام في الظلام، فيعتبر التواصل الداخلي في هذه الحالة هو النبراس الذي يهتدون به

كما يقتضي التواصل الداخلي إبلاغ كافة موظفي الإدارة بالعوائق التي تحول دون بلوغ النتائج 

وخاة، وفي اتجاه معاكس تطلب الإدارة من موظفيها إبلاغها مقترحاتهم لتجاوز تلك العراقيل، ذلك أن المت

                                                           

الإدارة، جامعة محمد :  سرين سعد الدين، "الإدارة العمومية وعشكالية التواصل"، أطروحة الدكتوراه في القانون الإداري وعلم 141 

 .72ص  4001 – 4002أكدال، السنة الجامعية  -الخامس  لية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط

 .24: علي سد جاري، "الدولة والإدارة..."، مرجع سابق، ص 142 

 .52، مرجع سابق، ص …":عبد الله شنفار ، "الإدارة المغربية143 

 .22"الإدارة العمومية المغربية..."، مرجع سابق، ص :  سرين سعد الدقس، 144 
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الإدارة الناجحة ذات الكفاءة العالية هي التي تؤمن حقا أن نشاطها يتكون من كل فرد وموظف في الإدارة، 

د ممكن يه من إشراك أكبر عدوأن تحقيق هذا النشاط لأهدافه يعتمد بالضرورة على المدى الذي يمكنها ف

من الموظفين في حل مشاكل هذا النشاط، وأخذ رأيهم فيما يواجهه من صعوبات وعقبات، وإشراكهم في 

اتخاذ القرارات التي لها تأثير على أعمالهم وبيئة العمل، حيث أن هذه المشاركة القائمة على التواصل تعد 

 . 145الخاصة بالإدارة التي يعملون فيها خير ضمان لربط الموظفين بوظائفهم وبالمشكلات

أما فيما يخص التواصل الخارجي، فهو بدوره لا يقل أهمية عن التواصل الداخلي، حيث أن بروز 

المواطن كمحور للنشاط الإداري، وكسبب رئيسي في وجوده واستمراريته حيث أصبحت الإدارة مرفقا ينبني 

الرئيسي لهذه الخدمات، وهو ما يفرض على الإدارة  وجوده على حاجيات الجمهور الذي يشكل الزبون

ضرورة تحسين علاقتها بالمرتفق والتعامل بطريقة أكثر مرونة وإنسانية وتقديرا معه، وذلك من أجل إعادة 

الثقة للمرتفق وتفعيل النشاط الاقتصادي والاجتماعي عن طريق تدعيم آليات التواصل والتشاور وانفتاح 

 الإدارة على محيطها.

فالأكيد أن هناك العديد من الآليات والوسائل الكفيلة بتمثين التواصل بين الادارة الضريبية 

والمتعاملين معها بإزالة الحواجز بينهما وخلق جو الثقة المتبادلة بينهم، والتي يمكن للإدارة الاستعانة بها 

 أهم دارية في المنازعات تعتبرلتحقيق أهداف وغايات التواصل، على أكثر من مستوى إلا أن المرحلة الإ 

، لأن تفعيل 146حلقة يجب على الإدارة تفعيل هذه الآليات التواصلية خاصة عندما يقدم الملزم تظلمه للإدارة

هذه الآليات خلال هذه المرحلة يساعد بشكل كبير على تحسين المعاملة بين الإدارة والملزمين بمناسبة 

لى بية، وإن كان تمثين التواصل بين الإدارة والمدين بالضريبة عفض النزاعات على مستوى الادارة الضري

مستويات أخرى يساعد بدوره في تفعيل هذا الدور، وكل هذا يخدم أهداف وغايات الحكامة على مستوى 

 الإدارة. 

 المطلب الثاني: نشر المعلومة الضريبية واشكالية التهرب الضريبي.

نظرا  صعب المواضيع التي تواجهها الإدارة الجبائية المغربية،تعتبر ظاهرة التهرب الضريبي من بين أ 

لخطورتها واتساع نطاقها على مستوى كبير، وهذه الظاهرة ليس لها حدود بل يمكن اعتبارها أحيانا مثل 

 الجرائم المنظمة، ومن الأثار السلبية للحصول على المعلومة انتشار إشكالية التهرب الضريبي. 

                                                           

 .414: ز ي محمود هاشم، "الجوانب السلوكية في الإدارة"، ص 145 

: لقد ألزم المشرع المكلفين الذين ينازعون في عجراءات التحصيل وغيرها اللجوء على الإدارة لتقديم تظلماتهم ووي مسطرة من شا ها أن 146 

بين الإدارة والملزم ومن شا ها كذلك أن تزرع الصفة المفقودة في عدارة التحصيل وان تخفض الضغط على تحل العديد من النزاعات 

 القضاء الذي لن يصلف علا عدد قليل من النزاعات.
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 في النظام الضريبي المغربي. تهرب الضريبيالفقرة الأولى: ال

يقصد بالتهرب الضريبي كل فعل من شأنه أن يضيع مداخيل هامة على خزينة الدولة، وهو 

" متوافر كلما تم اللجوء لطرق تتيح التملص من Margairazبالتالي حسب الفقيه البلجيكي ماركيراز " 

، سواء في إطار التهرب، الغش، نقل 147جبائيالضريبة سواء اقترن ذلك أو لم يقترن بمخالفة نص 

 العبء الضريبي أوفي إطار التهريب الضريبي.  

 أولا: تعدد أسباب التهرب الضريبي كتوظيف سلبي للمعلومة الضريبية.

من خصوصيات النظام الضريبي المغربي أنه نظام يقوم كقاعدة على التصريح الجبائي التلقائي 

بهذا يهدف إلى إشراكه في الكشف عن الواقعة المنشئة للضريبة وفي تقدير الذي يتقدم به الملزم وهو 

 .148من الدستور 22المبلغ الذي سيساهم في التكاليف العامة طبقا لما ينص عليه الفصل 

ونظرا لما للتهرب من آثار على موارد الدولة والاقتصاد ككل جعلت جميع التشريعات تواجه هذه 

ل معه كيف تعامل المشرع المغربي مع ظاهرة التهرب الضريبي، لكن قبل الظاهرة، الشيء الذي نتساء

ذلك لابد من إعطاء لمحة عن واقع وأسباب هذه الظاهرة، تتعدد وتختلف أسباب التهرب الضريبي، 

ويبقى واقع الظاهرة السبيل الوحيد لمعرفة هاته الأسباب. وتعدد مجالات واليات التهرب الضريبي من 

 لات التي يقع فيها التهرب، بقدر ما تتعدد الأسباب والعوامل المؤدية إلى ذلك.الضريبة والمجا

 أ: الأسباب التقنية والقانونية.

ي يتميز النظام الضريبي بحكم طبيعته التقنية بالتعقيد، فعدم الاستقرار الذي يعرفه النظام الضريب

عب ل سنة تجعل النصوص الجبائية يصالتي تتضمنها قوانين المالية لك 149المغربي والتعديلات المتكررة

فهمها واستيعابها، والإلمام بفحواها بل يصعب حتى على رجل الضرائب والقضاء نفسه الاطلاع عليها 

 وتتبع التعديلات التي تلحق بها وهذا ما يفتح الباب على مصراعيه للتهرب من دفع الضرائب المستحقة.

                                                           

 .42: يحي الصافي ، الغي الضريبة ، م س ، ص  147 

حمل  ل على قدر استطاعتف التكاليف العمومية التة على أنف:" على الجميع أن يت7222من الدستور المغربي لسنة  71: ينة الفصل 148 

 للقانون وحده الصلاحية لإحداثها وتوز عها حسب الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور."

انون ق: اليوسلة عبدالله، ظاهرة التهرب الضريبة بين المقترب القانو ي والسوسيو لوجي ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في ال149 

 .72، ص:  4001-4004الرباط ،  -العام، جامعة محمد الخامس  لية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال
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ب، لا يردع الملزم الذي يوازن بين الجزاء الذي كما أن عدم التشدد في فرض الجزاء على التهر 

 ، 150يتعرض إليه وبين قيمة الضريبة في حال رجحان الضريبة على الجزاء

والإصلاحات التي عرفتها الإدارة الجبائية لم تتضمن الاهتمام بالموارد البشرية والمادية بالصورة 

، خاصة في ظل ضعف تكوين أغلب 151رةالكافية، مما انعكس سلبا على الأدوار التي تقوم بها الإدا

موظفي إدارة الضرائب في مجال المعلوميات، فهكذا يجد مفتش الضريبة نفسه أمام ملفات ضخمة 

يكون عليه دراستها، ومتابعة الإجراءات الخاصة بفرض الضرائب على أصحابها أو تصحيح الأخطاء 

 .152المادية المرتكبة في هذا المجال

واهد الإدارية التي ينبغي له تحريرها، وتسليمها إلى أصحابها كما هو هذا زيادة على كثرة الش

الشأن في قسم الوعاء الجبائي، بحيث هناك فسيفساء من الشواهد كشهادة عدم الملكية، شهادة 

الدخل، رقم المعاملات واللائحة طويلة، هذا إلى جانب تلقي التصريحات الجبائية ووضع إحصاء لأرقام 

خيل الأرباح، وأحيانا قد يطلب منهم التحقيق في بعض الملفات التي هي من اختصاص المعاملات ومدا 

 مصلحة التحقيقات.

أمام هذا الزخم من المهام لا يمكن إلا أن نكون أمام ضعف المراقبة والكفاءة والنزاهة لدى أجهزة 

 .153التحقيق والتحصيل مما يسهل عمليات التهرب الضريبي

 الاجتماعية.ب: الأسباب الاقتصادية و 

. إذ كلما زاد سعر الضريبة 154يساهم الموقف الاقتصادي للملزم في تحديد موقفه من الضريبة

 كلما ازدادت محاولات الغش، فضعف مدخول الملزم وكثرة مصاريفه تدفعانه إلى التملص الضريبي.

نشطة بطرق أ كما يعتبر الاقتصاد غير المهيكل وتزايده يجبر المؤسسات المنظمة أو التي تمارس 

قانونية إلى ممارسة الغش الضريبي وذلك لأن منتجات أو خدمات المؤسسات غير المنظمة لها أثمنة أقل 

من أثمنة القطاع المنظم وهذا طبيعي لأنها لا تتحمل تكاليف كالضرائب وهذا قد يجعل المؤسسات 

 .155ة هائلةخيل ضريبيالمنظمة تقدم محاسبة زائفة تمارس الغش الضريبي ويجعل الدولة تفقد مدا

                                                           

 .21ص  4002: عبد الفتاح بلخال: الضرائب في المغرب، الجزء الاول، دار أبي رقرا  للطباعة والنشر الرباط ،  150 

 71اليوسفي عبدالله: ظاهرة التهرب الضريبة بين المقترب القانو ي والسوسيولوجي، م س ، ص   :151 

 .11: مولاي الحسن تمازي، مصير ثقالة المواطنة ... " م س ، ص  152 

 .21: عبد الفتاح بلخال: الضرائب المباشرة، م س، ص 153 
154 :Mohamed.Aboulhassan, «  la fraude fiscale au Maroc », Impression et édition ARABIAN AL HILAL , Rabat 1996 , p : 16. 
155 : Mohamed Aboulhassan, « la fraude fiscale au Maroc » , op cit , p : 17. 
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هذا إلى جانب إحساس الملزم بالضعف تجاه الدولة لأنه ماسكة لوسائل الإكراه وشعوره بأنه لا 

يحصل على أي شيء مقابل ما يؤديه كضريبة كما أن ضعف المستوى الخلقي وعدم انتشار الوعي 

ثر من ذلك ينظر البعض بل أكالضريبي. فسرقة الإدارة الجبائية بالنسبة لبعض المواطنين لا تعتبر سرقة 

للمتهرب من أداء الضريبة على أنه سارق شريف ، لأنه لا يسرق  سوى الدولة وهي شخصية اعتبارية 

 .156ويستغل الفرصة للحفاظ على أمواله

أضف إلى ذلك انعدام الثقة بسياسة الإنفاق العام فلا شك أن لطريقة إنفاق حصيلة الضرائب 

التكاليف العامة حيث إذا كانت الأموال تصرف في وجوه يستفيد منها الملزم تأثيرا على نفسية ممولي 

 .157فإنه يشعر بالراحة والاطمئنان فيدفع الضريبة عن طيب خاطر

ومن الثابت أن عدم المساواة في تطبيق الضرائب تضعف الثقة العامة بعدالة الضريبية أي الملزم 

الذي تتضمنه الضرائب مما يجعله يحاول  158ماعيبأداء الضريبة عندما يلاحظ أوجه الحيف الاجت

 التهرب من واجبه متى سخت له الفرصة بذلك.

وفضلا عن الملزم، تتحمل الإدارة قسطا كبيرا في دفع الملزم إلى التملص من دفع الضريبة، إلى 

م يعوضا أن تكون عاملا إيجابيا وفعالا في مجال تحديد الأوعية الضريبية وتوعية المواطنين، وتنظ

الرقابة بفعالية نجدها تعاني من خصاص كمي وكيفي ورغم الجهود المبذولة فإنها لا تساير تزايد عدد 

 .159الملزمين من أشخاص معنويين وذاتيين 

 الفقرة الثانية: أليات الحد من التهرب الضريبي.

 أولا: عصرنة تدبير التشريع الضريبي:   

حة على مقاربات جديدة قد تساعد على مكاف إن استراتيجية تدبير التشريع الضريبي تقوم

التهرب الضريبي ومنها أن نقطة البدء في سياسة مقاومة التهرب الضريبي يجب أن تكون بإصلاح 

                                                           

، الجزء م: عبد الصمد للكي،" السلوك الضريبة لدى الملزمين وأثره على تنمية المالية العامة"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العا156 

 .12، ص:4002-4005الرباط،-الأول، جامعة محمد الخامس،  لية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال

 .24ص : عبد الفتاح بلخال، الضرائب المباشرة، م س ، 157 

 .71 ، ص  :4005مللة البحوب ، :التهامي القائدي ،" لمااا التهرب أو التملة الجزئي من أداء الضرائب"158 

، 11: أديبا محمد عالي،"مقاربة تفسيرية لظاهرة التملة الجبائي على الصعيد المحلي "، المللة المغربية ل،دارة المحلية والتنمية، عدد 159 

 .52، ص : 4007أبريل،  –مارس 
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، لتجاوز ثغراته، والعمل على تحديثه لجعله أداة رئيسية في عملية إنجاح السياسة 160النظام الجبائي

 الاقتصادية، والإصلاح الجبائي يبدأ من:

 :تبسيط وتحسين صياغة القوانين الضريبية: 2

إن غموض التشريع الضريبي وتعقيد الأحكام الجبائية وتعددها، إلى جانب غلبة المصطلحات 

التقنية القليلة التداول وغير الواضحة الدلالة والمعنى نظرا لسوء ترجمتها من الفرنسية إلى العربية لا 

 161يخدم مبدأ العدالة.

، 162الجبائية أن تجتنب التقليد العشوائي للنصوص المستوردة من بعض الدول كما أنه على الإدارة

وأن توفق بين القوانين والمنظومة الاجتماعية التي سوف يتم تنفيذ هذه القوانين داخلها، وهكذا 

فالخبراء الذين يضعون قوانين الدول التي يتم منها استيراد القوانين لا يعلمون شيئا بالواقع الاقتصادي 

الاجتماعي الذي تكون الدولة التي أخذت تلك القوانين بشكل عشوائي، كما على الدول النامية قبل و 

أن تطبق أي قانون يجب عليها أن تخلق أرضية ملائمة لاستيعابه، بدل تقليد القوانين الضريبية الغربية 

ة من دون ين الفرنسيالجاهزة، والمغرب خير مثال على هذه الدول فمنذ الاستقلال وهو يستورد القوان

 مراعاة للواقع الاجتماعي والاقتصادي.

: " يدخل النظام الضريبي المغربي في إطار 163وفي هذا الإطار يقول الأستاذ مصطفى الكثيري

الأنظمة الضريبية للبلدان السائرة في طريق التنمية مع متغيرات وطنية خاصة، يقتبس صفاته وتقنياته 

دان المصنعة، وعيب هذه النماذج عدم مطابقتها لوضعية ومستوى تنمية بكيفية واسعة من نماذج البل

 البلاد وقد تأثر هذا النظام بكيفية كبيرة بتقنيات وتقاليد مستعارة من الدول المتقدمة.

ولم تتكيف هذه التقنيات والأعراف إلا ناذرا مع المؤسسات الوطنية، والأسبقيات المعطاة  

تها البلدان لتنميتها، وهذا التقليد لنماذج اقتصاد متقدم مطبقة على للأهداف الاقتصادية التي حدد

اقتصاد متخلف، لذا يتميز هذا النظام الضريبي نظرا لتنوعه وتشعبه ومسلسل تطوره بعدد من مواطن 

 الضعف التي قد لا نتمكن من حصرها ... ".

                                                           

 .147:أحمد حليبة، التهرب الضريبة وا عكاساتف ...، م س ، ص  160 
، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون 7252نونور  47تحليلية للمادة الصالصة من ظهير  : أحمد حضرا ي، تضريب العقار:دراسة161

 . 757،ص: 7225العام، جامعة الحسن الصا ي  لية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء، 

 .712بة ...، م س ، ص : أحمد انميلي، التهرب الضري162 

الكصيري ، النظام الجبائي والتنمية  الاقتصادية في المغرب، ترجمة العربي الزيا ي، عبدالرحمان الشاوي و يالد عليوة ، : مصطفى 163 

 .745ص   7255طبع المنظمة العربية للعلوم الإدارية عمان، جامعة الدول العربية، 
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لى تيسيره، ه، والعمل عهذا التعقيد والغموض وغياب الوضوح في القانون الضريبي يتعين تدارك

ليكتسب الإصلاح الضريبي مصداقية علمية وفعالية في أوساط الهيآت الإدارية الساهرة على تنفيذ 

القوانين الضريبية، وبين الملزمين الذين يرون في التعقيد الضريبي حيفا وظلما جبائيا، يدفعهم إلى 

اغة في مواجهة ضريبة غير عادلة  في صي الشعور بأن التهرب الضريبي هو الآلية الدفاعية المشروعة

 قوانينها وتحديد أحكامها وتطبيق جزاءاتها.

فإذا كانت النظم القانونية قد أصبحت بالغة التنظيم والدقة أكثر من أي وقت مضى، فإن 

الاهتمام حاليا ينبغي أن ينصب على ضرورة تدعيم التبسيط على مستوى صياغة النص القانوني لجعله 

 زا وأشمل دقة، وأقوى ضبطا.أكثر إيجا

إن السوسيولوجيا الضريبية لازالت لم تأخذ حظها الأوفر في الدول النامية، إذ أن اختيار الصورة 

الفنية للضريبة وصياغة تفصيلاتها التشريعية يتحدد على ضوء الهدف من فرضها وملائمة أسلوب 

 تحقيقه لإيديولوجية المجتمع وموافقة لأوضاعه.

وجود مؤسسات دائمة كما هو الشأن في فرنسا تساعد على خلق القاعدة الضريبية، كما أن عدم 

كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والغرف البرلمانية الدراسية، التي تسهر في علاقات دائمة مع ممثلي 

مهنية للمكلفين من أجل اقتراح كل التعديلات الضريبة التي تهم هذه  -التنظيمات السوسيو

 .164الشرائح

 : تيسير الإجراءات الضريبية 1

يؤسس النظام الضريبي الإيجابي على المبدأ الذي مفاده "تحصيل الأموال الخاصة بالطريقة 

الأكثر فعالية والأكثر عدالة ممكنة، مع الحفاظ على استمرارية الصورة الشرعية في عيون الأشخاص 

قانوني لا يجب أن تنحصر في المضمون ال المكلفين، الناخبين والرأي العام"، غير أن الصورة الشرعية

 الصرف والبحث على مستوى النص القانوني المجرد فقط.

وإنما الشرعية يجب أن تصاحب الفعل الضريبي من وضع النص الضريبي كقانون إلى انتهاء  

 الفعل الضريبي في شكله المالي بخزينة الدولة، وأن تكون هذه المسافة التي يقطعها الفعل الضريبي

ميسرة بإجراءات بسيطة وخفيفة، وهي الشرعية التي يجب أن يقتنع ويعتد بها الملزمون والتي لن تتحقق 

عندهم إلا بإدراكهم اليقيني للعملية الضريبية في تحديد وعائها وكيفية تحصيلها ولا يمكن أن يدركوا 

 هذه العملية إلا بتبسيط أجرئتها .

                                                           

 .145: أحمد حليبة ، التهرب الضريبة ... ، م س ، ص  164 
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تجعل الملزمين  يشعرون بنفور وتعب  165ارات التي يتعين ملؤهاكما أن كثرة الوثائق المتعلقة بالإقر 

في ملئها، فكل ضريبة إلا وتجدها تحتوي على بيانات كثيرة ومعقدة وتكون نتيجة ذلك تشجيع 

 الملزمين على التهرب من ملئها، نتيجة كثرة التعقيدات.

عانون من بة الذين يأضف إلى ذلك ارتباط هذه المسألة مع شريحة واسعة من الملزمين بالضري 

الأمية بحيث لا يعرفون محتوى هذه الإقرارات، بل حتى إذا ما تم ملؤها نجدها في بعض الأحيان 

خاطئة مما ينتج عنه إعادة ملأ المطبوع عدة مرات، فأحيانا قد يتم ملء هذه الإقرارات بحسن نية إلا 

م أخذ هذه الإقرارات إلى شخص آخر أن هذه الشكليات المعقدة تجعله في حالة نفور، وأحيانا قد يت

 . 166لملأها مثل الخبراء المحاسبين والمحامين وذوي الخبرة

وبذلك يجب على الإدارة الجبائية أن تقوم بتبسيط الإجراءات الخاصة بملئ المطبوعات 

والإقرارات الضريبية، حتى تتمكن من توفير الوقت للملزمين وتجنبهم النفور من ملئ الإقرارات الذي 

 يؤدي في بعض الحالات إلى ممارسة التهرب الضريبي نتيجة تعقيد المساطر والإجراءات.

هكذا وانطلاقا مما سبق، فقبل وضع أية قاعدة قانونية، وخاصة في المجال الضريبي، فلابد من 

دراسة الواقع الاجتماعي ومدى تقبله لهذه القاعدة فالقاعدة أو القانون لن ينجح تطبيقه على أرض 

اقع إلا إذا كانت ظروف البيئة التي سيطبق فيها ملائمة ومتوافقة والقاعدة الجديدة فكما جاء على الو 

 .167لسان مونتيسيكيو في كتابه " روح القوانين " :" ....فكل شيء موجود له قوانينه الخاصة به  ... "

 ثالثا: اعتماد مقاربة حديثة للمراقبة وفلسفة العقاب 

يحصل تقدم فعلي في محاصرة سرطانه، وحتى وإن سلمنا بفاعلية رغم تجريم التهرب، لم 

العقاب، فإنه لا يعتبر أولى وسائل الإصلاح والتهذيب الفردي والجماعي، وليس عبره يتأتى إحداث 

التغيير الجذري في حياة الناس والمجتمع، لكن يبقى آخر الوسائل إذا استعصت الحلول، على اعتبار 

 تكرس بالقهر والإكراه ، وإنما بالتأطير والتوعية . أن الإيمان بقضية لا ي

                                                           

" يلب أن يحرر الإقرار في مطبوع نمواجي معد من طرف الإدارة ويتضمن  4002من المدونة العامة للضرائب لسنة  747: تنة المادة 165 

مبلغ  -2مبلغ الأعمال غير المفروضة عليها الضريبة،  -1ملموع مبلغ الأعمال المنلزة ،  -4هوية الخاضع للضريبة -7بوجف ياص ما يلي :" 

طويلة انظر نفس المادة مبلغ رقم الأعمال المفروضة عليها حسب طبيعة  ل  شاط و ل سعر ... واللائحة  5 الأعمال المعفاة من الضريبة ،

. 

 .712: أحمد انميلي ، التهرب الضريبة.... ، ص  166 

 .21، ص:  4007عبراهيم أبراش ، المنهج العلمة وتطبيقاتف في العلوم الاجتماعية ،   -167 
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إذ لا يزال التدبير الضريبي يقتصر على الدولة عامة، ووزارة المالية خاصة وهذا ما يفسر غياب 

المجتمع المدني في هذا المجال، حيث لا توجد أي جمعية مثلا تتبنى مكافحة التهرب الضريبي كما 

لى فغياب المجتمع المدني في المجال الضريبي انعكس سلبا ع -وةأصبحت تنشأ جمعيات لمحاربة الرش

 مرد ودية الخزينة.

ولاشك أن قيام الإدارة بهذه المهمة على أكمل وجه سيمكن الأفراد من الانخراط في المراقبة 

الضريبية خدمة للخزينة العامة، التي ترجع عائداتها على الجميع، ومن هنا يجب تدعيم قنوات التواصل 

لإعلام مع الملزمين من أجل بعث الملزم على فهم وظيفة وأهمية الالتزام الضريبي الواقع عليه تحمله، وا

فالإدارة الضريبية لا تتوفر على أية بنية للاستقبال أو للإعلام مما يجعلها تخل بجزء كبير من وظيفتها 

ة وطرق يخص بنية الجبايالإدماجية وتختلف عن النموذج الفرنسي الذي اختارت التماثل معه فيما 

 .168تحديدها وتحصيلها، إلا أنها حادت عن فلسفته في التعامل مع زبنائها

، وضعف إلمام الملزم بحقوقه يؤثر 169فضعف إلمام الملزم بالشيء الضريبي ينعكس سلبا على الشراكة

 بدوره على الشراكة الضريبية.

ق التي الاطلاع ليشمل جميع الوثائ وتفعيل الرقابة الجبائية لن يتم إلا من خلال: توسيع حق

، تدعيم 170من شأنها توضيح الوضعية المحاسبية للملزمين كالاطلاع على تقارير مراقب الحسابات

مؤسسات الرقابة الجبائية بوسائل حديثة تمكنها من ضبط التجارة الإلكترونية على غرار الدول 

يل عمل لكافي للاضطلاع الجيد بمهامها، وتفعالأوروبية، ثم تدعيم مؤسسات الرقابة الجبائية بالعدد ا

 فرقة الأبحاث والتحقيقات وذلك عبر تمكينها من ممارسة حق الزيارة على غرار إدارة الجمارك.

كما يجب تدعيم دور اللجان الضريبية ) الوطنية والمحلية( خاصة من خلال اختصاصاتها إذ 

تشريعية أو  نونية التي تتعلق بتفسير نصوصتختص بالنظر في المسائل الواقعية دون المسائل القا

 تنظيمية.

 

 

                                                           

لضريثية، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقو  ، جامعة الحسن الصا ي  لية العلوم القانونية والاقتصادية نلاة العماري، المنازعات ا -168 

 .152والاجتماعية ، الدار البيضاء، بدون سنة ،ص: 

 152نلاة العماري، المنازعات الضريثية، م س ، ص  -169 

ة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام المعمق ، جامعة عبد المالك نصير مكاوي: قراءة في آليات محاربة الغي الضريبة بالمغرب، رسال:170 

 .705ص   4005 – 4001السعدي  لية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، طنلة ، 
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 رابعا: اعتماد مقترب التشهير بالمتهربين:

إن التشهير بالمتهربين من أداء الضرائب هدفه إلحاق عقوبة به قد تؤدي إلى إحراجه اجتماعيا 

بذلك عليه  سوبالتالي خلق مأزق له في وسطه العملي اقتصاديا أو سياسيا أو اجتماعيا، مما قد ينعك

 ماديا.

إن التشهير يجب أن يتمثل في الإعلان عن كل متهرب: اسمه ونسبه ومركزه القانوني وعنوان 

سكناه والمبلغ الذي فوته أو كان سيتهرب من أدائه إلى خزينة الدولة، وذلك عبر نشرة إعلامية خاصة 

 بمديرية الضرائب.

المتبادل  المكتوبة، لخلق ما يسمى ب" الاتصالبالإضافة إلى وسائل الإعلام السمعية والبصرية و  

بين الإعلاميين والجمهور، الذي يعتبر طرفا أساسيا في عملية التنمية الاقتصادية  171ذي الصدى"

والسياسة والاجتماعية وذلك ليكون من جهة على بينة ومن جهة أخرى لإذكائه بروح المقاومة 

 للمتهربين.

 للانتخابات المتعلقة بأي مجال من ميادين تسيير الشأن حتى إذا تقدم المتهرب من الضريبة 

العام أو الخاص المرتبط ببعض شرائح المجتمع كالجمعيات، كذلك في حملته الانتخابية ورشق النفاق 

والكذب لاختلاسه الأموال العامة المتمثلة في الضرائب، ذلك أن من يتهرب من أداء الأموال العامة 

 يه. يؤتمن على تدبيرها بكل عقلانية في إطار تدبير الشأن العام الذي يعتزم تولالواجبة عليه ضريبيا لا 

فإذا كان الهدف من العقوبة، كما ذهب إلى ذلك كل من "بكاريا"، "برنام" و "فويرباخ" هو منع 

المجرم من تكرار جريمته، ومنع وقوع جرائم جديدة في المستقبل، فإن جريمة التهرب الضريبي يجب 

مسارا آخر، كاعتبارها جريمة مخلة بالشرف والأمانة وبالتالي تحرم المحكوم عليه من تولي  أن تتخذ

وهذا ما لا نجده في  172الوظائف والمناصب العامة وتفقده الثقة والاعتبار كما أقر ذلك المشرع المصري

 التشريع المغربي.

حالة التهرب لم تتضمن  173إذ أن فقدان الأهلية حسب مقتضيات القانون الانتخابي  

، كما يمكن كذلك حرمان المتهرب من الضريبة من ولوج المنافسة على الصفقات 174الضريبي

                                                           

 111:أحمد حليبة ، التهرب الضريبة ... ، ص  171 

 .115: أحمد حليبة ، التهرب الضريبة ....، م س ، ص  172 

المتعلق بمدونة الانتخابات الصادر  2 – 21من الفرع الصا ي الخاص بفقدان الأهلية الانتخابية من القانون الانتخابي، رقم  5: المادة 173 

 ا.7221أبريل  4ر  7271من اي القعدة  41في   7 – 21 – 51بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 المخدرات. بعلنة  المتاجرة :  لهم من بين الحالات المذ ورة شهادة الزور، الرشوة، السكر ال174 
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، وحرمانه حتى من تولي تسيير بعض الهيئات الخاصة والغرف المهنية والتعاونيات إضافة 175العمومية

 إلى إمكانية سحب جواز السفر أو المنع من السفر.

بالمنازعات الضريبية، التي تكون موضوعاتها التهرب من كما ينبغي نشر الأحكام الخاصة 

الضريبة، لتكون حجة قوية على المتهربين وحتى يتجاوب الجمهور مع آلية التشهير ليبقى لزاما تأطيره 

توعويا بدور الضرائب ومدى أهميتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومشاركته في 

  مسالك تدبير المال العام، وتكريس ثقافة المحاسبة والمساءلة.خطط التنمية باطلاعه على

  الخاتمة:

 

يمكن اعتبار أن قانون الحق في الحصول على المعلومات سيسهم بحظ أوفر في ترسيخ دولة الحق 

 والقانون، وفي تقوية الصرح التشريعي وتعزيز اللبنات القانونية الأخرى التي وضعها المغرب على هذا المسار.

و يعمل المغرب كباقي الدول النامية على تجنب التهرب الضريبي خدمة لمصالحه الاقتصادية و      

الاجتماعية، حيث أصبح من اللازم أن يعطي الأولوية في فرض الضريبة لتبادل المعلومات الضريبية التي 

ك برفع الضريبية، و ذلتتفاوت من حيث أهميتها و خطورتها، و ما تفرض من التزامات على عاتق الادارات 

السرية عن المعاملات بينها و بين الملزمين و  المواطنين، و استحضار المصلحة الوطنية، حيث أصبح يشكل 

جزءا لا يتجزأ من مبادئ الشفافية و تبادل المعلومات الفعالة، عبر مواكبة التحولات العالمية و ما طرأ عليها 

 ب تبادل المعلومات التقليدية .من تطور  في هذا المجال بمعالجة أسالي

في مجال  ولتحقيق كل هذا لا بد من العمل على تدعيم وتقوية البحث العلمي والحقل المعرفي   

المعلومات عموما والمعلومات الضريبية خصوصا، وإشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية وتعزيز الثقة في 

رسة قراطية التشاركية وإرساء إجراءات كفيلة بتخليق المماعلاقة الإدارة بالمتعاملين معها، وترسيخ الديم

الإدارية، ثم ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام. وكذا فهم أفضل للإجراءات والمساطر 

الإدارية من لدن المواطنين وحماية حقوقهم، مع تنمية الوعي القانوني والإداري الذي من شأنه أن يعمل 

 .ر وتنشيط الاقتصادعلى جذب الاستثما

                                                           

من مدونة الصفقات العمومية على الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال والمناشير التطبيقية الصادر  45: نص  المادة 175 

قررة بهذا الش ن في " تقتصر المشاركة في طلبات العروض في عطار المساطر الم 7225دجنور  10بتاريخ  4 – 25 – 254بش  ها المرسوم رقم 

هذا المرسوم على الأشخاص الطبعيين أو المعنويين الذين يوجدون في وضعية جبائية قانونية لكو هم أدلوا بتصاريحهم ودلعوا المبالغ 

 المستحقة أو في حالة عدم التشديد لكو هم قدموا ضمانات يرى المكلف بالتحصيل أ ها  الية  ... ".
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 الملكية نزع قانون في المؤقت الاحتلال

 حق الحصول على المعلومة أية خصوصية في مجال الصفقات العمومية  

 

 هشام العقراوي

 مختبر الحكامة الأمنية والفعل العمومي وحقوق الإنسان -باحث بسلك الدكتوراه 

 المحمدية. –بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 

 

 مقدمة:

تطور الأنظمة الديمقراطية، مما جسد اختلاف سياقات ارتبط بعرف مسار الحق في المعلومة تطورا 

عزيز أســـس الديمقراطية التشــــاركية، ويعتبر من الحقوق الحديثة بتنشــــأته وتعدد دلالاته، كما ارتبط 

ــول الآمن على المعلومات التي تحتفظ بها  ــول والحص جاتها، الإدارات العمومية بمختلف در للأفراد، للوص

وواجبها في توفير المعلومات للمواطن، مقابل توفر الشروط القانونية للحصول على المعلومة وضرورة معرفة 

فالحق في المعلومة لا يعتبر حقا مطلقا وطبيعيا مرتبط بمنظومة الحقوق والحريات  .176أوجه اســـتعمالها

الأســـاســـية للأفراد، ولكنه حق مكتســـب ومعزز لشـــفافية العمل الاداري، ويعد ضـــمانة لتخليق الادارة 

العمومية ومواجهة الفســاد الاداري، فإنه يمارس وفق شروط في حالة عدم توفرها يرفض طلب الحصــول 

المعلومة، مما يبرز أن الادارة تتمتع بســلطة تقديرية واســعة في منح أو رفض منح المعلومة للمواطنين على 

 أو أي باحث أكاديمي، فهو حق مقيد وليس حرية.

ــيصو ــل  يعتبر التنص ــيعي من خلال الفص ــتوري والتشر ــتور  12الدس والقانون رقم  1122177من دس

افية رغبة المشرع المغربي للاندماج في منظومة الشفيدا لعلى الحق في الحصول على المعلومة تجس 32.23

                                                           
صدرت عن  -مذكرة توجيهية تطبيقية-، تشر ع حق الوصول على المعلومات E/CN.4/1995/32 الإنمائي رقم: مستند الأمم المتحدة 176

 .(Bureau for développement Policy/démocratique gouvernance group).برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمرسسات المنتخبة  من الدستور: للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومة 41: الفصل 177 

 والهيئات المكلفة بمهام المرلق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة علا بمقتضلل القانون بهذف حماية  ل ما يتعلق بالدلاع الوطنة،

س بالحريات والحقو  الأساسية المنصوص عليها في هذا وحماية أمن الدولة الدايلي والخارجي والحياة الخاصة للألراد وكذا الوقاية من الم

 الدستور، وحماية مصادر المعلومات والملالات التة يحددها القانون بدقة
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ية لدول ية على المواثيق ا تاح الإدارة العموم نة ورهان تخليق وانف ية، وقيم الإدارة المواط الإعلان  «الإدار

 .178التي نصت على الحق في المعلومة »العهدين الدوليين لحقوق الانسانو العالمي لحقوق الانسان 

ق في المعلومة حدود الإدارة إلى امتدادات وتقاطعات مع مســار التنمية، حيث أن ويتجاوز تأثير الح

وعلى …توفير المعلومات وتنظيم الولوج إليها، يعد محفزا لتشــجيع وجذب الاســتثمارات الوطنية والأجنبية

ات هالنقيض من ذلك، فإن تدبير الشأن العام بمبادئ السرية والغموض وحجب المعلومة، يعتبر من الاكرا

ــول على المعلومة له علاقة  ــأن العام، والحص ــفافية تدبير الش ــادية والاجتماعية وش المعيقة للتنمية الاقتص

قوية بالتقعيد لأسس الديمقراطية التشاركية، خصوصا تفعيل أليات المساهمة والرقابة الشعبية، ثم تقوية 

 .179منظومة البحث الأكاديمي

 مات الدولية حول تعدد التعاريف التي وضعت له، وفيظالفقه والمنو قد أثار مفهوم المعلومة اختلاف 

و حدد المعلومات في  32.23ا السياق عرف المشرع المغربي المعلومة في المادة الثانية من القانون رقم ذه

المعطيات والاحصائيات، و حدد شكلها في أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي أو أي شيء 

منة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات ودوريات ومناشير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها أخر، المض

من الوثائق ذات الطابع العام، التي تنتجها أو تتوصل بها الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام، كيفما 

الثالثة حدد المؤسسات والهيئات  كما أن المشرع في المادة .180كان الشكل الموجودة فيه، ورقيا أو الكترونيا

المعنية بهذا الحق ) الادارات العمومية، المحاكم، مجلس النواب، مجلس المستشارين، الجماعات الترابية، 

المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، و كل هيئة أخرى عامة أو خاصة 
                                                           

من الإعلان العلمة لحقو  الإ سان،  19تم الاعتراف بحق الحصول على المعلومة بموجب الإعلانات والعهود الدولية، ولاسيما المادة : 178 

ونة الإعلان من العهد الدولي للحقو  الاجتماعية والاقتصادية،  75، والمادة …لعهد الدولي للحقو  المدنية وسياسيةمن ا 19والمادة 

لكل شخة الحق في حرية الرأي والتعبير. و شمل هذا الحق حرية اعتنا  الآراء من دون أي تديل، واستقاء “العالمة لحقو  الا سان على 

 ”.ااعتها ب ية وسيلة  ان  من دون تقيّد بالحدود الجغراليةالأنباء والألكار وتلقيها وع

لممارسة هذا الحق هو الحق في التماس المعلومات سواء أيدت هذه المعلومات صيغة الأنباء النطاق الأول: في ثلاثة نطاقات رئيسية، 

 هو الحق في نقل المعلومات أي والثالثلهو الحق في تلقي المعلومات أي استلامها من الغير، النطاق الثاني: أم أيدت صيغة الألكار، أما 

 شرها وعااعتها ، وقد جاء النة غير مقيد لممارسة هذا الحق بنطا  مكا ي معين بل أنف أكد على عدم اعتبار الحدود ، كذلك لم يقصر 

راد والجهات الحكومية ، بل جاء عاما بحيث قشمل حق الألراد في استقاء المعلومات النطاقات الصلاثة لممارسة الحق على العلاقة بين الأل

 . والمعرلة سواء  ان  لدى جهات حكومية أو غير حكومية او ألراد

را  لة والوصول على المعلومات في المغرب والقانون الدولي من الدراسة التة أنلزها لفائدة جمعية ترا س : عبد العزيز النويضلة: الحق في179 

 .1ص 4002المغرب والمنشورة أكتوبر 

جمادى الايرة  41/  6655، الصادر بالجريدة الرسمية عدد  7.75.75المنفذ بظهير الشريف رقم  17.71: المادة الصانية من القانون رقم 180 

 7212، ص 4075مارس  74، 7212
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، )إلا أن طالب المعلومات يتحمل 181المعلومة بشكل مجاني مكلفة بمهام المرفق العام، ويكون الحصول على

 التكاليف التي يستلزمها عند الاقتضاء ) نسخ أو معالجة المعلومات المطلوبة وتكلفة إرسالها إليه.

و إن دراســـة حق الحصـــول على المعلومة في ارتباطه بمجال الصـــفقات العمومية يعتبر جزء من 

وط ري والمالي، و إبراز طبيعة العلاقة بين مجال تدبيري عام متعلق بشر تكريس مبدأ شفافية التدبير الادا

وإجراءات الحصول على المعلومة من طرف المواطنين والمواطنات ومجال خاص متعلق بالصفقات العمومية 

شفافية والمساواة، واقتصارها على المتنافسين، مما  التي تتميز بخصوصية مسطرية ومبادئ التنافسية وال

المنظم للحق في  32-23ا إلى تســـليط الضـــوء على العلاقة هل هي تكامل أم تضـــارب بين القانون يدفعن

لإبراز العلاقة بين الحق في المعلومة و خصـــوصـــية مجال الصـــفقات .و 1123مارس  11المعلومة ومرســـوم 

 لإلى أي مدى يمكن تطبيق مســطرة وإجراءات الحصــو  العمومية، نعمل على طرح الإشـــكالية التالية:

 .ا الأخيرذعلى المعلومة في مجال الصفقات العمومية أم أن هناك تعارض وخصوصية يتميز بها ه

 انطلاقا من الإشكالية أعلاه تتفرع التساؤلات التالية:

 م وماهي أبرز مقتضياته؟ظماهي إجراءات ومسطرة الحصول على المعلومة في القانون المن 

 الصفقات العمومية؟ ما خصوصيات الحصول على المعلومة في مجال 

 ما تجليات الحصول على المعلومة في مرحلتي إعداد وإبرام الصفقة العمومية؟ 

 ما تأثير الحصول على المعلومة في تكريس حكامة إعداد وإبرام وتنفيذ الصفقات العمومية؟ 

 ه التساؤلات من خلال التصميم التالي:ذسنحاول الإجابة عن ه

 ية والاشكالات القانونية لحق الحصول على المعلومة. المطلب الأول: الخصوصية المسطر

 المطلب الثاني: الحصول على المعلومة في مجال الصفقات العمومية وتكريس مبادئ الحكامة.

 

 المطلب الأول: الخصوصية المسطرية والاشكالات القانونية لحق الحصول على المعلومة. 

 12يز مسار تخليق الحياة العامة وترجمة للفصل مدخلا مهما لتعز 32.23يعتبر صدور القانون رقم 

، وقد تضمن القانون عدة إجراءات مسطرية وشروط ونص على إمكانية النشر الاستباقي 1122من دستور 

                                                           

 المعلومة.المتعلق بالحق في الحصول على  17.71من القانون رقم  1: المادة 181 
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للمعلومة من طرف الإدارة، وتضمن بعض الاليات والضمانات كإحداث اللجنة الوطنية تحث رئاسة رئيس 

المشرع المغربي وسع من مجال الاستثناءات والقيود الواردة على الحق  الحكومة، وتعليل قرار الرفض إلا أن

 .182في الحصول على المعلومة سواء تلك المستثناة بشكل مطلق وأخرى بشكل مؤقت

وذات القانون تضمن بعض الإشكالات خصوصا اعتماد تقنية الصيغ الفضفاضة القابلة لأكثر من 

ا تلقي طلب المعلومات مع وضع عدة شروط تقيد الحق. وبناء تأويل، وعدم تحديد الهيئات التي يمكن له

على أن » الفقرة الأولى «عليه سنعمل خلال هذا المطلب تقديم قراءة لمضمون قانون الحق في المعلومة

بعض الإشكالات التي يتضمنها القانون المنظم للحق في الحصول على » الفقرة الثانية «نقارب في

 المعلومة.

 م للحق في الحصول على المعلومة.ظالأولى: قراءة في مقتضيات القانون المنالفقرة 

 أولا: على مستوى المسطرة والاجراءات المتبعة في الحصول على المعلومة:

أنه يتم الحصول على  26في المادة  23/32م للحق في الحصول على المعلومة رقم ظأشار القانون المن

المعلومات وفق طلب كتابي يقدمه صاحب الطلب، في شكل نموذج معد لهذا الغرض، ويتضمن الطلب 

ه الطلب إلى لك توجيذمعلومات عن المعني بالأمر، والمعلومات التي يرغب في الحصول عليها، ويتم بعد 

هيئة المعنية، عن طريق الايداع المباشر مقابل وصل، أو عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني رئيس ال

، ويمكن تمديد 184يوما من تاريخ تسلم الطلب 15، ويتم الرد على الطلب في أجل 183مقابل إشعار بالتوصل

يتعين المعلومات داخله و هذا الأجل لمدة مماثلة إذا تعلق الأمر بعدد كبير من المعلومات، أو إذا تعذر توفر

، هذا و 185على الشخص المكلف إشعار المعني مسبقا بهذا التمديد كتابة أو عن طريق البريد الالكتروني

ساعة( في الحالات  48يتعين عليه أيضا الرد على طلب الحصول على المعلومات في أقرب الآجال الممكنة )

   .186ضروريا لحماية حياة الأشخاص و سلامتهم المستعجلة و التي يكون فيها الحصول على المعلومة

وفي حالة رفضها تقديم المعلومات المطلوبة تلتزم الهيئات المعنية، بتعليل ردها القاضي برفض تقديم 

المعلومات كليا أو جزئيا، كما يجوز لطالب المعلومات عند عدم الرد على طلبه أو عدم الاستجابة له، تقديم 
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يوما من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المخصص للرد على  31المعنية في غضون شكاية إلى رئيس الهيئة 

 .187طلبه، أو من تاريخ التوصل بالرد

فالإجراءات المسطرية المتبعة للحصول على المعلومة التي جاء بها القانون، واضحة و محددة بشكل  

دقيق الشروط و الاجراءات التي يجب أن يتبعها الشخص الذي يطلب الحصول على المعلومة من جهة،  

يز ، و ما يمو من جهة أخرى حددت واجبات الهيئات التي يقدم لها طلب الحصول على معلومات بحوزتها

القانون هو إدخاله لفئة الأجانب المقيمين بالمغرب ضمن الفئة التي لها الحق في الحصول على المعلومة ، 

لكن ما يعاب عليه في هذا الباب هو أنه اعترف بهذا الحق للشخص الأجنبي المعنوي مستثنيا من ذلك 

ذي نادت به مختلف الإعلانات والمواثيق ، وهذا متناقض مع شمولية الحق في المعلومة ال188الأجنبي الفرد

الدولية و تطبيقه على الجميع مواطنين وأجانب، ومخالف أيضا لتعريف الأمم المتحدة لهذا الحق الذي 

خاطبت به الجميع دون تمييز، فقد عرفت الأمم المتحدة الحق في المعلومة عندما قالت " هو حق الانسان 

ي تحتفظ بها الجهة العامة، وواجب هذه الجهة في توفير المعلومات في الوصول الآمن إلى المعلومات الت

 1122منح للأجانب الحقوق والحريات، وبالتالي لا يعقل أن ينص الدستور 1122له"، و الدستور المغربي 

 .189على حق الأجانب للمشاركة في الانتخابات دون منحهم الحق في الحصول على المعلومة

 لاستباقي للمعلومة.ثانيا: على مستوى النشر ا

ركز المشرع المغربي في إطار النشر الاستباقي للمعلومة على مبادرة الإدارة في توفير المعلومة للعموم 

قبل طلبها، بحيث تقوم الهيئات المعنية في حدود الإمكان بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي بحوزتها، 

النشر  قانون المنظم للحق في المعلومة، وذلك بجميع وسائلوالتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في ال

المتاحة خاصة الالكترونية منها بما فيها البوابات الالكترونية للبيانات العمومية ولا سيما المعلومات المتعلقة 

 : 190ب

 لاتفاقيات التي تم الشروع في مسطرة الانضمام إليها أو المصادقة عليها.ا 

  والتشريعية ومشاريع ومقترحات القوانين.النصوص التنظيمية 

 .مشاريع القوانين المالية والوثائق المرفقة بها 
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 .ميزانيات الجماعات الترابية والقوائم المحاسبية المتعلقة بتسيير الجماعات الترابية 

  الأنظمة والمساطر والدوريات والدلائل التي يستخدمها موظفو الهيئة أو مستخدموها في أداء

وقائمة الخدمات التي تقدمها الهيئة للمرتفقين بما فيها الخدمات الالكترونية وكذا  مهامهم،

 الوثائق المتوفرة.

 .حقوق وواجبات المرتفق تجاه الهيئة المعنية وطرق التظلم المتاحة 

 .شروط منح التراخيص والاذونات وشروط منح رخص الاستغلال 

  ذا تم انجازها.  البرامج التوقعية للصفقات العمومية ونتائجها إ 

اهم بشكل م، خطوة ايجابية ستسظو يعد تكريس النشر الاستباقي للمعلومة في نص القانون المن

كبير في تداول المعلومة و تمكين العموم منها، تكريسا للشفافية و الحياد في عمل الهيئات العمومية 

 الكشف على النشر الاستباقي في وانفتاح الإدارة على محيطها، و بذلك يكون المشرع المغربي بتأكيده

الأقصى عن المعلومات، يسير في اتجاه المعاهدات و المواثيق الدولية و الاقليمية التي ضمنت هذا الحق 

ويسرت الوصول إليه. و بالتالي فالقانون يحرص على تيسير الوصول إلى المعلومة و تسهيل مهمة الحصول 

ولية المعتمدة في هذا الباب، غير أنه كان من الأفضل لو نص على عليها، تماشيا مع المادة و المعايير الد

  زمن ووقت نشر المعلومة لتكون مفيدة وتحقق الغاية منها.

 ثالثا: الاستثناءات والقيود الواردة على الحق في الحصول على المعلومة في القانون.

الحق في الحصول على المعلومة، من الدستور، يستثنى من  12طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 

كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة 

للأفراد، أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية والمعطيات التي يؤدي الكشف عنها المس بالحريات 

 :191علق خصوصا بما يليوالحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور وتت

 .العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية 

 .السياسات النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة 

 .حقوق الملكية، الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف 

  حقوق ومصالح الضحايا أو الشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس

 واستغلال النفوذ.

                                                           

 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة. 71/17من القانون رقم  1المادة  191 



-الإصدار الرابع  –عدد خاص: سلسلة إصدارات مجلة القانون والأعمال الدولية   

 قراءات متقاطعة  في قانون الحق في الحصول على المعلومة   

 

 
112 

 

ويستثنى أيضا من هذا الحق تلك المشمولة بطابع السرية بمقتضى نصوص تشريعية، ومن شأن 

 الكشف عنها الاخلال بما يلي:

 .سرية مداولات المجلس الوزاري والحكومي 

 .سرية الأبحاث والتحريات الادارية 

 .سرية المساطر القضائية والتمهيدية المتعلقة بها 

  .مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة والمبادرة الخاصة 

وبالرغم من أن القانون قد وسع من مجال الاستثناءات الواردة على الحق في الحصول على 

المعلومة، واستعمل مصطلحات فضفاضة وعامة تفتقد إلى الحصر والدقة في التحديد وتأخذ مساحات 

 قد تأثر بشكل واضح بالتجربة الفرنسية التي توسعت هي الأخرى فيواسعة للتأويل، ويبدو أن المشرع 

الاستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومة، وقيدت هذا الحق بمجموعة من القيود التي 

 تظل قابلة للتأويل، وتقلص من هذا الحق متى نص تشريع أو قانون خاص وتوسع في تفسير الاستثناءات.

يكون المشرع المغربي قد قيد الحق بصورة واضحة عندما أكد على حماية سرية في هذا الصدد  

المعلومات المحمية بموجب أي تشريع آخر، فهذه الفقرة تخالف مبدأ تفسير القوانين الأخرى بما ينسجم مع 

أحكام قانون الحق في الحصول على المعلومات الذي وضعته الأمم المتحدة، والذي يعني إخضاع جميع 

قوانين المتعلقة بالمعلومات في الدولة وانسجامها مع المبادئ الأساسية لقانون حق الحصول على ال

 المعلومات.

و بالرغم من أن القانون الدولي نفسه يسمح للدول بوضع قيود على حرية التعبير و الإعلام كما 

 شرع الدولي وضع مجموعة منمن العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية ، إلا أن الم 21حددتها المادة 

القيود على سلطة الدولة في وضع هذه القيود، بأن اشترط عليها أن تكون محددة بالقانون و بدقة و 

بوضوح، ويحدد كذلك الاستثناءات داخل نطاق أن تكون المصلحة مشروعة ، وأن لا تؤدي هذه 

ة لتحديد أن تكون تلك القيود ضروريالاستثناءات لفرض قيود اضافية على هذا الحق، و في نفس الاطار 

المقصود بالمصلحة المشروعة ، بمعنى أن تكون هناك تقدير وموازنة بين ذلك المنع و القيد على هذا الحق 

 على أساس تحقيق المصلحة العامة.

وبالتالي كان على المشرع المغربي أن يكون أكثر حرصا على التدقيق في هذه الاستثناءات، بحيث 

لمجال أمام التوسع في تأويلها، ووضع مجموعة من القيود التي تعرقل الحق في الحصول على لا يترك ا



-الإصدار الرابع  –عدد خاص: سلسلة إصدارات مجلة القانون والأعمال الدولية   

 قراءات متقاطعة  في قانون الحق في الحصول على المعلومة   

 

 
113 

 

م للحق في الحصول ظالمعلومة، بأن تخضع التشريعات الأخرى المتعلقة بهذا الحق لمنطق وتوجه القانون المن

 على المعلومة وليس العكس.

 علومة. رابعا: ضمانات ووسائل التي تكرس الحق في الحصول على الم

جاء القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة بمجموعة من الضمانات والوسائل الكفيلة بصيانة 

هذا الحق، وتمكين طالبي المعلومات التي بحوزة الادارة والهيئات المعنية متى كان ذلك مشروعا، ومن 

 هذه الضمانات:

 192زئيابرفض تقديم المعلومات كليا أو ج إلزام الهيئات المعنية بتعليل وتسبيب ردها القاضي. 

  إمكانية لجوء طالب المعلومات في حالة عدم الرد على طلبه أو عدم الاستجابة له، أن يتقدم بشكاية

يوما تبتدأ من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المخصص للرد  31لدى رئيس الهيئة المعنية في غضون 

إخبار ينبغي على رئيس الهيئة المذكورة دراسة الشكاية و  على طلبه أو من تاريخ التوصل بالرد، كما

 . 193يوما من التوصل بها 26المعني بالأمر بالقرار الذي اتخذ خلال 

  تخويل طالب المعلومات إمكانية تقديم شكاية إلى اللجنة الوطنية لضمان الحق في الحصول على

جل المخصص للرد على الشكاية الموجهة يوما الموالية لانصرام الأ  31المعلومة، داخل أجل لا يتعدى 

يوما، هذا ويمكن توجيه الشكاية عن  31إلى رئيس الهيئة، وتدرس الشكاية الموجهة داخل أجل 

 .194طريق البريد الالكتروني مقابل إشعار بالتوصل

  51إمكانية طعن طالب المعلومة أمام اللجنة القضائية المختصة في قرار رئيس الهيئة داخل أجل 

من تاريخ التوصل بجواب اللجنة الوطنية لضمان الحق في الحصول على المعلومة بشأن يوما 

الشكاية، أومن تاريخ انصرام الأجل القانوني للرد على هذه الشكاية، ويعد اللجوء إلى اللجنة 

الوطنية أمرا إلزاميا قبل اللجوء إلى القضاء، كما هو الحال في التجربة الفرنسية التي يعد فيها 

 لجوء إلى اللجنة التي تسهر على حسن تطبيق هذا الحق أمرا ضروريا قبل اللجوء إلى القضاء.ال

  وضع مجموعة من العقوبات التي يخضع لها الشخص المكلف بإعطاء المعلومة في حالة امتناع غير

 مبرر من جانبه، إذ يخضع لمتابعات تأديبية طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.  
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من خلال الضمانات والوسائل التي خولها القانون لطالبي المعلومة، أنه قد عمل على إحداث  يلاحظ

 .195لسهر على تفعيله من مهامهالجنة خاصة لدى رئيس الحكومة تتكلف بصيانة هذا الحق وا

 .السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات 

 .تقديم الاستشارة والخبرة 

  الشكايات والقيام بكل ما يلزم للبت فيها.تلقي 

 .التحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها 

 .إصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات  

  تقديم كل اقتراح للحكومة من أجل ملاءمة النصوص الجاري بها العمل مع مبدإ الحق في

 الحصول على المعلومات.

 .إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعرضها عليها الحكومة 

 .إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها 

 ويرأس هذه اللجنة رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتتألف من: 

  مة.ممثلين اثنين عن الإدارات العمومية يعينهما رئيس الحكو 

 .عضو يعينه رئيس مجلس النواب 

 .عضو يعينه رئيس مجلس المستشارين 

 .ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها 

  أرشيف المغرب»ممثل عن مؤسسة.» 

 .ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان 

 .ممثل عن الوسيط 

  والخبرة في مجال الحق في الحصول على ممثل عن المجتمع المدني، مشهود له بالكفاءة

 المعلومات، يعينه رئيس الحكومة.

                                                           

 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة. 17.71من القانون رقم  44: المادة 195 



-الإصدار الرابع  –عدد خاص: سلسلة إصدارات مجلة القانون والأعمال الدولية   

 قراءات متقاطعة  في قانون الحق في الحصول على المعلومة   

 

 
115 

 

ويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو، على سبيل الاستشارة، كل شخص أو هيئة أو ممثل إدارة لحضور 

اجتماعات اللجنة أو الاستعانة بخبرته، وتحدد مدة العضوية في اللجنة في خمس سنوات قابلة للتجديد 

 .196مرة واحدة

لاحظ من خلال صلاحيات وهيكلة اللجنة يمكن القول أنها لجنة بصلاحيات شكلية مع تقوية والم

 التدخل السياسي لرئيس الحكومة في مجال ومسار الحق في المعلومة.

ونص القانون على ضرورة تعليل قرارات رفض الطلب، مع ذكر الأسباب التي دفعت الهيئات للامتناع 

ة، ليتمكن طالبها من اللجوء إلى القضاء لإنصافه، وما يعاب على القانون عن تقديم المعلومات المطلوب

م للحق في المعلومة أنه أكد على السر المهني، والعقوبات المفروضة في حالة إفشاءه واعتباره جريمة، ظالمن

 إذ أن هاجس الخوف من الوقوع في إفشاءه سيجعل الموظفين والمسؤولين عن إعطاء المعلومات مترددين

وحريصين عليها، إضافة إلى استغلال هذا المعطى والتوسع في تأويله في عدة قوانين وتشريعات ذات 

 الصلة.    

وينص القانون على أن كل تحريف لمضمون المعلومات المحصل عليها ينتج عنه ضرر للهيئة المعنية، 

لومة لعامة، يعرض الحاصل على المعأو أدى استعمالها أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الضرر بالمصلحة ا

من القانون الجنائي، وبالتالي فنص المادة سيشكل تهديدا لكل  360للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 

من يفكر في الحصول على المعلومة ويعرضه للمساءلة بصفة مباشرة إذا ما حصل عليها الغير وأساء 

 استعمالها.

 جنائية في حالة إفشاء معلومات سرية من جهة، والتنصيصكما أن المشرع بتنصيصه على عقوبة 

على أداء غرامة لكل من يمتنع عن إعطاء معلومات من حق طالبها من جهة ثانية، يجعل الشخص المسؤول 

يفضل الامتناع عن إعطاء المعلومة وبالتالي أداء الغرامة على المساءلة الجنائية مما يكون معه المشرع قد 

 المعلومة بشروط تعجيزية.قيد الحصول على 

 سبيل م، إلا أنه يبقى نقطة إيجابية ومهمة فيظو بالرغم من الانتقادات التي تطال بنية القانون المن

ترسيخ الحق في الحصول على المعلومة، وتنظيم طرق وضمانات الوصول إليها  بالنظر إلى العدد المهم من 

باقية التي شملت الولوج لهذا الحق، كما أن القانون الإجراءات الواضحة والضمانات والإجراءات الاست

يراعي أغلب المعايير والتوجهات الدولية المعتمدة في هذا الباب، ويبقى الرهان الأساسي هو مدى تفاعل 
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الإدارات والهيئات التي تتوفر على المعلومة مع القانون وتوفير أليات التفعيل وضرورة تدعيمه بقوانين أخرى 

 قة والقطع مع تلك التي تعيق وتحد من أهميته.واضحة و دقي

 الفقرة الثانية: الاشكالات القانونية للحق في الحصول على المعلومة.

المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، في سياق وطني  32.23اعتمد المشرع المغربي القانون رقم

سياق دعوة  لشفافية وتخليق الادارة، وفياتسم بتنامي المطالبة بإصلاح الادارة العمومية وتكريس مبادئ ا

الملك محمد السادس في مجموعة من الخطب إلى إصلاح الادارة العمومية، و تتكون هيكلة القانون من 

مادة موزعة على ثمانية أبواب، أكد المشرع المغربي في ديباجته على الأهمية البالغة التي 61ديباجة و

ذكرا بمرجعتيه الدستورية والدولية، وأهدافه الرئيسية وأهم يكتسيها حق الحصول على المعلومات، م

 .197مقتضياته، ورغم تضمنه للعديد من الإيجابيات، فهناك اشكالات تثيرها بعض مواد

مجال 23لتصل إلى ” حق الحصول على المعلومات“وسع من المجالات المستثناة من  32.23القانون  

في  أي أن مجال الاستثناءات التي أوردها القانون ها الدستور،تقريبا ومنها المجالات الخمس التي استثنا

من الدستور  12بابه الخامس واسعة ولم تحدد المعلومات المستثناة بدقة، علما أن الفقرة الثانية من الفصل 

 في تحديد القانون للمجالات المستثناة. الدقة قد اشترطت

لإدارة أكثر من كونها دقيقة يمكن أن تأولها اوبناء الاستثناءات على صيغ فضفاضة في صياغتها 

على  21من المادة” ب“لصالحها وتتنصل من واجبها في تقديم المعلومة المطلوبة، خصوصا وقد نصت الفقرة 

.عبارة 198ثمان مجالات تكون مستثناة في حالة سيؤدي الكشف عن المعلومات إلى إلحاق ضرر بها

” عبارة ، وهي تذكرنا ب”فضفاضة“، هي عبارة …”إلحاق ضرر بالمعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى “

، ”إلحاق ضرر“والذي هو  وهي ترتبط بحدث مستقبلي/تنبئي قد يقع وقد لا يقع ،…”كل ما من شأنه أن

مما يطرح إشكالا يرتبط بكيفية تقدير مدى إحداث الضرر من عدمه في حالة تم الكشف عن تلك 

” ب“عن تقديم الإدارة لمعلومة مطلوبة يمكن تكييفه مع مقتضيات الفقرة المعلومات، لذلك فإن كل امتناع 

لتي تتوفر والجهة المعنية ا” الشخص المكلف“، وبالتالي فالأمر سيكون خاضع لتقدير/مزاجية 21من المادة

على تلك المعلومات، إذا أخذنا على سبيل المثال: استثناء المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق 
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أو منظمة العلاقات مع دولة أيرى -7: منها يمسة ملالات تصير استفهاما وقد تسير في اتلاه تضييق الحق في الحصول على المعلومات: 198 

سير المساطر -2؛ …سياسة عمومية قيد الإعداد- 1قدرة الدولة على تدبير السياسة النقدية والاقتصادية والمالية؛ -4؛ …دولية حكومية

 الأبحاب والتحريات الإدارية.-5القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها؛ 
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ية لجوهر الدستور ، فإنها تبدو مناف…”ضرر بسياسة عمومية قيد الانجاز والتي لا تتطلب استشارة المواطنين

 23الذي يتبنى الديموقراطية التشاركية في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها)الفصل

 وع القانون نفسه.من الدستور الجديد(، كما هي منافية للفقرة الخامسة من ديباجة مشر 

من الباب الثاني، قد يشكل  5الذي ورد في منطوق المادة  ”عدم توفر المعلومات المطلوبة“ تعبير

مخرجا رئيسيا لتبرير عدم تقديم المعلومات التي طلبها المواطن أو الشخص المعنوي من الإدارة، وبالتالي 

المتابعة القضائية والتأديبية للشخص المكلف، منعت إمكانية  31تملص الإدارة من واجبها، كما أن المادة 

حسن “ بحسن نية، عن تسليم معلومات مخول الحصول عليها بموجب هذا القانون، وعبارة بسبب امتناعه،

 .199قد تكون كذلك ملاذا للتنصل من المسؤولية” نية

دية اآجال استجابة الشخص المكلف لطلب الحصول على معلومة في الحالة الع 23حددت المادة 

يوم عمل 31يوم عمل أخرى، أي أن مدة البث في الطلب قد تصل إلى 26يوم عمل قابلة للتمديد إلى26

)أي أن يومي السبت والأحد وأيام العطل لا تحتسب( وهي مدة تبدو طويلة، أما في الحالة الاستعجالية 

ء غير أن لا شيفقد تصل إلى يومي عمل لكن شرط الاستعجال وحصر بحماية شخص أو حريته فقط وك

ذلك يستدعي الاستعجال، أفلا يمكن أن يكون الاستعجال في شيء غير حماية الشخص وحريته؟ كما 

 سيطرح هنا مشكل عبء الإثبات على المواطن في مدى اعتبار طلبه استعجاليا.

سلم بتلقي طلبات الحصول على المعلومات في حالة رفضه للطلب بأن ي” الشخص المكلف“تم تخيير 

را معللا للطالب أو أن يرسله له، وهنا قد يفضل المكلف المذكور الإرسال بدل التسليم، وهذا المقتضى قد قرا

                                                           

والت ديثية عن الشخة المكلف في حالة عدم تسليمف، بحسن نية، للمعلومات : عاا  ان مشروع القانون قد أسقط المتابعة القضائية 199  

المطلوبة، للمااا لم يتم اسقاطها في حالة تسليمف، بحسن نية، لمعلومات غير مخول الحصول عليها؟ حيث نلد مشروع القانون لا يميز 

من مشروع  15ى المعلومات، والك على اعتبار أن المادةالمقيدة لحق الحصول عل 72من سوئها في حالة مخالفة المادة  بين حسن النية

من القانون الجنائي  ل من يالف أحكام  222قعتور مرتكبا لجريمة علشاء السر المهنة طبقا للفصل“القانون نفسف قد نص  على أنف: 

للوظيفة العمومية رظهير  مع العلم أن النظام الأساسلة العام”من هذا القانون، والك ما لم يوصف الفعل بوصف أشد 72المادة

بقطع النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي ليما يخة السر المهنة، لان  ل موظف “على أنف:  75ا ينة في الفصل7255لوراير42

لأمر ععادة ما قستدعي ا؛ م…”يكون ملزما بكتم سر المهنة في  ل ما يخة الأعمال والأيبار التة قعلمها أثناء ت دية مهامف أو بمناسبة مزاولتها

ي الوصول الحق ف“النظر في هذا الفصل وفي مختلف القوانين التة لا تتماشلل مع روح الدستور الجديد لتنسجم مع ما سينة عليف قانون 

 .”للمعلومات



-الإصدار الرابع  –عدد خاص: سلسلة إصدارات مجلة القانون والأعمال الدولية   

 قراءات متقاطعة  في قانون الحق في الحصول على المعلومة   

 

 
118 

 

خولت  26بشكل لا يخدم مصلحة طالب المعلومة، علما أن المادة ” الشخص المكلف“يتم توظيفه من طرف 

 .200ة إرسالهاللإدارة أن تطلب من مقدم الطلب تحمل تكاليف إعادة انتاج المعلومات وتكلف

عن كيفية التعامل  لا يمكن لطالب المعلومات الذي لم يرض 23و 22من خلال مقتضيات المادتين

مع طلبه للحصول على المعلومات أن يلجأ للقضاء مباشرة من أجل الطعن، بل لابد له من المرور عبر مسطرة 

، 201ايةبث هذه اللجنة في الشكطويلة، مما قد يجعله يستغني عن طلبه، ولم يحدد مشروع القانون آجال 

لذلك سيضطر طالب المعلومات للانتظار إلى حين صدور قرار اللجنة ليكون بإمكانه التقدم للطعن أمام 

 .13يوما من تاريخ التوصل به حسب منطوق المادة31القضاء إن لم يرضه هذا القرار وذلك في غضون 

م سنها ، لكن الغرامات التي ت” المعلومةالحق في الحصول على“حدد الباب السابع عقوبات انتهاك 

ومن جهة ثانية،  202تظل جد منخفضة من جهة” الشخص المكلف“كجزاء للإخلال بالقانون من طرف 

المكلف بتسليم المعلومات في الوقت المعقول وإن كان لم  تماطل القانون لم يحدد أية جزاءات في حالة

لم يخصص هذا المشروع أي عقوبات ضد الهيئة التي  يتجاوز الحد الأقصى من الأجل، ومن جهة ثالثة

يتبع لها الشخص المكلف أو ضد اللجنة الوطنية في حالة إخلالهما بضمانات الحق في الحصول على 

 .المعلومات

على وجوب كشف الهيئات المعنية  12تنصيصه في المادة  32.23إذا كان من بين إيجابيات القانون 

سنة من تاريخ انتاج 26بعد انصرام مدة 21ستثناء المنصوص عليها في المادة عن المعلومات المشمولة بالا 

الوثائق المتضمنة لهذه المعلومات، فإن اشتراطه عدم نص القوانين الجاري بها العمل على آجال خاصة 

                                                           

-500ون الغرامة بينر: حصر الإيلال في أربع حالات لقط: لفي حالة عرقلة، أو الامتناع عن، تقديم معلومات مخول الحصول عليها تك200  

-7000دا؛ وفي حالة تقديم معلومات مضللة أو في حالة تسليم معلومات قدمها الغير دون الحصول على موالقتف تكون الغرامة بينر7000

ات دا؛ وهذه الغرام1000-7000دايل أجل يومين بالنسبة للطلبات الاستعجالية تكون الغرامة بينر دا؛ وفي حالة الامتناع عن الرد4000

 .يمكن أن تضاعف في حالة العود

يوما  20: عاا لم ير  لطالب المعلومة طريقة تعامل الشخة المكلف مع طلبف، بامكانف تقديم شكاية على رئيس الهيئة المعنية في غضون 201 

تاريخ تسلم الشكاية؛ وعن  يوم من10تلي تلقيف لطلبف، هذا الرئيس يلب عليف دراسة الشكاية وعيبار مقدمها بالقرار الذي تم اتخااه يلال

 على اللجنة الوطنية لضمان حق الحصول على المعلومات. لم يف الأمر بالغرض جاز لف تقديم شكاية

-500: حُصر الإيلال في أربع حالات لقط: لفي حالة عرقلة، أو الامتناع عن، تقديم معلومات مخول الحصول عليها تكون الغرامة بينر202 

-7000معلومات مضللة أو في حالة تسليم معلومات قدمها الغير دون الحصول على موالقتف تكون الغرامة بينر دا؛ وفي حالة تقديم7000

دا؛ وهذه الغرامات 1000-7000دايل أجل يومين بالنسبة للطلبات الاستعجالية تكون الغرامة بينر دا؛ وفي حالة الامتناع عن الرد4000

 .يمكن أن تضاعف في حالة العود
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سنة وقد تطول المدة إلى أجل مسمى أو غير 26يحيل على أن أجل الكشف عن بعض المعلومات قد يتجاوز 

 .203مسمى

 المطلب الثاني: الحصول على المعلومة في مجال الصفقات العمومية وتكريس مبادئ الحكامة.

نظرا للأهمية الكبيرة للصفقات العمومية في تشجيع الاستثمار العمومي وتلبية الحاجيات العامة 

دبيرية و اعتماد التومراقبة الانفاق العمومي، فقد أحاطها المشرع المغربي بمجموعة من القواعد التنظيمية و 

تقنية النشر الاستباقي للمعلومة، و يجب على الأشخاص العامة الالتزام بها خصوصا عند مرحلتي الإعداد 

، و تعد مدخلا لتطوير 1123مارس  11والإبرام من أجل تكريس مبادئ الحكامة التي نص عليها مرسوم 

عمومية وضمان مبادئ حرية الولوج للطلبيات ال نظام الصفقات العمومية نحو النجاعة والكفاءة والفعالية،

ك من خلال ذل، ويتجلى 204والمساواة بين المتنافسين، وضمان حقوقهم والشفافية في اختيار نائل الصفقة

لحصول على ا المطلب خصوصية اذلية إعداد ونشر البرنامج التوقعي، واحترام مبدأ العلنية. سنعالج خلال هآ 

العمومية، على أن نقارب دور النشر الاستباقي للمعلومة في تكريس مبادئ  المعلومة في مجال الصفقات

 حكامة الصفقات العمومية.

 الفقرة الأولى: النشر الاستباقي كألية للحصول على المعلومة في الصفقات العمومية.

رس ما 11لية النشر الاستباقي للمعلومة وجود تقارب بين القانون المنظم للمعلومة ومرسوم آ تعكس 

المتعلق بالصفقات العمومية، فالنشر يعتبر وسيلة لإيصال المعلومة إلا أنه بعد قراءة مضمون النصين  1123

يتضح أن هناك اختلاف بينهما، الأول يتحدث عن النشر الاستباقي للمعلومة بصيغة العمومية أي نشر 

الاستباقي للمعلومة لفائدة  فإنه يهدف إلى النشر 1123مارس  11المعلومة لكل المواطنين أما مرسوم 

المتنافسين فقط وتعزيز مبدأ التنافسية بينهم وتقوية حكامة إعداد وإبرام الصفقات العمومية، كما أن الإدارة 

الصفقة في  ذصاحبة المشروع الجهة الوحيدة التي لها الصلاحية للحصول على المعلومة خلال مسار تنفي

 إطار سلطاتها الرقابية والتوجيهية.

                                                           

عاماعلى انتاجها، 10الخاص بالأرشيف: يحق للجمهور الوصول بحرية على المحفوظات العامة بعد مرور 22/22من قانون  72لمادة : تنة ا203 

 .71علا في الحالات المنصوص عليها في المادة
ماي، يونيو  772والتنمية، عدد: قراءة في المرسوم الجديد المتعلق بالصفقات العمومية، المللة المغربية ل،دارة المحلية أسماء شطيبي: 204

 .50، ص 4072
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 أولا: البرنامج التوقعي للصفقة العمومية وتكريس النشر الاستباقي للمعلومة.     

صاحب المشروع بضرورة إعداد ونشر  1123مارس  11من مرسوم  26ألزم المشرع المغربي بموجب المادة 

للنشر ا الالزام يعتبر انعكاس ذ، وه205البرنامج التوقعي للصفقات التي يعتزم إبرامها برسم السنة المالية

الاستباقي و التوقعي للمعلومة في مجال الطلبيات العمومية خلال السنة المالية و انعكاس للحاجيات التي 

ترغب الإدارة في تلبيتها، والبرنامج التوقعي يعتبر أول العمليات التي يتم من خلالها النشر الاستباقي 

صفقات ستطيع كل مقاول الاطلاع على الللمعلومات والشروط المتطلبة لإبرام الصفقة العمومية، حتى ي

نشر للمعلومة ف تعميم و دالتوقعية التي سيتم إنجازها خلال السنة المقبلة على مستوى نطاق الإدارة، به

وتعزيز تنافسية بين جميع المقاولات وتمكينها من تحضير ملفاتها المالية والتقنية والإدارية للمشاركة في 

 الصفقة.

للأجل الذي حدده المشرع المغربي في نشر  عي يتطلب إحترام صاحب المشروعونشر البرنامج التوق

البرامج التوقعية الذي يحدد في ثلاثة أشهر الأولى من كل سنة مالية من فاتح يناير إلى نهاية شهر 

مارس، وينشر البرنامج التوقعي على الأقل في جريدتين ذات توزيع وطني وفي بوابة الصفقات العمومية، 

يبرز دوره في نشر المعلومة لكل متنافس يرغب في المشاركة في الصفقات التي تنوي الإدارة إبرامها، مما 

فالتأكد من عملية النشر يساعد على ضمان الحق في الحصول على المعلومة وترسيخ مبادئ الشفافية 

 .206والمساواة في مرحلة الاعداد للصفقة العمومية

، 207التوقعي تحديدا للحاجيات بدقة ورصد الاعتمادات الضرورية لإبراموتعتبر مرحلة إعداد البرنامج 

نشر البرنامج التوقعي للصفقة العمومية بجريدتين موزعتين  1123مارس  11من مرسوم  26وأضافت المادة 

على الصعيد الوطني إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الأجنبية وفي البوابة الالكترونية للصفقات 

 مومية. الع

 ثانيا: النشر في البوابة الالكترونية والجرائد الوطنية.     

مقتضيات تفيد النشر الاستباقي للمعلومة المرتبطة  1123مارس  11تضمن الباب السابع من مرسوم 

بالصفقات العمومية عبر البوابة الالكترونية، ما يفيد نزع الصفة المادية عن مساطر إبرام الصفقات العمومية، 

وقد حدد المرسوم  الوثائق الواجب نشرها في البوابة الالكترونية الخاصة بالصفقات العمومية، وتم التأكيد 

                                                           
 .4071مارس  40من مرسوم  72: المادة  205
 .144، ص 4001: الصفقات العمومية من قبل الجماعات المحلية مطبعة طوب بر س الدار البيضاء، الطبعة الأولى سنة توفيق السعيد: 206
 .4071مارس  40من مرسوم  72: المادة 207
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على نزع الصفة المادية عن الطلبيات العمومية، من خلال وضع قاعدة معطيات لفائدة الموردين والمقاولين 

لومات المعطيات تحتوي على المع و الخدماتيين تسير من طرف مصالح الخزينة العامة للمملكة، وقاعدة

والوثائق الالكترونية المتعلقة بالمقاولين والموردين و الخدماتيين وبمؤهلاتهم القانونية والمالية والتقنية 

 .1123مارس  11من مرسوم  16وبمراجعهم المقررة في المادة 

لمودعة بطريقة وض اكما تم التنصيص على آلية التعهد الالكتروني عبر فتح الأظرفة وتقييم العر 

وفق ما حدده  66إلى  35الكترونية من طرف المتنافسين وفق المسطرة العادية المنصوص عليها من المواد 

، الذي عمل على تحديد كيفية التدبير الالكتروني لشروط إيداع وسحب 208قرار وزير الاقتصاد والمالية

دة المعطيات ة، ولكيفية مسك واستعمال قاعأظرفة المتنافسين وفتحها وتقييم العروض بطريقة الكتروني

الالكترونية للمقاولين والموردين و الخدماتيين، و تم التخصيص لفائدة صاحب المشروع اسم حساب وكلمة 

سر لولوجه بوابة الصفقات العمومية، ونفس الأمر بالنسبة للمقاولين والموردين و الخدماتيين، حيث أن اسم 

ال استمارة لك بإرسذاؤه من طرف الخزينة العامة للمملكة، مسيرة البوابة و الحساب وكلمة السر يتم إنش

التسجيل من قبل المكلف بالأعمال التي يتم تحميلها من بوابة الصفقات العمومية بعد ملئها وتوقيعها 

ت امن قرار وزير الاقتصاد والمالية حول تجريد مساطر إبرام الصفق 1وختمها قانونيا من طرفه حسب المادة 

مارس  11من مرسوم  262. وقد منح المشرع المغربي كذلك من خلال المادة 209العمومية من الصفة المادية

، مما يمكن القول معه أن البوابة الالكترونية تعكس خصوصية 210امكانية القيام بالمناقصة الالكترونية 1123

 يات العمومية. ج إلى الطلبفي نشر المعلومة بشكل استباقي بين المتنافسين، وتسهيل عملية الولو 

                                                           

يتعلق بتلريد مساطر عبرام الصفقات العمومية  4072سثتمور  2 7215اي القعدة  5صادر في  40.72والمالية رقم : قرار وزير الاقتصاد 208 

 .1420على  1412ص  2425من الصفة المادية، الجريدة الرسمية عدد 
لة المعارف ، منشورات مللة الحقو  سلس4071مارس  40: حدود عصلاح نظام الصفات العمومية ولقا لمرسوم حفيظ مخلول : 209

 .50، ص 4071سنة  27القانونية والقضائية، العدد 

المناقصة الإلكترونية المعكوسة مسطرة لايتيار العروض تنلز بطريقة علكترونية  مسطرة المناقصات الإلكترونية المعكوس 151المادة : 210 

صة، لمناقصة والك في حدود التوقي  المحدد للمناقبحيث تمكن المتنالسين من مراجعة الأثمان التة يقترحو ها بالتخفيض طيلة سريان ا

يقبل صاحب المشروع، عند  هاية المناقصة، عرض المتنالس الأقل ثمن الذي يتم تعيينف نائلا للصفقة المزمع عبرامها، يخضع عبرام الصفقة 

، لا يلوز لصاحب المشروع أن يلج  على الناتلة عن مسطرة المناقصة الإلكترونية المعكوسة للقواعد والشروط المقررة في هذا المرسوم

المناقصة الإلكترونية المعكوسة علا بالنسبة لصفقات التوريدات الجارية المتعلقة بشراء منتلات موجودة في السو  لا تتطلب يصائة 

شهار وسة بقواعد الإ مميزة . يلب وصف هذه المنتلات بصفة دقيقة مسبقا. يتعين أن يتقيد اللجوء على المناقصات الإلكترونية المعك

ا أيام على الأقل، يلب 70المسبق وعلى صاحب المشروع أن ينشر ععلان المناقصة الإلكترونية في بوابة الصفقات العمومية طيلة عشرة ر

 أن قعرف هذا الإعلان يصوصا بموضوع المناقصة وبالشروط المطلوبة من المتنالسين وكيفيات المشاركة في المناقصة والعدد الأد ى

للمتنالسين الذين يلب تسجيلهم للمشاركة في المناقصة، تحدد بقرار للوزير المكلف بالمالية، بعد استطلاع رأي لجنة الصفقات، كيفيات 

 وشروط اللجوء على المناقصات الإلكترونية وعجرائها.



-الإصدار الرابع  –عدد خاص: سلسلة إصدارات مجلة القانون والأعمال الدولية   

 قراءات متقاطعة  في قانون الحق في الحصول على المعلومة   

 

 
122 

 

 ام الاستشارة وتكريس اقتصار المعلومة على المتنافسين.ظثالثا: ن   

ام ظمارس المتعلق بالصفقات العمومية على ضرورة قيام الإدارة بوضع ن 11من مرسوم  23نصت المادة 

روض يجب أن عالاستشارة تحدد فيه شروط تقديم طلبات العروض وكيفيات إسناد الصفقات، فأي طلب ال

ام استشارة يعده صاحب المشروع، مما يبرز اقتصار وتقليص الحق في المعلومة على ظيكون موضوع ن

مستوى مرحلة إبرام الصفقة العمومية على المتنافسين فقط الدين يرغبون في تقديم طلباتهم للمشاركة في 

 :211م الاستشارة يبينظاطلبات العروض، فن

  1123مارس  11من مرسوم  12أن يدلي بها المتنافسون طبقا للمادة لائحة المستندات التي يجب. 

   مقاييس قبول المتنافسين وإسناد الصفقة ويجب أن تكون المقاييس موضوعية وغير تمييزية

ومتناسبة مع محتوى الأعمال وما يجب أن تكون ذات صلة مباشرة بموضوع الصفقة المراد إبرامها، 

لمتنافسين بمعاملات ترجيح، يجب ألا يكون هذا الترجيح بأي ويمكن أن ترفق مقاييس قبول ا

حال من الأحوال وسيلة للحد من المنافسة، ويتم توقيع صاحب المشروع نظام الاستشارة قبل 

الشروع في مسطرة إبرام الصفقة ويأخذ هذا التوقيع شكل توقيع منسوخ رقميا أو توقيع إلكتروني 

 .في بوابة الصفقات العموميةفيما يخص نظام الاستشارة المنشور 

ومة لية تواصلية يتم من خلالها النشر الاستباقي للمعلآ ام الاستشارة يعكس ظمما يمكن معه القول إن ن

والشروط من طرف الإدارة وتدعو من خلاله المتنافسين إلى الالتزام بتلك الشروط قصد تقديم طلبات 

 العروض.

  مجال الصفقات العمومية وتكريس مبادئ الحكامة.الفقرة الثانية: الحصول على المعلومة في

ادئ تعتبر ليات ومبآ ام الصفقات العمومية إلى وضع ضمانات و ظسعى المشرع المغربي وراء إصلاح ن

دعامة لحكامة تدبير الصفقات العمومية بالمغرب، عبر تقوية مجال الشفافية والتنافسية، وضمان الحق في 

 . 212موميةحرية الولوج إلى الطلبيات الع

 

 

                                                           

 للصفقات العمومية. 4071مارس  40من مرسوم  75: المادة 211 
دراسة تحليلية لطر  الإبرام، مقال منشور بمللة العلوم  4071مارس 40لعمومية على ضوء مرسوم : نظام الصفقات ايونس وحالو: 212

 .57، ص 4072القانونية، العدد الصا ي 
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 أولا: حق المتنافسين في المعلومة وتعزيز مبدأ التنافسية والمساواة.

تهدف الادارة صاحبة المشروع وراء النشر الاستباقي للمعلومة إلى تعزيز مبدأ التنافسية والمساواة بين 

تها، فمبدأ المنافسة تلبيالمقاولات المشاركة انطلاقا من نشر إعلان الطلبيات العمومية و تحديد الشروط المراد 

يعتبر من أهم المرتكزات لعملية إعداد وإبرام الصفقة العمومية، حيث تعمل الادارة على منح حرية لعدد 

كبير من المترشحين لتحميل ملفات المشاركة في مسطرة الطلبيات العمومية، وهذا المعطى لا يسري على 

وحة، إبرام الصفقة عن طريق طلبات العروض المفت جميع طرق إبرام الصفقات العمومية، بل يقتصر على

، وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم سواء على 213ومبدأ المنافسة يسمح بدخول عدد كبير من المترشحين للمشاركة

 .214المستوى شروط تقديم العروض وقبول الطلبات أو على مستوى شروط الانجازات والمراقبة والمصادقة

ت العمومية المغربي ضمانا لحظوظ متساوية بين مختلف المترشحين وهو ما ذهب إليه مرسوم الصفقا

 .215كمظهر من مظاهر حكامة الصفقات العمومية

وتحقيقا لمبدأ المساواة من الناحية العملية قام المشرع المغربي بإحداث نظام التصنيف والاعتماد من 

ها لتقوية حظوظ مانات التي تم تكريسأجل تخليق عملية اختيار المتنافسين، ويعتبر هذا النظام من أهم الض

المتنافسين عن طريق إثبات الكفاءات والمؤهلات من طرف سلطة إدارية مستقلة ووفقا لمعايير وإجراءات 

 .216محددة

إن الشهادة المسلمة في إطار نظام التأهيل والتصنيف المطبق على صفقات الدولة وصفقات الجهات 

ا النظام، حكام التنظيمية الجارية على هذلأ كان الملف التقني طبقا لوالعملات والأقاليم والجماعات تحل م

وأيضا الشهادة المسلمة في إطار النظام الاعتمادي على مطلب الصفقات المهنية لأعمال تقرير الملف 

 .217التقني

                                                           
دد ع: الجيلالي أمزيد: "منازعات المنالسة في ملال رصريحا"، المللة المغربية ل،دارة المحلية والتنمية، سلسلة مرلفات وأعمال جامعية، ال213

 .75، ص 4001، 50

 .72، ص 4002عبد الله حداد، صفقات الأشغال العمومية ودورها في التنمية، منشورات عكاظ، الرباط، الطبعة الصالصة،: 214

 .725، ص: 4001: عبد الله الادر  لة: قانون الصفقات العمومية: مطبعة الجسور، وجدة، الطبعة الأولى، 215

 
216:Abdellah Ragala Ouazzanini: la transparence facteur primordial de moralisation de la chose publique: cas des marchés 

publics، revue marocaine d’administration locale et développement، série études، n° 37.p 10. 
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من  16ويعتبر توحيد مسطرة الشروط القانونية من الأشكال التي تقرر مبدأ المساواة، وحسب المادة 

 للصفقات العمومية. 1123مارس  11سوم مر 

فإنه يجوز أن يشارك بصفة صحيحة وأن ينال الصفقات العمومية في إطار المساطر المقررة في هذا 

 المرسوم الأشخاص الذاتيون أو الاعتباريون الذين:

 .يثبتون توفرهم على المؤهلات القانونية والتقنية والمالية المطلوبة 

 ئية قانونية لكونهم أدلوا بتصاريحهم ودفعوا المبالغ المستحقة بصفة نها يوجدون في وضعية جبائية

طبقا للقانون أو في حالة عدم الأداء لكونهم قدموا صفقات يرى المحاسب المكلف بالتحصيل أنها 

 كافية وذلك طبقات للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل بشأن تحصيل الديون العمومية.

 ين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو في نظام خاص للاحتياط يجب أن يكونوا منخرط

الاجتماعي، ويدلون بصفة منتظمة بتصريحاتهم المتعلقة بالأجور ويجدون في وضعية قانونية إزاء 

 هذه الهيئات.

  ولا يقبل أن يكون المتنافس من الأشخاص الموجودين في حالة تصفية قضائية أو تسوية قضائية

شخاص المرخص لهم، وأن لا يكون المرشح قد أقصي سواء بصفة مؤقتة أو نهائية حسب ماعدا الأ 

 ما هو منصوص عليه.

وحرصا من المشرع المغربي على إقرار مبدأ المساواة في الصفقات العمومية فقد ضمن إشهار طلب 

 العروض في المرسوم ووجب تبليغه ونشره بشتى الطرق الممكنة.

تور قيمة حقوقية مرتبطة بحرية المبادرة الخاصة التي ضمنتها مقتضيات الدسيعتبر مبدأ المنافسة 

للحق في ممارستها، حيث أن حق الخواص في مزاولة أنشطتهم كفاعلين اقتصاديين  1122المغربي لسنة 

لا تطبق على أرض الواقع، إلا إذا كانت شروط المنافسة مؤطرة بضمانات قانونية نافذة وحماية قضائية 

، وهو ما ذهب إليه المشرع في مجال الصفقات العمومية من إبرام الصفقات، وقد حدد في المادة 218ناجعة

الرابعة المتنافس كل شخص ذاتي أو اعتباري يقترح عرضا بقصد إبرام الصفقة، حيث يعطي الحق لكل 

 .219مترشح تتوفر فيه الشروط القانونية لولوج سوق المنافسة قصد نيل المشروع موضوع الصفقة

وقد عمل المشرع المغربي على توسيع مجال المنافسة وفتح المجال لأكبر عدد من المتنافسين 

فتكون مقاييس قبول المتنافسين موضوعية وغير تمييزية ومتناسبة مع محتوى الأعمال وكما يجب أن 

                                                           
أمزيد: "منازعات المنالسة في ملال رصريحا"، المللة المغربية ل،دارة المحلية والتنمية، سلسلة مرلفات وأعمال جامعية، العدد : الجيلالي 218

 .75، ص 4001، 50
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جال أمامها من تكون ذات صلة مباشرة بتوفير الصفقة المراد إبرامها، المقاولة الأجنبية هي كذلك  فتح الم

أجل تقديم عروضها على المستوى الوطني، شرط صياغة ثمن العروض بالعملة أو العملات الأجنبية لموطن 

المتنافس الأجنبي، وأيضا على مستوى اللغة وضمانا للمساواة على مستوى التقدم للطلبيات العمومية، 

ب أن تحرر ية اللغة أو اللغات التي يجوخصوصا من طرف المتنافسين الأجانب، فقد تم التأكيد على وجوب

 بها الوثائق المضمنة في الملفات والعروض المقدمة من طرف المتنافسين.

ولحفظ مبدأ المنافسة وضمانه، كرس المرسوم عناصر تساهم في تبسيط وتحقيق الوثائق المطلوبة 

دلاء بها من طرف ت الواجب الإ للولوج للطلبيات العمومية، بذلك عمل على التحديد الدقيق للوثائق والملفا

 المتنافسين.

 ثانيا: الحق في المعلومة كمدخل لمبدأ شفافية وفعالية الصفقات العمومية.

يفيد مصطلح الشفافية القيام بالأمور على الوجه الصحيح من خلال الوضوح التام والعلنية المطلقة 

 مفهوم السرية للإدارة الذي يؤسسفي كل التصرفات التي تقوم بها الإدارة، وهي تتعارض بذلك مع 

، عكس الشفافية فهي تزيد من ثقة 220للانغلاق و حفظ البيانات والمعلومات التي تهم الأداء الإداري

المتعامل مع الإدارة وتشجيعه على الإخلاص والوفاء معها في الأعمال والالتزامات، و يرتبط ذات المفهوم 

لمعطيات، كأحد المبادئ العامة للصفقات العمومية في يد بالكشف عن المعلومات وحرية الوصول إلى ا

السلطات العمومية للسماح بمراقبة حقيقية وموضوعية لها، في نفس الوقت تحقيق المساواة بين المترشحين 

 والمتعهدين والسماح للمواطنين بمعرفة وتقييم التدبير العام.

ن فهو ضمانة توجب الإدارة صاحبة المشروع أ ويعد نشر البرنامج التوقعي من أهم مظاهر الشفافية، 

تتوقع الأشغال والتوريدات والخدمات التي تريد القيام بها على نحو مضبوط ودقيق فتسمح للمتنافسين 

والمقاولات إمكانية التعرف على طلبيات الادارة في كل المجالات في بداية كل سنة مالية وذلك قبل متم 

 .221من مرسوم الصفقات العمومية 26أبعد تقدير وحسب المادة الثلاثة أشهر الأولى منها على 

ويشكل كذلك نظام الاستشارة أحد العناصر الأساسية التي تقر بمبدأ شفافية الصفقات العمومية، 

فهو وثيقة تحدد شروط تقديم العروض وكيفيات إسناد الصفقات، يتضمن كل المعايير المتخذة في تقييم 

 .222العروض

                                                           
 .52ص  :عبد الله حداد: الصفقات العمومية ودورها في التنمية، مرجع سا ،220

، المرسوم الجديد المنظم للصفقات العمومية ودوره في بلورة معالم الإصلاح الاداري، سلك التكوين في عمر القاض ي  عمر بن التاج: 221 

 .1ص  4007/4002التدبير الاداري، تخصة الصفقات العمومية، المدرسة الوطنية ل،دارة، الفوج الأول 
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للصفقات العمومية تكريس مبدأ  1123مارس  11من المرسوم  35ويظهر أيضا من خلال المادة 

الشفافية من خلال عمومية الجلسات حيث تكون جلسة فتح أظرفة المتنافسين عمومية والهدف من وراء 

 تحقيق المساواة في الوصول إلى الطلبيات العمومية، فكل شخص يحق له أن يكون على علم بكلذلك 

الصفقات التي تعتزم الإدارة صاحبة المشروع إبرامها، وإتاحة الفرصة للمتعهدين من أجل إيداع أظرفتهم 

خلال الجلسة نفسها، ثم إتاحة الفرصة للمتعهدين من أجل المشاركة في حضور أعمال الجلسة، حيث 

 .223يمكنهم تقديم أي تعرض أو ملاحظة

قات العروض مظهرا أخر لإقرار الشفافية في الصفوتشكل طريقة إبلاغ المتنافسين بنتائج طلب 

العمومية، حيث يجب على الإدارة صاحبة المشروع إبلاغ المتنافسين وإخبارهم بنتائج طلب العروض ويتجلى 

 .224من مرسوم الصفقات العمومية 66و  66ذلك من خلال المادتين 

فعالية في التدبير تبر تقوية لمبدأ الكما أن تبني مقاربة نشر المعلومات في مجال الصفقات العمومية يع

العمومي، الذي تم اعتماده بعد نجاحه في المقاولات الخاصة التي تبحث لنفسها الرفع من المردودية 

والزيادة في الأرباح، ولأن الفعالية في عمل الإدارة العمومية تكون على شكل خدمات وتمثل شكلا نوعيا 

 ارة لمهام المصلحة الجماعية التي تقع على عاتقها، وبالتالي فإنفيرتكز على ممارسة أفضل من طرف الإد

 .225هذا المفهوم ليس إلا عبارة عن شكل جديد ومعدل للمفهوم التقليدي للمصلحة العامة

ومبدأ الفعالية يلزم الإدارة بالنظر إلى المتعاملين معها ليس كمرتفقين بل كشركاء، بحيث كل شريك 

ربح، وتبحث الإدارة بدورها على تلبية الحاجات العامة وفق أفضل يبحث من جهته على تحقيق ال

 المواصفات وتحقيقا لمبدأ الفعالية.

من المظاهر التأسيسية لمبدأ فعالية الصفقات العمومية، منح المشرع للسلطة المختصة الحرية في 

لية مسطرة مان فعااختيار العرض الأفضل من الناحية الاقتصادية من بين العروض المقدمة، ومن أجل ض

من مرسوم الصفقات  62حرية اختيار العرض الأفضل من الناحية الاقتصادية فقد وضع المشرع حسب المادة 

العمومية، وتحقيقا لمبدأ الفعالية سمح للجنة فحص العروض بإمكانية إقصاء العروض المنخفضة بكيفية 

 عندما يتجاوز:  عادية أو المفرطة ويعتبر العرض الأكثر أفضلية عرضا مفرطا

                                                           
الخدمات، الطبعة الصالصة، مطبعة النلاح الجديدة، الدار  -التوريدات -الأشغال –مليكة الصروخ: الصفقات العمومية بالمغرب : 223

 .770، ص 4074البيضاء، سنة 
 .725، ص: 4001: عبد الله الادر  لة، قانون الصفقات العمومية: مطبعة الجسور، وجدة، الطبعة الأولى، 224
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  بعشرين في المائة عن الثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع بالنسبة لصفقات الأشغال

والتوريدات والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات، وإذا اعتبر عرض ما مفرط، يتم إقصاؤه من 

 .226قبل لجنة طلب العروض

 ويعتبر العرض الأكثر أفضلية منخفضا بكيفية عير عادية إذا كان يقل بأكثر من: 

  خمسة وعشرين بالمائة بالنسبة للثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع بالنسبة لصفقات

الأشغال. وخمسة وثلاثين بالمائة بالنسبة للثمن التقديري الذي وضعه صاحب المشروع بالنسبة 

 والخدمات غير تلك المتعلقة بالدراسات. لصفقات التوريدات

عندما يعتبر عرض ما منخفضا بكيفية غير عادية، تطلب لجنة طلب العروض كتابة من المتنافسين 

المعنيين التوضيحات التي تعتبرها مفيدة، بعد فحص الإثباتات المقدمة، يمكن لجنة طلب العروض قبول 

 .227أو رفض هذا العرض مع تبرير قرارها

 ةالخاتم

ختاما يمكن القول أن المشرع المغربي لم يستثني مجال الصفقات العمومية من إمكانية تقديم طلب 

الحصول على المعلومة وفق الإجراءات المسطرية المحددة، إلا أن مجال الصفقات العمومية في حد ذاته 

المالية والتقنية للولوج  رةيتميز بخصوصية مسطرية و مخاطبته للمتنافسين والمقاولات التي لها الرغبة والقد

والقانون رقم  1123مارس  11إلى الطلبيات العمومية، مما يفيد القول أن هناك تباين واضح بين مرسوم 

المنظم للحق في الحصول على المعلومة، لأن مجال الصفقات العمومية باعتبارها آلية تعاقدية قانونية  32.23

 ة، إضافة إلى محدودية مجال الصفقات العمومية واقتصاره علىسنوية للإدارة لتنفيذ توجهاتها التنموي

المتنافسين وفق مجموعة من الإجراءات، بالمقابل وجود التقائية على مستوى اعتماد الإدارة صاحبة المشروع 

 لتقنية النشر الاستباقي للمعلومات المتوفرة لديها عبر إعداد البرنامج التوقعي للصفقة و اعتماد تقنية النشر

في البوابة الالكترونية و جريدتين واحدة باللغة العربية والأخرى بلغة أجنبية، مع إعداد نظام الاستشارة 

لتحديد الشروط التقنية والمالية والإدارية والآجال التي يرغب صاحب المشروع توفرها في الصفقة المراد 

 إبرامها.  
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تفعيل  زا لحكامة الصفقات العمومية خصوصاكما يعتبر صدور قانون الحق في المعلومة ضمانة وتعزي

 مبادئ شفافية وتنافسية عملية الابرام وفعالية تنفيذ الصفقة العمومية، ثم تقوية اليات الرقابة الشعبية على

 تنفيذ المال العام

والقانون المنظم  1122مما يدفعنا إلى القول بضرورة تحقيق وتكريس مدخل الملائمة بين دستور 

ثانيا و تعديله ليواكب تحولات التدبير  1123مارس  11صول على المعلومة أولا ومع مرسوم للحق في الح

من النظام الأساسي العام للوظيفة  23العمومي و الاصلاحات التشريعية ، مع ضرورة تعديل الفصل 

م كالعمومية، الذي يجب حذفه أو إعادة النظر في صياغته لكونه أصبح متجاوزا من حيث المضمون، بح

ليات أجرأة الحق في الحصول على المعلومة آ الاصلاحات الدستورية والإدارية ، مع ضرورة وضع أسس و 

وتشجيع ثقافة الحق في الحصول على المعلومة، و تقوية دور المجتمع المدني في نشر الوعي لدى المواطنين 

 .228بأهمية الحصول على المعلومة
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chose publique : cas des marchés publics، revue marocaine d’administration locale et 

développement، série études، n° 37 
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 الغير عقارات على الاستيلاء لظاهرة التصدي في العامة النيابة دور

 

 المعلومة الأمنية بين الضمانات التشريعية وخصوصية المجال الأمني

 

 حميد ملاح

 الأمن و تدبير المخاطر فيباحث 

 العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية سطاتكلية 

 مقدمة : 

ارتبطت نشأة الحق في المعلومة في ظل الأفكار الفلسفية التي عرفها القرن الثامن عشر، وما عرفه 

من نظريات مؤسسة للأنظمة الديمقراطية. كما أنه منصوص عليه في الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان 

بيد أنه بقي لمدة طويلة غير مفعل، باستثناء السويد التي تعتبر أول دولة تعترف بهذا . 2216والمواطن في 

. و مع بداية منتصف القرن العشرين، شرع في التفعيل هذا القانون تدريجيا في 2255229الحق سنة 

النرويج (، الدنمارك و 2155(، و الولايات المتحدة الأمريكية )2162مجموعة من الدول من بينها : فنلندا )

، 230(2115(، و جنوب افريقيا )2133(، كندا )2131(، أستراليا ونيوزيلندا )2123(، فرنسا و هولندا ) 2121)

. و قد بلغ عدد الدول التي تبنت قانون الولوج إلى المعلومة إلى حدود 232(1112، و الأردن )231(1111سويسرا )

 .2111233دولة في  21جاوز دولة، في حين لم يكن ذلك العدد ي 36ما مجموعه  1121سنة 

                                                           

. وقد عرل  هذا الحق في المادة 7112اعترل  السويد بالحق في الحصول على المعلومات في قانون حرية الصحالة الصادر سنة  229 

 الأولى : "يحق لكل مواطن سويدي الحصول على الوثائق الرسمية".

الحق في الحصول على المعلومات : "لكل شخة الحق في الحصول على أية  14ا في مادتف 7222كرس دستور جنوب الريقيا ر 230 

معلومة لدى الدولة، أية معلومة لدى شخة آير تمس الحاجة عليها لممارسة أو حماية أي حق من الحقو ، يلب أن يصدر قانون وطنة 

 ."لة للتقليل من العبء الإداري والمالي على الدولةلتفعيل هذا الحق واتخاا تدابير معقو 

ا على ما يلي : ان لكل شخة الحق في تلقي المعلومات والحصول 4000من الدستور السو سري ر  74المادة تنة الفقرة الصالصة من  231 

 ."عليها من مصادر المعلومات و شرها بكل حرية

. و قد تم سن قوانين جديدة 4001ق في الولوج على المعلومات التة بحوزة الإدارات سنة تعتور الأردن أول دولة عربية تتبنل قانون الح 232 

، 4072، مصر سنة 4074، اليمن سنة 4077تعطي الحق للمواطنين في الولوج على المعلومات في عدة دول عربية : في المغرب و تو س سنة 

 شارع العربي أو ما قسمل بالربيع العربي. ، بعدما ساهم في الك الحراك الذي عرلف ال 4072الجزائر سنة 

مشروع تقرير، " المعطيات المفتوحة : تحرير المعطيات العمومية في يدمة النمو و المعرلة" الصادر عن المللس الاقتصادي و الاجتماعي  233 

 و البيئة.
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الحريات الأساسية يستمد مرجعياته من  و يعتبر الحق في الحصول على المعلومات من الحقوق و

 الاتفاقيات الدولية و اعلانات حقوق الإنسان و جل دساتير العالم. 

، وذلك بموجب الفصل 1122و قد اعترف المغرب بدوره بالحق في الحصول على المعلومة في دستور 

. و هو قانون دخل 234المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات 32.23، كما وضع له قانون يؤطره رقم 21

، 1123مارس  21الصادر يوم  5566، بعد نشره في الجريدة الرسمية رقم 1121مارس  21حيز التنفيذ بتاريخ 

لجريدة من تاريخ نشره في احيث جاء في مادته الأولى : " يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور سنة 

 .235هو تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ 1121مارس  21الرسمية"، و بذلك كان 

و قد ألزم هذا الحق جل الإدارات العمومية و المؤسسات المنتخبة و الهيئات المكلفة بمهام المرفق 

تدابير علومات و اتخاذ البما فيها المرفق الأمني بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على الم  العام،

 الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، مع احترام الاستثناءات و القيود الواردة عليه .

و يشكل الحق في الحصول على المعلومات الأمنية أحد مقومات دولة الحق و القانون، لكونه 

شفافية و الرقابة على يز اليساهم في ترسيخ ثقافة التواصل والانفتاح التي تنهجها المؤسسة الأمنية،  و تعز

 الأجهزة الأمنية، والمساهمة في تخليق الأداء الأمني ، و من ثم تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

" الأخبار و التحقيقات أو كل ما يؤدي إلى كشف  و قد عرف معجم لاروس العربي المعلومة بأنها

غربي بأنها " المعطيات و الإحصائيات المعبر عنها في بينما عرفها المشرع الم. 236الحقيقة و إيضاح الأمور"

شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل أخر و المضمنة في وثائق و 

مستندات و تقارير و دراسات و قرارات و دوريات و مناشير و مذكرات و قواعد البيانات و غيرها من الوثائق 

ي تنتجها أو تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعينة في إطار مهام المرفق العام، ذات الطابع العام، الت

 .237كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها، ورقية أو إلكترونية أو غيرها"

                                                           

المتعلق بالحق في الحصول  17.71رقم  قانون ا بتنفيذ ال4075لوراير  44ر  7212جمادى الايرة  5صادر في  7.75.75ظهير شريف رقم  234 

شر بالجريدة الرسمية عدد على المعلومات، 
ُ
 . ) 4072مارس  74ر  7212جمادى الآيرة  41بتاريخ  – 2255 

وتلدر الاشارة هنا على أن الحق في الحصول على المعلومة ليس وليد اليوم في المغرب، بل  ان منصوص عليف في العديد من القوانين،  235 

المتعلقة بالزام الادارات العمومية و الجماعات المحلية  01.07، القانون رقم 4004نذكر على سثيل المصال : قانون الصحالة و النشر لسنة 

 .05.02ات العمومية بتعليل قراراتها الاداري ، القانون رقم و المرسس

و  ةاحسان الحالظي، " الامن و الاعلام تدبير المعلومة الامنية في قضايا الارهاب بالمغرب "، رسالة لنيل شهادة الماستر في العلوم الامني 236 

 .14، ص 4077/4074تدبير المخاطر،  لية الحقو ، جامعة الحسن الاول سطات، السنة الجامعية 

 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. 17.71المادة الصانية من القانون رقم  237 
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و عرفها جانب من الفقه على أنها " المعلومة الموجودة في أي من السجلات و الوثائق المكتوبة، أو 

الرسومات، أو الخرائط، أو الجداول، أو الصور، أو الأفلام، أو الميكرو فيلم، أو المحفوظة الكترونيا، أو 

التسجيلات الصوتية، أو أشرطة فيديو، أو الرسوم البيانية، أو أية بيانات تقرأ على أجهزة خاصة، أو اية 

 .238أشكال أخرى يرى المفوض بإعطاء المعلومة أن من شأنها تعتبر معلومة"

حق، إلا أنه يبقى غير مطلق في حقيقته لوجود معايير معترف بها دوليا تسمح فرغم تكريس هذا ال

بفرض القيود على بعض المعلومات نظرا لخصوصيتها و طبيعتها ، أهمها القيد الخاص بحماية الأمن 

من العهد الدولي الخاص  21الوطني و الأمن القومي. و في هذا الاطار نصت الفقرة الثالثة من المادة 

وق المدنية و السياسية على ان حق الحصول على المعلومات يجب أن يخضع للتقييد حماية للأمن بالحق

 .239القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الاداب العامة

و تماشيا مع ما نصت عليه المواثيق الدولية، فقد وضع المشرع المغربي على هذا الحق مجموعة من 

من الدستور، و المادة السابعة  12التنصيص عليها في الفقرة الثانية من الفصل القيود و الاستثناءات، تم 

 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.  32.23( من القانون رقم 2)

 ما مدى مساهمة حق الحصول و انطلاقا من هذه المقالة سنحاول الاجابة عن الاشكالية التالية :

 خصوصية المجال الأمني؟على المعلومة الأمنية في ملائمة 

 وتتفرع عنها عدة أسئلة، و هي كالتالي :

 ما هو الإطار القانوني المنظم للحق في الحصول على المعلومات؟

كيف تعاملت الأجهزة الأمنية في وضع سياسة التواصل و الانفتاح و توفير المعلومة الأمنية للعموم في إطار 

 النشر الاستباقي ؟

 القيود الواردة على الحق في المعلومة الأمنية؟ماهي الاستثناءات و 

 ما مدى مساهمة حق الحصول على المعلومة الأمنية في تحقيق الشفافية داخل القطاع الأمني؟

 ما هو دور حق الحصول على المعلومة الأمنية في تعزيز الرقابة على الأجهزة الأمنية؟

                                                           

لرحان نزال المساعيد، " حق الحصول على المعلومات في التشر عات الأردنية"، مللة العلوم القانونية،  لية الحقو ، جامعة بغداد،  238 

 .102، ص 4075، العدد الصا ي، 14المللد 

 .7212مارس  41وديل حيز النفاا من  7222دقسمور  72في  عامة للأمم المتحدةالجمعية ال اعتمدتف  239 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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 بالمحاسبة؟كيف يساهم الحق في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية 

 و تتأسس الدراسة على مجموعة من الفرضية و هي على الشكل التالي:

ية : تفعيل الحق في الحصول على المعلومة الأمنية يشكل ركيزة أساسية في تحقيق الشفاف الفرضية الأولى

 و تعزيز الرقابة على الأجهزة الأمنية و من ثم الوقاية من الفساد و تخليق الحياة العامة.

: عدم تفعيل حق الحصول على المعلومة الأمنية يؤدي إلى إضعاف الشفافية، و الرقابة، و  ضية الثانيةالفر 

 المساءلة، داخل القطاع الأمني.

: ان الحصول على المعلومة الأمنية لها خصوصيات بحكم طبيعة و حساسية القطاع الأمني،  الفرضية الثالثة

 الدولة الداخلي و الخارجي و السر المهني. لا سيما ما يتعلق بالدفاع الوطني و أمن

 وللإجابة على كل هذه التساؤلات ارتأينا تقسيم الموضوع إلى محورين كالتالي :

 المحور الأول : المعلومة الأمنية بين الحق و الاستثناء

 المحور الثاني : رهانات حق الحصول على المعلومة الأمنية

 الحق والاستثناء المحور الأول: المعلومات الأمنية بين

 أولا : حق الحصول على المعلومات في التشريع المغربي

إن تنظيم الحق في الحصول على المعلومات قانونيا سيسهم لا محالة في تراجع ثقافة السرية و 

الكتمان السائدة داخل الادارات و المؤسسات العمومية و الهيئات المنتخبة، و انتشار ثقافة الشفافية و 

( ، و كذا  2)  1122و الرقابة و المساءلة. الشيء الذي دفع المشرع المغربي يؤطره من خلال دستور النزاهة 

 (. 1)  32.23بمقتضى القانون رقم 

 التنظيم الدستوري - 2

جملة من الحقوق و الحريات كما هي متعارف عليها عالميا، أهمها الحق في  1122كرس دستور 

 أحد أسس الديمقراطية. لهذا ارتقى به المشرع إلى مرتبة دستورية ، الحصول على المعلومات الذي يعتبر

الذي جاء في فقرته الأولى : " للمواطنين و المواطنات حق الحصول  12منصوص عليه بموجب الفصل 

على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، و المؤسسات المنتخبة، و الهيئات المكلفة بمهام المرفق 

ام ". و التأطير الدستوري لهذا الحق يهدف إلى ضمان ممارسته وجعله حقا دستوريا في متناول عموم الع



-الإصدار الرابع  –عدد خاص: سلسلة إصدارات مجلة القانون والأعمال الدولية   

 قراءات متقاطعة  في قانون الحق في الحصول على المعلومة   

 

 
135 

 

المواطنين على اعتبار أن من حق كل مواطن الحصول على المعلومات التي بحوزة الهيئات العامة على 

لاعتبارات مهنية أو  تجميع المستويات، المحلية و الوطنية. و ليس مجرد امتياز كانت تتمتع به بعض الفئا

 .240سلطوية

و الحق في الحصول على المعلومات " لا يمكن تقييده إلا بمقتضى القانون"، باستثناء تلك 

المعلومات التي لا يجب افشاؤها حفاظا على كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، و حماية أمن الدولة الداخلي و 

 الخارجي، و بالسر المهني.

 دستوري ان المشرع نص بصريح العبارة على المجالات المستثناة و التيويتبين من خلال النص ال

تهم المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني و أمن الدولة الداخلي و الخارجي و السر المهني. وهذه المجالات 

محددة على سبيل الحصر، لا ينبغي على المشرع أن يضيف إليها أو يقيس عليها حالات أخرى قد تبدو له 

 .241ابهة أو متناظرة معهامش

 التنظيم القانوني - 1

المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ، الذي يشمل  23.32أصدر المشرع المغربي القانون رقم 

 سبعة أبواب مكونة من ثلاثين مادة ، على الشكل التالي : 

اب لى المعلومات(، البالباب الأول )أحكام عامة(، الباب الثاني ) استثناءات من الحق في الحصول ع

الثالث ) تدابير النشر الاستباقي( ، الباب الرابع ) اجراءات الحصول على المعلومات( ، الباب الخامس ) 

 لجنة الحق في الحصول على المعلومات(، الباب السادس ) العقوبات ( ، الباب السابع ) أحكام ختامية(.

ة و مقتضيات الدستور و متطلباته القانونيو هو قانون يشكل ترجمة فعلية و ملموسة لتنزيل 

، و قفزة نوعية في مجال انفتاح الادارة المغربية و تحسين علاقتها مع المواطن، والتأسيس 242المؤسساتية

لمحاربة الفساد و تخليق الحياة العامة. و بالتالي فإقرار هذا الحق سيسهم لا محالة، في دمقرطة المعلومات 

علومات في وقتها و إفساح المجال أمام الجميع للإطلاع عليها و الولوج إليها في و شفافيتها، بتوفير الم

                                                           

نوال المنصوري، " حق الحصول على المعلومات .. أساس الديمقراطية التشاركية "، مللة الشرطة ر تصدرها المديرية العامة للأمن  240 

 .10/17، ص 4074، أبريل 51الوطنةا، العدد 

، أكتوبر 24لومة بين الحماية و الاتاحة "، مللة الشرطة ر تصدرها المديرية العامة للأمن الوطنةا، العدد أحمد اي  الطالب، " المع 241 

 .41ص  4074

ا، مكتبة الرشاد سطات، 2"، سلسلة العمل التشر عي والإجتهاد القضائي ر–شرح و تحليل  –كريم لحرش، " الدستور المغربي الجديد  242 

 .772حة، ص الطبعة الصانية مزيدة و منق
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احترام تام للقانون، و يضمن لهم المساواة و تكافؤ الفرص، حتى لا يبقي الاطلاع عليها حكرا على أقلية 

 صغيرة بسبب مواقعها أو ارتباطاتها. 

 يره، و توضيح حدود المعلومات التيو على العموم، يكمن هدف وضع القانون في تنظيمه و تأط

يمكن الحصول عليها و المسطرة المتبعة للولوج إلى المعلومات الموجودة في حوزة الادارات العمومية، و 

المؤسسات المنتخبة، و الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، و الشروط المطلوبة لذلك، مع توضيح تدابير 

دة مات التي لا يمكن الافصاح عنها التي تندرج ضمن الاستثناءات الوار النشر الاستباقي، و تحديد المعلو 

 في القانون ، و العقوبات المترتبة على الاخلال بأحكامه.

 ثانيا : انفتاح المؤسسة الشرطية على النشر الاستباقي للمعلومة

تمادها على ععرفت المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، با

سياسة الانفتاح و التواصل، و سياسة القرب،  من خلال إشراك المواطن في العمليات الأمنية في إطار 

 المقاربة التشاركية.

وتعتبر هذه السياسة ) الإنفتاح، التواصل، القرب( من أهم مرتكزات الإستراتيجية التي جاءت بها 

المديرية العامة للأمن الوطني تنفيذا للتعليمات الملكية. مما جعلها تساير العصر و تنفتح على عالم 

اعل من خلاله مع ذي تتفالتكنولوجيا، بإنشائها حسابا رسميا على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر"، ال

المواطنين و المقيمين و تشعرهم بمختلف الأحداث و القضايا ذات الصلة بالعمل الشرطي الأمني بشكل 

 يومي، عن طريق بلاغات رسمية و بيانات توضيحية، خصوصا الشق المتعلق بأمن المواطن. 

للتواصل مع  شرات الاخباريةكما تقوم بعقد ندوات صحفية، و المشاركة في البرامج التلفزية، و الن

الجمهور في القضايا الأمنية الكبرى التي تحظى باهتمام الرأي العام، بهدف تنويره و تحصينه ضد 

المغالطات و الأكاذيب و التأويلات الخاطئة، والدعاية المروجة للجريمة و الارهاب، ناهيك عن إصدارها 

يها و ة في تدبير الشأن الأمني لعموم المواطنين للإطلاع علللقرارات و الدوريات و المذكرات المديرية المتخذ

 معرفتها ، خصوصا المتعلقة بحقوق الانسان.

و سير ا على نهجها، تقوم بتنظيم الأبواب المفتوحة للأمن الوطني كموعد سنوي للانفتاح و 

اح و القرب( من و الانفتالتواصل المباشر مع عموم المواطنين و القرب منهم. باعتبار هذا الثالوث )التواصل 

 . 243المبادئ المهمة لسير المرفق العام للأمن

                                                           

 .1، ص 4071، أكتوبر42التتاحية مللة الشرطة رتصدرها المديرية العامة للأمن الوطنةا، "أبواب مفتوحة"، العدد   243
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وقد نظمت النسخة الأولى من الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، خلال الفترة 

برحاب المعرض الدولي بمدينة الدار البيضاء، تحت عنوان " الأمن  1122شتنبر  25إلى  26الممتدة من 

 3ووفاء "،  و عرفت هذه التظاهرة إقبالا كبيرا من قبل الزوار، بحيث زار التظاهرة في ظرف الوطني التزام 

. أما النسخة الثانية 244روبورتاج و تغطية إعلامية 311ألف زائر، فضلا عن بث أكثر من  31أيام، ما يناهز 

مراكش، تحت شعار  " ، بساحة باب الجديد بمدينة 1123شتنبر  31إلى  15نظمت خلال الفترة الممتدة من 

الأمن الوطني .. شرطة مواطنة ". و نظمت الدورة الثالثة بساحة مالابطا بمدينة طنجة خلال الفترة ما بين 

 ، تحت شعار " خدمة المواطن شرف و مسؤولية".1121أكتوبر  15و  11

ديرية العامة لمو يأتي تنظيم هذه التظاهرات، تنفيذا للتعليمات الملكية، و تنزيلا لإستراتيجية ا  

للأمن الوطني الرامية إلى توطيد سياسة القرب و التواصل، و بلورة المفهوم الجديد للشرطة المواطنة باعتباره 

من أفضل الأساليب الحديثة التي اعتمدت عليه المؤسسات الأمنية في العالم، لكونه يخلق ثقافة الحوار  

 اطن في المحافظة على أمن المجتمع و استقراره، وكذا فيوالتواصل والتعاون والتلاحم بين الشرطة و المو 

 مواجهة كل التحديات الراهنة.

وكان الهدف من تنظيم هذه التظاهرات بالأساس هو تحسين صورة المديرية العامة للأمن الوطني 

لتي ا داخل المجتمع ومحو الصورة النمطية على المؤسسة الأمنية عن طريق نشر المعلومات الأمنية الضرورية

 تهم أمن المواطن، و كذا  الانفتاح على المجتمع بكل مكوناته، و التواصل معه.  

وهذا ما ثم بالفعل خلال التظاهرات السابقة، إذا تم إستقبال الزوار وتقديم لهم شروحات عن 

 مختلف الوحدات الأمنية و المعدات التي تستعمل في حمايتهم، وكذا دور و اختصاص كل فرقة على حدة،

فضلا عن استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة التي تعمل بها مصالح الأمن الوطني 

أمام الحاضرين، و السماح لهم بالتقاط الصور مع رجال ونساء الشرطة، و مع الآليات و المعدات التي 

لك الشرطة ج إلى سيشتغلون بها، مع الإجابة على الأسئلة التي يطرحونها التي تتعلق بشروط الولو 

ومباريات التوظيف التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني، ومختلف التخصصات التي يتاح للمواطن 

الذي ينص على الحق في الحصول على  12الإلتحاق بها، وذلك في إطار ما جاء به الدستور في الفصل 

 المعلومة.

                                                           

، مللة الشرطة رتصدرها 4071" المديرية العامة للأمن الوطنة تحديث متواصل من أجل مزيد من القرب من المواطن"، بلاغ انلازات   244

 .71، ص 4071، دجنور 41/45المديرية العامة للأمن الوطنةا، العدد 
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ي يتم الإعلان عن تنظيم مباريات الأمن الوطنو دائما في إطار المقاربة التواصلية، أصبح اليوم 

بواسطة وصلات إشهارية ثبتها مختلف القنوات التلفزية، بغية الترويج لها على أوسع نطاق و اطلاع أكبر 

عدد من المواطنين عليها، علاوة عن إصدار مجلة الشرطة لأعداد ورقية و الكترونية تضم مواضيع مهمة 

 ذات علاقة بالشأن الأمني. 

أكثر من هذا أصبحنا نشاهد اليوم بث برامج و وثائق خاصة عن الأجهزة الأمنية و تدريباتها داخل المعاهد  و

 و المدارس عبر شاشات التلفزة، بعدما كان الأمر شبه مستحيل.

لكن بالرغم من هذا الانفتاح، إلا أن هناك بعض المعلومات لا يمكن للمؤسسة الأمنية الادلاء بها 

 تها و خطورتها على أمن الدولة.  و هذا ما سنناقشه خلال النقطة الموالية.نظرا لخصوصي

 ثالثا : خصوصية القطاع الأمني و صعوبة الحصول على المعلومات الأمنية

ان مسألة الملاءمة بين حق الحصول على المعلومة و الحفاظ على الدفاع الوطني و حماية أمن 

، نظرا لخصوصية و حساسية القطاع الأمني، و للتحديات الأمنية  الدولة الداخلي و الخارجي أمر صعب جدا

 التي يشهدها العالم خصوصا الإرهاب و الإجرام المنظم.

و إذا كانت الدول التي تبنت هذا القانون لم تعترف به بشكل مطلق، و وضعت له عدة قيود للحفاظ 

قرة واردة على هذا الحق، انطلاقا من الفعلى أمنها القومي، فإن المشرع المغربي قد كرس كذلك القيود ال

من الدستور : " لا يمكن تقييد الحق في الحصول على المعلومة إلا بمقتضى القانون،  12الثانية من الفصل 

 بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، و حماية أمن الدولة الداخلي و الخارجي...".

ردة على هذا الحق في الباب الثاني من القانون رقم و تبعا لذلك نظم المشرع، الاستثناءات الوا

(، حيث نصت على نفس 2المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات، من خلال المادة السابعة ) 32.23

الاستثناءات المتعلقة بالدفاع الوطني و بأمن الدولة الداخلي و الخارجي. و كان هدف المشرع من تنظيم 

 ة المصالح العليا للوطن.هذه الاستثناءات هو حماي

و هذا ما يجعل من المعلومة الأمنية مادة نادرة تحظى بالاستثناء و التقييد و الحماية التي تفرضها 

 .245الأسرار الثلاثة التقليدية ألا و هي : السر المهني و الدفاع الوطني و أمن الدولة الداخلي و الخارجي

                                                           

 .42أحمد اي  الطالب، " المعلومة بين الحماية و الاتاحة "، مرجع سابق ص  245 
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ؤسسات الأمنية و العسكرية نصت على هذه و هناك عدة قوانين و أنظمة أساسية خاصة بالم

الاستثناءات، في إطار اسرار الدفاع الوطني، و السر المهني، و سرية البحث و التحقيق، مسندة بالتدابير 

من قانون المسطرة  26من القانون الجنائي، والمادة  665و  211و  232و  232العقابية المنصوص عليها في المواد 

هذه الترسانة القانونية بالمقتضيات الخاصة ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين  . و تتدعم246الجنائية

 . 247و الأنظمة الأساسية المنظمة للمؤسسات الأمنية و العسكرية

المتعلق بالخدمة العسكرية التي كانت  66.23من القانون رقم  23كما هو الحال بالنسبة للمادة 

تحفظ وحماية أسرار الدفاع، حتى بعد تسريحهم، لا سيما ما يتعلق واضحة، و ألزمت المجندون، بواجب ال

من القانون  21. و المادة 248بالوقائع والمعلومات والوثائق التي اطلعوا عليها خلال فترة الخدمة العسكرية

المنظم للمديرية العامة للأمن الوطني، التي تحث موظفو الأمن الوطني على الالتزام بقواعد الانضباط 

من القانون  65. بالإضافة إلى الفصل 249والتقيد بواجب التحفظ واحترام السر المهني ولو بعد انتهاء مهامهم

، الذي يحتم على الدركيين الحفاظ على السر المهني فيما يتعلق بالمهام 250المنظم لمصلحة الدرك الملكي

 .251التي يقومون بها و بالأخبار التي يتلقوها

ية أسرار المهنة من سمات رجال القوات العمومية بصفة عامة. نظرا و يبقى واجب التحفظ وحما

لأهميته داخل هذه المؤسسات و ما يترتب عنه من اثار خطيرة على أمن الدولة جراء إفشائه، و نظرا لكونه 

                                                           

 عجراء في قساهم شخة من قانون المسطرة الجنائية : " تكون المسطرة التة تلرى أثناء البحث والتحقيق سرية.  ل 75ة المادة تن 246

 الجنائي". القانون  في المقررة العقوبات طائلة الشروط وتح  ضمن المهنة السر بكتمان ملزم المسطرة هذه

 .41لإتاحة "، مرجع سابق، ص أحمد اي  الطالب، " المعلومة بين الحماية و ا 247 

المتعلق بالخدمة  22.75ا بتنفيذ القانون رقم 4072يناير  41ر  7220من جمادى الأولى  72صادر في  7.72.01ظهير شريف رقم  248 

 ا.4072يناير  45ر  7220مكرر في جمادى الأولى  2122العسكرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 

ا المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطنة و النظام الأساسلة 4070لوراير  41ر  7217ربيع الأول  5صادر في  7.02.4071ظهير شريف رقم  249 

 لموظفي الأمن الوطنة.

 .225  الصفحة 45/04/7252بتاريخ  4122بش ن مصلحة الدرك الملكي المغربي، الجريدة الرسمية عدد  7.51.450ظهير شريف رقم 250

على ما يلي : " يتحتم على الدرك أن يحفظ السر المهنة ليما يتعلق بالعمال التة يقوم بها وبالأيبار التة يتلقاها. وعندما  52ينة الفصل  251 

يلتقط جنود الدرك أثناء بحث معلومات من شخة يزودهم بها وبالأيبار التة يتلقاها. وعندما يلتقط جنود الدرك أثناء بحث معلومات 

خة يزودهم بها على شرط صريح أن لا تفشلل هويتف، ليذكرون في التقرير أن تلك المعلومات قد تلقي  من شخة يفي الاسم ولا من ش

يورئهم من لزوم حفظ السر علا الشخة المعنة بالأمر. وكذلك عندما قشترط الشخة المنص  على شهادتف أن أقوالف لا تدون في تقرير 

 لأي  ان، ليلتنب رجال الدرك كتابة وحتل شفاهيا التعرض على ما قد قيل لهم سرا".البحث ولا يكشف القناع عنها 
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يبقى قيمة أخلاقية و التزاما وظيفيا يجب على الموظفين التابعين للمؤسسات الأمنية و العسكرية الالتزام 

 .253. كما قال عنه سقراط : " ان حفظ السر هو أكثر مشقة من أن تمسك بجمرة متوهجة في الفم"252به

( من هذا القانون 2و يعتبر مرتكبا لجريمة افشاء السر المهني كل من خالف أحكام المادة السابعة )

تعملها عقوبات ، و يعرض الحاصل على المعلومة أو مس254المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات 32.23

جنائية في حالة تحريف لمضمون المعلومات المحصل عليها التي نتج عنها ضرر للهيئة المعنية، أو أدى 

 . 255استعمالها أو إعادة استعمالها الى الاساءة أو الاضرار بالمصلحة العامة

ودة جفجميع الأفراد داخل الدولة يجب تمكينهم من الاطلاع على ما يهمهم من المعلومات المو 

في حوزة الإدارة العمومية، و المؤسسات المنتخبة، و الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، لكن وفق ضوابط 

قانونية، و قيود شكلية و موضوعية معقولة تضعها الدولة، و تضمن من خلالها للأفراد الحصول على 

فس المعلومات، و يضمن في ن. و بالتالي فهذا الحق يحفظ للمواطن حقه في الحصول على 256المعلومات

  الوقت حق الدولة في الحفاظ على أسرارها و حماية استقرارها.

و إذا كان الهدف من إقرار الحق في الحصول على المعلومات يندرج في إطار حق المواطن في 

طني و و التمتع بحقوقه الانسانية و ولوجه إلى المعلومات، فإن ذلك لا ينفي عندما يتعلق الأمر بالدفاع ال

، لأن أمن الدولة ليس 257بأمن الدولة الداخلي و الخارجي، عدم الأولوية للحق الفردي بل لأمن الدولة

شيئا اخر سوى أمن المواطنين. بمعنى اخر، فأمن الدولة و المواطن أهم من الولوج الى المعلومة الأمنية، إذا 

 كان الحصول عليها قد يشكل خطرا يهدد أمن الدولة.

السياق نجد ان المشرع ألزم المواطنات والمواطنين بالمساهمة في الدفاع عن الوطن و في هذا 

و هذا يعني ان المواطنين من واجباتهم الدفاع عن الوطن و  .258ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد

                                                           

 .41أحمد اي  الطالب،  مرجع سابق، ص  252 

صول "، رسالة للح -دراسة مقارنة –عبد الرحمان عبيد الله عطا الله الوليدات، " الحماية الجزائية للأسرار المهنية في القانون الارد ي  253 

 .74، ص 4070استر في القانون العام،  لية الحقو ، جامعة الشر  الأوسط للدراسات العليا، عمان على شهادة الم

 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. 17.71ا من القانون رقم 45المادة ر 254 

 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. 17.71ا من القانون رقم 42المادة ر 255 

 .102ساعيد، مرجع سابق ص لرحان نزال الم 256 

ملخة مدايلة محمد بنحمو، " أثر الحق في الولوج على المعلومة على النظام العام و الأمن الوطنة"، في عطار الندوة الدولية حول "  257 

ت مركز دراسات ، مطبوعا4077مارس  71/ 72ضمان الحق في ولوج المعلومة لتعزيز الحكامة الجيدة في الملال الأمنة"، المنظمة بتاريخ 

 .72/40حقو  الا سان و الديمقراطية، الطبعة الأولى، ص 

 .4077من دستور  15الفصل  258 
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من الدولة و و أ وحدته الترابية، و تجنب كل ما قد يشكل خطرا، و المعلومات المقيدة من الاشياء التي تهدد 

 حدتها الترابية، إذا تم الافصاح عنها.

و أمام هذا التقييد /الاستثناء يجب العمل على تحسين العلاقة بين المواطن و الأجهزة الأمنية و 

بناء الثقة بينهما،  بما يضمن تحقيق التوازن في إطار حق الحصول على المعلومة بين السرية و الشفافية 

 لى اسرار الدفاع الوطني و أمن الدولة الداخلي و الخارجي.و متطلبات الحفاظ ع

( من العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية، يجب ان تخضع استثناءات 21/3و انطلاقا من )

 الحق في الحصول على المعلومة الأمنية إلى ما يلي :

لحة شرعية، بمصان يكون منصوص على القيد / الاستثناء بصورة واضحة في القانون و يتعلق 

معنى ذلك أن القانون يجب أن يكون واضحا لا لبس فيه وموصوفا بدقة لكي يتمكن الأفراد من فهم ما 

هي المعلومات التي يمكن حجبها و حظر الاطلاع عليها، وما هي المعلومات التي يمكن كشفها و الحصول 

 عليها.

ومي، لي، خصوصا ما يتعلق بالأمن القأن يهدف إلى حماية مصلحة معترف بها و فقا للقانون الدو 

 الأمن الوطني، النظام العام أو الصحة العامة أو الاخلاق العامة. 

ان يكون هذا القيد المفروض ضروريا من أجل حماية هذه المصلحة. كما يجب أن تتوافق القيود 

 مع مبدأ التناسب.

ة، لى حق الحصول على المعلومات الأمنيوما يلفت الانتباه هنا هو أن المشرع نص على القيود الواردة ع

المتعلقة بالدفاع الوطني، و بأمن الدولة الداخلي و الخارجي، و بالسر المهني، تاركا الغموض على هذه 

المصطلحات دون وضع تعريف قانوني واضح لها ، ادراكا منه بأهمية المحافظة على سرية المعلومات 

  الحساسة.

في  حتى -الداخلي و الخارجي و السر المهني هي مفاهيم عامة غير محدد  فالدفاع الوطني و أمن الدولة

الشيء الذي يسمح للمشرع باستعمال هذا المفاهيم وتكييف استخدامها وفق  -بعض التشريعات المقارنة 

 .259ما يخدم المصلحة العليا للبلاد

                                                           

، 72/02/4072، تاريخ الاطلاع : 74:27، التوقي  : 47/04/4072نور الدين الفلا ، " الحق في الحصول على المعلومة "، تاريخ النشر :  259 

 /https://alkanounia.info، الموقع : 75:70التوقي  : 
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و من جانب أخر نلاحظ غياب ممثلي المؤسسات الأمنية داخل لجنة الحق في الحصول على المعلومات، 

التي تتألف من رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ومن ممثلين اثنين 

ه رئيس يعينعن الادارات العمومية يعينهما رئيس الحكومة وعضو يعينه رئيس مجلس النواب وعضو 

وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الانسان ” ارشيف المغرب“مجلس المستشارين وممثل عن مؤسسة 

وممثل عن الوسيط. كما يمكن لرئيس اللجنة ان يدعوا على سبيل الاستشارة، كل شخص أو هيئة أو 

 ممثل ادارة لحضور اجتماعات اللجنة أو الاستعانة بخبرته. 

نين عن الادارات العمومية يعينهما رئيس الحكومة دون تحديد ما هي هذه فالمشرع ذكر ممثلين اث

الإدارات، نفس الشيء بالنسبة للأعضاء التي تعين من قبل رئيس مجلس النواب و رئيس مجلس 

 المستشارين. بمعنى أنه لم يحدد لنا هل المؤسسات الأمنية الحاضرة أم لا داخل اللجنة.

 في الحصول على المعلومات الأمنية المحور الثاني : رهانات الحق

مما لا شك فيه ان ضمان حق المواطنين في الحصول على المعلومات الأمنية ، يسهم في تكريس مبادئ 

الحكامة الأمنية عن طريق تحقيق الشفافية ) أولا(، و المساهمة في ربط المسؤولية بالمحاسبة ) ثانيا(، و 

 ثالثا(.تعزيز الرقابة على الأجهزة الأمنية ) 

 أولا : دور المعلومات في تكريس وتوطيد شفافية القطاع الأمني 

تعتبر الشفافية ظاهرة تتطلب توفير المعلومات و تقاسمها مع الجمهور و العمل بطريقة واضحة و 

. 260ظاهرة، لمعرفة ما يجري من حقائق و وقائع، و ذلك من أجل توسيع دائرة المشاركة و المساءلة و المحاسبة

لتالي فهي من عناصر المهمة للديمقراطية لما تحمله من مساواة و تكافؤ الفرص في الحصول على و با

 المعلومات.

و أضحت المعلومات مسألة أساسية و ضرورية لكل الدول ، لكونها تساهم بشكل كبير في تعزيز 

ة لمكافحة تفاقية الدوليقواعد الشفافية و محاربة الفساد و تخليق الحياة العامة. وفي هذا الاطار دعت الا 

                                                           

زعباط الطاهر، " حق المواطن في الحصول على المعلومة "، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير حقو ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،  260 

 .75ص  4072/4071 لية الحقو  و العلوم السياسية، قسم الحقو ، السنة الجامعية : 
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الفساد دول الأطراف الموقعة للاتفاقية للعمل على مراجعة تشريعاتها الوطنية و تطويرها للتماشى و بنود 

 .261الاتفاقية

و من أجل تحقيق الشفافية داخل قطاع الأمن و محاربة الفساد يستلزم توفير المعلومات و نشرها، و الانفتاح 

إلى أن أبعاد الشفافية تتجلى في : المشاركة، المعلومات، المساءلة،  Rawlinsينز  على الجمهور. و يشير  روال

 .262الانفتاح

فالمؤسسات الأمنية الشفافة هي التي تعمل على تبسيط المساطر ، و نشر المعلومات، و تسهر على أن تكون 

ن لها للمواطنين مالمعلومات المقدمة مفيدة و سهلة و واضحة و علانية و دون عراقيل. تسمح من خلا

الاطلاع على النشاطات و القرارات المتخدة، و من تم تعزيز ثقة المواطنين بالأجهزة الأمنية، و تحسين 

العلاقة بينهما عن طريق عقد اجتماعي جديد. كما ان حصول المواطن على المعلومات من شأنه المساهمة 

ذها و تقييمها اسات العمومية و تفعيلها و تنفيفي تكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية و في بلورة السي

، و تقديم 264، فضلا عن تقديم الملتمسات في مجال التشريع263من الدستور 23كما نص على ذلك الفصل 

                                                           

ا من الاتفاقية الامم المتحدة لمكالحة الفساد على ما يلي : تتخد  ل دولة طرف، ولقا للمبادئ 70وفي هذا الاطار تنة المادة العاشرة ر 261 

لك االأساسية لقانو ها الدايلي و مع مراعاة ضرورة مكالحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفالية في عداراتها العمومية، بما في 

 ا يتعلق بكيفية تنظيمها و اشتغالها و عمليات اتخاد القرارات ليها، عند الاقتضاء. و يلوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي :م

اعتماد عجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول، عند الاقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم أداراتها العمومية و اشتغالها و 

ر ليها، و عن القرارات و الصكوك القانونية التة تهم عامة الناس، مع ايلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم و بياناتهم عمليات اتخاد القرا

 الشخصية؛

 تثسيط الاجراءات الادارية، عند الاقتضاء، من أجل تيسير وصول الناس على السلطات المختصة التة تتخد القرارات؛

 ورية عن مخاطر الفساد في عداراتها العمومية.  شر معلومات يمكن ان تضم تقارير د

محمد على الراجحي، الشفالية و علاقتها بالصقة التنظيمية في المرسسات الأ اديمية الأمنية السعودية من وجة نظر العاملين ليها ر  262 

م الأمنية،  لية العلوم الاجتماعية و دراسة مقارنةا "، أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في العلو 

 .2،  ص 4072الادارية، قسم العلوم الادارية جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض 

من الدستور : " تعمل السلطات العمومية على عحداب هيئات للتشاور، قصد عشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين،  71ينة الفصل  263 

 .تفعيلها و تنفيذها و تقييمها في ععداد السياسات العمومية و 

من الدستور : " للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمة، الحق في تقديم ملتمسات  72ينة الفصل  264 

 .في ملال التشر ع
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. بما يضمن له امكانية وضع الاقتراحات التي تتعلق بالسياسة العمومية 265العرائض للسلطات العمومية

 الأمنية للبلاد.

الوصول إليه إلا إذا كان المواطن على وعي و دراية بمختلف جوانب الحق في الحصول لكن هذا لا يمكن 

على المعلومات، بمعرفته  للمعلومات المسموح بها قانونا، و المعلومات المقيدة و المستثناة التي يشكل الافصاح 

اخلي و بأمن الدولة الدعنها تهديدا و خطرا على أمن الدولة و سلامة البلاد، المتعلقة بالدفاع الوطني و 

 الخارجي و بأسرار المهن الأمنية و العسكرية.

 ثانيا : المعلومات الأمنية و التكريس لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة

يعتبر مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة من المبادئ الدستورية، التي تجسد دولة الحق والقانون. و نظرا 

الدستوري المغربي فقد تم التنصيص عليه في أول فصل من الدستور في لأهميته و مكانته داخل النظام 

 .266الفقرة الثانية

وكان النص الدستوري واضحا في تنصيصه على مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة و عدم إفلات أي 

شخص مسؤول عن تدبير الشأن العام من المحاسبة. و هذا ما أكدت عليه كذلك الشريعة الاسلامية، 

لقوله تعالى " وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة مصداقا 

 ". و قوله صلى الله عليه وسلم : " كلكم راع، و كلكم مسؤول عن رعيته". 267فينبئكم بما كنتم تعملون

نه امتنع عن أ  في هذه الحالة، المسؤولية يتحملها الشخص المكلف بتقديم المعلومات. فإذا ثبت 

تقديم المعلومات أو تأخيرها، أو قدم معلومات غير صحيحة دون مبرر قانوني ، فانه سيتعرض للمتابعة 

( من القانون رقم 5التأديبية. و لهذا نجد أن المشرع خصص لهذا الجانب بابا كاملا وهو الباب السادس )

( بأن الشخص المكلف يتعرض 12المادة ) المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، حيث جاء في 32.23

للمتابعة التأديبية في حالة امتناعه عن تقديم المعلومات المطلوبة طبقا لأحكام هذا القانون، إلا إذا ثبت 

                                                           

حدد قانون تنظيمة شروط من الدستور : " للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض على السلطات العمومية. وي 75ينة الفصل  265 

 .وكيفيات ممارسة هذا الحق"

تنة الفقرة الصانية من الدستور المغربي : " يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس لصل السلط، و تواز ها و تعاو ها، و  266 

 الديمقراطية المواطنة و التشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، و ربط المسرولية بالمحاسبة".

 .705سورة التوبة، الاية  267 
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. باستثناء بطبيعة الحال المعلومات التي قيدها المشرع وذكرها على سبيل الحصر، التي لا 268حسن نيته

 ل خطرا على الدفاع الوطني و أمن الدولة الداخلي و الخارجي.يجوز الافصاح عنها لكونها تشك

 ثالثا :  الحصول على المعلومة الأمنية ودورها في تعزيز الرقابة على الأجهزة الأمنية

من الجوانب المهمة لتعزيز الرقابة على الأجهزة الأمنية و تحقيق التواصل مع الجمهور، تبرز 

خبار و المستجدات ذات العلاقة بما تقوم به المؤسسة الأمنية التي من الحاجة لإطلاع عامة الناس على الا 

، 269خلالها يخول للمواطنين من تقييم أداء هذه الاجهزة و مراقبة مهامها عبر جميع الوسائل المتاحة قانونا

نية مو مدى استجابتها لانتظارات و تطلعات المواطنين. و ذلك بهدف استعادة ثقة المواطنين في إدارتهم الأ 

 التي ما فتئت تنفتح أكثر فأكثر على محيطها الخارجي. 

بتوفير  -وفق ما يسمح به القانون  -و بالتالي فالأجهزة الأمنية كباقي المؤسسات الاخرى ملزمة 

المعلومات للمواطنين بمساواة و دون محاباة أو تمييز. و هي خاضعة في هذا الشأن للرقابة و المحاسبة 

 بادئ المهمة للحكامة الأمنية. باعتبارهما من الم

و بالموازاة مع ذلك، فتعزيز مبدأ حق المواطن في الوصول إلى المعلومات يمنحه المشاركة في تدبير 

الشأن الأمني، و يسهم في تعزيز المراقبة على عمل الأجهزة الأمنية وتحديد المسؤولية في كل التجاوزات 

بحقوق و حريات المواطنين. و ذلك عن طريق الرقابة  أو الانتهاكات الصادرة عليها التي قد تمس

المجتمعية، و لما لهذه الرقابة من أهمية في استقرار المجتمع. كما أن توفير المعلومة الأمنية المسموح بها 

قانونا تسهم من جهة، في تحقيق الرقابة البرلمانية على الأجهزة الأمنية انطلاقا من إدماج السياسات 

. و تشمل هذه الرقابة مساءلة 270جال الأمن ضمن حقول السياسات العمومية للحكومةالقطاعية في م

                                                           

 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. 17.71ا من القانون رقم 41المادة ر 268 

باسم سالم محمد مرشود، " الرقابة على أداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية ودورها في  شر الحريات و تحقيق السلم الأهلي"، اطروحة  269 

 .702، ص 4072لدرسات العليا في جامعة النلاح الوطنية في نابلس، للسطين، سنة الحصول على درجة الماجستير،  لية ا

 " لقاء دراسلة حول الرقابة الورلمانية على السياسات العمومية في ملال الأمن"، الموقع الرسمة لمللس المستشارين :  270

http://www.chambredesconseillers.ma                                      . 
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. 273، و ملتمس الرقابة272، و لجان تقصي الحقائق271الحكومة عن طريق الأسئلة الشفوية والأسئلة الكتابية

لقضائية او من جهة ثانية، تسهم في تحقيق الرقابة القضائية التي تتمثل في مراقبة أعمال ضباط الشرطة 

و الاشراف عليها، و متابعة الأمنيين وتقديمهم إلى العدالة كلما تبث تورطهم في قيامهم بتجاوزات خارج 

 إطار القانون.

هذا فضلا عن أن توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة المرتبطة بالحق في الحصول على المعلومات 

يل آثار قاعدة التدخلات الأمنية محليا ووطنيا. و تفعقد دعت الى ضرورة النشر الاستباقي للقرارات المتعلقة ب

"الحكومة مسؤولة بشكل تضامني" عن العمليات الأمنية وحفظ النظام العام وحماية الديمقراطية وحقوق 

الإنسان وإلزامها بإخبار الجمهور والبرلمان بأي أحداث استوجبت تدخل القوة العمومية، وبمجريات ذلك 

كذا سبل و الأمنية ونتائجها والمسؤوليات وما قد يتخذ من التدابير التصحيحية.  بالتدقيق، وبالعمليات

المراقبة ووضع التقارير عن التدخلات الأمنية، مع جعل الإشراف السياسي على عمليات الأمن وحفظ النظام 

لإجراءات االعام فوريا وشفافا، بنشر تقارير عن العمليات الأمنية وعما خلفته من خسارة، و أسباب ذلك و 

                                                           

خصة بالأسبقية جلسة في  ل أسبوع لأسئلة أعضاء ملل لة الورلمان وأجوبة الحكومة. تدلي  4077ينة الفصل من دستور  271 
ُ
: " ت

قدم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالس
ُ
يس ياسة العامة من قبل رئالحكومة بلوابها يلال العشرين يوما الموالية لإحالة السرال عليها. ت

الحكومة، وتخصة لهذه الأسئلة جلسة واحدة  ل شهر، وتقدم الأجوبة عنها أمام المللس الذي قعنيف الأمر يلال الصلاثين يوما الموالية 

 .لإحالة الأسئلة على رئيس الحكومة"

: " للوزراء أن يحضروا جلسات كلا المللسين واجتماعات لجا هما، ويمكنهم أن قستعينوا بمندوبين  4077من دستور  21ينة الفصل  272 

 .قعينو هم لهذا الغرض

ب، أو اعلاوة على اللجان الدائمة المشار عليها في الفقرة السابقة، يلوز أن تشكل بمبادرة من الملك، أو بطلب من ثلث أعضاء مللس النو 

ثلث أعضاء مللس المستشارين، لجان نيابية لتقصلة الحقائق، يناط بها جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة، أو بتدبير المصالح أو 

 .المرسسات والمقاولات العمومية، وعطلاع المللس الذي شكلها على نتائج أعمالها

متابعات قضائية، ما دام  هذه المتابعات جارية، وتنتهة مهمة  ل لجنة ولا يلوز تكوين لجان لتقصلة الحقائق في وقائع تكون موضوع 

لجان تقصلة الحقائق مرقتة بطبيعتها، وتنتهة  .لتقصلة الحقائق، سبق تكوينها، لور لتح تحقيق قضائي في الوقائع التة اقتض  تشكيلها

لى القضاء من قبل رئيس هذا المللس. تخصة جلسة عمومية أعمالها بايداع تقريرها لدى مكتب المللس المعنة، وعند الاقتضاء، باحالتف ع

 دايل المللس المعنة لمناقشة تقارير لجان تقصلة الحقائق. يحدد قانون تنظيمة طريقة تسيير هذه اللجان".

 ووي وسيلة تلج  عليها المعارضة دايل الورلمان أثناء مرور البلاد ب زمة معينة، الهدف منها عسقاط الحكومة بعد نزع الصقة منها ، وينة 273 

من الدستور : " لمللس النواب أن قعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسروليتها، بالتصوي  على ملتمس للرقابة، ولا يقبل  705الفصل 

مس الأعضاء الذين يت لف منهم المللس. لا تصح الموالقة على ملتمس الرقابة من قبل مللس  هذا الملتمس
ُ
علا عاا وقعف على الأقل ي

  النواب، علا بتصوي  الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يت لف منهم".

تمس الرقابة على استقالة الحكومة استقالة لا يقع التصوي  علا بعد مضلة ثلاثة أيام  املة على عيداع الملتمس، وتردي الموالقة على مل

 جماعية. عاا وقع  موالقة مللس النواب على ملتمس الرقابة، للا يقبل بعد الك تقديم أي ملتمس رقابة أمامف، طيلة سنة".
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التصويبية المتخذة. ناهيك عن وضع عمليات الأمن وتدخلات القوة العمومية الواقعة تحت تصرف 

السلطات الإقليمية والمحلية تحت الإشراف الفوري للجان محلية أو إقليمية للمراقبة والتتبع، متعددة 

وأسباب ما  عمليات والحصيلةالتكوين، ونشر، بعد كل عملية من هذا النوع، تقرير مفصل عن الوقائع وال

حصل من الشطط أو التجاوز. و معاقبة كل شخص إداريا و جنائيا إذا ثبت عليه إخفاء ما ترتب من الخسائر 

المادية و البشرية، و على الاستعمال المفرط للقوة العمومية، أو قام بتزوير أو تدمير أو التستر عن ما حصل 

 .274من تجاوزات أو وثائق متصلة بها

 

 اتمة :خ

في ضوء ما سبق يتبين أن الحق في الحصول على المعلومات الأمنية من الحقوق الأساسية المكرسة 

في الوثيقة الدستورية و القوانين العادية. و التي يجب على المؤسسات الأمنية الادلاء بها كباقي المؤسسات 

ون، القيود التي ثم حصرها في القانو الادارات العمومية الأخرى، و التي لا تندرج ضمن الاستثناءات و 

خصوصا ما يتعلق بالسر المهني و الدفاع الوطني و أمن الدولة الداخلي و الخارجي، فالمعلومات المتعلقة بهذا 

الثالوث يمنع على المؤسسات الأمنية و العسكرية الادلاء بها، نظرا لخطورتها على أمن الفرد و المجتمع، و 

 على أمن الدولة.

يجب تحقيق التوازن بين حق الحصول على المعلومات و ما يرتبط بالدفاع الوطني و السر  و لهذا،

 المهني و أمن الدولة الداخلي و الخارجي.

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .447/741التقرير الختامي لهيئة الانصاف و المصالحة تح  عنوان " الحقيقة و الانصاف و المصالحة "، الكتاب الأول، ص  274 
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 المراجع المعتمدة:

 الكتب :

الرشاد (، مكتبة 5"، سلسلة العمل التشريعي والإجتهاد القضائي )–شرح و تحليل  –كريم لحرش، " الدستور المغربي الجديد 

 سطات، الطبعة الثانية مزيدة و منقحة.

مشروع تقرير، " المعطيات المفتوحة : تحرير المعطيات العمومية في خدمة النمو و المعرفة" الصادر عن المجلس الاقتصادي و 

 الاجتماعي و البيئي.

 الظهائر و المراسيم :

المتعلق بالحق في  32.23( بتنفيذ القانون رقم 1123ير فبرا 11)  2631جمادى الاخرة  6صادر في  2.23.26ظهير شريف رقم 

 (.1121مارس  21)  2631جمادى الآخرة  13بتاريخ  – 5566الحصول على المعلومات، نشُر بالجريدة الرسمية عدد 

الخدمة المتعلق ب 66.23( بتنفيذ القانون رقم 1121يناير  13)  2661من جمادى الأولى  25صادر في  2.21.13ظهير شريف رقم 

 (.1121يناير  16)  2661مكرر في جمادى الأولى  5265العسكرية، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 

( المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني و النظام 1121فبراير  13)  2632ربيع الأول  3صادر في  2.11.1123ظهير شريف رقم 

 الأساسي لموظفي الأمن الوطني.

 13/11/2161بتاريخ  1355بشأن مصلحة الدرك الملكي المغربي، الجريدة الرسمية عدد  2.62.131ظهير شريف رقم 

 .613  الصفحة

 المجلات العلمية :

فرحان نزال المساعيد، " حق الحصول على المعلومات في التشريعات الأردنية"، مجلة العلوم القانونية، كلية الحقوق، جامعة 

 .1123 ، العدد الثاني،31بغداد، المجلد 

نوال المنصوري، " حق الحصول على المعلومات .. أساس الديمقراطية التشاركية "، مجلة الشرطة ) تصدرها المديرية العامة 

 .1121، أبريل 32للأمن الوطني(، العدد 

، 11، العدد ي(أحمد ايت الطالب، " المعلومة بين الحماية و الاتاحة "، مجلة الشرطة ) تصدرها المديرية العامة للأمن الوطن

 .1121أكتوبر 

 1122، أكتوبر15افتتاحية مجلة الشرطة )تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني(، "أبواب مفتوحة"، العدد 

، مجلة الشرطة 1122" المديرية العامة للأمن الوطني تحديث متواصل من أجل مزيد من القرب من المواطن"، بلاغ انجازات 

 .1122، دجنبر 12/13للأمن الوطني(، العدد  )تصدرها المديرية العامة
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 الرسائل و الاطروحات :

احسان الحافظي، " الامن و الاعلام تدبير المعلومة الامنية في قضايا الارهاب بالمغرب "، رسالة لنيل شهادة الماستر في العلوم 

 .1122/1121عية الامنية و تدبير المخاطر، كلية الحقوق، جامعة الحسن الاول سطات، السنة الجام

"، رسالة  -قارنةدراسة م –عبد الرحمان عبيد الله عطا الله الوليدات، " الحماية الجزائية للأسرار المهنية في القانون الاردني 

 .1121للحصول على شهادة الماستر في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، عمان 

المواطن في الحصول على المعلومة "، مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير حقوق، جامعة قاصدي مرباح  زعباط الطاهر، " حق

 .1126/1123ورقلة، كلية الحقوق و العلوم السياسية، قسم الحقوق، السنة الجامعية : 

ة من وجة نظر العاملين عوديمحمد على الراجحي، "الشفافية و علاقتها بالثقة التنظيمية في المؤسسات الأكاديمية الأمنية الس

فيها ) دراسة مقارنة( "، أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنية، كلية 

 .1126العلوم الاجتماعية و الادارية، قسم العلوم الادارية جامعة نايف للعلوم الأمنية، الرياض 

بة على أداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية ودورها في نشر الحريات و تحقيق السلم الأهلي"، باسم سالم محمد مرشود، " الرقا

 .1126اطروحة الحصول على درجة الماجستير، كلية الدرسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين، سنة 

 

 الندوات :

مة على النظام العام و الأمن الوطني"، في إطار الندوة الدولية ملخص مداخلة محمد بنحمو، " أثر الحق في الولوج إلى المعلو 

، 1122مارس  22/ 25حول " ضمان الحق في ولوج المعلومة لتعزيز الحكامة الجيدة في المجال الأمني"، المنظمة بتاريخ 

 مطبوعات مركز دراسات حقوق الانسان و الديمقراطية، الطبعة الأولى.

 المواقع الالكترونية :

https://alkanounia.info/ 
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 الاجتهاد المقاصدي و حق الملكية

ول على المعلومة المالية بالمغربالميزانية المفتوحة: تنزيل للحق في الحص  

 

 زهيرة الادريسي 

 باحثة بصف الدكتوراه 

 كلية الحقوق بفاس

 

مالیة أداة لة فھي دوللمیة ولحكاة طبالسلن نیواطلمافي علاقة ھم لأاثیقة ولالعامة انیة زالمید اتع

یة دلاقتصات اناوازلتق امة على تحقیولحكل اتھا تعمطسوابو خلالھا ن م،خلیة دتو یفیة وظیة دقتصاوا

لصحة و الة دالعدارة و الإن والأمل افي مجان نیواطلعامة للمت الحاجیا،و تلبية  المجالیة و الاجتماعیة ،ا

د تصاعظل في ،و  275یةدارلاو امیة ولحكالمصالح اج مرابو ة طنشأكافة ور لھا تتمحوفحم )...( لتعلیو ا

م في علاقتھن نیواطصیلا للمأحقا ره عتباو الھا داوتومة ولمعلاعلى ول لحصافي ق لعالمي بالحم اتماھلاا

ل جن أموة عدلءت اجام لعان الشأر ابیدفي تن نیواطلماكة رمشاداءات ند تصاع، و میة ولحكاة طبالسل

ف مختلراك قابلة لإشو لعامة شفّافة انیة زالمیل انھ عملیة جعوبكرف یعذي لاو لعامة ت انیازالمیح انفتاا

 حلھا.رالمجتمع في جمیع مت ااعاطق

و لشفافیة ت اجادرلعامة لأعلى انیة زالمیق ابیطتن عر حة" للتعبیولمفتانیة زالمی"الح طمصدم یستخو 

داد ستعاعلى ، و لمالیة امتھا ظنر أیطوعلى تدول لدرة اقن عر كما یعب، حلھا رافي كافة من نیواطلمراك اشا

 .تلنفقادات و العائن اعل لكامح الإفصاالمالیة السیاسة ول احت ماولمعلن امدر قر كبألإتاحة ت ماولحكا

لتقوية  1122و يمثل الحق في ولوج المعلومة واحدة من الخطوات العديدة التي نصَّ عليها دستور 

 المسلم به اليوم أن "للمواطنات والمواطنين الحق في الولوج إلىالديمقراطية وترسيخ دولة القانون. ومن 

التي بحوزة الإدارة العمومية والهيئات المنتخبة والمؤسسات المكلفة بمهمة من مهام الخدمة  276المعلومة 

العمومية )...("وهذا الحق لا يحده إلا القانون من قبيل مراعاة الإكراهات المحتملة المرتبطة بمسائل 

                                                           
  ، أنظر غلاف الكتاب . 4005عسو منصور، قانون الميزانیة العامة ، مطبعة دار النشر المغربیة ،  275
ن  ل معلومة توجد بالإدارة العمومية و  هو حق ع سا ي عؤال لسایة رحواطن یتیح للماي ل  الحك ال، امةولمعلاعلى ول بالحصد یقصو 276

 يطبيعي أساسلة للفرد و الجماعة و منهجية تفكيرية و عشراكية في الأدوار و المسروليات و قعتور حقا ع سانیا أساسیا وضروریا للتمتع بباق

 الحق في الرأي والتعبير والحق في المشاركة والمراقبة والمحاسبة...الخ .الحقو ،  
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اع الوطني والأمن الداخلي والخارجي للدولة ، وكذا الحياة الخاصة للمواطنين " و"المس بالحقوق "الدف

(ويستجيب الاعتراف بهذا الحق، لمطالب عبر عنها عدد من الفاعلين المدنيين 12والحريات." )الفصل 

تزام محاربة الفساد. لوالسياسيين منذ سنوات عديدة ،إذ يطالبون بمزيد من الشفافية في العمل العمومي وبا

ويتيح هذا الاعتراف انسجام المغرب مع عدد من التزاماته الدولية والاستجابة للمعايير الجاري بها العمل 

   .في عموم الدول الديمقراطية

لاجتماعي دي        و الاقتصااقع ولالى إنا رما نضإذا صا ومیة بالغة خصأھلھ وع ضولمھذا افي ث لبحا   

ت ،و لنفقاوارد والمر ابیدلى عقلنة تب إلغالافي ؤدي لة تءلمساو الشفافیة ح و الانفتادة ایازف،لعامة انیة زاللمی

إعطائه  القدرة والسلطة والمشاركة في عملیة  ،ومة داتنمیة مستل كز كرمره باعتباواطن لمامة دجیھھا لخوت

اتخاذ تلك القرارات المالية  وتقسیمھا  تطبيقا للحق في الحصول على المعلومة ویجد ھدا الحق سنده ومصدره 

،والعھد  2163في العدید من الاتفاقیات والجھود الدولیة: كالإعلان العلمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 

 .1966277ق المدنیة والسیاسیة الصادرة سنة الدولي الخاص بالحقو 

وھكذا واعتبارا للأھمیة القصوى التي یكتسیھا حق الحصول على المعلومات المالية في المغرب في تعمیق 

الدیمقراطیة و تنزيل الميزانية المفتوحة  قیما ومبدءا وممارسة، یأتي قانون الحق الحصول على المعلومات 

را واضحا لتنزیل مقتضیات الدستور ومتطلباته القانونیة و المؤساستیة، وتعبی لیشكل ترجمة فعلیة وملموسة

 .عن إرادة سیاسیة أكیدة تستجیب للحاجیات التي عبر عنھا التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع

 ومن هنا يمكننا طرح إشكالية محورية مفادها :

وء لحق في الحصول على المعلومة المالية  على ضإلى أي حد يعتمد المغرب الميزانية المفتوحة و يضمن ا

 المعايير الدولية ؟ 

 سنجيب عن هذه الإشكالية وفق التصميم التالي : 

المبحث الأول : العناصر الرئیسیة للمیزانیة المفتوحة  و الحق في الحصول على المعلومة كما ھي متعارف 

 علیھا دولیا

لوطني المفتوحة و الحق في الحصول على المعلومة  في التشریع ا المبحث الثاني : تجلیات المیزانیة العامة

 . و حدود الالتزام بھا و سبل تجاوز معیقات تطبیقھا

                                                           
زراح حمو، "حق الحصول على المعلومات في مواثیق الدولیة وبعض دساتير الدول الدیمقراطیة وفي المغرب "مدايلة في ندوة نظمتھا  -  277

أطلع عليف يوم  www.marocdroit.com   .علوم القانونیةالعصبة المغربیة لحقو  الإ سان بمدینة زا ورة منشورة على الموقع ال

 . 19H00على الساعة  20/12/2019

http://www.marocdroit.com/
http://www.marocdroit.com/
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المبحث الأول: العناصر الرئیسیة للمیزانیة المفتوحة  و الحق في الحصول على المعلومة كما ھي متعارف 

 علیھا دولیا

ات من قبل المواطنين إحدى الخطوات الأساسية لإتاحة المعلوم يمثل إخضاع الميزانية العامة للرقابة العام

 .وتيسير الحصول عليها على نطاق واسع كما هي متعارف عليها دوليا     ) المطلب الأول(

خلال العقود الماضية، كانت هناك دعوة مستمرة من المواطنين لتحسين الشفافية والإدارة العامة.  

هو أحد ركائز البرنامج الحالي لإصلاح نظام الحكم. و تنزيل المبادئ  فالإفصاح عن الميزانية العامة

الدستورية الأساسية للإفصاح و الشفافية والمساءلة. وللمرة الأولى في تاريخ المغرب ،نشرت "ميزانية 

لتعكس نسخة مبسطة من الميزانية الوطنية ،وهي مبادرة لاقت استحسانا من  1121المواطن "كانت سنة 

المدني المغربي وتجلت في مؤشر الميزانية المفتوحة الذي صنف المغرب باعتباره ثاني أكثر بلدان  المجتمع

 .الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث شفافية الميزانية) المطلب الثاني( 

 المطلب الأول: مبادئ الحق في الحصول على المعلومة التي تتماشى و الميزانية المفتوحة 

حدة الحق في الحصول على المعلومة في الجلسة الأولى للجمعیة العامة للأمم المتحدة عرفت الأمم المت

واعتبره حقا من حقوق الإنسان حیث نصت على ان "حریة المعلومات حق أساسي من حقوق  2165منذ سنة 

 الإنسان و أنها  المحرك لكل الحریات الأخرى " .

جه لى المعلومات في مختلف التشریعات الوطنیة،فإن أو بالرغم من تعدد وتنوع أنظمة الحق في الحصول ع

التقاطع والتشابه بینھما تظل قائمة،حیث توجد العدید من المبادئ العامة للقانون التي تعترف بھا جمیع 

 الأمم.

وفي إطار سعیھا لتطویر مجموعة المبادئ المتعلقة بالانفتاح والحق في الحصول على نشر عملت "منظمة  

على نشر مجموعة من المبادئ بعنوان "حق الناس في المعرفة:مبادئ حول تشریعات بشان حریة " 21المادة 

   ." المعلومات

تشترط مختلف المعاییر الدولیة بعض المبادئ الضروریة لإقرار الحق في الحصول على المعلومات،ویتعلق 

 : الأمر ب

 أولا : مبدأ الحق الأقصى من الكشف  
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الدولیة ، بشكل كبیر أن للجمیع الحق في النفاذ الى المعلومات وتنص معاییر الأمم تؤكد جمیع المعاییر 

المتحدة ،على أن الجمیع یحق له الحصول على المعلومات.ویشیر المبدأ الرابع من الإعلان الإفریقي لكلمة 

دأ الثالث توصیة إلى "كل فرد " وجاء في المب 279الأمریكیة 278"الجمیع" بینما یشیر المبدأ من إعلان البلدان

مجلس لأوروبا "الجمیع "ویتابع على ھذا المبدأ أن ینطبق دون تمییز ،على أي أساس كان،بما في 

 ذلك،أساس الجنسیة.

ووعیا منھا بأھمیة الحق في الحصول على المعلومات،أصبحت العدید من الدول تتجھ نحو توسیع دائرة  

میع الدولیة التي تحث السلطات العامة الالتزام بكشف جالمستفيدين من ھذا الحق ،انسجاما مع المعاییر 

  .المعلومات التي تحتفظ بھا

في ھذا الصدد ،نجد ان ھناك تفاوتا كبیرا بین القوانین قوانین حق الحصول على المعلومات في تعریفھا 

،على  ةللمعلومات العامة،التي تخضع لقاعدة الكشف،ففي بعض الدول ،یتم حصر تعریف المعلومات العام

فئة محددة من الوثاق الرسمیة.وفي دول أخرى تعرف المعلومات بصورة واسعة جدا،بحیث تشمل جمیع 

المعلومات التي تحتفظ بھا الإدارة الحكومیة ،بغض النظر عن شكلھا،سواء كانت معلومات مصنفة أم غیر 

ھا،فالقاعدة أو تحتفظ بوبخصوص "الھیآت" المشمولة بالتزامات كشف المعلومات.التي بحوزتھا  .مصنفة

المستخدمة تقلیدیا،لتحدید نطاق الھیآت الخاضعة لمبدأ الكشف عن المعلومات في معظم قوانین حق 

الحصول على المعلومات تتركز بالدرجة الأولى على الھیئات الإداریة التنفیذیة والتي تتكون منھا الدولة 

 الوطني وما یتصل بھا من ھیئات محلیة بحیثالحدیثة،بما تضمه من وزارات أو وكالات على المستوى 

تستثنى الھیآت التشریعیة والقضائیة وكذلك المنظمات الخاصة من نطاق الخضوع لمتطلبات الافصاح عن 

و أمام تزاید ضرورة توسیع مبدأ الشفافیة ،برزت بعض  " المعلومات بموجب قانون حریة المعلومات

اعدة ز النظریة التقلیدیة،والعمل على توسیع نطاق الخاضعین لقالاتجاھات الحدیثة ،التي تدعو الى تجاو 

الكشف عن المعلومات،لتشمل كافة سلطات الدولة،بما في ذلك السلطة التشریعیة والسلطة القضائیة،وخیر 

الذي یعد من  1111مثال على ذلك قانون الشفافیة والحصول على المعلومات الحكومیة المكسیكي لسنة 

 قدما في مجال حق الحصول على المعلومات.اكثر القوانین ت

                                                           
من الاعلان العالمة لحقو  الا سان وتطلع المنظمة الى عالم  72ویشتق الاسم من المادة  7251في عام  72ت سس  منظمة المادة  -  278

في  72یھ احرارا في التعبير عن ارائھم والمشاركة في صنع القرار واتخاا قرارات الواعیة حول حیاتھم وتقود منظمة المادة یكون الناس  ل

أنحاء العالم الحمالات للحق في ممارسة الحق في حریة التعبير والحق في الحصول على المعلومات ،ومناصرة التشریعات حریة المعلومات 

 مشاركة المواطنين. وضمان الشفالیة وتعزیز 
العادیة لاجتماع لجنة حقو  الا سان لبلدان   705اعلان البلدان الأمریكیة للمبادئ حول حریة التعبير،تم اعتماده في الدورة  279

 . 4000اكتوبر  72في  5أمریكا،التة عقدت 
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 ثانیا :مبدأ النشر

اذا كان مبدأ الحق الاقصى من الكشف یعتبر من العناصر الاساسیة لممارسة الحق في الحصول على  

المعلومات ،فانه یظل غیر كاف مادامت الھیئات والمؤسسات العامة لا تقوم بنشر المعلومات التي تكتسي 

ولتكریس  .لحة العامة،وتعمل على تقدیمھا للمواطنین حتى ولم یقدم بشانھا اي طلباھمیة بالنسبة للمص

الحق في الحصول على المعلومات،اكدت العدید من البیانات و الاعلانات الدولیة على ان تكون الھیئات 

  .العامة خاضعة لواجب نشر المعلومات الاساسیة

 : 280وفي ھذا الصدد، تنص الامم المتحدة على مایلي

تعني حریة التعبیر وتوزیع الوثائق ذات المصلحة العامة الكبرى على نطاق واسع،مثل المعلومات الملموسة 

في نفس السیاق،تؤكد  "حول كیفیة عمل الھیئات العامة ومضمون اي قرار او سیاسة تؤثر على الناس

  .ةاتفاقیة ارھوس على الھیئات العامة ان تلتزم بنشر وتوزیع المعلومات البیئی

استخدام مجموعة محددة من الاسئلة لتقییم مستوى كشف المعلومات  21وتقترح منظمة المادة 

المسجلة،مھما كان نوعھا،المجموعة او الملقاة او المحتفظ بھا من طرف السلطة العامة،او المتعلقة بأي وظیفة 

اشرطة او خرائط او شرائح  عامة او إدارية و سواءا كانت ھذه المعلومات مكتوبة او معلومات محفوظة في

 .دقیقة الخ

 ثالثا : مبدأ الشفافیة والانفتاح 

لتحقیق الأھداف التي تسعى التشریعات المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات لابد ان تلتزم  

الھیئات العامة بالعمل على اطلاع المواطنین،على حقوقھم وتعزیز نشر ثقافة الانفتاح داخل الحكومة.سواء 

 ر ثقافة السریة التيالخارج،لتكسیر جدران الصمت،وتغیی اكان ذالك في صفوف العاملین لدیھا ام في

تحتاج الى المعالجة عبر زیادة الوعي و اقناع المسؤؤلین العاملین،بان الانفتاح لیس فقط بالواجب)غیر 

  .المرحب بھ(بل حق اساسي من حقوق الإنسان، وأساسي في التدبیر السلیم الفعال والمناسب

ي توافقت ومات وأھمیته ،من النقاط التویعتبر الإلتزام بنشر الوعي لدى الجمھور بحق الحصول على المعل

علیھا معاییر الأمم المتحدة ،ومنظمة الدول الأمریكیة والمجلس الأروبي بشأن إقرار حق الحصول على 

المعلومات ومن أجل فرض ضمانات أقوى للنفاذ إلى المعلومات ومعالجة ثقافة السریة،أكدت بعض 

                                                           
  4000ینایر  75الصادر في  CN، 21/4000تحدة ،/تقرير المقرر الخاص :الترویج للحق في حریة الرأي والتعبير وحمایتھ،وثیقة الأمم الم 280

 .22،لقرة 
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یقة ومون عن قصد،بعرقلة النفاذ إلى المعلومات بأي طرالإعلانات على ضرورة فرض عقوبات على الذین یق

كانت سواء أكانت من خلال إتلاف السجلات أم عرقلة عمل الجھة الرقابیة.وقد تكون ھذه العقوبات 

  .إداریة أو مدنیة أو جنایة بطبیعتھا أو مزیجا من الثلاث

 رابعا : علنیة الاجتماعات

 لمبادئ الشفافیة والإنفتاح ،حیث یقتضي الحق في الحصول علىیعتبر ھذا المبدأ إحدى الأوجھ البارزة  

المعلومات،ضمان حق المواطنین في الإطلاع مباشرة،ومعرفة عن قرب ما تفعلھ الأجھزة الحكومیة بالنیابة 

، مبدأ الاجتماعات المفتوحة وتدعم 21وتتضمن منظمة المادة  . عنھ،والمشاركة في إجراءات اتخاذ القرارات

 : لأمم المتحدة ھذا الموضوع،وتنص على ما یليمعاییر ا

"على قانون الحق في الحصول على المعلومات أن ینطلق من فرضیة مفادھا أن تكون كل الاجتماعات 

  ". الخاصة بالھیئات الإداریة مفتوحة للعموم

لاوة،على عوالملاحظ أن ھناك دینامیة متصاعدة تدعو إلى تعزیز إشراك المواطنین في صیاغة السیاسات 

صنع القرار بشكل مباشر،وغیر مباشر،من خلال حضور جلسات الاستماع العامة و الاجتماعات 

 المفتوحة،وھذه العملیة من شأنھا الرفع والزیادة من شفافیة اتخاذ القرارات.

المنضمات  باستقراء وثائق . المطلب الثاني :العناصر الرئیسیة للمیزانیة المفتوحة كما ھي متعارف علیھا دولیا

الدولیة المھتمة بالمالیة العمومیة ، خصوصا صندوق النقد الدولي و منضمة التعاون و التنمیة في المیدان 

الاقتصادي والبنك العالمي ، نجدھا تركز على ثلاثة عناصر رئیسیة ھي: الشفافیة المالیة و مشاركة المواطنین 

 یة.في عملیة المیزانیة    و قوة أجھزة الرقابة المال

 أولا :الشفافیة المالیة و مشاركة المواطنین في عملیة المیزانیة

الیة یعتبر اشراك المواطنین في عملیة المیزانیة عنصرا رئیسیا في المیزانیة المفتوحة لكنه مرھون بالشفافیة الم 

  التي تحققھا الدولة

یر معلومات شاملة و البلدان ،و تقتضي توفـ الشفافیة المالیة :تعدّ شفافیة المالیة العامة ھدفا مناسبا لجمیع 

موثوقة بشأن أنشطة الحكومة في الماضي و الحاضر و المستقبل         و یؤدي توفیر ھذه المعلومات إلى 

التعرف على القرارات المتعلقة بالسیاسة الاقتصادیة      و تحسین نوعیتھا ،و تسھم في تسلیط الضوء على 
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العامة و في وقت مبكر و  .الیة العمومیة  مما یؤدي إلى استجابة سیاسة المالیة المخاطر المحتملة لآفاق الم

 .281بسلاسة للأوضاع الاقتصادیة المتغیرة

كما أن شفافیة المالیة العامة تفید المواطنین و ھیئات المجتمع المدني و الأكادیمیین بإعطائھم المعلومات  

ستثمرین تھا المتعلقة بالسیاسات العمومیة ،و تفید كذلك المالتي یحتاجونھا لمساءلة حكوماتھم عن اختیارا

  .في معرفة الوضع الاقتصادي للبلد

و في المقابل تستفید الحكومات ،الأكثر شفافیة ، من زیادة قدرتھا إلى الوصول إلى أسواق رأس المال 

 . الدولیة ،و بالتالي الاستفادة من التمویل و الاستثمارات لتنمیة بلدانھا

تنبني الممارسة السلیمة في مجال شفافیة المالیة العامة ،حسب المیثاق الذي أعده صندوق النقد  الدولي و  

وضوح الأدوار و المسؤولیات ،و علانیة عملیات المیزانیة العامة ،و إتاحة  :282على أربعة ركائز أساسیة و ھي

 : م تحسینھ فیما بعد بأربعة مبادئ و ھيالمعلومات للإطلاع العام ،و ضمان الموضوعیة            و الذي ت

ـ إعداد تقاریر المالیة العامة ،التي ینبغي أن توفر معلومات عن مركز الحكومة المالي      و الأداء المالي 

 . الحكومي على نحو یتسم بالدلالة و الشمول و الحداثة و الموثوقیة

ومة من ینبغي أن تتضمن بیانا واضحا عن أھداف الحكـ وضع تنبؤات المالیة العامة و إعداد المیزانیة ، التي 

المیزانیة و نوایاھا بشأن السیاسات إلى جانب توقعات بشأن تطور المالیة العامة تتسم بالشمول و الحداثة و 

 . الموثوقیة

ـ  الإفصاح عن المخاطر على المالیة العامة وتحلیلھا و إدارتھا تضمن فعالیة التنسیق في صنع القرارات 

  . شأن المالیة العامة على مستوى القطاع العامب

ـ إدارة إیرادات الموارد ،التي ینبغي أن توفر إطارا شفافا لملكیة ثروات الموارد الطبیعیة و التعاقد بشأنھا و  

 283ضرائبھا و استخدامھا.

                                                           
  .2، ص،  4001صندو  النقد الدولي ، دلیل شفالیة المالیة العامة ،  281
        4001و لحقتف عدة تحسینات سنة   7225أعدّ صندو  النقد الدولي میصا  الممارسات السلیمة في ملال شفالیة المالیة سنة  282

 الموضوع راجع صندو  النقد الدولي ، مستلدات مبادرة شفالیة المالیة العامة ، متولر على للمزید حول  4071و

https://www.imf.org/external/np/fad/trans/ara/ft-codea.p4    على الساعة الصامنة مساءا. 44.74.4072تاريخ الإطلاع 

 .5-2نفس المرجع ، ص ، 283
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فإذا كانت شفافیة المالیة العامة تتیح للھیئات التشریعیة وھیئات المجتمع المدني           و الأسواق     

والأكادیمیین وعموم المواطنین المعلومات اللازمة لمساءلة الحكومات ، فإن ذلك غیر كاف إذا ما كانت ھذه 

 .الأخیرة لا تسمح بمشاركة ھؤلاء في صنع السیاسات المالیة

 : شاركة المواطنین في عملیة المیزانیة العامةمـ 

ینطوي خلق الظروف التي یمكن أن تبقي الحكومات فیھا خاضعة بصفة مستمرة للمحاسبة فیما یتعلق  

بإدارة الأموال العامة  على ما ھو أكثر من مجرد نشر أنظمة المیزانیة ،التي تتسم بالشفافیة ،بل یجب على 

 لمواطنین والمجتمع المدني للمشاركة في عملیة المیزانیة ،فمشاركة العامة فيالحكومات كذلك توفیر فرص ل

المیزانیة تنطلق من الاعتقاد بأن المشاركة الواسعة والفعالة تطرح أمام أصحاب القرار مجموعة متنوعة من 

 284قرارات المیزانیة تعكس الأولویات الوطنیة. وجھات النظر و تساعد على التحقق من أن 

إجماع متنام ،بأن مشاركة العامة مكون ضروري في نظام المیزانیة الذي یعمل بشكل جید و یخدع  و ظھر 

للمحاسبة و قد قامت الجھات الدولیة التي تضع المعاییر مثل صندوق النقد الدولي و منظمة التعاون 

 285شفافیة الخاصة بھا.ال الاقتصادي والتنمیة بتقویة دعمھا للمشاركة في عملیة المیزانیة  كتكملة لمعاییر

فقد یكون الكشف عن معلومات المیزانیة بشكل أكبر، لكن لا یكون مقترنا بالفرص المفیدة للمشاركة في  

عملیات المیزانیة و تعد الطریقة الأكثر شیوعا للحكومات لفتح میزانیاتھا  جلسات الاستماع التشریعیة أو 

ضعھا یزانیة من طرف السلطة التنفیذیة ، بحیث یتسنى و وضع آلیات لتحدید منظور العامة حول أولویات الم

بل إن بعض الدول الدیمقراطیة اعترفت لعدد من مواطنیھا في  . في الاعتبار اثناء تكوین مشروع المیزانیة

دساتیرھا بحق اقتراح قانون   و عرضه على الھیأة التشریعیة ،أو الاعتراض الشعبي على القوانین المصوت 

البرلمان ،و اذا كانت ھذه الآلیة نادرا ما یتم اللجوء إلیھا فإن المحكمة الدستوریة الإیطالیة  علیھا من طرف

 وافقت على تنظیم استفتاءات شعبیة ،بشأن إلغاء العدید من القوانین الھامة  كالقانون المتعلق بالتمویل 

 . 2132286العمومي للأحزاب السیاسیة و اعتماد الاقتراع بالنسبیة سنة 

كانت الشفافیة المالیة و المشاركة الشعبیة في تحدید أولویات و توجیه المیزانیة العامة له من الأھمیة ما  اذا

یبرر الالتزام بھما ،فإن تنفیذ المیزانیة من طرف السلطة التنفیذیة یقتضي وجود أجھزة قویة للرقابة ،تفادیا 
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ي رى مما یفتح الباب أمام الفساد المالي ،الذلخروجھا عن أولویاتھا و تصخیرھا لخدمة مصلحة جھة دون أخ

 یشكل أكبر تھدید للمیزانیة العامة.

 ثانيا : تقویة أجھزة الرقابة المالیة

یلعب المجتمع المدني دورا مھما كمراقب مستقل للمالیة العمومیة إلا أنه لا یمكن أن یحل محل الدور  

 الجوھري لأجھزة الرقابة الرسمیة.

یعیة التنفیذیة تتولى الریادة في ما یخص صیاغة و تنفیذ قانون المالیة ، فإن السلطة التشر فإذا كانت السلطة 

و جھاز الرقابة العليا للمالیة ،یمكن أن یلعبا معا الرقابة المستدامة           و النظامیة لضمان انفاق الأموال 

 . كما ھو محدد ،و الوفاء بالأولویات الوطنیة

فإنھا تلعب دورا جوھریا في التحقق من تخصیص و انفاق الأموال العامة ،  : عیةبخصوص السلطة التشری

و ھو دور غالبا ما یتم عكسه في دستور الدولة ، و في أغلب الدول تكون السلطات التشریعیة مسؤولة عن 

الآلیات  لاعتماد المیزانیة المقترحة من طرف السلطة التنفیذیة ، لكن قوة السلطة التشریعیة تتجلى من خلا

التي تسمح لھا بالقیام بالأبحاث و التحلیلات و مشاركتھا في البیان التمھیدي قبل التقنیة و القانونیة الى 

مشروع المیزانیة  تقدیم مشروع المیزانیة ، و كذا النطاق المخصص لھا في ما یخص التعدیلات الواردة على 

 ذلك ، فإن السلطات التشریعیة یكون لھا في الغالب بالإضافة إلى .و المدة المخصصة لمناقشته و اعتماده 

دور لتلعبھ مع حلول نھایة دورة المیزانیة ، من خلال التدقیق في الحساب الختامي و تقاریر جھاز الرقابة 

و جدیر بالذكر أن  . الأعلى للمالیة و تقییم مدى التزام السلطة التنفیذیة بالإجراءات و الآجال المحددة قانونا

 ن القوى بین السلطة التشریعیة و السلطة التنفیذیة     یختلف في ما یتعلق بالتأثیر على المیزانیة ،منتواز 

  .دولة إلى أخرى ،حسب القوانین المحلیة       و الأعراف و التقالید السیاسیة و عوامل أخرى

درتھا على تنفیذ ضخمة على قفالسلطات التشریعیة ذات السلطات المحدودة أو الضعیفة غالبا ما تواجھ قیودا 

للقیام بالتصحیحات  . 287الرقابة الكافیة أثناء تنفیذ المیزانیة ، و خصوصا في ما یتعلق بصلاحیة الحكومة

 خلال تنفیذ المیزانیة دون الرجوع للبرلمان.

ع القوانین میكون مسؤولا عن التحقق من تنفیذ المیزانیة الوطنیة بما یتوافق  : و بخصوص جھاز الرقابة العليا 

و الأنظمة الساریة المفعول ، فھو مسؤول عن التدقیق في كیفیة استخدام الأموال العمومیة و تشخیص 
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المشكلات المحتملة و اقتراح الحلول ، و في المقابل تستخدم السلطة التشریعیة توصیات ھذا الجھاز من 

 أجل محاسبة السلطة التنفیذیة.

ین و  للمالیة ، في استقلالیته عن السلطة التنفیذیة من حیث سلطة التعیو تتجلى قوة جھاز الرقابة الأعلى

تقریر میزانیتھ بالإضافة إلى السلطة التقدیریة المتاحة لھ بموجب القانون لتدقیق    و مراجعة ما یشاء من 

ھ ،و بالحسابات ،و مدى توفره على نظام مستقل للتحكم في الجودة من أجل تقییم جودة التقاریر الخاصة 

 . 288لإتمام المھام الموكولة إلیه كذا الإمكانات المتاحة أمامه من الموارد البشریة و المادیة و التقنیة 

المبحث الثاني: تجلیات المیزانیة العامة المفتوحة و الحق في الحصول على المعلومة  في التشریع الوطني و 

 . حدود الالتزام بھا و سبل تجاوز معیقات تطبیقھا

یمكن فصل المغرب عن محیطه الإقلیمي و الدولي فھو یتأثر بتوجیھات المؤسسات المالیة الدولیة و لا 

المنظمات الحقوقیة الدولیة و الوطنیة ،القاضیة باعتماد المیزانیة المفتوحة و حتى  تصبح لدینا میزانیة تبلور 

ن اته مع ما تقتضیه توصیاتھا ، لكفھو یعمل على تكییف  تشریع 289بنودھا العدالة الاجتماعیة و الضریبیة

ھناك على ما یبدو حدودا لھذا الانفتاح یجعل المغرب في مؤخرة ترتیب الدول التّي خدعت للتقویم من حیث 

 مؤشر المیزانیة المفتوحة      و مؤشر الفساد.

 

 المطلب الأول : تجلیات المیزانیة المفتوحة في التشریع الوطني 

و ذلك بتعویض منطق الوسائل بمنطق النتائج و  1112الیة العمومیة منذ سنة دشن المغرب إصلاحات الم  

ھذه الإصلاحات بالإضافة إلى أخرى  290حسن التدبیر و ادماج مقاربة النوع في تنفیذ و مراقبة میزانیة الدولة

عن النظرة  وھذا لا یمكن عزله 13.130 و كذا القانون التنظیمي لقانون المالیة رقم   1122مع صدور دستور 

الشمولیة لدمقرطة الدولة و المجتمع    و تحسین مناخ الأعمال،بتفعیل آليات التي ینص علیھا الدستور على 
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 .57ص،
290 Ministre des finances et de la privatisation , guide de la réforme budgétaire , la nouvelle approche budgétaire axé sur les  

résultats et intégrant la dimension genre , 2005 , p :42  
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و تبني الديمقراطية 291رأسھا ربط المسؤولیة بالمساءلة والمحاسبةّ  المبادئ و الحق في الحصول على المعلومة.

 التشاركية و غيرها . 

 حصول على المعلومةالفقرة الأولى : الحق في ال

على أنھ یحق للمواطنات و المواطنین الحصول على المعلومات الموجودة  1122من دستور  12ینص الفصل   

في حوزة الإدارة العمومیة و المؤسسات المنتخبة و الھیئات المكلفة بمھام المرفق العام .و رغم الإشكالات التي 

. ،یعد ھذا الحق إحدى الأوجه البارزة 13231.ظیمي رقم طرحھا تنزیل ھذا الفصل بمقتضى القانون التن

و الانفتاح   في ھذا الصدد یمكن التنویھ بما دأبت علیه وزارة الاقتصاد و المالیة بإصدار   292لمبادئ الشفافیة

 ما یعرف بمیزانیة المواطن و التي یمكن توضیحھا فیما یلي:

ومة على إطلاع المواطن على مضامین و مقتضیات : ھي وثیقة تھدف من خلالھا الحك میزانیة المواطن 

قانون المالیة السنوي حتى یتأتى لھ التفاعل و ابداء الرأي بخصوص ما تقترحه الحكومة من تدابیر وخاصة 

تلك التي تخص معیشه الیومي من صحة و تعلیم و طرق )...( و ھي وثیقة مبسطة ،تقدم للقارئ مضامین 

ل سة ، تیسر له فھم أولویات الحكومة في توزیع الأغلفة المالیة بغرض تمویالمیزانیة السنویة بطریقة سل

الخدمات العمومیة من جھة  وعلى أرقام المداخیل المحصلة من مختلف المصادر من جھة أخرى ، كما تعد 

وزارة لمصدرا للمعلومات بالنسبة للمتخصصین في میدان المالیة العمومیة ، یتم نشرھا على الموقع الالكتروني ل

و في الجرائد ، و قد أكدت عدة دراسات دولیة على اصدارھا بالموازاة مع المیزانیة ، ابتداء من مرحلة الاعداد 

وصولا إلى مرحلة التقییم إلا أن نشر ھذه الوثیقة وحدھا غیر كاف اذ یجب حسب المعاییر الدولیة نشر ثمان 

المیزانیة المعتمدة زانیة ، مقترح میزانیة السلطة التنفیذیة ،وثائق خاصة بالمیزانیة وھي : البیان التمھیدي للمی

  293.المراجعة میزانیة المواطنین ، التقاریر السنویة ، المراجعة نصف السنویة ، تقریر نھایة العام ، تقریر

 الفقرة الثانیة : تبني الدیمقراطیة التشّاركیة

 294الشعب بموجب مجموعة من المواثیق الدولیةحق المشاركة في الشأن العام ھو حق مكفول لكل مواطن من 

من أجل المساھمة في الحیاة العامة ، فلكل فرد أو مجموعة حق المشاركة في  اتخاد القرارات التي من 

                                                           
 أكتوبر. 72مقتطف من يطاب الملك ، بمناسبة التتاح الدورة التشریعیة للورلمان ، یوم الجمعة  291

292 15.  -au maroc , juin 2015 p 14 Transparency maroc , rapport de diagnostic , transparence et gestion fiscale 

 
  4072وزارة الاقتصاد و المالیة ، ميزانیة المواطن لسنة   293

  294  كمصال ، المادة 47 من الإعلان العالمة لحقو  الإ سان لسنة 7225 
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المحتمل أن ترتب آثارا على المجتمع ، سواء كان القرار حكومیا أو تشریعیا ، و بالنسبة للمغرب فإن 

ول ھا في الفصل الأول من الدستور بینما آلیات تفعیلھا نجدھا في الفصالدیمقراطیة التشاركیة تجد أساس

 منه. 231و  26و  26و  23و  21

، لم تكن ھناك أیة قناة للتواصل البرلماني المدني مؤطرة بموجب آلیات قانونیة ، ففي  1122فقبل دستور   

المعنیة  ت لحضور أشغال اللجنة النیابیة، وجه وزیر النقل و التجھیز دعوة لممثلي النقابا 1112أبریل من سنة 

 .295الدعوة لعدم قانونیتھا بمناقشة قانون السیر، لكن رئیس مجلس النواب تدخل لوقف ھذه

فبالرغم من الإشكالات التي طرحھا تنزیل تلك الفصول الدستوریة و التي تصب إلى حد ما في تقیید  

ب العام ، فإنه یمكن استغلال الھامش المتاح حس مشاركة المواطنین و ھیئات المجتمع المدني في الشأن

القوانین المنظمة لھا لفرض مشاركته خصوصا في السیاسة المالیة للدولة ، التي لھا الأثر البالغ على التنمیة 

  . الاقتصادیة و الاجتماعیة للمجتمع

 الفقرة الثالثة : مبدأ صدقیة المیزانیة

الدولة یجب أن تعكس صورة حقیقیة و شفافة حول وضعیتھا  یدل ھذا الحق على أن توقعات و حسابات 

  : المالیة و الذي یمكن من تحقیق ھدفین أساسیین ھما

 ـ ضمان مقروئیة و وضوح و موثوقیة توقعات و حسابات الدول.  

 296تمكین الھیئات المكلفة بمراقبة المالیة العمومیة و خاصة البرلمان من مراقبة ملائمة و فعالة - 

 231.23في المادة العاشرة من القانون التنظیمي لقانون  المالیة  297ھذا المبدأ أساسه ذو الطبیعة السیاسیة و یجد

حیث تنص على أن تقدم قوانین المالیة بشكل صادق مجموع موارد        و تكالیف الدولة ، و یتم تقییم 

 نتج عنھا .ادھا و التوقعات التي یمكن أن تصدقیة الموارد و التكالیف بناءا على المعطیات المتوفرة أثناء إعد

                                                           
المللة    حسن طار ، الملتمع المد ي و الورلمان أیة تقاطعات وظیفیة ؟ ملاحظات أولیة حول مساھمة الملتمع المد ي في العمل التشریعي295

یولیو -غش  15المغربیة ل،دارة المحلیة ،  عدد    2007 .75ص ،  
296 Assou mansour , la sincérité des prévisions et des comptes budgétaire : une exigence démocratique, REMAFIP, n° 3 , 2013 

P32.  

 
 و نصوصھ التطبیقیة ، مطبعة بنة زناسن  71.710ى ضوء القانون التنظیمة للمالیة عبد النبة اضریف ، قانون ميزانیة الدولة عل 297
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أما صدقیة الحسابات فتجد سندھا في المادة الواحدة و الثلاثین و ذلك باعتماد محاسبة ثلاثیة الأبعاد :  

 محاسبة میزانیاتیة و محاسبة عامة و أخرى تحلیلیة.

دق ، و للمال العمومي بدون صإن الصدق یفترض فیه أن یأطر المالیة العمومیة ، فلا شرعیة و لا استمرار 

الذي یجد سنده في تبني توقعات للموارد و النفقات تنبني على معاییر تتطابق و المؤھلات الاقتصادیة و 

 المقدرة التكلیفیة لدافعي الضرائب ،و الذي یعد من مقومات الشفافیة و حكامة المال العام .

  المالیة العمومیةالفقرة الرابعة : تعزیز دور البرلمان في مجال 

یشكل القانون التنظیمي لقانون المالیة الأداة الرئیسیة لتنزیل السیاسات العمومیة في بعدھا المالي و  .

الاستراتیجي لضمان التنمیة الاقتصادیة و الاجتماعیة ، و بالتالي ، فإن المحافظة على التوازن المالي للبلاد 

من الدستور و التوزیع العادل لثمار  22و البرلمان حسب الفصل  ، الذي یعد مسؤولیة مشتركة بین الحكومة

و قد كرس القانون التنظیمي المذكور  . النمو ، یشكلان احدى الأھداف الكبرى للقانون التنظیمي الجدید

 مجموعة من الآلیات من أجل تعزیز دور البرلمان في ھذا المجال ، و ذلك من خلال:

 ج ، تضم مجموعة متناسقة من المشاریع أو العملیات. میزانیة مبنیة على البرام  -

ـ میزانیة مبرمجة على مدى ثلاث سنوات بھدف تعزیز الرؤیة الاستشرافیة حول الخیارات الاستراتیجیة و 

 تقویة الاستراتیجیات القطاعیة مع الحفاظ على التوازن المالي للدولة.

یم تقاریر حول نجاعة الأداء و تنفیذ البرامج و الأھداف ـ میزانیة مرتكزة على نجاعة الأداء تقوم على تقد 

 298الملتزم بھا و مؤشرات قیاسھا. 

 ـ اشراك البرلمان في مناقشة المعطیات المتعلقة بالسیاسة الاقتصادیة و المالیة و البرمجة المتعددة السنوات أثناء

 من القانون التنظیمي(. 62یولیو من كل سنة )المادة  32العرض الذي یقدمھ وزیر المالیة قبل 

من القانون  48تقریرا  )المادة  23اغناء المعطیات المقدمة للبرلمان بالتقاریر المرفقة لمشروع قانون المالیة ،  

 التنظیمي(.

إذا كان القانون التنظیمي لقانون المالیة قد جاء بإصلاحات مھمة للمالیة العمومیة في اتجاه شفافیة التدبیر  

ي و انفتاحه ،فإنه بالرغم من ذلك لا تزال ھناك بعض المعوقات التي تفتح الباب أمام الفساد المالي العموم

                                                           

 
 .5ميزانیة المواطن ، مرجع سابق ، ص، 298
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،و 1122،الذي كان اسقاطه ،من بین المطالب التي رفعت ابان الحراك الاجتماعي ،الذي عرفه المغرب سنة 

ل ھامش موازاة مع التوسع الذي شم الذي عكس عدم تطور الحقوق الاقتصادیة   و الاجتماعیة 

 299الحریات.

 المطلب الثاني : حدود انفتاح المیزانیة العامة و الحق في الحصول على المعلومة   

ھناك العدید من الإختلالات التي تحد من انفتاح المیزانیة ،جعلت المغرب یحتل مراتب متأخرة ضمن 

الحق في الحصول   يعيق تنزيلتقییمات المنضمات الدولیة ،سواء حول الفساد أو مؤشر المیزانیة المفتوحة مما

على المعلومة یعتبر هذا الحق من الحقوق المھمشة في كثیر من الدول في العالم ،لأن معظم الدول تفضل 

لھا و حكرا علیھا فتحجب على المواطن تلك  القیام بأعمالھا في السر،و تعتبر ان المعلومات الرسمیة ملكا 

 المعلومات. 

ض ضافة الى المعیقات القانونیة التي جاءت على شكل استثناءات تضمنتھا بععلى المستوى الوطني فبالإ 

القوانین الجاري بھا العمل ،تعترضه صعوبات عملیة في ھذا المجال تتمثل في الاكراھات الاجتماعیة و 

 الثقافیة و اشكالیة الشفافیة و المسائلة.

 الفقرة الأولى : حدود انفتاح المیزانیة العامة

السلطة في ید واحدة ،یؤدي في نھایة المطاف ،إلى خروجھا عن المصلحة التي أنشئت من أجلھا إن تمركز  

قل ،فالفصل بین السلطة تشریعیة یضطلع بھا البرلمان و سلطة تنفیذیة تضطلع بھا الحكومة بجانب قضاء مست

ة و بما أن التشریع شعب یرید التمتع بالحری یسھر على شرعیة القرارات ،اعتبر بمثابة ضرورة ملحة لكل 

من الدستور ،فإن اتساع أھلیة  26و  22في المیدان المالي ھو اختصاص أصیل للبرلمان ،حسب الفصل 

و ضعفه أمام الحكومة راجع لعدة  الحكومة للتشریع مكانه في ھذا المجال یجعله ھو المشرع الاستثنائي 

  300  :أسباب منھا

 ـ تحكم الجھاز التنفیذي في مصادر المعرفة المالیة و المحاسبیة ،تبقي الرقابة البرلمانیة حبیسة الشكلیات،دون

إمكانیة النفاذ إلى جوھر و عمق الأشیاء عدم توفر البرلمان على الموارد البشریة المتخصصة ،والوسائل التقنیة 

                                                           
لورایر في المغرب ، مللة السیاسة الدولیة عدد   40ادریس لكرینة، محاسبة الدیمقراطیة: التداعیات المحتملة لاحتلاجات حركة  299

 .72ص،  4077،أبریل ،.752
 .702-700عسو منصور ، مرجع سابق ، ص،  300
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 قیق الحسابات ،و التحقق من مدى احترام الإجراءاتاللازمة لإجراء التحریات و الخبرات التي یتطلبھا تد

 القانونیة الخاصة بتدبیر المال العام.

ـ التقدیم المتأخر لمشاریع قوانین التصفیة في الوقت الراھن یفقده من أية فعالية،خاصة و أن  القانون  

ایة الربع الأول من یفرض على الحكومة تقدیمه في أجل أقصاه نھ 56التنظیمي لقانون المالیة في مادته 

السنة الثانیة التي تلي سنة تنفیذ القانون المالي المعني ،لكن لیس ھناك أي جزاء مترتب على التأخر عن ھذا 

باستثناء لجنة تقصي الحقائق التي تعتبر الأداة الأكثر فعالیة للقیام بالمراقبة الضروریة وفق برنامج  الأجل

سات جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معینة أو بتدبیر المصالح و المؤسواضح و متكامل ،فإن دورھا ینحصر في 

و المقاولات العمومیة ،و اطلاع المجلس الذي شكلھا على النتائج المتوصل إلیھا ،لكن عدم توفر الإرادة 

  301السیاسیة في عرض بعض ملفات الفساد المالي على القضاء یفقدھا ، رغم أھمیتھا ، لتلك الفعالیة.

المؤسسة البرلمانیة في اتخاذ قرارات جریئة ،بحكم تشعب المصالح و تداخلھا  خاصة إذا تعلق باللوبیات  ضعف 

 . 302داخل البرلمان

 :303 بخصوص المجلس الأعلى للحسابات و من قراءة تقاریر المجلس یمكن ابداء بعض الملاحظات 

تحسین تسییر سط الاقتراحات الكفیلة بـ الضخامة الكمیة للتقریر السنوي و غیاب الطرح الموضوعاتي في ب

المالیة العمومیة ،غیاب رؤیة رقابیة في مجال تدعيم و حمایة مبادئ و قیم الحكامة الجیدة و الشفافیة 

والمحاسبة فالقارئ للتقریر یجد تعدد و تنوع و تعقید الاختصاصات و ھیمنة المنطق القطاعي ضمنھا على 

 حساب المنطق البنیوي .

ة و قدرة الملاحظات و الاقتراحات في الفصل في التدبیر العمومي و الحد من الفساد إضافة إلى عدم كفای  

  . ھشاشة و عدم كفایة الأحكام القضائیة الصادرة عن المجلس

صریح  و بخصوص إفصاح المعلومات ، فإن عدم تكریس الحق في الحصول على المعلومة المالیة بشكل 

   : ن المالیة ترافقه العدید من المعیقات منھاضمن القانون التنظیمي لقانو 

                                                           
 .21، ص،4074نلیب جيري ،الرقابة المالیة بالمغرب: بين الحكامة المالیة و متطلبات التنمیة ،دار  شر المعرلة ،الطبعة الأولى  301

 یحیل الیحیاوي ، تقریر عام عن ندوة الورلمان : قانون المالیة و تقویم السیاسات العمومیة ، المللة المغربیة للتدقیق و التنمیة  عدد 302 

 .72ص،  12،4071
 .11ص  4071، 12محمد حر ات ، نحو استراتیلیة جدیدة لمراقبة المال العام في المغرب ، المللة المغربیة للتدقیق و التنمیة، عدد  303
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 - عدم شمولیة التقاریر السنویة المنشورة حول النفقات المالیة - ـ غموض طرق انتاج المعلومات الإحصائیة

ضعف نشر التقاریر و النصوص الدوریةـ اللجوء المفرط إلى اللغة الفرنسية يحد من الولوج  الواسع للمواطنین 

 .المالیة إلى المعلومات

أما بخصوص مشاركة المواطنین في التشریع و الاقتراح المالي فإن التجربة المغربیة أقرت حدیثا آلیتھا القانونیة 

ضمن الدستور كما سبقت الإشارة إلى ذلك ، و ضمن القوانین التنظیمیة خاصة ، القانون التنظیمي رقم 

 13بتاریخ  213.25.2صادر الامر بتنفیذه الظھیر رقم المتعلق بالحق في تقدیم ملتمسات التشریع ، ال 26.56

المتعلق بالحق في تقدیم العرائض إلى السلطات العمومیة ،  26.66و القانون التنظیمي رقم  1125یولیو 

و بالرغم من الجنوح إلى تقیید ھذین  1125یولیو  13بتاریخ  212.25.2الصادر الامر بتنفیذه الظھیر رقم 

 القیود . الحقین بمجموعة من

و هذه المحدودية تؤكدها التقییمات الدولیة في ما یخص مؤشر المیزانیة المفتوحة ،أو مؤشر الفساد ،نجد أن  

دولة شملھا التقییم بخصوص مؤشر  226، من أصل  12فقد احتل المغرب الرتبة  . المغرب احتل مراتب متأخرة

 32/211.304نقطة  الفساد ، بمعدل 

دولة شملھا  211من أصل  26فقد احتل المغرب الرتبة  1122یزانیة المفتوحة لسنة أما بخصوص مؤشر الم  

التقییم و جاء خلف كل من الأردن و تونس و متقدما على الجزائر و مصر ، و قد حصل على معدل الشفافیة 

یزانیة ، أما في لم، و ھو یعني أن الحكومة المغربیة توفر للجمھور الحد الأدنى من المعلومات المتعلقة با 211/33

و ھو یعني أن الحكومة المغربیة عاجزة عن توفیر  211/1مشاركة العامة في عملیة المیزانیة فقد حصل على 

 211/12فرص للجمھور للمشاركة في عملیة المیزانیة ، و من جانب قوة السلطة التشریعیة حصل المغرب على 

حصل  مومیة ،و من جانب الجھاز الأعلى للرقابة المالیة أي أنھا ضعیفة على مستوى الرقابة على المالیة الع

  305أي أن رقابته ضعیفة. 211/23على 

تاریخ أول تقییم خدع   1115و بالرغم من التقدم الطفیف الذي شھده المغرب على مستوى ھذا المؤشر منذ 

سنة  13/211ثم 1126 1115سنة   211/21لھ المغرب ، نتیجة الإصلاحات التي باشرھا ، حیث انتقل من معدل 

                                                           
304  Transparency international , corruption perceptions index 2013 , accessed bay www://http cpi/org.transparency. at 

visited 4072ب74 ب42  . 
 : المغرب ، متولر على 4075منظمة الشراكة الدولیة حول الميزانیة ، مسح الموازنة المفتوحة لعام  305

http://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/OBS2015-CS-Morocco-Arabic.pdf 
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فیما یخص مؤشر ، المیزانیة المفتوحة ، فإنه لازال الطریق  1126.306. 1121سنة  211/ 33ثم   1113و 1121

 طویلا أمامه لبلوغ الشفافیة المالیة و انفتاح المیزانیة العامة.

 . الفقرة الثانیة : سبل تجاوز معیقات انفتاح المیزانیة العامة

 : ز المعیقات التي تحول دون اعتماد المیزانیة العامة المفتوحة عبر التوصیات التالیةیمكن مقاربة سبل تجاو  

یولیوز ، بعرض  32إشراك فعالیات المجتمع المدني والنقابات في إعداد قانون المالیة ، الذي یبدأ مسلسلھ قبل  

 فتوحة .تنفیذا لمبدأ المیزانیة المالوزیر المكلف بالمالیة حول الاطار العام لإعداد مشروع قانون المالیة  

 ـ ملاءمة النصوص التشریعیة المالیة وفق معاییر المنظمات الدولیة.    

 دعم دور البرلمان في مجال المراقبة المالیة. ـ   

 .تنظیم دورات تكوینیة للبرلمانیین في المجال المالي والمحاسبتي المرتبطین بالقانونین التنظیمي والمالي -  

 طاء أھمیة قصوى للمساءلة المالیة والحكامة الجیدة التي یمكن أن یمارسھا البرلمان والمحاكم المالیة.إع -

  .دعم المیزانیة المفتوحة ،وضمان مقروئیة ،شفافیة و صدقیة المیزانیة  -

ؤسسات البحث م ـ تبني استراتیجیة تواصلیة فعالة ،مع الرأي العام و الأجھزة المراقبة و وسائل الإعلام        و

العلمي و الجامعات ، من خلال تنمیة قنوات ھادفة و متینة للتواصل مع مختلف الھیئات و الفاعلین في 

 المناھج و المعرفة الرقابیة ، و تقویم البرامج و السیاسات العمومیة. المجتمع المدني ، عمادھا تقاسم و تنمیة 

 ـ تنزيل الحق في الحصول على المعلومة من خلال:

ـ تأتي أھمیة اقرار الحصول على المعلومة دستوریا في سیاق الاختيار الدیمقراطي الذي اعتمدته البلاد و  

قي سیاق تكریس احترام حقوق الانسان و الحریات الفردیة و العامة و لھذا فعملیة دسترة ھذا الحق جاءت 

 ین الرأي العام الوطني من إحدىمن اجل اعطاء دفعة قویة للخیار الدیمقراطي في المغرب من خلال تمك

الآلیات المھمة في الممارسة الدیمقراطیة        ألا و ھي الحصول على المعلومات و التي بدونھا یبقى المواطن 

خارج  أي مشاركة في الحیاة العامة فبرغم المبادرات الإصلاحیة التي انخرطت فیھا البلاد لا زالت الإدارة 

                                                           
 نفس المرجع 306
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ات لاحات لتعزیز الحق في الحصول على المعلومة حیت یتطلب ذلك مواكبة التوجھالمغربیة مطالبة بتبني اص

 الدولیة من خلال تعزیز المنظومة القانونیة و الإجراءات الإداریة.

ـ لا یكفي اصدار قانون ضمان الحصول على معلومة ولا تعدیل باقي القوانین التي تضمن ھذا الحق بشكل 

ھا اصلاح و تحدیث الإدارة المالية انطلاقا من المشاكل الیومیة التي تتخبط فیغیر مباشر،و انما یتطلب الأمر 

الإدارة في خدمة المرتفق و في نفس الآن النھوض بالإدارة الإلكترونیة و جعلھا الآلية البسیطة التي تمكن 

ل من ادارة الإدارة و ذلك عبر الانتقا .المرتفق من التعامل مع الإدارة بسرعة         و فعالیة و تكالیف أقل

 المواطن نحو تفعیل سیاسة التحدیث. الى ادارة

 

فالإفصاح  .خلال العقود الماضیة ،كانت ھناك دعوة مستمرة من المواطنین لتحسین الشفافیة والإدارة العامة

،من المبادئ  1122عن المیزانیة العامة ،ھو أحد ركائز البرنامج الحالي لإصلاح النظام المالي  و یعلي دستور 

الأساسیة للإفصاح والشفافیة والمساءلة ،وقال فیبیان سیدر رخبیر شؤون القطاع العام في البنك الدولي 

عزیز المساءلة ادیة والمالیة بالقطاعین العام و الخاص ،وت"شفافیة المالیة العامة مھمة لتحسین القرارات الاقتص

 الموارد العامة النادرة من خلال إشراك وتوعیة المواطنین ". في تخصیص واستخدام 

لا شك أن تبني المیزانیة العامة المفتوحة عبر تحسین الشفافیة و ربط المسؤلیة بالمحاسبة     و اشراك ھیئات  

د ثین و المختصین في جمیع مراحل المیزانیة سیؤدي إلى عقلنة تدبیر المال العام و الحالمجتمع المدني و الباح

  .  من حالات الفساد
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 العقارية الأملاك على التعدي جريمة

 الحق في الحصول على المعلومات بالهيئات الدبلوماسية          

 

 نبيل سدير

 باحث بسلك الدكتوراه

 كلية الحقوق سطات

  

 مقدمة :     

شهد المغرب منذ أواخر الثمانينات من القرن الماضي تطورات مهمة على المستوى الحقوقي ، وقد          

والذي جاء في السياق التفاعلي للتطورات الوطنية  1122تعزز من خلال الإصلاحات الدستورية لسنة 

لإنسان بالمملكة اوالدولية ، على المستوى الوطني تزايدت مطالب المجتمع في اتجاه التنمية وتعزيز حقوق 

، وعلى المستوى الدولي تزايد الاهتمام بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة، خاصة من 

 طرف المنظمات الدولية التي تهتم بحقوق الإنسان .

بمجموعة من المستجدات ذات الصلة بحقوق الإنسان مع مراعاة طابعها الكوني  1122وجاء دستور      

بليتها للتجزيء ، ويبقى أهم هذه المستجدات التأكيد على الحق في الحصول على المعلومات ، وعدم قا

باعتباره حقا إنسانيا أساسيا للتمتع بباقي الحقوق ، كالحق في التعبير والرأي والحق في المشاركة والمراقبة 

الفعلية من قبل ، فمثل هذه الحقوق من غير الممكن الحديث عن وجودها وممارستها 307والمحاسبة 

المواطنين في غياب حق الحصول على المعلومة ، فهو حق ضروري للتمتع بباقي الحقوق وممارستها ، 

ويقصد بالحق في الحصول على المعلومة ذلك الحق الذي يتيح للمواطن حرية السؤال عن كل معلومة 

و حاجة أساسي للفرد والجماعة وهتوجد بالإدارة العمومية ، وتلقي الإجابة عنها ، فهو حق إنساني طبيعي 

بيولوجية ، نفسية ، اجتماعية ، اقتصادية وسياسية يعبر عن مدنية المجتمعات وحضاريتها واحترام عقلية 

الفرد ومنهجية تفكيره ، وإشراكه في الأدوار والمسؤوليات ، وتحمله لمسؤولياته اتجاه مجتمعه وقضاياه 

 حة ومتوفرة لكل من يطلبها .المختلفة ، فالمعلومة يجب أن تكون متا

يعتبر حق الحصول على المعلومات حقا من الحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها الدستور الصادر     

 .منه 12، ولاسيما الفصل 1122يوليوز  11بتاريخ  2.22.12بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

                                                           

المرجعي والت صيل القانو ي ، موقع العلوم القانونية ، الاطلاع يوم  يوسف بلشهب، الحق في الحصول على المعلومة بين الاطار  - 307 

 .72.00على الساعة  41/02/4072
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عليها  غربية بحقوق الإنسان كما هي متعارفإن تكريس هذا الحق يأتي ليؤكد الالتزام الدائم للمملكة الم

من العهد الدولي للحقوق  21من الإعـلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة  21عالميا، وبمقتضيات المادة 

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ألزمت الإدارات العمومية  21المدنية والسياسية، وكذا المادة 

واطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا بضرورة تمكين الم

 .للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة

لى تعزيز إ إن حق الولوج إلى المعلومة التي تحتفظ بها الهيئات والمؤسسات العامة من شأنه أن يؤدي       

 .308الرشيدة وتفعيل الديمقراطيةالشفافية والمساءلة، وإلى الحوكمة 

واعتبارا للأهمية القصوى التي يكتسيها حق الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية قيما     

ومبادئ وممارسة، يأتي قانون الحق في الحصول على المعلومات ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل 

ستجيب ، وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسية أكيدة تمقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية

 للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع.

 : مامدى توفر المعلومات بالقنصليات والسفارات للجالية نطرح الاشكالية التاليةمن خلال ماسبق     

 المغربية المقيمة بالخارج .

. ماهو الاطار النظري للحق في الحصول على المعلومة ؟وماهي  من هنا نطرح الأسئلة التالية 

الاختصاصات المنوطة بالقنصليات في مجال تقديم المعلومات؟ والانتقادات الموجهة لها والاستراتيجيات 

 المقترحة ؟

عام للحق للإطار ال المحور الأولمن خلال ا أسئلة السابقة سنقسم الموضوع إلى محورين نتطرق في      

ة الحق في الحصول على المعلومات المتصل المحور الثاني الحصول على المعلومة ، على نعرج في في

 بالهيئات الدبلوماسية 
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 المحور الأول: الاطار العام للحق في الحصول على المعلومة 

يعتبر  الحق في الحصول على المعلومات من أهم حقوق الانسان المدنية والسياسية التي نادت بها كل     

المواثيق الدولية ، كما أكدت توصيات الأمم المتحدة أن الحق في الحصول على المعلومات هو اختبار 

المعرفة  إعطاؤهم حقهم في لتحقيق باقي حقوق الإنسان ، لذا فإن مد العموم بالمعلومات الضرورية معناه

 ونصيبهم من الحقيقة ومن الوجود .

 أولا : المفهوم 

تفهم حرية المعلومات بشكل واسع على أنها حق الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الجهات أو      

ك بوضوح الحق ، بيد أن الأمر يتعدى ذل الهيئات العامة عند الطلب ، ويعتبر هذا الأمر جانبا جوهريا لهذا

، فمن بين ما تم تناوله في معظم قوانين حرية المعلومات هو التزام الجهات العامة بنشر المعلومات الرئيسية 

حتى في حال عدم وجود أي طلب ، فيما يتعلق على سبيل المثال ، بكيفية عملها وسياساتها ، والفرص 

 .309صول إلى المعلوماتالمتاحة للمشاركة العامة في عملها ، وكيفية التقدم بطلب للو 

 ثانيا : القيود المفروضة على الحق في الحصول على المعلومة 

ينظم القانون الدولي لحقوق الإنسان ، مايتعلق بالقيود المفروضة على الحق في الحصول على المعلومة       

لقيود ا ، فقد اهتمت قواعد هذا القانون بالحق ف بالحصول على المعلومة ، لكنها فرضت عليه بعض

والاستثناءات ، وتعد هذه الأخيرة من أكثر الأمور إثارة للجدل في معظم القوانين المنظمة للحق في 

الحصول على المعلومة ، فإذا كان من المقبول أن تحجب المعلومات التي من شأنه أن يؤدي إلى إفراغ 

ومة قد تكون ذريعة لإخفاء الحق في الحصول على المعلومة من محتواه ، وهذا لأن القيود على المعل

 .310المعلومات ذات المصلحة العامة

كثيرا ما تنص القوانين الداخلية  للدولة على الحق في الولوج إلى المعلومة ، وتضمن للمواطنين الحق         

 في الوصول إلى المعلومة وفحصها ، المتضمنة في الوثائق الإدارية ،إلا أن الأمر ليس دائما سهلا ، فغالبا

ما تتلكأ الإدارة وتتعمد عرقلة الوصول إلى بعض المعلومات تحت غطاء حفاظها على الصالح العام وأسرار 

الدولة ، أو تحت مبرر السر المهني ، لكن مهما يكن الأمر فإن حرية الولوج إلى المعلومات ليست دائما 

بعض الكشف عنها المساس ب مطلقة ، بل هي محدودة ومحددة بمبرر حماية بعض المعلومات التي من شأن

                                                           

ب زعباط الطاهر ، حق المواطن في الوصول على المعلومة ، شهادة الماستر ، تخصة حقو  الا سان والحريات العامة ، جامعة قاصدي  309 

 .1، ص 4071/4072مرباح ورقلة ،  لية الحقو  والعلوم السياسية ، السنة الجامعية 

 .72ق ، ص زعباط الطاهر ، حق المواطن في الوصول على المعلومة، مرجع ساب -310 
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المصالح العامة أو الخاصة ، وعلى الخصوص المصالح العليا للدولة ، أو عندما يتعلق الأمر بالمساس بالحياة 

الخاصة للأفراد ، أو ببعض أسرار الدولة كما هو الشأن مثلا فيما يخص مداولات الحكومة أو الدفاع 

 .311الوطني أو السياسة الخارجية للدولة 

  ثالثا : على الصعيد الدولي:

 (2163دجنبر 21 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان )الصادر في   -2 

لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي : » 21المادة   

 «افية. الحدود الجغر تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد ب

 (2155العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية )الصادر في  - 1

لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب : »  21المادة 

ب أو مطبوع أو و المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دون اعتبار للحدود ، سواء على شكل مكت

 «في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها. 

 (1112ماي  1)المصادق عليها في  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد:   -3  

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة : » 21المادة   

لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية، بما في ذلك... اعتماد إجراءات أو الفساد، ما قد يلزم من تدابير 

لوائح تمكن عامة الناس من الحصول على معلومات عن كيفية تنظيم إدارتها العمومية واشتغالها وعمليات 

اجبة و اتخاذ القرارات فيها، وعن القرارات والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع إيلاء المراعاة ال

 «لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية.

  على الصعيد الوطني:  -ثالثا 

 مستجدات مشروع القانون رقم         

، حيز التنقيد بعد سنة من 1121مارس  21دخل قانون الحق في الحصول على المعلومات يوم الثلاثاء     

. وهو بذلك يعتبر أول قانون عرفه بلادنا ينظم كيفية حصول 5566تاريخ نشره بالجريدة الرسمية رقم 

لمنتخبة، والمؤسسات ا المواطنين المغاربة على المعطيات والوثائق الموجودة في حوزة الإدارات العمومية،

، وبذلك اصبحت الإدارات العمومية 1122من دستور  12والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. طبقا للفصل 

والمنتخبة ملزمة بتقديم المعلومات إلى المواطنين. فبالرجوع إلى مضامين مسودة القانون نجده انه يحتوي 

اب، وفي كل باب حاول من خلاله المشرع شرح وتوضيح ( أبو 2( مادة موزعة على سبع )31على ثلاثين )

ن الحصول المعلومات التي يحق للمواط -كل ما يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ) تعريف المعلومة

                                                           

ب المللس الاستشاري لحقو  الا سان والنقابة الوطنية للصحالة المغربية ، الصحالة وحقو  الا سان ، دورة تكوينية لفائدة  311 

 .7225مارس  72-71الصحفيين ، 



-الإصدار الرابع  –عدد خاص: سلسلة إصدارات مجلة القانون والأعمال الدولية   

 قراءات متقاطعة  في قانون الحق في الحصول على المعلومة   

 

 
174 

 

بات الامتناع عقو-لجنة الحق في الحصول على المعلومات-المعلومات التي لا يمكن الحصول عليها-عليها

 .ذا ما سأحاول ملامسته بالتفصيلوه…( عن تقديم المعلومات

، نجد أن المشرع قد عرف المعلومات وذلك في المادة الثانية منه 32.23بالعودة إلى مضامين قانون        

واعتبرها المعطيات والإحصائيات حيث حدد شكلها في ) أرقام أو حرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي 

ستندات وتقارير ودارسات ودوريات ومناشير ومذكرات وقواعد أو أي شيء أخر. ( والمضمنة في وثائق وم

البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام. التي تنتجها أو تتوصل بها الهيئات المعنية في إطار مهام 

المرفق العام. كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها، ورقية أو الكترونية أو غيرها. وفي نفس المادة نجد المشرع 

حدد المؤسسات والهيئات المعنية بهذا الحق ) الإدارات العمومية، المحاكم، مجلس النواب، مجلس 

المستشارين، الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، 

  .كل هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام

( وبالخصوص المادة الخامسة منه، فالحصول على المعلومات  32.23نون ) قانون طبقا لمواد هذا القا       

يكون بشكل مجاني، غير أن طالب الحصول على المعلومات يتحمل على نفقته، تكاليف التي يستلزمها 

يمين قعند الاقتضاء ) نسخ أو معالجة المعلومات المطلوبة وتكلفة إرسالها إليه (، كما منح المشرع الأجانب الم

بالمغرب بصفة قانونية حق الحصول على المعلومات وذلك استنادا للمادة الرابعة من القانون نفسه، تطبيقا 

 .لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها المملكة المغربية او انضمت إليها

نى من ادة السابعة فإنه تستثأما استثناءات من الحق في الحصول على المعلومات، وكما جاء في الم      

الحق في الحصول على المعلومات، كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، 

وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي شأن 

ذا ة المنصوص عليها في الدستور. ويستثنى أيضا من هالكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسي

الحق المعلومات المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل من قبيل 

سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، سرية الأبحاث والتحريات الإدارية، سرية المساطر 

افسة ة المتعلقة بها، ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة، مبادئ المنالقضائية والمساطر التمهيدي

الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة، حماية مصادر المعلومات. وهنا ينبغي الإشارة إذا تبين أن 

عة، يحذف هذا بجزءا من المعلومات المطلوبة يندرج ضمن نطاق الاستثناءات المنصوص عليها في المادة السا

 32.23الجزء ويسلم الباقي من المعلومات الى طالبها، هذا ما تطرقت إليه المادة الثامنة من القانون ) قانون 

( . 
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أما بخصوص كيفية الحصول على المعلومات، فقد حدد المشرع طرق وإجراءات ممارسة هذا الحق وذلك     

لحصول على المعلومات بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر من القانون ذاته، انه يتم ا 26المادة 312من خلال 

وفق نموذج تعده لجنة أعمال الحق في الحصول على المعلومات، يتضمن الاسم الشخصي والعائلي 

لصاحب الطلب وعنوانه الشخصي، وعند الاقتضاء، عنوانه الالكتروني، والمعلومات التي يرغب في الحصول 

الطلب، وبعد ذلك يوجه الطلب إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية )  عليها، مع ذكر مبررات تقديم

المؤسسات والهيئات التي حددتها المادة الثانية من القانون ( عن طريق الإيداع المباشر مقابل وصل أو عن 

طريق البريد العادي أو الالكتروني مقابل إشعار بالتوصل. ويجب على الشخص المكلف ) المؤسسة أو 

( يوما ابتداء من تاريخ 31ئة المعنية ( الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل اجل لا يتعدى )الهي

تسليم الطلب، ويمكن تمديد هذا الآجال لمدة مماثلة إذا لم يتمكن الشخص المكلف من الاستجابة كليا 

مات، وإذا تعذر بير من المعلو أو جزئيا لطلب المعني بالأمر خلال الأجل المذكور، أو كان الطلب يتعلق بعدد ك

توفير المعلومات خلال الأجل السالف الذكر. أو كان تقديمها يحتاج الى استشارة الغير قبل تسليمها، كما 

يتعين على الشخص المكلف إشعار المعني بالأمر مسبقا بهذا التمديد كتابة أو عبر البريد الالكتروني. كل 

من القانون. أما في الحالات المستعجلة، فيجب على الشخص  25ة هذا تطرق إليه المشرع من خلال الماد

المكلف الرد على طلب الحصول على المعلومات في اقرب الآجال الممكنة والتي يكون فيها الحصول على 

من القانون نفسه. هذا بالإضافة إلى  22المعلومات ضروريا لحماية حياة الأشخاص وسلامتهم، طبقا للمادة 

المعنية ألزمها المشرع بتعليل ردها كتابيا في حالة رفض تقديم المطلوبة بشكل كلي أو جزئي،  أن المؤسسات

ويحق لطالب المعلومة عند عدم الرد على طلبه أو عدم الاستجابة تقديم شكاية إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة 

التوصل  طلبه، أو من تاريخ ( يوما من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المخصص للرد على31المعنية في ظرف )

بالرد، وهنا يتعين على رئيس الهيئة المذكورة دراسة الشكاية وإخبار المعني بالأمر بالقرار الذي تم اتخاذه 

 21( يوما ابتداء من تاريخ التوصل بها، كل هذا تطرق إليه المشرع في المادة 26بشأنها خلال خمسة عشر )

 .من القانون

، محطة أساسية ومهمة 32.23شكل قانون الحق في الحصول على المعلومات رقم خلاصة لما سبق، ي     

في ترسيخ دولة الحق والقانون، وعاملا أساسيا لتحقيق الشفافية والمحاسبة للمؤسسات العمومية والهيئات 

تجيب سالمنتخبة، وتنزيلا فعليا لمقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية وتعبيرا صريحا عن إرادة سياسية ت

 للحاجيات الإدارة والمجتمع، كما انه سيعيد بناء جسر الثقة بين الإدارة والمترفقين وضمان.

                                                           
312  - https://ar.hibapress.com/details-143378.html  le 24/09/2019 à 14h51. 

https://ar.hibapress.com/details-143378.html%20%20le%2024/09/2019
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 (1122يوليوز  2دستور المملكة )-2     

للمواطنين والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات : »12الفصل      

العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام. لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا 

جي، أمن الدولة الداخلي والخار بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية 

والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، 

 «وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.

  ( : 1125-1121) البرنامج الحكومي -1    

 إصلاح الإدارة:      

ل التعجيل بإصدار القانون المتعلق بالحق في الحصو -ور الأول: إعادة الثقة بين الإدارة والمواطن: المح     

 من الدستور. 12على المعلومات بحسب الفصل 

ئ المعتمدة والمباد استند إعداد مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات على عدد من المعايير       

ذا الحق والمتمثلة أساسا في الكشف عن الحد الأقصى من المعلومات وتيسير الاستفادة من ه دوليا تؤطر 

 إعادة استعمالها مع توضيح وتدقيق باب الاستثناءات وتسهيل مسطرة الحصول على المعلومات.

 وتتمثل هذه المبادئ في مايلي:    

كشف  الإدارات المعنيةمبدأ كشف الحد الأقصى من المعلومات: يفرض هذا المبدأ على كل الهيئات و      

الحد الأقصى من المعلومات التي تتوفر عليها حتى يتمكن كل من يهمه الأمر الاطلاع عليها، ولا يجب 

  أن يخضع هذا الكشف إلا لنظام ضيق من الاستثناءات،

 مبدأ النشر الاستباقي للمعلومات: بمعنى أن الهيئات والإدارات المعنية ملزمة بالنشر الاستباقي     

للمعلومات التي بحوزتها عن طريق جميع وسائل النشر المتاحة ولو في غياب أي طلب للحصول على 

  المعلومات.

استثناءات واضحة ودقيقة ومحدودة: يجب أن يخضع حق الحصول على المعلومات لاستثناءات محددة      

سري لوماسية ذات الطابع البشكل واضح لحماية الأمن العام الداخلي والخارجي للدولة والعلاقات الدب

 والحياة الخاصة للأفراد والحقوق الأساسية ومصادر المعلومات.

مجانية الحصول على المعلومات: القاعدة هي المجانية والاستثناء هو تحمل الحد الأدنى من تكاليف      

 إعادة إنتاج المعلومات وتوجيه المعلومات إلى طالبها عبر البريد،

للحصول على المعلومات وبأقل تكلفة بمعنى تمكين المعنيين بالأمر من المعلومات التي مسطرة سهلة      

 يطلبونها بطريقة سهلة ويسيرة،
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ضمانات قانونية لطالب المعلومات ترتبط بضرورة تعليل قرار رفض الحصول على المعلومات واحترام آجال     

أمام ة، وكذا الحق في الطعن أمام هيئة مستقلة و قانونية معقولة للرد على الطلب أو لمعالجة شكاية معين

 القضاء.

 تضمن القانون الأبواب التالية:  

: أحكام عامة والمقصود ببعض المصطلحات القانونية المستعملة في هذا القانون، ومبدأ مجانية الحصول   2

 على المعلومات؛

 : استثناءات الحق في الحصول على المعلومات؛  1

باقي للمعلومات التي في حوزة المؤسسات والهيئات المعنية، ومهام الشخص أو الأشخاص :النشر الاست  3

 المكلفين بتقديم المعلومة؛

 : إجراءات ومسطرة وآجال الحصول على المعلومات، وتقديم الشكاية ثم الطعن أمام القضاء؛  6

 : لجنة الحق في الحصول على المعلومات ومهامها وتركيبتها؛  6

 العقوبات التأديبية في حق الأشخاص المكلفين وكذا الحاصل على المعلومة أو مستعملها؛:   5

 : أجل دخول القانون حيز التنفيذ وأجل دخول تدابير النشر الاستباقي حيز التنفيذ.  2

 أحكام عامة:    

مات و يحدد قانون الحق في الحصول على المعلومات مجال تطبيق الحق في الحصول على المعل     

 الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

ويستفيد من الحق في الحصول على المعلومات المواطنات والمواطنين وكذا كل شخص أجنبي مقيم بالمغرب 

 لمملكة المغربية.صادقت عليها ابصفة قانونية، وذلك تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي 

يكون الحصول على المعلومات مجانا باستثناء الخدمات المؤدى عنها طبقا للنصوص التنظيمية الجاري       

 بها العمل.

غير أن طالب الحصول على المعلومات يتحمل على نفقته، التكاليف التي يستلزمها، عند الاقتضاء، نسخ 

 ة وتكلفة إرسالها إليه.أو معالجة المعلومات المطلوب

يمكن استعمال أو إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو وضعها رهن إشارة العموم أو تم تسليمها     

لطالبيها من لدن المؤسسات أو الهيئات المعنية، شريطة أن يتم ذلك لأغراض مشروعة وألا يتم تحريف 

إصدارها، وألا يؤدي ذلك إلى الإساءة أو الإضرار مضمونها، مع ضرورة الإشارة إلى مصدرها وتاريخ 

 بالمصلحة العامة أو المساس بأي حق من حقوق الغير.

 استثناءات من الحق في الحصول على المعلومات 

 تضمن القانون استثناءات مطلقة وأخرى نسبية أو مقيدة.  
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 تشمل الاستثناءات المطلقة ما يلي:

  المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني

 المعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي

 المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية

 المعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور

 حماية مصادر المعلومات.

 المقيدة، فيتعلق الأمر بــ:أما الاستثناءات 

 المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بــ -2

 العلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية

 السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة

 حقوق الملكية الصناعية، أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة

والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال حقوق ومصالح الضحايا والشهود 

المتعلق بالمسطرة  11.12القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  32.21النفوذ وغيرها المشمولة بالقانون رقم 

 الجنائية.

 المعلومات التي من شأن الكشف عنها الإخلال بــ -1

 مةسرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكو 

 سرية الأبحاث والتحريات الإدارية، ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة

 سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة

 مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة

شأن الكشف عنها المس بـالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في المعلومات التي من  -3

 الدستور.

 تدابير النشر الاستباقي    

ضمن القانون مبدأ مهم خاص بالنشر الاستباقي، ويتعلق الأمر بالمعلومات التي يجب على المؤسسات 

ود أي طلب، حال عدم وج والهيئات المعنية نشر الحد الأقصى منها، بشكل استباقي وتلقائي، حتى في

وذلك عن طريق وسائل النشر المتاحة لديها، ولا سيما الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات 

 العمومية، ولا سيما المعلومات المتعلقة بما يلي:

 الاتفاقيات التي تم الشروع في مسطرة الانضمام إليها أو المصادقة عليها؛

 والتنظيمية؛النصوص التشريعية 
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 مشاريع القوانين؛

 مشاريع قوانين المالية والوثائق المرفقة بها؛

 مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان؛

 ميزانيات الجماعات الترابية، والقوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بتسيير هذه الجماعات وبوضعيتها المالية؛

 وهياكلها الإدارية، والمعلومات الضرورية من أجل الاتصال بها؛مهام المؤسسة أو الهيئة المعنية 

الأنظمة والمساطر والدوريات والدلائل التي يستخدمها موظفو المؤسسة أو الهيئة أو مستخدموها في أداء 

 مهامهم؛

 ققائمة الخدمات التي تقدمها المؤسسة أو الهيئة للمرتفقين بما فيها الخدمات الإلكترونية وكذا الوثائ

الإدارية المتوفرة إلكترونيا والمرتبطة بالخدمات التي تسديها المؤسسة أو الهيئة المعنية، على غرار المطبوعات 

 الإدارية؛

 حقوق وواجبات المرتفق تجاه المؤسسة أو الهيئة المعنية، وطرق التظلم المتاحة له؛

 شروط منح التراخيص والأذونات وشروط منح رخص الاستغلال؛

 لمفصلة لمختلف المحطات الانتخابية؛النتائج ا

 البرامج التوقعية للصفقات العمومية ونتائجها إذا تم إنجازها وحائزوها ومبالغها؛

 برامج مباريات التوظيف والامتحانات المهنية، والإعلانات الخاصة بنتائجها؛

 الإعلانات الخاصة بفتح باب الترشيح لشغل المناصب العليا ونتائجها؛

 البرامج والبلاغات والدراسات المتوفرة لدى المؤسسة أو الهيئة؛التقارير و 

 الإحصائيات الاقتصادية والاجتماعية؛

 المعلومات المتعلقة بالشركات لا سيما تلك الممسوكة لدى مصالح السجل التجاري المركزي؛

 313المعلومات التي تضمن التنافس الحر والنزيه والمشروع؛

 إجراءات الحصول على المعلومات   

يتم الحصول على المعلومات بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر عن طريق الإيداع المباشر مقابل وصل        

أو عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل، حيث يمكن الحصول على المعلومات، 

 ن طريق البريد الإلكتروني.إما بالاطلاع المباشر عليها، وإما ع

                                                           
313  -  mmsp.gov.ma  le 23/9/2019 à 14h10 . موقع الوظيفة العمومية 
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ويجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى      

( يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ تسلم الطلب. ويمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة في 11عشرين )

 حالات محددة.

( أيام للحصول على المعلومات، ويتعلق الأمر 3، تم تحديد أجل ثلاثة )بالنسبة للحالات المستعجلة     

بالحالات التي يكون فيها الحصول على المعلومات ضروريا لحماية حياة وسلامة وحرية الأشخاص، مع 

 مراعاة حالات التمديد.

ومات التظلم المعلفي حالة عدم الرد على طلب الحصول على المعلومات أو عدم الاستجابة له، يمكن لطالب 

  أو الطعن في كيفية التعامل مع طلبه، على ثلاث مستويات :

المستوى الأول: يقضي بتقديم شكاية إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية داخل أجل لا يتعدى  •

( يوما من أيام العمل من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المخصص للرد على الطلب أو من تاريخ 11عشرين )

 لتوصل بالرد.ا

المستوى الثاني: يقضي بإمكانية تقديم طالب المعلومات لشكاية إلى لجنة الحق في الحصول على  •

 يوما : 31المعلومات في غضون 

( يوما المخصص للرد على الشكاية الموجهة إلى رئيس 26التي تلي انصرام أجل خمسة عشرة ) -

 الهيئة،

  د على الشكاية الموجهة إلى رئيس الهيئة المعنية.أو التي تبتدئ من تاريخ التوصل بالر  -

المستوى الثالث: يمكن لطالب المعلومات اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار رئيس المؤسسة او  •

( يوما من تاريخ التوصل بجواب لجنة الحق في الحصول 51الهيئة المعنية، وذلك داخل أجل الستين )

تاريخ انصرام الأجل القانوني المخصص للرد على هذه الشكاية، على المعلومات بشأن شكايته أو من 

  ( يوما.31والمحدد في ثلاثين )

    لجنة الحق في الحصول على المعلومات 

للسهر على تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، نص القانون في على لجنة الحق في الحصول على 

 مة، والتي سيكون من بين مهامها :المعلومات التي سيتم إحداثها، لدى رئيس الحكو 

 السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات؛

 تقديم الاستشارة والخبرة ؛

  تلقي الشكايات والقيام بكل ما يلزم للبت فيها؛

 التحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها ؛

  حصول على المعلومات؛إصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر ال
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تقديم كل اقتراح للحكومة من أجل ملاءمة النصوص الجاري بها العمل مع مبدإ الحق في الحصول على 

 المعلومات؛

 إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي تعرضها عليها الحكومة؛

 إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها.

 اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتتألف من :ويرأس هذه اللجنة رئيس 

 ممثلين اثنين عن الإدارات العمومية يعينهما رئيس الحكومة؛

 عضو يعينه رئيس مجلس النواب؛

 عضو يعينه رئيس مجلس المستشارين؛

 ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛

 ؛«أرشيف المغرب » سسة ممثل عن مؤ 

 ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛

 ممثل عن الوسيط؛

ممثل عن المجتمع المدني، مشهود له بالكفاءة والخبرة في مجال الحق في الحصول على المعلومات، يعينه 

 رئيس الحكومة.

ور إدارة لحضويمكن لرئيس اللجنة أن يدعو، على سبيل الاستشارة، كل شخص أو هيئة أو ممثل 

  اجتماعات اللجنة أو الاستعانة بخبرته.

 تحدد مدة العضوية في اللجنة في خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

 العقوبات    

نص القانون على العقوبات التأديبية في حق الشخص أو الأشخاص المكلفين الممتنعين عن تقديم  

ات من يسعى لتغيير مسار القانون عند إصداره، وكذا عقوبالمعلومات المطلوبة، كضمانة أساسية لردع كل 

جنائية في حالة تحريف مضمون المعلومات المحصل عليها أو التي تنتج ضرر للهيئة أو أدى استعمالها أو 

 إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة.

 دخول القانون حيز التنفيذ 

 يذ بعد مرور سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.يدخل هذا القانون حيز التنف  

يتعين على المؤسسات أو الهيئات المعنية اتخاذ تدابير النشر الاستباقي خلال أجل لا يتعدى سنة من تاريخ 

دخول هذا القانون حيز التنفيذ أي بعد سنتين من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، وذلك من أجل 

ت الظروف الملائمة والقيام بالإجراءات الكفيلة بضمان التنفيذ السليم لأحكام ومقتضياتمكينها من توفير 

 القانون.
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  المعلومات على مستوىحول تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بالحصول على 1منشور رقم     

 المتعلق بالحصول على المعلومات. 32.23المؤسسات والهيئات المعنية بتنفيذ القانون رقم 

 .مشروع القانون الذي تمت إحالته على البرلمان

 الصيغة المصادق عليها من طرف مجلس النواب )القراءة الأولى(.

 الصيغة المصادق عليها من طرف مجلس المستشارين.

 الصيغة المصادق عليها من طرف مجلس النواب )القراءة الثانية(.

 الصيغة العربية للقانون التي تم نشرها بالجريدة الرسمية.

 الرسمية. الصيغة الفرنسية للقانون التي تم نشرها بالجريدة

 

 المحور الثاني : الحق في الحصول على المعلومات المتصلة بالهيئات الدبلوماسية 

تعد وظيفة البعثات الدبلوماسية من الوظائف التي تخضع للقانون الداخلي والقانون الدولي ، وهي أداة       

 ا .بتمثيلهتنفيذ السياسة الخارجية للدولة والمرتبطة بالمبعوث الدبلوماسي الذي يقوم 

 أولا : ماهية البعثات الدبلوماسية     

ار يعد التمثيل الدبلوماسي رابطة توثيق العلاقات بين الدولتين اللتين تبادلان التمثيل والعمل على استمر    

حسن التفاهم بينهما ، ولما كان ذلك لا يأتي إلا إذا كان مبعوث كل منهما شخصا مقبولا لدى الآخر ، فقد 

ف الدبلوماسي على أن تتثبت الدولة قبل تعيين مبعوثها لدى الدول الأخرى من قبول هذه الدولة جرى العر 

له ، ولهذه الأخيرة أن تفترض الشخص المزمع تعيينه دون إبداء الأسباب التي تدعوها لذلك وضرورة قبول 

لبعثة فلا يشترط ابتداء عضاء االدولة الموفد إليها الشخص قبل تعيينه رئيسا للبعثة الدبلوماسية ، أما بقية أ 

 .314لتعيينهم الحصول على هذا القبول للدولة الموفدة أن تختارهم دون الرجوع لرأي الدولة الموفدة إليها

إن للدولة الحرية في تحديد عدد الأشخاص الذين تتكون منهم البعثة الدبلوماسية وذلك حسب             

أهمية  مصالحها في الدول الأخرى ، وتوفد الدولة مجموعة من الأشخاص يتولى كل واحد منهم مهمة 

ارة مجموعة دمن مهمات البعثة تحت رئاسة شخص يعد رئيس البعثة لدولته لدى الدولة المستقبلة ، ويقوم بإ

من الأشخاص أعضاء البعثة الدبلوماسية وتوزيع العمل عليهم ، وكذلك يتولى الإشراف عليهم ، مع عدم 

تحديد لعدد أعضاء البعثة ، وهذا يعني يجب أن يتناسب عدد أعضاء البعثة مع أهمية العلاقات بين الدولة 

 .315الموفدة والدولة المستقبلة 
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 والسفاراتثانيا:    القنصليات       

توفر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون على العديد من التمثيليات في الخارج؛ ويتعلق الأمر بالبعثات          

 الدبلوماسية )السفارات والبعثات الدائمة( والقنصليات العامة.

 لمغربية علىفي جميع أنحاء العالم، في تنمية العلاقات ا 36تتجلى مهمة السفارات، التي يبلغ عددها    

المستوى الدبلوماسي والسياسي والحفاظ عليها وكذا تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي مع دول 

 الاعتماد.

قنصلية عامة و نيابة قنصلية واحدة، على حماية مصالح  63وتسهر القنصليات العامة، التي يبلغ عددها     

يف الوطنية  الخدمات القنصلية للجالية المغربية، كبطاقة التعرالمغرب والمغاربة المقيمين في الخارج، وتوفير

الالكترونية، والتسجيل بالحالة المدنية، وإنجاز العقود العدلية، وكذا تأشيرات السفر ومختلف الوثائق 

للأشخاص الراغبين في زيارة المغرب. كما تعمل القنصليات العامة، في إطار دوائرها القنصلية المعنية، على 

 وطيد وإنعاش العلاقات الاقتصادية والتجارية للمملكة.ت

أما البعثات الدائمة، فتمثل المغرب لدى المنظمات الدولية؛ وهي البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الأمم 

المتحدة في نيويورك، و البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى 

 جنيف، و البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى اليونسكو في باريس والبعثة الدائمة للمملكة المغربية في

 .316لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل

 أولا: السفارة الأميركية و القنصلية بالدار البيضاء

تضطلع إلى استقبال المزيد من الراغبين في زيارة الولايات المتحدة لغرض السياحة والدراسة والشغل و      

 .التعليم ولغايات أخرى متنوعة

وفي إطار الاستعداد للسفر تشجع السفارة كافة المترشحين لطلب التأشيرة على تحديد موعد اللقاء       

أسابيع على الأقل من تاريخ السفر وذلك لضمان  5أي قبل   موعد الزيارة قبل فترة كافية من القنصلي

توفير فترة كافية للحصول على موعد مناسب لإجراء مقابلة طلب التأشيرة و أيضا تحسبا لمدة الانتظار 

 .317لإجراءات الإدارية الإضافية التي تحتاجها بعض الطلباتالناجمة عن ا
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 للمزيد من المعلومات الرجاء الإضطلاع على الموقع التالي

https://ma.usembassy.gov/visas.html 

https://evisaforms.state.gov/default.asp?postcode=CSB&appcode=3
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https://www.diplomatie.ma/arab/marocrepresentationetranger/tabid/1739/language/en-US/Default.aspx
https://ma.usembassy.gov/visas.html
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إذا كانت لدى المواطن تأشيرة سارية الصلاحية بجواز منتهي الصلاحية، فإنه لا يحتاج إلى طلب تأشيرة 

 أخرى.

فعندما تنتهي صلاحية جواز سفر يحمل تأشيرة سارية، فان انتهاء صلاحية الجواز لا تؤثر على صلاحية       

شيرة. و إذا كان المواطن بصدد طلب جواز جديد و كانت لديه تأشيرة غير منتهية الصلاحية على الجواز التأ 

المنتهي الصلاحية، فيمكنه أن يطلب من موظفي الحكومة المغربية عدم وضع أية علامة على الصفحة التي 

ويمكنه السفر   .شكل من الأشكالتشمل التأشيرة إلى الولايات المتحدة أو تقطيعها أو ثقبها أو تغييرها بأي 

بواسطة تأشيرته السارية التي بقيت سليمة على جوازك المنتهي الصلاحية مع جوازه الجديد. لذلك يجب 

 .318عليه إحضار الجوازين معا أثناء السفر كما يجب أن يكون الجوازان مسلمين من نفس الدولة

 ثانيا : السفارة البريطانية بالرباط     

مسئولون عن كل الجوانب المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة والمملكة المغربية، كما  نحن       

أننا المكلفون بإعلام الحكومة البريطانية بالتطورات الجارية بالمغرب كما أننا نشتغل بالقضايا السياسية 

 .ة المغربيةوالتجارية والأمنية والاقتصادية التي تهم المملكة المتحدة والمملك

ترعى السفارة البريطانية بالرباط ومصالحها القنصلية في كل من مدن طنجة ومراكش وأكادير مصالح 

ة المواطنين البريطانيين المقيمين بالمغرب أو المواطنين البريطانيين الذين يزورونه، كما تعمل القنصلية العام

وعة متنوعة من على توفير مجم –لتجاري بالسفارة بشراكة مع القسم الاقتصادي وا –بمدينة الدار البيضاء 

الخدمات للشركات المغربية والبريطانية. نحن أيضا مكلفون بإدارة مشاريع شراكة مع الحكومة المغربية 

ومنظمات المجتمع المدني والتي تهدف إلى دعم مسلسل الإصلاحات السياسية الجارية بالمغرب، في حين 

 .طاني بالشؤون الثقافية والتعليميةيتكلف المجلس الثقافي البري

 التأشيرات

يجب ملئ استمارة طلب الحصول على تأشيرة على الانترنت كما يجب حجز موعد لزيارة مركز تقديم 

كنك معرفة ما إذا يمطلبات التأشيرة للسفر إلى المملكة المتحدة لتقديم البيانات البيومترية الخاصة بك. 

 بالتأشيرات الخاصة الصفحات كنت بحاجة إلى تأشيرة كما يمكنك التقديم عبر الانترنت عن طريق

 التأشيرة طلبات تقديم مركز يجب على المتقدمين تسجيل بياناتهم على .المتحدة المملكة إلى والهجرة
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عندما يتم تم الانتهاء من عملية تقديم طلب التأشيرة للمملكة المتحدة على  المتحدة المملكة الى للسفر

 :الانترنت. يقع مركز تقديم طلبات التأشيرة للسفر الى المملكة المتحدة في العنوان التالي

 زنقة الكوفة، 9

 شارع مولاي يوسف

 الرباط

 المغرب

يقدم مركز طلبات التأشيرة مجموعة من خدمات القيمة المضافة كخدمة التأشيرة ذات الأولوية. للمزيد       

 لمملكةا الى للسفر التأشيرة طلبات تقديم مركز من التفاصيل حول كافة الخدمات المقدمة يرجى زيارة موقع

يتم إرسال طلبات الحصول على التأشيرة لمركز اتخاذ القرار في باريس. إن الموظفين بمركز تقديم  .المتحدة

طلبات التأشيرة ليس لهم أي دور في عملية صنع القرار. للمزيد من التفاصيل حول عملية تقديم طلبات 

 الخاصة الصفحات الحصول على التأشيرة وكذا الوقت الذي تتطلبه عملية دراسة الطلبات، يرجى زيارة

 .المتحدة المملكة إلى والهجرة بالتأشيرات

 بالمغرب الإقامة

ن معلومات حول عمعلومات خاصة بالمواطنين البريطانيين الذين يعيشون بالمغرب والذين يودون الاطلاع 

 .الخدمات التي لا تقدمها القنصليات لكنها مفيدة في حالات معينة

 الوثائق على التصديق دليل

 .المغربمعلومات عن الوثائق الرسمية التي تقدمها المصالح القنصلية البريطانية ب

 القنصلية المعاملات رسوم قائمة

 .القائمة الكاملة لرسوم المعاملات القنصلية بالمغرب

 بالسجناء خاصة معلومات

 .معلومات وشروحات خاصة بنظام السجون موجهة إلى المواطنين البريطانيين

 الزواج – الوفاة – الولادة

ة لتسجيل ائق اللازممعلومات عن كيفية تسجيل حالات الولادة أو الوفاة التي تقع في الخارج وكذا الوث

 .وتوثيق الزواج بالخارج

http://www.tpcontact.co.uk/
http://www.tpcontact.co.uk/
http://www.tpcontact.co.uk/
http://www.tpcontact.co.uk/
https://www.gov.uk/visas-immigration
https://www.gov.uk/visas-immigration
https://www.gov.uk/visas-immigration
https://www.gov.uk/living-in-morocco
https://www.gov.uk/notarial-and-documentary-services-guide-for-morocco
https://www.gov.uk/government/publications/morocco-consular-fees
https://www.gov.uk/government/publications/morocco-prisoner-pack
https://www.gov.uk/browse/births-deaths-marriages
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 الطارئة السفر ووثائق السفر جوازات

معلومات عن كيفية تجديد أو استبدال جواز السفر البريطاني خلال زيارة المملكة المتحدة، وكذا معلومات 

 .لسفر في حال فقدانها أو سرقتهاحول استخراج أو استبدال وثائق ا

 بالسفر خاصة نصائح

معلومات أمان مهمة خاصة بالمواطنين البريطانيين لتجنب بعض المصاعب التي قد تواجههم خلال عيشهم 

ى عبر ونية للسفارات والبعثات الدبلوماسية الأخر أو سفرهم للخارج، كما تجدون هنا روابط للمواقع الإلكتر 

 .العالم

 الوثائق على المصادقة خدمات

ائق أصلية ليتم ثمعلومات حول كيفية الحصول على تأكيد رسمي بأن الوثائق البريطانية المحصل عليها و 

قبولها لدى السلطات الأجنبية. تجذر الإشارة إلى أن المملكة المتحدة لا تتطلب المصادقة على الوثائق 

 .للاستخدام داخل المملكة المتحدة

 :319ما لا يمكن للسفارة القيام به

ن أ  نحن نعمل جاهدين لمساعدة المواطنين البريطانيين في مجموعة واسعة من الحالات التي يمكن

 :تواجههم، إلا أننا لا يمكننا أن

  نخرجكم من السجن أو نمنع السلطات المحلية من ترحيلكم بعد انقضاء مدتكم السجنية أو نتدخل لدى

 ;المحاكم الجنائية أو المدنية لصالحكم

  ،مساعدتكم لولوج أراض بلد ما إذا لم يكن لديكم تأشيرة الدخول أو إذا كان جواز سفركم غير صالح

 ;أننا لا يمكننا التدخل في إجراءات بلد ما أو سياسته في مجال الهجرةكما 

  رغم أنه  –تقديم استشارة قانونية لكم أو التحقيق في جرائم أو القيام بعمليات بحث عن مفقودين

بإمكاننا تقديم معلومات عن من بإمكانهم مساعدتكم في هذه الحالات كتوفير قائمة بأسماء وعناوين 

 ;ناطقين باللغة الإنجليزية مثلاالمحامين ال

 توفير معاملة أفضل من المعاملة التي يحصل عليها السكان المحليون بالمستشفيات أو السجون; 

                                                           
319  - https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-rabat.ar?fbclid=IwAR382x8MDPJqDk4R57bDGpeT8i-

WID3ak5G94tk4D-izvlx-JhYsgTWZNfw 

https://www.gov.uk/overseas-passports
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/morocco
https://www.gov.uk/government/publications/legalisation-general-guidance-leaflet
https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-rabat.ar?fbclid=IwAR382x8MDPJqDk4R57bDGpeT8i-WID3ak5G94tk4D-izvlx-JhYsgTWZNfw
https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-rabat.ar?fbclid=IwAR382x8MDPJqDk4R57bDGpeT8i-WID3ak5G94tk4D-izvlx-JhYsgTWZNfw
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  أداء فواتيركم أو تقديم مبلغ مالي لكم )رغم أنه بإمكاننا إقراضكم مبلغا ماليا من الأموال العامة في

 ;(لاحقا ظروف استثنائية جدا والتي يتعين عليكم تسديدها

 القيام بترتيبات سفركم أو إيجاد عمل أو محل للإقامة لكم; 

 القيام بمعاملات تجارية نيابة عنكم  

 وزارة الخارجية       

تتوفر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون على العديد من التمثيليات في الخارج؛ ويتعلق الأمر بالبعثات     

 ة( والقنصليات العامة.الدبلوماسية )السفارات والبعثات الدائم

في جميع أنحاء العالم، في تنمية العلاقات المغربية على  36تتجلى مهمة السفارات، التي يبلغ عددها 

المستوى الدبلوماسي والسياسي والحفاظ عليها وكذا تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي مع دول 

 الاعتماد.

قنصلية عامة و نيابة قنصلية واحدة، على حماية مصالح  63عددها وتسهر القنصليات العامة، التي يبلغ 

المغرب والمغاربة المقيمين في الخارج، وتوفير الخدمات القنصلية للجالية المغربية، كبطاقة التعريف 

الوطنية الالكترونية، والتسجيل بالحالة المدنية، وإنجاز العقود العدلية، وكذا تأشيرات السفر ومختلف 

للأشخاص الراغبين في زيارة المغرب. كما تعمل القنصليات العامة، في إطار دوائرها القنصلية  الوثائق

 المعنية، على توطيد وإنعاش العلاقات الاقتصادية والتجارية للمملكة.

أما البعثات الدائمة، فتمثل المغرب لدى المنظمات الدولية؛ وهي البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى 

تحدة في نيويورك، و البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأمم الم

الأخرى في جنيف، و البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى اليونسكو في باريس والبعثة الدائمة للمملكة 

 .320المغربية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل

 مجلس الجالية        

احتلت قضايا الجالية المغربية بالخارج مكانة بارزة في الخطاب الملكي الموجه للامة بمناسبة الذكرى    

 السادسة شعرة لعيد العرش.

                                                           
320 - https://www.diplomatie.ma/arab/marocrepresentationetranger/tabid/1739/language/en-

US/Default.aspx?fbclid=IwAR2gM6uu3nR2ZSrMqycTCnx2CsPbKTLapdjvdWOEFFnlUO3FAvW7rhf5j5M 

https://www.diplomatie.ma/arab/marocrepresentationetranger/tabid/1739/language/en-US/Default.aspx?fbclid=IwAR2gM6uu3nR2ZSrMqycTCnx2CsPbKTLapdjvdWOEFFnlUO3FAvW7rhf5j5M
https://www.diplomatie.ma/arab/marocrepresentationetranger/tabid/1739/language/en-US/Default.aspx?fbclid=IwAR2gM6uu3nR2ZSrMqycTCnx2CsPbKTLapdjvdWOEFFnlUO3FAvW7rhf5j5M
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في هذا الإطار عبر صاحب الجلالة الملك محمد السادس على حرصه على رعاية شؤون الجالية المغربية      

 من المساهمة في تنمية وطنهم.في الخارج وتوطيد تمسكهم بهويتهم، وتمكينهم 

وأكد الملك محمد السادس اطلاعه على انشغالات مغاربة العالم وتطلعاتهم خلال الزيارات التي يقوم      

بها للخارج، مبرزا أن عددا منهم يشتكون بالإضافة إلى الصعوبات داخل المغرب، من مشاكل في تعاملهم 

 مع البعثات القنصلية المغربية بالخارج.

"وقد عبر لي عدد من أبناء الجالية عن استيائهم من سوء المعاملة ببعض القنصليات، ومن ضعف      

مستوى الخدمات التي تقدمها لهم، سواء من حيث الجودة أو احترام الآجال أو بعض العراقيل الإدارية. 

لتي تعرفها ت والمشاكل اوهنا نثير انتباه وزير الخارجية إلى ضرورة العمل، بكل حزم، لوضع حد للاختلالا 

 بعض القنصليات" يقول صاحب الجلالة.

ودعا الملك محمد السادس في خطاب العرش من جهة إلى إنهاء مهام كل من يثبت في حقه التقصير       

أو الاستخفاف بمصالح أفراد الجالية أو سوء معاملتهم، والحرص على اختيار القناصلة الذين تتوفر فيهم 

 والمسؤولية، والالتزام بخدمة أبنائنا بالخارج، من جهة أخرى. شروط الكفاءة

وفي نفس الإطار أثار صاحب الجلالة إحساس أفراد الجالية المغربية بالخارج بمشاعر الغبن عندما        

يقارنون بين مستوى الخدمات التي توفرها المصالح الإدارية والاجتماعية لدول الإقامة، وطريقة التعامل 

وبين تلك التي يتلقونها داخل البعثات الوطنية، وأكد على على ضرورة حسن استقبالهم ومعاملتهم  معهم،

 بأدب واحترام على الأقل.

من بين الإشكاليات التي يواجهها مغاربة العالم وفق خطاب العرش البطء في تسجيل الأسماء بالحالة       

 من وقت وتكاليف مالية. المدنية، وفي تصحيح الأخطاء، مع ما يقتضيه الأمر

إنه وفي ما يتعلق باختيار الأسماء، فإن  وفي هذا السياق شدد المغرب قال الملك محمد السادس        

اللجنة العليا للحالة المدنية مطالبة بالاجتهاد لإيجاد حلول معقولة للحالات التي تعرض عليها، في إطار 

التي يخضعون لها أحيانا لفرض بعض الأسماء عليهم؛  من المرونة والتفهم. كما يجب وضع حد للضغوط

 "ونفس الشيء بالنسبة لمعالجة بطء وتعقيد مسطرة تجديد الوثائق الرسمية والمصادقة عليها" يضيف.

كما دعا صاحب الجلالة إلى تحسين التواصل والتعامل مع أفراد الجالية بالخارج، وتقريب الخدمات        

 ساطر، واحترام كرامتهم وصيانة حقوقهم.منهم، وتبسيط وتحديث الم
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بالإضافة إلى ذلك وفيما يخص المشاكل التي يعيشها بعض المهاجرين عند عودتهم لأرض الوطن،       

أكد صاحب الجلالة على ضرورة التعامل، بكل حزم وصرامة، مع كل من يحاول التلاعب بمصالحهم أو 

 استغلال ظروفهم.

الوقت بارتياح، تزايد عدد الذين يعودون منهم، كل سنة، لزيارة بلدهم  وسجل بارتياح في نفس      

وأحبابهم، رغم كل ما يواجهونه من صعوبات؛ "لذلك، ما فتئنا نعبر لهم عن اعتزازنا بحبهم لوطنهم، 

 321وحرصنا على حماية مصالحهم".

الجلالة  الوطنية، دعا صاحبأما على الصعيد المؤسساتي ولتعزيز مشاركة مغاربة الخارج في الحياة        

لتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بإدماج ممثليهم في المؤسسات الاستشارية، وهيآت الحكامة 

 والديمقراطية التشاركية.

وجدد جلالة الملك الدعوة لبلورة استراتيجية مندمجة تقوم على التفاعل والتنسيق بين المؤسسات الوطنية     

، وجعلها أكثر نجاعة في خدمة مصالح مغاربة الخارج، "بما في ذلك الاستفادة من المختصة بقضايا الهجرة

 التجربة والخبرة التي راكمها مجلس الجالية، من أجل إقامة مجلس يستجيب لتطلعات أبنائنا بالخارج".

 خاتمة :      

و لا أن الرهان الأساسي همهما كانت جودة النص القانوني المنظم للحق في الحصول على المعلومة ، إ         

التنزيل الفعلي على أرض الواقع يبقى أكبر تحدي يواجه كل الأطراف المتدخلة في هذا المجال ، فوصول المواطن 

المغربي للمعلومة وحصوله عليها ليس غاية في حد ذاته بل هو وسيلة لتحقيق التواصل وتعميق الشفافية ، وترسيخ 

بها الدستور والتنزيل السليم لها ، وتكريس احترام حقوق الإنسان والحريات مبادئ الحكامة الجيدة كما جاء 

الفردية والجماعية ، ومحاصرة الفساد وتضييق الخناق عليه عن طريق التقييم وتحديد المسؤولية وربطها 

يشكل دفعة سبالمحاسبة ، وذلك دعما للتواصل واستعادة الثقة بين المواطن والإدارة ، فاعمال هذا الحق بالمغرب 

قوية لدولة الحق والمؤسسات التي ينشدها المغر ب، والتي تروج لها معظم الخطابات الرسمية ، وسيساهم في 

 1122تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة التي أصبحت من بين أسس النظام الدستوري للمملكة بموجب دستور 

جه من خلال الهيئات الدبلوماسية بالخارج وسيحسن العلاقة بين الادارة والمواطن سواء داخل الوطن أو خار 

والتي جاءت في الخطاب الملكي من خلال تحسين ظروف الحصول على الوثائق بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج 

، وهو خطاب موجه للسفارات والقنصليات وذلك من خلال الشكايات التي تتقدم بها الجالية من صعوبة المساطر 

 وسوء المعاملة .

                                                           
321 -https://www.ccme.org.ma/ar/actualites-ar/44975 le 24/09/2019 à 13h20. 

https://www.ccme.org.ma/ar/actualites-ar/44975
https://www.ccme.org.ma/ar/actualites-ar/44975
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خصوصية السر المهني في الحق في الحصول على المعلومة كالتزام في 

 مهنة المحاماة

 

 عفاف صبار

 باحثة في القانون الخاص 

 مختبر البحث قانون الاعمال جامعة الحسن الاول سطات

 

 

 

مقدمة:

إذ  بل هو كذلك شرط أساسي من شروط الإدارة المتقدمة لا يعد الحصول على المعلومة حقا إنسانيا فقط،

دارة بدون أن يكون عملها واضحا وبدون أن توفر لمواطنيها المعلومات لا يمكن الحديث عن اشتغال الإ 

 الكافية للإطلاع والتقييم واتخاذ المواقف المناسبة.

خصوصا في  2011لم يعطي المشرع المغربي اي تعريف دقيق لهذا الحق وإنما اكتفى بتكريسه في دستور 

 متع بها حيث يدخل هذا الحق في زمرة حقوقكحق من الحقوق التي يمكن لمواطني المملكة الت 27الفصل 

المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة الذي نظم  31.13حرية الرأي والتعبير وأيضا نجد القانون رقم 

الإجراءات والمساطر للحصول على المعلومة داخل الإدارات والمؤسسات المعنية كما حدد الاستثناءات 

تستثنى أيضا في الحق في الحصول 》على أنه: ص الفقرة الثالثةحيث تن 7المنصوص عليها في المادة 

ومن هذه 《على المعلومة تلك المشمولة بطابع السرية بمقتضى نصوص تشريعية خاصة الجاري بها العمل 

لا يجوز  》التي نصت على أنه : 2008من قانون مهنة المحاماة لسنة  36النصوص التشريعية نجد المادة 

للمحامي أن يفشي اي شيء يمس بالسر المهني في اي قضية يتعين عليه بصفة خاصة أن يحترم سرية 

التحقيق في القضايا الزجرية، وأن لا يبلغ أي معلومة مستخرجة من الملفات او ينشر أي مستندات او وثائق 

 .《او مراسلات لها علاقة ببحث مازال جاريا

ل على المعلومة إشكالية أساسية تتمحور حول ماهية خصوصية السر المهني يطرح موضوع الحق في الحصو 

 كاستثناء في الحق في الحصول على المعلومة كالتزام في مهنة المحاماة.

 لهذا سنحاول الإجابة عنه من خلال تقسيم الموضوع إلى مطلبين:

 المطلب الاول: خصوصية السر المهني في مهنة المحاماة
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 ثار الإخلال بالالتزام بالسر المهنيالمطلب الثاني: آ 

 المطلب الاول: خصوصية السر المهني في مهنة المحاماة

السر المهني عام ومطلق لا يمكن افشاؤه ما لم يتعلق ذلك بخرق واضح للقانون العام وللقسم الذي أداه 

واقعة  أكثر منالمحامي لقانون المهنة، للسر المهني ابعادا و دلالات يطال مجالات أوسع تتجلى في 

فبالإضافة إلى ما يسره الموكل لمحاميه  فإن هذا الأخير ملزم بعدم تقديم أي استشارة او فتوى للخصم 

 موكله في قضية ناب عنها او تمت استشارته بشأنها ويبقى المنع قائما ولو بعد انتهاء نيابته لأي سبب كان.

 لمهنة المحاماة الفقرة الاولى: السر المهني في إطار القانون المنظم

إن مرجعية السر المهني بالنسبة للمحامي حسب توجه بعض الفقه هي الأعراف المهنية التي تطوق عنق 

 322المحامي بالشرف والكرامة والنزاهة والتجرد، وكل هذه الصفات تلزمه بحفظ السر المهني. 

التي تنص  15وهي أيضا قانون عام سواء تعلق ذلك بالإجراءات في قانون المسطرة الجنائية بالأخص المادة 

على "تكون المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق سرية".كل شخص ساهم في إجراء هذه المسطرة 

 323.ن الجنائيملزم بكتمان السر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المقررة في القانو 

لكن يبقى مع ذلك للمحامي الحق في التكيف مع واقع موكله حفاظا على مصالحه في حدود ما لا يجرمه 

 القانون.

ومن حيث مصادر استقاء السر المهني بالنسبة للمحامي،والتي من خلالها يطلع على تلك الأسرار فإنها في 

 نظرنا لا تخرج عن المصادر التالية:

إما نيابة عنه أمام القضاء او اي جهة يحق للمحامي المثول أمامها بصفته تلك، و إما عن طريق الموكل -

عن طريق خصم موكله في الحالة تجري فيها محاولة -بإعطائه استشارة او فتوى شفوية او مكتوبة.

 التصالح بين الطرفين.

 عن طريق شخص لم تتم النيابة عنه لأسباب مختلفة بعدما باح باسراره.-

 324ريق ملف القضية الرائجة أمام القضاء باعتباره نائبا عن أحد أطرافه. عن ط-

من القانون المنظم لمهنة المحاماة يمنع المحامي من إفشاء الأسرار المهنية في اي قضية  36فمن خلال المادة 

 تكما يجب عليه أن يحترم سرية التحقيق في القضايا الزجرية وايضا المعلومات المتضمنة في الملفا

 القضائية كما يمنع عليه نشر المستندات و الوثائق التي لها علاقة بالبحث الجاري.

                                                           
محمد بلهاشمة التسولي."رسالة المحامي عور التاريخ الجزء الصا ي.مسرلية المحامي"الطبعة الاولى المطبعة والوراقة الوطنية.سنة   322

 م 4077ه/7214
 من قانون المسطرة الجنائية 75المادة  323
 محمد بلهاشمة التسولي  مرجع سابق 324
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 الفقرة الثانية: السر المهني في إطار القانون الجنائي

عالج القانون الجنائي هذا الموضوع بشكل غير مستفيض، اي بشكل موجز فقط وبالأخص مقتضيات 

 187.327و181وبالإضافة إلى الفصلين 326 103.13الذي غير بمقتضى القانون رقم 325 446الفصل 

في القانون الجنائي لافشاء الاسرار بحيث استهدف المهن الطبية  446 فالمشرع المغربي تطرق في الفصل

من أطباء و جراحون وملاحظو الصحة ليعود بعد ذلك ويعمم بتناوله لمصطلح "الأمناء على الأسرار" بحكم 

ؤقتة ويدخل المحامون ضمن الأمناء على الأسرار ولا يجوز لهم بحكم مهنتهم مهنته او وظيفته الدائمة او الم

إفشاء سر من الاسرار المودوعة لديهم من طرف موكليهم، وقد اهتم المشرع المغربي من خلال الظهائر 

ام المتعاقبة التي نظمت مهنة المحاماة بالسر المهني، باعتبار أن أسرار الدفاع من الأمور الواجبة الاحتر 

لاعتمادها على قاعدين راسختين هما: حق المتهم في الدفاع عن نفسه والمصلحة الاجتماعية في تمكين 

كل شخص من الدفاع عن نفسه في طمأنينة وهدوء، وهذا يعني أن المحامي حينما تولى الدفاع عن موكله 

 أهم واجبات هني من بينلا يتعامل بمنطق عميل او زبون، وقد اعتبر المشرع المغربي التشبث بالسر الم

المحامي رغم أن هذه تعد استثناءات إلا أنها تحمي بشكل آخر مجموعة من الحقوق والحريات المنصوص 

عليها في الدستور كالحياة الخاصة للأفراد، وبالتالي يمكن اعتبارها حدود تحيط بالحق في الحصول على 

 المعلومة.

 السر المهنيالمطلب الثاني: آثار الإخلال بالالتزام ب

تقوم المسؤولية في المجال المهني خاصة عند الإخلال بواجب كتمان الاسرار المهنية وذلك بهدف حماية 

حقوق الأفراد ومصالحهم و لتوفير هذه الحماية وجب توفير علاقة قانونية تربط بين الطرفين كعلاقة 

الثانية( كاثار  رة الاولى( والجنائية )الفقرةالمحامي بموكله. ويحيلنا هذا لتحدث عن المسؤولية المهنية )الفق

 اخلاله بالتزام عدم إفشاء السر المهني.

 

 

                                                           
من القانون الجنائي ينة على "الاطباء و الجراحون و ملاحظو الصحة.وكذلك الصيادلة والمولدات و ل شخة قعتور من  222الفصل  325

المرقتف.ااا الشلل سرا اودع لديف.والك في غير الاحوال التة يليز لف ليها القانون او الامناء على الاسرار.بحكم مهنتف او وظيفتف.الدائمة او 

 يوجب عليف ليما التبليغ عنف.قعاقب بالحثس من شهر الى ستة اشهر وغرامة من الف و مائتين الى عشرين الف درهم..."
جمادى الايرة  5بتاريخ  7.75.72ظهير الشريف رقم المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر بتنفيذه ال 701.71القانون رقم  326

 7222ا ص 4075مارس  74ر 7212جمادى الايرة  41بتاريخ  2255ا الجريدة الرسمية عدد 4075لوراير  44ر 7212
  من القانون الجنائي ينة على "يرايذ بلناية الخيانة و عاقب بالاعدام  ل مغربي ارتكب في وق  السلم او في وق 757الفصل  327

سلم الى سلطة اجنثية او الى عملائها باي شكل  ان و باي وسيلة  ان  سر من -حمل السلاح ضد المغرب  - : الحرب احد الالعال التالية

 اسرار الدلاع الوطنة او تمكن باي وسيلة  ان  من الحصول على سر من هذا النوع بقصد تسليمف الى سلطة اجنثية او الى عملائها..."
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 الفقرة الاولى: المسؤولية المهنية للمحامي

لقد أوكل المشرع لمجلس الهيئة الحق في ممارسة إجراءات المتابعة ضد اي محام يرتكب مخالفة 

كدرجة  بية ونفس الدور اناطه المشرع بمحكمة الاستئنافمهنية،واتخاذ العقوبات التأديبية باعتباره  تأدي

ثانية للبث في قرارات مجالس الهيئات والتأديب في مهنة المحاماة، بحيث تهدف إلى المحافظة على 

 328التوازن في المهنة كما أن هذه السلطة التأديبية تطال المحامي المتمرن والمحامي الشرفي والمستقيل .

رف المخالفة التأديبية بل حدد فقط الواجبات والالتزامات التي يجب على المحامي المشرع المغربي لم يع

احترامها وقضى بمعاقبة كل محامي يخالف او يخرج عن تلك الواجبات أو يخالف نصوص قانونية او 

طق نتنظيمية او قواعد المهنة و اعترافها او الإخلال بالمروءة والشرف ولو تعمل الأمر باعمال خارجة عن ال

 329من القانون الداخلي الموحد.  136من قانون المهنة والمادة 61المهني الواردة في المواد 

لقيام المسؤولية المهنية في حق المحامي لابد أن يقع من جهة في خطأ مهني يسبب ممارسته مهنة المحاماة 

 غير.ضررا بالإفشاء السر المهني ولا يكفي ذلك لقيام المسؤولية بل يجب ان يسبب هذا الخطأ 

بعدم افشائه للسر المهني في اي   28.08من القانون المنظم لمهنة المحاماة  36منع المشرع المغربي في المادة 

قضية كانت كما عليه احترام السرية في التحقيق في القضايا الزجرية بالإضافة إلى كتمان الاسرار المتعلقة 

وبات الوثائق، في حالة أخلاقه بهذه الالتزامات تتعدد العقبالمعلومات التي توجد في ملفات والمستندات و 

التأديبية عليه وتندرج حسب جسامة المخالفة التأديبية بين الإنذار و التوبيخ والايقاف عن ممارسة المهنة 

هذه الاخيرة لا تزيد عن ثلاث سنوات وكذا التشطيب من الجدول او من لائحة التمرين وهذا ما جاءت 

 من القانون المنظم لمهنة المحاماة. 62به المادة 

 الفقرة الثانية: المسؤولية الجنائية

إن الالتزام بكتمان أسرار الغير واجب أخلاقي تقتضيه مبادئ الشرف والأمانة حيث تكمن أهمية السر في 

اتصاله اللصيق بالحياة الخاصة للفرد فهو يمثل جانبا من اهم جوانب الحرية الشخصية، فكثيرا ما يجد 

و الحال دة معينة، كما هالمرء نفسه مضطرا على البوح بسره إلى غيره بنية الحصول على خدمة او مساع

عندما يلجأ الموكل إلى محاميه.فافشاء السر المهني من طرف المحامي يشكل خيانة للثقة المعهودة في هذه 

من القانون الجنائي.التي يجب أن  446المهنة، تحت طائلة المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في المادة 

 تتوفر فيها مجموعة من الأركان

                                                           
 72.الصفحة  4077.*الضمانات الاساسية في ملال تاديب المحامي *الطبعة الاولى محمد شهبون  328
وباقي القوانين الايرى" موقع العلوم القانونية  05.45محمد بي لة "المسرولية الجنائية والت ديثية للمحامي من يلال القانون رقم  329
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عنصر السر وعنصر الافشاء، فلاعتبار واقعة ما سرا يجب أن تكون  يتضمن عنصرين :الماديأولها الركن 

 330مما لا يعتبر معروفا او ظاهرا او شائعة للكافة.

ويلزم في تحديد المقصود بالسر أن يكون من شأن البوح به إلحاق الضرر بشخص اي الافشاء به، والافشاء 

 ة.قد يكون بالقول او الكتابة او الإشار 

بحيث ان جريمة إفشاء الأسرار من الجرائم العمدية، ويتخذ ركنهما المعنوي صورة : وثانيهما الركن المعنوي

القصد الجنائي و النتيجة التي تترتب على ذلك أنه لا قيام لهذه الجريمة إذ لم يتوفر لدى المتهم القصد 

 ولو ارتكب خطأ جسيما بجميع صوره.

سؤولية الجنائية للمحامي إذا أفشى السر المهني مجموعة من الجزاءات ومن الآثار التي تنتج عن الم

 الجنائية، تتنوع بين السالبة للحرية والغرامات المالية.

من القانون الجنائي مرتكب جريمة إفشاء السر  665بحيث نجد أن المشرع المغربي قد عاقب في الفصل 

 ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم.المهني بالحبس من شهر الى ستة أشهر، وغرامة من 

 خاتمة:

ان  يمكن التخلي عنه بحيث يعتبر من حقوق الإنسوختاما يبقى الحق في الحصول على المعلومة حقا لا

ونظمها القانون، هذا الحق تتقاطع معه الحقوق الاخرى  2011المتعارف عليها دوليا والتي كرسها دستور 

عبر عنها المشرع بمفهوم الاستثناءات والتي يعد على رأسها الالتزام بالسر المهني، هذا الأخير تمت حمايته 

لجنائي والقانون المنظم لمهنة المحاماة ليتدخل المشرع في حالة اخلاله بهذا الالتزام من خلال القانون ا

 ويوقع عليه عقوبات مهنية تأديبية وقد تصل إلى العقوبات السالبة للحرية. 

 

 

  

                                                           
اوع لديف..." انظر ايضا محمد الناجي " المسرولية عن الشاء السر المهنة البنكي" رسالة  من القانون الجنائي "...الشلل سرا 222المادة  330

 لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص.  لية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية وجدة. 
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 انعكاس الحق في المعلومة على كتمان السر المهني

على   المتعلق بالحق في الحصول  32.23دراسة في ضوء القانون رقم 

 المعلومات

 

 محمد خلوقي

دكتور في الحقوق   

 

 مقدمة:

يعتبر الحق في الحصول على المعلومة، وبالتحديد التي تحتفظ بها الدولة، حقا أساسيا من حقوق 

 حق في حرية الرأي والتعبير.الالإنسان وجزء من 

وقد قام المغرب على غرار العديد من الدول التي تسير في نهج تعزيز الديمقراطية والحريات بتبني  

المتعلق بالحق في الحصول على  32.23قوانين حرية المعلومات عبر الإسراع بإخراج القانون رقم 

 .331المعلومات

ويأتي هذا التوجه العام انطلاقا من مبدأ أن توفر المعلومات ضروري للديمقراطية، فهذه الأخيرة من 

 حيث الأساس تتعلق بقدرة الأفراد على المشاركة بشكل فاعل في عملية صناعة القرارات التي تؤثر بهم. 

لها،  لإدارات التابعةكما أنها تتجلى بحق كل مواطن بمراقبة أعمال قادته وتقدير أداء الحكومة وا

وذلك لا يمكن أن يتم إلا بالتمكن من الحصول على المعلومات بكل الأمور ذات الاهتمام العام، وتجدر 

والأخطاء التي  الإشارة أن حرية الاطلاع على المعلومات بإمكانها أن تشكل أداة رئيسية في محاربة الفساد

غير الحكومية استخدام حق الحصول على المعلومات تقع في الإدارات، إذ بوسع الصحفيين والمنظمات 

لكشف الأخطاء والمساعدة على اجتثاثها، كذلك من خلال تقوية أدوار مؤسسات الرقابة وتكريس 

 .332استقلالها

                                                           

المتعلق بالحق في الحصول على  17.71بتنفيذ القانون رقم ا 4075لوراير  44ر7212جمادى الآيرة  5صادر في  7.75.75: ظهير شريف  331

.7215ا، ص  4075مارس 74ر 7212جمادى الآيرة  41بتاريخ  2255المعلومات المنشور با لجريدة الرسمية عدد   

 https://alkanounia.info/2019/02/21نور الدين الفلا ، محام متمرن، مقال منشور  :332 

https://alkanounia.info/2019/02/21/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9/
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وإذا كان الاحتفاظ بالسر وعدم إفشاؤه يمثل التزاما يقع على من علم به بحكم مهنته موظفا كان 

الموظف من تصديه للخدمة العامة يحمله التزامات صارمة في هذا الصدد  أم غير موظف، فإن ما يختص به

 . 333أكثر من تلك التي تفرض عادة على العاملين خارج الإدارة العامة

إذن كيف وفق المشرع المغربي بين الحق في الحصول على المعلومة من جهة و عدم إفشاء السر 

 الجنائي المغربي؟المهني باعتباره جريمة منصوص عليها في القانون 

لنتناول هذا الموضوع سنقوم بتقسيمه لمحورين نتناول في )المحور الأول( حدود الحق في الحصول 

 على المعلومة ثم نتطرق في )المحور الثاني( إلى جزاءات الإخلال بواجب كتمان السر المهني.

 المحور الأول: حدود الحق في الحصول على المعلومة

المتعلق بالحق في الحصول على  32.23القانون رقم نص المشرع المغربي في المادة الثالثة من 

على أن للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات المشار إليها في المادة الثانية  المعلومات

لى بالمقابل نص ع، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون، لكن 334من نفس القانون

 من الحق في الحصول على المعلومات ونبرزها في ما يلي:  1و 3و 2العديد من الاستثناءات في المواد 

 أولا: المعلومات المتعلقة بحماية المصالح العليا للوطن.

 : يستثنى من الحق في الحصول على المعلومات، مايلي:2

 .كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني 

                                                           

 4002للنشر والتوز ع عمان، صباح مصباح محمود السليمان الحماية الجنائية للموظف العام دار الحامد : 333 

 : تنة المادة الصانية على ما يلي: يقصد، بما يلي، في مدلول هذا القانون:334 

: المعطيات والإحصائيات المعور عنها في شكل أرقام أو أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آير، المعلوماتأا 

ودراسات وقرارات ودوريات ومناشير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق اات الطابع العام، والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير 

رونية تالتة تنتلها أو تتوصل بها المرسسات أو الهيئات المعنية في عطار مهام المرلق العام، كيفما  ان  الدعامة الملودة ليها، ورقية أو علك

 أو غيرها.

لمعنية وي: مللس النواب، مللس المستشارين، الإدارات العمومية، المحاكم؛ الجماعات الترابية، المرسسات با المرسسات والهيئات ا

العمومية و ل شخة اعتباري من أشخاص القانون العام؛  ل مرسسة أو هيئة أيرى عامة أو ياصة مكلفة بمهام المرلق العام؛ المرسسات 

 دستور.من ال 74والهيئات المنصوص عليها في الباب 
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 علومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي.كل الم 

  كل المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات

التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، 

 وحماية مصادر المعلومات.

 ات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بما يلي:: تستثنى المعلوم1

 .العلاقات مع دولة أخرى أو مع منظمة دولية حكومية 

 .السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة 

 .حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة 

 ص جرائم الرشوة والاختلاسحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخ 

 11.12القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  32.21واستغلال النفوذ وغيرها، المشمولة بالقانون رقم 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

: تستثنى أيضا من الحق في الحصول على المعلومات تلك المشمولة بطابع السرية بمقتضى 3

 بها العمل وتلك التي من شأن الكشف عنها الإخلال بما يلي:النصوص التشريعية الخاصة الجاري 

 .سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة 

 .سرية الأبحاث والتحريات الإدارية، مالم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة 

 ةسير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، مالم تأذن بذلك السلطات القضائي 

 المختصة.

 .مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة 

 .335ثانيا: قابلية الحق في الحصول على المعلومة للتجزيء

جاء في المادة الثامنة من نفس القانون ما يلي: "إذا تبين أن جزءا من المعلومات المطلوبة يندرج ضمن 

أعلاه، يحذف منها هذا الجزء ويسلم الباقي من المعلومات  2ادة نطاق الاستثناءات المنصوص عليها في الم

 إلى طالبها".

                                                           

: جاء في المادة الصامنة من نفس القانون ما يلي: "عاا تبين أن جزءا من المعلومات المطلوبة يندرج ضمن نطا  الاستثناءات المنصوص 335 

 أعلاه، يحذف منها هذا الجزء و سلم الباقي من المعلومات على طالبها". 1عليها في المادة 
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نستنتج من هذه المادة أنه إذا كان جزءا من المعلومات المطلوبة يندرج ضمن نطاق الاستثناءات 

يتم حذف الجزء المشمول بالاستثناء ويسلم الباقي من طرفة الجهة المعنية  2المنصوص عليها في المادة 

 البها.لط

 336ثالثا: تقديم معلومات من الغير لمؤسسة أو هيئة معينة على أساس الحفاظ على سريتها

،إذا تعلق الطلب بمعلومات قدمها الغير إلى  2ما يلي: "مع مراعاة أحكام المادة  1جاء في المادة 

هيئة، قبل لمؤسسة أو هيئة معنية على أساس الحفاظ على سريتها، فإنه يتعين على هذه المؤسسة أو ا

 تسليمها للمعلومات المطلوبة، الحصول على موافقة الغير بشأن تسليم هذه المعلومات.

وفي حالة الرد السلبي للغير تقرر المؤسسة أو الهيئة المعنية في شأن الكشف من عدمه على المعلومات، 

 مع الأخذ في الاعتبار المبررات التي قدمها لها هذا الغير".

 جزاءات الإخلال بواجب كتمان السر المهنيالمحور الثاني: 

قد يجد المرء نفسه أحيانا مضطرا للإفصاح عن بعض الأسرار لجهات معينة، من أجل ممارسة 

 تصرفاته القانونية وإبرام معاملاته مع الغير.

هذه الجهات يلقي على عاتقها واجب الحفاظ على السر المهني وعدم إفشائه إلا في الحالات التي 

منه  13فيها القانون ذلك، ونجد القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ينص في المادة يوجب 

من القانون الجنائي، كل من خالف أحكام  665يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر المهني طبقا للفصل بأنه "

تنص على مايلي،"  11ادة من هذا القانون، وذلك ما لم يوصف الفعل بوصف أشد". وكذلك نجد الم 2المادة 

كل تحريف لمضمون المعلومات المحصل عليها نتج عنه ضرر للمؤسسة أو الهيئة المعنية، أو أدى استعمالها 

أو إعادة استعمالها إلى الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو المساس بأي حق من حقوق الأغيار يعرض 

من القانون  351الة، للعقوبات المنصوص عليها في الفصل الحاصل على المعلومة أو مستعملها، حسب الح

 الجنائي.

                                                           
، عاا تعلق الطلب بمعلومات قدمها الغير على مرسسة أو هيئة معنية على أساس 1أحكام المادة ما يلي: "مع مراعاة  2: جاء في المادة 336 

الحفاظ على سريتها، لانف يتعين على هذه المرسسة أو الهيئة، قبل تسليمها للمعلومات المطلوبة، الحصول على موالقة الغير بش ن تسليم 

 هذه المعلومات.

المرسسة أو الهيئة المعنية في ش ن الكشف من عدمف على المعلومات، مع الأيذ في الاعتبار الموررات التة وفي حالة الرد السلبة للغير تقرر 

 قدمها لها هذا الغير".
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وللحديث عن جريمة إفشاء السر المهني، سنتطرق لركنيها القانوني والمادي )أولا(، ثم العقوبة   

 المخصصة لها بعد أن نعرج على ركنها المعنوي )ثانيا(.

 أولا: الركنين القانوني والمادي لجريمة إفشاء السر المهني

 : الركن القانوني لجريمة إفشاء السر المهني2

لكل فرد من المجتمع أسراره الخاصة به، وهي أمور تدخل في نطاق حياته الشخصية، لا يلزمه أي 

كان على البوح بها إلا في حدود القانون، ذلك أن الحياة الخاصة للأفراد محمية بموجب المواثيق 

 وهو ما نهجه المشرع المغربي.، والقوانين الداخلية للدول. 337الدولية

حيث أوجب الحفاظ على السر المهني، من خلال عدة نصوص قانونية ونذكر منها على سبيل المثال  

 ما يلي:

  يعتبر مرتكبا لجريمة إفشاء السر منه  13قانون الحق في الحصول على المعلومة كما جاء في المادة

من هذا القانون، وذلك  2من خالف أحكام المادة  من القانون الجنائي، كل 665المهني طبقا للفصل 

 ما لم يوصف الفعل بوصف أشد.

  من م. ق. ج ما يلي: "  338665مجموعة القانون الجنائي، فقد جاء في الفقرة الأولى من الفصل

الأطباء والجراحون وملاحظوا الصحة، وكذلك الصيادلة والمولدات وكل شخص يعتبر من الأمناء 

م مهنته او وظيفته الدائمة أو المؤقتة، إذا أفشي سرا أودع لديه، وذلك في غير على الأسرار، بحك

                                                           
337:la declaration universelle des droits de l ' homme , du 4 novembre 1950 , qui affirme a l ' article 12 que « nul ne fera l ' objet 

d ' inmiscions arbitraires dans sa vie privée , sa famille , Son domicile et sa correspondance , out d ' atteintes a son honneur et 

a sa reputation . Toute personne a droit a la protection de la koi contre de telles immiscions ou de telles atteintes. »la 

convention européenne des droits de l ' homme qui retient a l ' article 8 que toutes personne a droit au respect de sa via privée 

, de sa famille , de son domicile et sa correspondance » . Grilles ROUZET : memento sur le secret professionnel notarial , presse 

universitaire de 3 ordeaux , bordeaux , 2 édition , 1998 , page 17. 

المتعلق بتغيير و تتميم ملموعة القانون الجنائي، الصادر بتنفيذه الظهير  42 - 01هذا الفصل تم تعديلف بمقتضلل القانون رقم : 338

 7242او القعدة  74بتاريخ  5715بالجريدة الرسمية عدد  ا المنشور  4001نونور  77ر  7242رمضان  72بتاريخ  7 - 01 - 401الشريف رقم 

 ا . 4002يناير  5ر 
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الأحوال التي يجيز له فيها القانون أو يوجب عليه فيها التبليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر إلى 

 ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم.

  منه ما يلي: " يلزم الموثق  13توثيق حيث جاء في المادة المتعلق بتنظيم مهنة ال 31 - 11القانون رقم

بالمحافظة على السر المهني، ما عدا إذا نص القانون على خلاف ذلك، ويقع نفس الإلزام على 

المتمرنين لديه أو أجرائه "، كما تم التنصيص على ذلك بشكل ضمني من خلال صيغة القسم 

 . 339ع في مهامهالذي يؤديه الموثق بعد تعيينه وقبل الشرو 

  منه على ما يلي: " يتعين على كل  1المتعلق بخطة العدالة، حيث نصت المادة  25 - 13القانون رقم

من  21عدل التحلي بالأمانة والوقار، والحفاظ على شرف المهنة وأسرار المتعاقدين وكذلك المادة 

 .340نفس القانون التي تطرقت لليمين التي يؤديها العدول

 ة العمومية... إلى غير ذلك من القوانين الأخرى. قانون الوظيف 

والأشخاص الذين خصهم المشرع بالذكر، ملزمون بكتمان السر المهني أكثر من باقي الأمناء على  

الأسرار، الذين لم ترد الإشارة إليهم صراحة بصفاتهم ضمن هذه الفقرة كالموثقين والمحامين وغيرهم، 

مون وبنفس الدرجة بالمحافظة على السر المهني، سواء نكروا بصفائهم وهذا غير صحيح لأنهم جميعا ملز 

 أم لا.

، وهو ما 341مما يجعل ذكر بعض الأمناء على الأسرار دون البعض الآخر عليم الفائدة ولا مبرر له 

 . 342من القانون الجنائي 115- 23الفرنسي من خلال الفصل -تناوله المشرع 

                                                           
ما يلي : " يردي الموثق بعد تعيينف وقبل الشروع في مهامف اليمين التالية " أقسم بالله  02 - 14من القانون رقم  71جاء في المادة : 339

 لى السر المهنة، واحترم  ل الواجبات التة تتطلبها المهنة . . . " .العظيم أن أؤدي ب مانة وعيلاص المهام المنوطة بي، وأن  حالظ ع

ما يلي : " يردي العدل بعد ترسيمف و قبل الشروع في مهامف اليمين التالية : " أقسم بالله  01-72من القانون رقم  70جاء في المادة : 340

لمحالظة على أسرار المتعاقدين، وأن اسلك في الك  لف مسلك العظيم أن أؤدي بكل أمانة وعيلاص المهام المنوطة بي، وأن أحالظ  ل ا

 العدل المخلة الأمين . . . " .

 .701، ص 4005، يونيو 11محمد الربيعي: حماية السر المهنة في ملال التوثيق، مللة الإشعاع، العدد : 341

342 -L ' article 226 -13 du code penalefrancais: " le révélation d ' une information a caractere secret par une personne qui en 

est dépositaire soit par état ou par profession , soit en raison d ' une fonction ou d ' une mission teinp0iaire , est punie d ' un 

and ' emprisonnement et de 15000 euros d ' amende. " 
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من م. ق. ج عبارة " إذا أفشى سرا  665ه استعمل في الفصل كما يلاحظ على المشرع المغربي أن

الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفون من واجب كتمان السر المهني أودع لديه وهذه الصياغة توحي بأ ن 

 يكون ملزما فقط بالاستثناءات الواردة في القانون .  -

 : الركن المادي لجريمة إفشاء السر المهني1 

ليتحقق الركن المادي لجريمة إفشاء السر المهني يجب أن يتعلق الأمر بمعلومات تعد سرا تم  

 التوصل إليها، وأن يتم إنشاء هذا السر، ثم أن يسبب إفشاء السر المهني ضررا للمجني عليه. 

ن ليه المؤتمأنه " كل ما يتوصل إ-وبخصوص السر المهني فيمكن تعريفه أمام غياب تعريف تشريعي 

 .343عن الأسرار سواء كان ذلك بواسطة صاحب السر، أو من خلال مزاولة هذا المؤتمن لنشاطه المهني "

وقد اختلفت النظريات حول أساس الالتزام بكتمان السر المهني فهناك نظرية العقد، والتي جعلت 

ظرية أنها تعطي هذه الن من العقد المبرم بين المهني والزبون أساسا للالتزام بالسر المهني، ومما يعاب على

 المهني الحق في إفشاء السر إذا وافق صاحب الحق على ذلك. 

وهناك نظرية النظام العام والتي جعلت الالتزام بكتمان السر المهني التزاما مطلقا يمنع إعفاء المهني  

الحق في  هنيمنه، ويعاب على هذه النظرية هي الأخرى أنها لم تحدد المقصود بالنظام العام، وتشنج الم

 الكتمان في جميع الأحوال.

وفي الأخير نجد نظرية المصلحة والتي تقول بالترجيح بين مصلحتين نص عليهما القانون، الأولى 

 .344تتمثل في كتمان السر المهني، والثانية توجب إنشاءه تحقيقا لمصلحة أعلى

قوم على أساس المفاضلة بين أن هذه النظرية الأخيرة تبدو وجيهة لأنها ت 345ويرى أحد الباحثين 

المصالح، والعمل على تقديم المصلحة التي تكون أسمى، وفي نفس الاتجاه يصب رأينا الشخصي، على 

اعتبار أن نطاق السر المهني يجب أن يكون محصورا في حدود معينة تجيز تخطيه في أحوال خاصة 

 لتحقيق مصلحة أعلى وتحقيقا المبادئ العدالة.

                                                           
 .22س، ص محمد الربيعي: م .  -343

 .21و  22و 25محمد الربيعي: م. س، ص : 344

 وما بعدها. 21محمد الربيعي: م. س، ص  :345 
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، نصر الإفشاء، فيقصد به البوح بالسر أو كشفه، أي إطلاع الغير عليه بأي وسيلة كانتأما بالنسبة لع

 .346بالكتابة أو بالكلام، وبصورة علنية أو سرية

حيث لا يشترط في إفشاء السر بأن يتم بطريقة أو وسيلة معينة، وإنما يكفي أن يصبح السر معلوما 

صوص فيها القانون أو يجيز إفشاء هذا السر، كتلك المنلدى الغير، ويستثنى من ذلك الحالات التي يوجب 

أو حالة أداء الشهادة أمام المحكمة، لأن الغاية منها إظهار الحقيقة  347من م. ق. ج 323عليها في الفصل 

وإيصال الحقوق إلى أصحابها، فقد اعتبرتها التشريعات واجبا قانونيا، أو في حالة الدفاع عن النفس أمام 

 .348القضاء

يجب أن يسبب إفشاء السر المهني ضررا للغير، سواء كان ماديا -وفي الأخير لاكتمال الركن المادي 

 أو معنويا. 

 ثانيا: الركن المعنوي لجريمة إفشاء السر المهني والعقوبة المقررة لها  

 إلى جانب كل من الركنين القانوني والمادي، يجب أن يتوفر الركن المعنوي للقول بقيام جريمة

 (. 1( وتحديد عقوبتها )  2إفشاء السر المهني ) 

 الركن المعنوي لجريمة إفشاء السر المهني-2

جريمة إفشاء السر المهني جريمة عملية، يستوجب تحقق ركنها المعنوي توفر القصد الجنائي لدى  

قوم بإفشائها يمرتكبها بعنصريه العلم والإرادة، حيث يجب أن يكون الموظف عالما بأن المعلومات التي س

تشكل سرا مهنيا محط حماية جنائية، وان ما سيقدم عليه من شانه الإضرار بصاحب هذا السر، وسيكون 

 بذلك مقترنا لجريمة يعاقب عليها القانون.

                                                           
 يمحمد بلهاشمة التسولي: رسالة المحامي عور التاريخ، الجزء الصا ي، مسرولية المحامي، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى، مراك: 346

 .742، ص 4077

من م .  . ج: " من  ان قعلم دليلا على براءة متهم محبوس احتياطيا، أو مقدم للمحاكمة من أجل جناية أو  115جاء في الفصل : 347

 جنحة، و سك  عمدا عن الإدلاء بشهادتف عنف لورا على السلطات القضائية أو الشرطة، قعاقب بما يلي . . 

 .702،وص 702محمد الربيعي: م.س، ص : 348
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كما يتمثل العنصر الثاني للقصد الجنائي في توجيه إرادة الجاني للقيام بفعل إفشاء السر المهني،  

 ية.وتحقيق النتيجة الجرم

ب الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفون من واجكما يستلزم القول بوجود قصد جنائي، ألا يكون  

 .349بصدد القيام بواجب قانوني، او تنفيذ التزام مهني، كإسداء النصحكتمان السر المهني 

 وإثبات وجود هذا القصد لدى الجاني أو عدم وجوده مسالة موضوعية، تفرد محكمة الموضوع بالبث 

فيها، دون أن تتعرض لرقابة محكمة النقض إلا في إعطاء التعليل القانوني لرأيها، وذلك بإيراد الوقائع 

 . 350التي استخلصت منها وجود وانعدام القصد

 : العقوبة المقررة لجريمة إفشاء السر المهني1

لقضاء في رف اباكتمال الأركان المكونة لجريمة إفشاء السر المهني، يائي تحديد عقوباتها من ط 

 .351إطار السلطة التقديرية الممنوحة له بين الحدين الأدنى والأقصى

من م. ق. ج عقوبة هذه الجريمة في الحبس من شهر  665حيث حدد المشرع المغربي في الفصل  

إلى ستة أشهر وغرامة من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم، ليحدد في الفصل بعض الحالات التي لا 

 ا بالعقوبات المقررة في هذه الفقرة.يعاقب فيه

والمشرع المغربي وإن تطرق للالتزام بعدم إفشاء السر المهني من خلال القانون المتعلق بالحق في 

الحصول على المعلومات فإنه لم يحدد الجزاء المترتب عن مخالفة هذه المقتضيات، وبذلك أحال ضمنيا 

من القانون الجنائي الفرنسي.  115- 23لذي يقابله الفصل من م. ق. ج السالف الذكر، ا 665على الفصل 

 .352أورو 26111هذا الأخير حدد عقوبة جريمة إفشاء السر المهني في الحبس لمدة سنة وغرامة 

والملاحظ أن المشرع المغربي كان أقل تشددا من نظيره الفرنسي بخصوص عقوبة هذه الجريمة،  

يبدو أن المشرع المغربي سيحافظ على  - 665جنائي نفس الفصل وبالاطلاع على مسودة مشروع القانون ال

                                                           
 . 21حمد الربيعي: م . س،ص ينظر: م: 349

 .  444،ص  7255أحمد الخمليشلة: شرح القانون الجنائي، القسم العام، مطبعة المعارف، الجديدة، الرباط، : 350

من م .  . ج على ما يلي: " للقاضلة سلطة تقديرية في تحديد العقوبة و تفريدها، في نطا  الحدين الأد ى و الأقصلل  727ينة الفصل : 351

 في القانون المعاقب على الجريمة، مراعيا في الك يطورة الجريمة المرتكبة من ناحية، وشخصية الملرم من ناحية أيرى ".المقررين 

352 -L ' article 226 - 13 du code penalefrancais : " le revelation d ' une information a caractereد - secret . . . est punie d ' un an 

d ' emprisonrlernent et de 15000 euros d ' amende. " 
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درهم، مع إتاحة  2111درهم بدلا من  1111العقوبة السالبة للحرية، مع رفع الحد الأدنى للغرامة إلى 

 الإمكانية الحكم بإحدى هاتين العقوبتين فقط، أو هما معا آن واحد.

 خاتمة

منه، حدد القانون المتعلق بالحق في الحصول  12، ولا سيما الفصل 1122تفعيلا لنصوص دستور 

على المعلومات مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية، 

والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، وكذا شروط وكيفيات ممارسته، و ما يحسب 

القانون من  22بي، التأكيد على  ضمان استقرار الثقة بين الادارة و المواطن بتنصيصه في المادة للمشرع المغر 

بير كل مؤسسة أو هيئة معنية باتخاذ التداأنه "يجب على المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات 

المعتمدة في هذا المجال،  الكفيلة بتدبير المعلومات التي في حوزتها وتحيينها وترتيبها وحفظها وفق المعايير

 بشكل يسهل عملية تقديمها لطالبها طبقا لأحكام هذا القانون".

  وتجدر الإشارة أن جميع الاستثناءات المنصوص عليها في في حالة خرقها تعرض صاحبه لارتكاب

 ةوالتي جاء فيها ما يلي، يعتبر مرتكبا لجريم 13جريمة إفشاء السر المهني، حسب مقتضيات المادة 

من هذا 2من القانون الجنائي،كل من خالف أحكام المادة 665إفشاء السر المهني طبقا للفصل 

 القانون، وذلك ما لم يوصف الفعل بوصف أشد.
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قراءة في الاستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومات في  

 التشريع المغربي والمقارن

 سمير صمري

 دكتور في القانون الخاص

 

يرتبط حق في الحصول على المعلومة ارتباطا وثيقا بترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة والمحاسبة ومحاربة 

الفساد بشتى أصنافه وبترسيخ ثقافة المشاركة الحقيقة والفعالة لجميع المواطنين، هذه المشاركة لا يمكن 

ير مشروع وسجن المعلومات دون تبرتحقيقها إلا بتوفير المعلومات الضرورية في وقتها. كما أن التعتيم 

 نتجت عنه ظواهر سلبية أضرت باللعبة الديمقراطية.

على أحد أن حصول المواطنين على المعلومة التي توجد في حوزة الإدارات العمومية  ليس خافيالكن 

لإدارات ا)محاضر وتقارير ومناشير ودوريات، نتائج الانتخابات، الأموال العامة والخاصة للدولة وباقي 

والمؤسسات العمومية ... وغيرها(، تواجه مجموعة من التحديات تقف أمام تطور وتحسين علاقة إدارات 

الدولة بالمتعاملين معها، والتي تتجلى في العديد من الإكراهات والصعوبات المرتبطة إما بالجانب 

نص على أسرار الدولة، كما يالقانوني، متمثلة في طغيان السر المهني الوظيفي، وضرورة الحفاظ على 

 ذلك القانون الجنائي.

كما أن نظام الاستثناءات من أصعب القضايا التي تواجه أولئك الذين يعملون على صياغة قانون 

حق الحصول على المعلومات، ومن أكثر الأجزاء تعقيدا في العديد من القوانين الموجودة. في حالات 

تم تقويضها كثيرا من قبل نظام واسع أو مفتوح من الاستثناءات. ومن عديدة، فإن القوانين الفاعلة جدا ي

وإلا  ،ناحية أخرى فمن الواضح انه من المهم أن تأخذ القوانين بالاعتبار كافة المصالح السرية المشروعة

فسيصبح مطلوب من الجهات العامة قانونيا الكشف عن المعلومات رغم أن مثل هذا الكشف قد ينجم 

 غير مضمونة.عنه أضرار 
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لذلك تشكل العديد من المفاهيم قيدا على حرية المعلومة، كالأمن والدفاع الوطني، السر المهني، 

النظام العام والمصلحة العامة، وتختلف هذه المفاهيم من دولة لأخرى وفقا لطبيعة النظام السياسي ومدى 

  .353لا لكل هذه المفاهيمديمقراطيته، لذلك يكاد لا يوجد فقيهين قدما تعريفا واحدا وشام

كذلك لكل حق حدود انطلاقاً من حق آخر ومن حريات الآخرين، فكل حق مطلق دون حدود يمسي 

فلا يجوز  .354تعسفا، ومن هنا تبرز أهمية تحديد الحق في المعلومة في ضوء مبادئ أخلاقيات المعلومات

تقييد الحرية إلا لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام وال 

، وبالتالي فإن كل تصرف غير محظور صراحة في النص 355مصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي

ي دوما من باب الاستثناء، وأما القيود والقيود عليها ه القانوني يكون مباحاً. فحرية المعلومات هي المبدأ،

القانونية، أو ما يشار إليه غالبا بالتنظيم، فتفسر حصريا وفي شكل ضيق، وفي حال غموض النص، يفسر 

 القانون دائماً لمصلحة الحرية وليس لمصلحة القيود. وذلك ينطبق على حرية المعلومات.

ية هذا المنطلق جاءت التشريعات الدولية والوطنحيث ازدادت الحاجة لتوسيع الحق في المعلومة، ومن 

لتنظم هذا الحق بصورة متوازنة تتيح فرصة الاطلاع على المعلومات، إلا أنه يحافظ في الوقت نفسه على 

حق الدولة في الحفاظ على سرية المعلومات والوثائق الادارية، كما يحمي القانون المواطن، وذلك من 

ومات لأسباب تتعلق بالحياة الخاصة أو المساس بحقوق وحريات الآخرين، خلال الامتناع عن كشف المعل

 أو أسباب تتعلق بالمصلحة العامة.

                                                           

حرية تداول المعلومات دراسة قانونية مقارنة، برنامج الحق في المعرلة، مرسسة حرية الفكر والتعبير، أحمد عزت وآيرون،   -353

 .51 ، ص4077القاهرة، سنة 

عدارتها واستعمالها: دراسة مقارنة: لبنان، الأردن، بول مرقة، أيلاقيات المعلومات، حق الوصول على المعلومات والمسرولية عن  -354

 71، ص 4001للسطين وتلارب أجنثية رائدة، منشورات مكتب اليو سكو الإقليمة للتربية في الدول العربية، بيروت، بيروت، سنة 

 من الإعلان العالمة لحقو  الإ سان 42المادة  -355
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من الدستور، كما أن  12فقيود ممارسة الحق في الاطلاع أوردها المشرع المغربي من خلال المادة 

، 356في المادة السابعة  نظمها من خلال الباب الثاني 32.23قانون الحق في الحصول على المعلومات رقم 

 .357من القانون الجنائي 232إضافة الى المادة 

                                                           

 والتة جاءت على الشكل التالي:على المعلومات، المتعلق بحق الحصول  17.71من قانون  1المادة  -356 

المتعلق  22.22من القانون رقم  71و 72من الدستور، ومع مراعاة الآجال المحددة في المادتين  41طبقا لأحكام الفقرة الصانية من الفصل      

بالأرشيف، تستصنل من الحق في الحصول على المعلومات،  ل المعلومات المتعلقة بالدلاع الوطنة وب من الدولة الدايلي والخارجي، وتلك 

تعلقة بالحياة الخاصة للألراد أو التة تكت لة طابع معطيات شخصية، والمعلومات التة من ش ن الكشف عنها المس ببالحريات الم

  .والحقو  الأساسية المنصوص عليها في الدستور 

 تطبق أحكام الفقرة السابقة على المعلومات التة يردي الكشف عنها على علحا  ضرر ببما يلي:      

 ع دولة أيرى أو منظمة دولية حكومية أو غير حكومية العلاقات م .7

 السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة  .4

 حقو  الملكية الصناعية أو حقو  المرلف أو الحقو  الملاورة  .1

شمولة ا، المحقو  ومصالح الضحايا والشهود والخوراء والمبلغين، ليما يخة جرائم الرشوة والايتلاس واستغلال النفوا وغيره .2

  .المتعلق بالمسطرة الجنائية 44-07القاضلة بتغيير وتتميم القانون رقم  11-70بالقانون رقم 

تستصنل أيضا من الحق في الحصول على المعلومات تلك المشمولة بطابع السرية بمقتضلل النصوص التشر عية الخاصة الجاري بها     

 ببما يلي:العمل وتلك التة من ش ن الكشف عنها الإيلال 

 سرية مداولات المللس الوزاري ومللس الحكومة؛ .أ

 سرية الأبحاب والتحريات الإدارية؛  .ب

 سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، ما لم ت ان بذلك السلطات القضائية المختصة؛ .ج

 مبادئ المنالسة الحرة والمشروعة والنز هة وكذا المبادرة الخاصة؛ .د

 .ر المعلوماتحماية مصاد .ه

 : تعتور من أسرار الدلاع: من القانون الجنائي 751المادة  - 357

المعلومات العسكرية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية أو الصناعية التة توجب طبيعتها أن لا يطلع عليها علا الأشخاص المختصون  -

 بالنسبة على أي شخة آير.بالمحالظة عليها، وتستلزم مصلحة الدلاع الوطنة أن تبقى مكتومة السر 

الأشياء والأدوات والمحررات والرسوم والتصميمات والخرائط والنسخ والصور الفوتوغرالية أو أي صور أيرى أو أي وثائق كيفما  -

 ان ، التة توجب طبيعتها أن لا يطلع عليها علا الأشخاص المختصون باستعمالها أو المحالظة عليها وأن تبقى مكتومة السر 

 بة على أي شخة آير لكو ها يمكن أن تردي على كشف معلومات من أحد الأنواع المبينة في الفقرة السابقة.بالنس

المعلومات العسكرية، من أية طبيعة  ان  التة لم تنشر من طرف الحكومة ولا تديل ضمن ما سبق والتة منع  شرها أو عااعتها  -

 م متخذ في مللس الوزراء.أو علشاؤها أو أيذ صور منها عما بظهير وعما بمرسو 

المعلومات المتعلقة عما بالإجراءات المتخذة للكشف عن الفاعلين أو المشاركين في جنايات أو جنح ضد أمن الدولة الخارجي، أو  -

 القبض عليهم، وعما بسير المتابعات والتحقيقات وعما بالمناقشات أمام محكمة الموضوع.

 . ي من قانون العقوبات المصر  55المادة  -357
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وبالرجوع الى المادة السابعة من قانون الحق في الحصول على المعلومة أو حتى في قوانين حرية 

،  نجد أن هذه 358المعلومات المقارنة، كالمادة السادسة من قانون الحصول على الوثائق الادارية الفرنسي

يفرض بعضها لصالح الإدارة )المطلب الأول(، وقد يوضع البعض الآخر لصالح الأفراد )المطلب القيود قد 

 الثاني(.

 قيود وضوابط حق المعلومة المقررة لصالح الإدارة المطلب الاول:

تحتفظ بها الهيئات المحددة في قوانين  يرتكز حق المعلومة على القرينة القائلة إن كل المعلومات التي

للكشف، بحيث يصبح مبدأ الشفافية هو القاعدة الأساسية التي  إلى المعلومات تصبح موضوعاً الوصول 

تطبيق الشفافية المطلقة  غير أنه من الناحية الواقعية فإن ،بالمعلومات والوثائق العامة تحكم علاقة الأفراد

حتاج في الواقع ع يعلى أنشطة وأعمال السلطة التنفيذية أمر صعب، بل ومستحيل التحقيق، فكل مجتم

 إلى منطقة يمكن تسميتها بمنطقة الظل، أو حيز من السرية بهدف الحفاظ المصالح العامة العليا.

في  فمفهوم حق المعلومة ليس بالمفهوم المطلق، فجميع قوانين حق المعلومة تمنح الحق القانوني

 . 359الحصول على المعلومات الادارية، مع وجـود بعض الاستثناءات عليه

متأصل في قوانين حق الحصول على المعلومات بين أهدافها المعلنة في الانفتاح  لذلك، هناك توتر

 .360والمساءلة والمشاركة الشعبية الواعية، وبين الفهم التقليدي بأهمية الحكومة السرية في بعض الأحيان

المقررة الحق، و  كما أوردت أغلب قوانين حرية الحصول على المعلومات بعض الاستثناءات على هذا

لصالح الإدارة، منها ما يتعلق بالعلاقات الخارجية للدولة، ومنها ما يتعلق بالجوانب الأمنية، وكذلك ما 

يتعلق بالجوانب المالية والاقتصادية )فرع أول(، والآخر يتعلق بالجوانب الخاصة بحسن إدارة العدالة )فرع 

 ثان(. 

                                                           

358 - Article 6 du Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978  

359- Raphaël Audria, New Public Management et Transparence : essai de déconstruction d'un mythe actuel, thèse de 

doctorat science politique, Université de Genève, Fsjes, 2004, p 166 

لنيل دراسة مقارنة، أطروحة  4001لسنة  21عمر سلامة العليوي، حق الحصول على المعلومات في ضوء القانون الأرد ي رقم  - 360

 .2ص  4077الدكتوراه في الحقو ،  لية الحقو  جامعة عين شمس مصر سنة 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=38222C504DF1FF97C7389853EC70A780.tpdila11v_3?cidTexte=JORFTEXT000000339241&dateTexte=20170622
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 لمعلومة المتعلقة بالدفاع والأمن العام والاقتصادية والماليةالفرع الأول: القيود الواردة على حق ا

يقيد القانون الجنائي المغربي بشكل كبير الحق في الاطلاع والتعاطي مع ما يعرف بأسرار الدفاع 

بشكل غير واضح هذه الأسرار باعتبارها معلومات ذات طابع عسكري  232الوطني، حيث حددت المادة 

 . 361وصناعيودبلوماسي واقتصادي 

فمن الناحية الواقعية هذا النص لم يقد أي بيان لطبيعة المعلومات العسكرية والدبلوماسية 

والاقتصادية والصناعية ذات الخصوصية التي تفرض سريتها، كما أنه لا يعرفها ولا يحدد الجهة المخولة 

لا  ة بأسرار الدفاع، والتيذلك، ولا يحدد ماهية الأدوات والتصاميم والخرائط والنسخ وغيرها المتعلق

تجب معرفتها من طرف العموم. وباستثناء هذه المقتضيات، لا يوجد أي قانون يحدد مفهوم المعلومات 

، وهو الوضع الذي يجعل هذا الشأن 33.23السرية التي يشير إليها القانون المتعلق بالصحافة والنشر 

 .362 ملفوفا بالضبابية والغموض

 ثناءات المتعلقة بأسرار الدفاع الوطني والأمن الوطنيالفقرة الأولى: الاست

يعد الأمن والدفاع الوطني أو الأمن العام )القومي كما يسمى في بعض الدول العربية(، من الموانع 

الأساسية للحصول على المعلومات، نظرا لعدم تقديم مفهوم محدد لهذا المصطلح، فالغموض الذي يطبع 

لأمن والدفاع الوطني والمصلحة العامة، من شأنها أن تساعد على حجب مصطلحات كالنظام العام، ا

المعلومات على المواطنين.  وتترك سلطة تقدير ذلك للإدارة التي تحدد نطاق ومحتوى هذا السر، وبالتالي 

فإن سر الدفاع الوطني يبقى وسيلة ناجعة في يد السلطة التنفيذية لحماية أعمالها من الرقابة وتصبح 

المعلومات والوثائق التي تدخل ضمن مجال الدفاع الوطني والأمن العام خاضعة لفكرة سر الدفاع  جميع

 .363الوطني والأمن العام

                                                           

 .من قانون العقوبات المصري  55نفس النة تقريبا نلده في القانون المصري من يلال المادة  -361

نظمة الدولية الم لري عبد الفتاح، الحق في الحصول على المعلومات العامة بين التنصية الدستوري ومتطلبات التفعيل، الندوة -362

: 4077من طرف  لية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بلامعة محمد الأول، وجدة تح  عنوان الدستور المغربي 

 750-712، ص 4074يوليوز  47-40مستلدات وآلا ، 

363 - Claudio Parisi, l’accès a l'information dans l'union européenne, Thèse pour le Doctorat en Droit public, Université Jean 

Moulin -Lyon III, 2004, p 156  
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كما أن هناك اختلاف بين القوانين في تحديد أسرار الدولة، فهناك قوانين لا تعرفها، وإنما يكتفي 

عداد ا على سلامة الدولة، دون ذكر تالمشرع بوضع نص قانوني عام يشمل جميع ما ينبغي كتمانه حرص

لأسرار الدولة، تاركا الأمر للاجتهاد القضائي والفقهي، بينما هناك قوانين تورد بيانا شاملا لأسرار الدولة 

 .364كالقانون الأردن والقانون المغربي...

 أولا: المعلومات المتعلقة بالأسرار العسكرية:

لة لتقدير القدرة العسكرية لأية دولة، فالمركز الحربي للدو تمثل المعلومات العسكرية أهمية كبيرة 

يقوم على عدة عناصر، منها القوة المعدة للقتال فعلا عاملة أو احتياطية، ونظام التجنيد الذي يؤدي إلى 

تنميتها، ونظام التدريب والتسليح، كما تشمل أوامر القتال ونوعية الأسلحة، ومدى الكفاءة والجاهزية 

للضباط والجنود، بل اهتمامهم ودائرة صداقاتهم قد تكون في بعض الأحيان ضمن المعلومات القتالية 

 العسكرية المطلوبة.

ولا يمكن بكل حال من الأحوال الاطلاع على الأسرار العسكرية طالما ظلت في إطار السر 

ك يعد من قبيل . لذل365العسكري، أما إذا شاعت وانتشرت زال عنها الوصف ومن ثم أمكن الاطلاع عليها

الأسرار العسكرية كافة المعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وأفرادها، 

وبصفة عامة كل مال مساس بالشؤون العسكرية والإستراتيجية، ولكم يكن صدر إذن كتابي من القيادة 

 .366العامة بنشره وإذاعته

والمصري، لم يحدد ما يعد من قبيل الأسرار العسكرية  367فرنسيفالمشرع المغربي شأنه شأن المشرع ال

المتعلقة بالدفاع الوطني، وإنما ترك تقدير ذلك للجهة المختصة والتي تحدد محتوى ونطاق هذا السر وفقا 

                                                           

راجع: عبد الرحمن عبيد الله عطا الله الوليدات، الحماية الجزائية للأسرار المهنية في القانون  ،نواع أسرار الدولةللتوسع أكثر في أ  -364

العام،  لية الحقو ، جامعة الشر  الأوسط للدراسات العليا، عمان  الأرد ي دراسة مقارنة، رسالة لنيل درجة الماجستير في القانون 

 .22 ، ص4070

 .407، ص4075حسين صابر دويب،  النظام القانو ي لحرية الحصول على المعلومات، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة  -365

 51، ص 4005لنهضة العربية، القاهرة، سنة محمد سعيد حسين أمين، حرية الصحالة وضمان ممارستها وضوابط تنظيمها، دار ا -366

المتعلق بش ن ع شاء لجنة عدارية مستقلة تدعى  521-25والقانون رقم  7222سنة  52-22حسب القانون الجنائي الفر  لة رقم  -367

بش ن حماية ، أصبح للسلطة التنفيذية سلطتها التقديرية 7225يوليوز  5اللجنة الاستشارية لأسرار الدلاع الوطنة والصادر في 

الأسرار العسكرية. للتوسع أكثر في ايتصاصات وت ليف هذه اللجنة. راجع شريف يوسف ياطر، حرية تداول المعلومات بين المنع 

 .750-725، ص 4075والإباحة، دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، المنصورة، 
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، مما قد يؤدي إلى التوسع فيما بعد من قبيل الأسرار 368 للاعتبارات السياسية والظروف المحيطة بالمعلومة

 .369ةالعسكري

وإذا كان هذا الاستثناء يجد تبريره في الدفاع عن المصلحة العامة والعليا للدولة، إلا أنه قد يساء 

استخدامه في بعض الحالات من قبيل بعض الحكومات كستار لتغطية أعمالها التي تتسم بالفساد 

و لحكم في دولة أخرى، أ والمؤامرة في هذا المجال، كأعمال إرهاب في دولة أجنبية أو التآمر لقلب نظام ا

 . 370غير ذلك من الأعمال التي قد تخالف أحكام القانون الدولي

 ثانيا: المعلومات المتعلقة بالسياسات العليا أو بالأمن العام 

لا يجوز الاطلاع على المعلومات والوثائق والمستندات التي يتضمن الاطلاع عليها الاعتداء على 

 . 372، أو سلامة الدولة أو الأمن العام.371السياسة الداخلية والخارجية 

فسرية المعلومات المتعلقة بالسياسات العليا للدولة أو بالأمن الوطني، لا يقتصر على الشؤون 

بل قد يتسع المفهوم إلى الحد الذي  373العسكرية ولكن إلى كافة جهات الدولة العسكرية منها والمدنية.

                                                           

368 - Claudio Parisi, l’accès a l'information dans l'union européenne, Op.cit., p 156   

 407مرجع سابق، ص  النظام القانو ي لحرية الحصول على المعلومات،حسين صابر دويب،  -369

من السرية وتد ى الأداء والفساد على الشفالية والتسبيب  –سامي الطوخي، الإدارة بالشفالية الطريق للتنمية والإصلاح الإداري  -370

 251ص  4002، دار النهضة العربية، القاهرة، “وتطوير الأداء الثشرى والمرس لة 

يقصد بعبارة السياسات العليا للدولة،  ل ما يتعلق بسياسة الدولة الدايلية أو الخارجية، ومن ثم لهة تشمل  الة الأساليب  -371

ايلي أو سياسية، أو الأمن الدوالنظم التة تستخدمها الدولة في تنظيم شرو ها الدايلية  القرارات أو التنظيمات المتعلقة بالأحزاب ال

القرارات السياسية أو الاقتصادية المتعلقة بلهاز الحكم في الدولة، أما السيادة الخارجية لهة تتعلق ب سلوب عدارة العلاقات مع 

ة للدولة، يالدول والمنظمات الدولية والإقليمية الأيرى. كما تتضمن المعلومات الدبلوماسية المتعلقة بتكوين البعصات الدبلوماس

وطبيعة السياسة الخارجية ومحاورها الرئيسية والدول المتحالفة معها، وتعليمات وزارة الخارجية للسفراء والقناصل بالخارج 

 والرسائل الدبلوماسية. 

 -ي والإصلاح الإدار سامي الطوخي، النظام القانو ي للحكومة تح  ضوء الشمس، الشفالية في عدارة الشرون العامة، الطريق للتنمية      

      717ص 4072دراسة مقارنة، دار النهضة العربية القاهرة سنة 

مصطلح الأمن العام أو القومي أو الوطنة مصطلح واسع يصعب تحديده بشكل قاطع، وقد تطور من المفهوم العسكري  - 372

ة والملتمع، كما أن مفهوم الأمن الوطنة أو العام الاستراتيجي الى المفهوم الشامل الذي قستليب للوظائف الاجتماعية لكل من الدول

أشمل وأوسع من مصطلح الدلاع والقوات المسلحة، ويمكن تعريفف بحماية الدولة ضد جميع الأيطار الدايلية والخارجية التة تهدد 

   714بق، ص غايتها الوطنية ومصالحها الحيوية.  سامي الطوخي، النظام القانو ي للحكومة تح  ضوء الشمس، مرجع سا

 711ص سامي الطوخي، النظام القانو ي للحكومة تح  ضوء الشمس، مرجع سابق،  - 373
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من جهات الدولة المختلفة، حسب تفسير السلطة قد يشمل الكثير من وثائق ومستندات أي جهة 

المختصة في كل جهة، وبالتالي إعطاء سلطة لا حد لها، خاصة مع عدم وجود ضوابط أو معايير موضوعية 

لتحديد ما يتعلق بالسياسات العليا للدولة وبالأمن الوطني، مما يمكن السلطة المختصة في إضفاء سياج 

 طة الجهة التي ترأسها دون قيد وشرط.من السرية على كافة أعمال وأنش

نظرا لخطورة إفشاء أسرار الدفاع الوطني فقد تشدد القانون الجنائي المغربي في العقوبات المفروضة و 

، على المؤاخذة بجناية الخيانة، ويعاقب 232على هذا الإفشاء، حيث نص في الفقرة الرابعة من المادة 

، سرا من ة وسيلة كانتبالإعدام، كل مغربي سلم إلى سلطة أجنبية أو إلى عملائها، بأي شكل كان وبأي

تمكن بأية وسيلة كانت، من الحصول على سر من هذا النوع، بقصد تسليمه إلى  أسرار الدفاع الوطني أو

. وهو 374سلطة أجنبية أو إلى عملائها. كذلك أخذ المشرع المغربي بجريمة المس بسلامة الدولة الخارجية 

  .375 نفس موقف المشرع المصري حين جرم إفشاء أسرار الدولة

                                                           

 من القانون الجنائي المغربي نص  على،  ل مغربي أو أجنبة ارتكب أحد الألعال الآتية: "  724المادة  -374

لم الجمهور أو على أي شخة لا حق لف في الاطلاع الحصول ب ية وسيلة  ان  على حيازة سر من أسرار الدلاع الوطنة أو عبلاغف على ع -

 عليف من غير أن يقصد من الك تسليمف على سلطة أجنثية أو على عملائها. 

ارتكاب عهمال أو عدم احتياط أو عدم مراعاة للنظم، مكن غيره من عتلاف أو ايتلاس أو انتزاع كلي أو جزئي، ولو بصفة مرقتة،  -

علومات عهد بها عليف، و ان الاطلاع عليها يردي على كشف سر من أسرار الدلاع الوطنة، وكذلك لأشياء أو أدوات أو وثائق أو م

 السماح للغير بالاطلاع عليها أو أيذ صورة أو  سخة منها، ولو بصفة جزئية. 

ن هذا النوع أو تسليم أو عبلاغ عما ايتراع  هم الدلاع الوطنة، وعما معلومات أو دراسات أو أساليب صناعية تتصل بايتراع م -

باستعمالف الصناعي الذي  هم الدلاع الوطنة، على شخة قعمل لحساب سلطة أو مرسسة أجنثية، دون عان سابق من السلطة 

 المختصة. 

أما عاا ارتكب  الجرائم المشار عليها في الفقرات السابقة في وق  الحرب، لان العقوبة تكون السجن من يمس على ثلاثين سنة. أما عاا 

 تكب  في وق  السلم، لان العقوبة وي الحثس من سنة على يمس سنوات، والغرامة من ألف على عشرة آلاف درهمار 

من قانون العقوبات على:" قعاقب بالإعدام  ل من سلم لدولة أجنثية أو لأحد ممن قعملون لمصلحتها أو  50حيث نة في المادة  -375

وب ية وسيلة سرا من أسرار الدلاع عن البلاد أو توصل ب ية طريقة على الحصول على سر ألشلل عليها أو عليف ب ية صورة وعلى أي وجف 

من هذه الأسرار بقصد تسليمف أو علشائف لدولة أجنثية أو لأحد ممن قعملون لمصلحتها وكذلك  ل من أتلف لمصلحة دولة أجنثية 

 شيئا قعتور سرا من أسرار الدلاع أو جعلف غير صالح لأن ينتفع بف

جنيف  700قعاقب بالحثس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على يمس سنوات وبغرامة لا تقل عن رأا على: "  50كما نص  المادة  

 :جنيف 500ولا تلاوز 

 ل من حصل ب ية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدلاع عن البلاد ولم يقصد تسليمف أو علشاءه لدولة أجنثية أو لأحد  .7

 .ون لمصلحتهاممن قعمل

 . ل من أااع ب ية طريقة سرا من أسرار الدلاع عن البلاد .4

 . ل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدلاع عن البلاد أو تسليمف أو أااعتف .1
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كما أنه ليس من القانوني رفض الكشف عن المعلومات كونها تتعلق بأحد مصالح الدفاع. بل يجب 

أن يشكل هذا الكشف ضررا خطيرا لهذه المصالح. فأجهزة الدفاع تمنع الكثير من المعلومات التي ليست 

اضح إن م. فمن الو لها علاقة مباشرة بعملياتها، مثل المعلومات المتعلقة بما تشتريه من طعام وأقلا 

الحصول على هذه المعلومات لا يمكن منعه على أساس أنها معلومات تتعلق بالدفاع. فالجزء الثاني من 

يسمح بمنع المعلومات فقط عندما قد يتسبب الكشف عنها بتعريض  21الاختبار الثلاثي لمنظمة المادة 

 .376هدف مشروع لضرر كبير

اسة طات المسئولة التابعة للسلطة التنفيذية، تدخل في إطار السيكما أن سرية مداولات الحكومة والسل

، الهدف من هذا الاستثناء هو ضمان قيام السلطات العليا في الدولة المكلفة أساساً برسم 377الداخلية للدولة

السياسة العامة بالعمل في هدوء وصفاء دون أن يزعجها فضول الأفراد بطلب الاطلاع على ما تحت يدها 

ائق تعينها وتساعدها على أداء ما هو منوط بها. وبمعنى أخر، حماية ما يجب أن تتمتع به الوثائق من وث

المتعلقة بالمحادثات والمداولات والاجتماعات التي تسبق إصدار الحكومة والسلطات العليا في الدولة 

 .378لقراراتها السياسية من سرية

حين نص على سرية مداولات المجلس  2من خلال المادة  32.23هذا الاستثناء نص عليه قانون 

الوزاري ومجلس الحكومة، أما المشرع الفرنسي قد وضع معيارا مزدوجا لتطبيق هذا الاستثناء، يرتبط الأول 

                                                           

 .وتكون العقوبة السجن عاا وقع  الجريمة في زمن الحرب

قعاقب بالسجن  ل موظف عام أو شخة اي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ألشلل سرا ربا: " 50وكذلك نص  المادة 

 .من أسرار الدلاع عن البلاد وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المرقتة عاا وقع  الجريمة في زمن الحرب

 عة للأمم المتحدة، ترجمة ولق برنامج الأمير ، حرية المعلومات مسح قانو ي مقارن، منظمة التربية والعلوم والصقالة التابتوبي مندل -376

 22، ص 4005سلطان بن عبد العزيز آل سعود لدعم اللغة العربية باليو سكو، الطبعة الصانية، بار س سنة 

تندرج لكرة لرض حظر على كشف معلومات تتعلق بالسياسة والشرون الدايلية للمرسسة وموظفيها، والأوامر الدايلية،  - 377

والمقترحات الأولية المتعلقة بخطط عمل الوحدات الإدارية وسير عملها، والبيانات الأولية المتعلقة بالقوى العاملة من حيث والمناقشات 

تخصصهم ويوراتهم ومدة الخدمة والعمر، والمشار ات في الدورات التدريثية والأ شطة؛  ل الك قعتور من الشرون الدايلية التة يلوز 

لأ ها ليس  بدرجة من الأهمية بالنسبة لهم قد تخل بعمل المرسسة أو منح ألراد الأولوية عن غيرهم للحصول  عدم توليرها للمواطنين

 على الخدمات أو النشاطات.

 721، ص 4000محمد عبد الواحد الجميلي، من السرية على الشفالية الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة  -378
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السياسة العامة ببصفة الجهة القائمة بتلك المداولات، ويرتبط الثاني بمضمون الوثيقة ومدى اتصالها 

 .379 للدولة

  الفقرة الثانية: القيود المتعلقة بالجوانب المالية والاقتصادية

نية، يقصد بالمعلومات الاقتصادية بالبيانات العلمية المتعلقة بالسياسات المالية للدولة، وحالة المواد التموي

، أما المعلومات المالية 380والمصادر الطبيعيةوالمخزون الاستراتيجي، والمعلومات المتعلقة بالقدرات الصناعية 

فيقصد بها بالمعلومات المتعلقة بتخفيض قيمة النقود، أو بإدارة الرصيد النقدي، أو بخزانة الدولة، أو بالدين 

، تدخل في خانة القيود والضوابط الواردة على قانون حق الحصول على 381العام، أو بالاحتياطي النقدي

هذه المعلومات تؤثر بشكل واضح على الاقتصاد الوطني للبلاد، وقد يؤدي الحصول  المعلومات، ولا شك أن

 . 382عليها الإضرار بهذا الاقتصاد

كما يقصد بالمعلومة الصناعية المرتبطة بأسرار الدفاع، هي الحقائق والأخبار المتعلقة بنواحي الإنتاج 

لنووية. لتطوير الأسلحة التقليدية، أو ا المختلفة التي تهم شؤون الدفاع، كالصناعات الحربية الخاصة

والواقع أن شتى الإمكانيات الحيوية في الدولة إنما ترتكز جهودها على تزويد الجيش بالعتاد والمؤن، 

                                                           

غي أن ترتبط الوثيقة بمداولات رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو مللس الوزراء، أو المحالظين، أو من الناحية العضوية؛ ينب -379

اللجان الوزارية التة تشكل لمناقشة موضوع معين. لااا انحصرت عن الجهة المتداولة تلك الصفة،  ان  مداولاتها، ومحاضر اجتماعاتها 

ستثناء لا يطبق على مداولات الأشخاص العامة الإقليمية، ولا حتل على السلطات الإدارية مما يلوز الاطلاع عليف. ولذا، لان هذا الا 

 المستقلة، لأ ها لا تعتور جهات حكومية، ولا هيئات تابعة للجنة التنفيذية  المللس الأعلى لرعاية مصالح الفر سيين في الخارج. 

ولات اتلاه الحكومة في رسم سياسة الدولة في نطا  معين، لذلك لا تقتصر أما من الناحية الموضوعية؛ ينبغي أن تعكس هذه المدا     

 الملفات والمذكرات والمراسلات المتبادلة بين السلطات التة أشرنا عليها، 
ً
هذه الوثائق على محاضر مداولات الحكومة، ولكن تشمل أيضا

  املة بالأمور. وعليف، لقد قضلة ب ن الاطلاع على تقرير أعدوالتة تغذي لكرها بحيث تتصرف وتتخذ قراراتها السياسية ووي على بينة 

بش ن رواتب موظفي الدولة بمللس الوزراء يمصل اعتداء على سرية مداولات الحكومة، على اعتبار أن الك يكشف عن اتلاه الحكومة 

اتخااها لتنظيم العلاقة بين  والسياسة العامة للدول في هذا الخصوص، كما قضلة ب ن تقرير الحكومة بش ن الإجراءات الواجب

 البوليس الوطنة ورجال الشرطة تعد من

م يوا عن عمر سلامة العليوي، حق الحصول على المعلومات في ضوء القانون الأرد ي المداولات السرية التة لا تخضع لحق الاطلاع. 

  277دراسة مقارنة، ص  4001لسنة  21رقم 

 772، ص 4001لأسرار الدولة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، سنة ملدي محب حالظ، الحماية الجنائية  -380

 وما بعدها. 727محمد عبد الواحد الجميلي، من السرية على الشفالية الإدارية، مرجع سابق، ص  -381

 402مرجع سابق، ص  النظام القانو ي لحرية الحصول على المعلومات،حسين صابر دويب،  -382
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فالبيانات الخاصة بمقدار إنتاج المصانع الحربية، والاختراعات العلمية التي ترمي إلى تقوية التسليح لها 

 .383أهمية بالغة في كل دولة

وذلك حينما  2نص على هذا القيد من خلال المادة  32.23كذلك قانون حق الحصول على المعلومة رقم 

فرنسي الذي  المشرع الالسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، وكان بذلك يحذو حذو حددها في 

سة على عدم في المادة الساد حظر الاطلاع على المعلومات التي تتعلق بالنقود والائتمان العام، حيث نص

جواز الاطلاع على الوثائق الإدارية التي يتضمن الاطلاع عليها الاعتداء على النقود أو الائتمان العام، من 

خلال تسهيل وتشجيع حركة المضاربات المالية وتخفيض قيمة النقود وصدر تطبيقا لذلك قرار وزير المالية 

حظر فيه الاطلاع على الوثائق المتعلقة بإدارة الرصيد النقدي، أو بخزانة الذي  2133شتنبر  11والميزانية في 

 .384الدولة، أو الدين العام، وكذلك احتياطات التبادل

يتجلى لنا أنه لم تخلو جميع قوانين حريات المعلومات من النص على الاستثناءات المتعلقة بأسرار 

بالسياسات  المعلومات المتعلقة بالأسرار العسكرية وتلك المتعلقةالدفاع الوطني والأمن الوطني والمتمثلة في 

للدولة،  العليا أو بالأمن العام وكذلك الاستثناءات على حق المعلومة المتعلقة بالجوانب المالية والاقتصادية

 لكن المشرع لم يستثني القيود المرتبطة بإجراءات التقاضي وهذا ما سنتناوله في الفرع الثاني.

 القيود الواردة على المعلومة المرتبطة بسير إجراءات التقاضي ع الثاني:الفر 

تستحوذ السرية على مرحلة التحقيقات الأولية، وهي المرحلة التي تقوم بها النيابة العامة. أو 

 التحقيقات الأولية والاستنطاقية التي يتولاها قضاة التحقيق. ويستند مبدأ السرية في هذه المرحلة إلى مبدأ

ض إضافة إلى مصلحة الوصول إلى العدالة بحيادية، وبالتالي يتم فر « " المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته،

 .385قيود على الاطلاع ونشر المعلومات المتعلقة بهذه المرحلة، إلى حين تلاوتها في جلسة علنية"

                                                           

 771محب حالظ، الحماية الجنائية لأسرار الدولة، مرجع سابق، ص ملدي  -383

 751شريف يوسف ياطر، حرية تداول المعلومات بين المنع والإباحة، دراسة مقارنة مرجع سابق، ص  -384

، رام الله ، 21الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة رأمانا، حق الحصول على المعلومات في السلطة القضائية، سلسلة تقارير رقم  -385

 2، ص 4074للسطين، يناير 
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ا وإن كان عليها، هذكما يهدف هذا الاستثناء إلى حماية سرية التحقيقات وإجراءات الضبط السابقة 

استخدام تعبير العمليات التمهيدية قد يكون من شأنه فتح الباب أمام الإدارة للالتفاف حول النص استنادا 

 .386إلى كون الوثيقة مرتبطة بعملية تمهيدية لإجراء قضائي

ن وإنما يشترط فضلًا ع وبالرغم من أن النص لا يكتفي بمجرد كون الوثيقة متعلقة بإجراء قضائي،

الإجراء، إلا أنه يبدو من بعض أحكام المحاكم  على هذا ذلك أن يكون في الاطلاع عليها مساس أو تعد

الشرط للحكم بمشروعية قرار رفض الاطلاع على الوثائق التي  أن القاضي الإداري لم يتطلب توافر هذا

ان يترتب ض النظر عما إذا كالقضائية، بل اكتفى بمجرد اتصالها بالإجراء القضائي، وبغ تتصل بالإجراءات

 .387عليها إعاقة هذا الإجراء من عدمه

على استثناء حق الحصول على المعلومات بالنسبة لسير المساطر  تنص 32.23من قانون  2فالمادة 

القضائية والمساطر التمهيدية المتعلقة بها، ما لم تأذن بذلك السلطات القضائية المختصة، وهو نفس موقف 

من القانون المصري الخاص بحق المعلومات وذلك بنصها على أن :   33/5بمقتضى المادة  المشرع المصري

"يرفض الطلب المقدم للحصول على المعلومات الآتية أو الاطلاع عليها، المعلومات التي من شأن الإفصاح 

ض عليهم، أو القب عنها الإخلال بحسن إدارة العدالة، أو الإضرار بسير التحقيقات، أو إعاقة ملاحقة الجناة

 .388أو تعريض حياة الأشخاص أو أمنهم للخطر"

من قانون  26حرص المشرع المغربي على السرية في إجراءات التحقيق الابتدائي، من خلال المادة 

، على اعتبار ان إجراءات التحقيق ونتائجه من الأسرار التي يلتزم القائمون بها  389المسطرة الجنائية

نها، صيانة لاستقلال المحقق وحياده وحفاظا على الرأي العام من التأثير السيئ والمشتركون فيه بكتما

 وحماية الاعتبار المهني. 

شرعت قاعدة سرية البحث التحقيق للوصول إلى تحقيق غرضين : الأول هو مراعاة المصلحة الخاصة 

لثاني يتعلق تحقيق ، والغرض ابالمتهم و المتمثلة في عدم التشهير به واحترام قرينة البراءة في مرحلة ال

                                                           

 274دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 4001لسنة  21عمر سلامة العليوي، حق الحصول على المعلومات في ضوء القانون الأرد ي رقم  -386

 722 -725محمد عبد الواحد الجميلي، من السرية على الشفالية الإدارية، مرجع سابق، ص -387

 405، مرجع سابق، ص لنظام القانو ي لحرية الحصول على المعلوماتا حسين صابر دويب، -388

من قانون المسطرة الجنائية على أن: " تكون المسطرة التة تلرى أثناء البحث والتحقيق سرية،  ل شخة قساهم  75نص  المادة  -389

 ررة في القانون الجنائي"،في عجراء هذه المسطرة ملزم بكتمان السر المهنة ضمن الشروط وتح  طائلة العقوبات المق
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و التي تتمثل في مصلحة التحقيق ، في مصلحة الإدارة الاحتفاظ بالكتمان في   بالمصلحة العامة

التحقيقات لتعزز فعاليتها وتسمح بالسير الطبيعي لها وتحميها من كل فعل سلبي قد يمس بمصداقية 

 مات والإشارات من شأنها أن تساعد علىالمعطيات ، وتستبعد كل تخريب للأدلة أو أي اختفاء للبص

اكتشاف الحقائق، غير أنه في بعض الحالات تستدعي مصلحة التحقيق نشر صورة للمتهم الهارب، طالبة 

من الجمهور أن يتعاون مع السلطات في القبض عليه ،غير أن هذه العادة لا تستند إلى نص صريح 

 .390لتبريرها

يتم تعريف ووضع حدود سرية التحقيق، بل يمكن رد التعريفات  على الرغم من هذا الحرص إلا أنه لم

 المختلفة التي قال بها الفقه إلى ثلاث اتجاهات.

الاتجاه الأول دعا إلى عدم السماح للجمهور بحضور إجراءات التحقيق، وحظر نشر الأخبار والمحاضر 

لقة ان علانية التحقيق ليست مطوما يسفر عنها من نتائج وما يتصل بها من أوامر، وتجدر الإشارة إلى 

حتى للخصوم، بل هناك ضروريات تقضي هذه السرية كحال الاستعجال التي تقتضيها ظروف التحقيق، 

 . 391وحالة ما إذا كانت السرية ضرورية لإظهار الحقيقة

 ثتأثر هذا التعريف إلى حد ما بالمفهوم الذي كان سائدا بسرية التحقيق في التشريعات التقليدية، حي

كان التحقيق سريا حتى بالنسبة للأطراف، ولاسيما المتهم الذي يبقى جاهلا بسيره ولا يطلع على العمليات 

على ما  . يتماشى هذا التعريف مع توجه المشرع المغربي لأنه يقصـر سرية إجراءات التحقيق392في غيبته

جعل هذا المبدأ مهور، وبالتالي ييطلق عليه تعبير السرية الخارجية أي عدم علانية التحقيق بالنسبة للج

 .393مستقلا عن قاعدة مباشرة التحقيق في حضور الخصوم

بينما ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن السرية بهذا المعنى تختلف عن علنية التحقيق، حيث يقصد 

في حضور الخصوم ووكلائهم دون الجمهور عامة )من حق جميع الخصوم سواء المتهم  بها أن تتم إجراءاته

                                                           

 105، ص 7221عمر السعيد رمضان، مبادئ قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، دار النهضة العربية، طبعة  -390

التة تنة على:" للمتهم وللمشتكي بالحق المد ي  51هذا الاتلاه سار عليف قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي من يلال المادة  -391

 سرول مدنيا عن لعل المتهم ووكلائهم أن يحضروا عجراءات التحقيق..." مما يفهم ان الحضور غير جائز بالنسبة لغيرهموللم

  52، ص  7220سنة  ، 724عبد الأحد الدقا ، سرية التحقيق، مللة القضاء و القانون، عدد  -392

، 7217، منشورات الجامعة الليثية، مطبعة دار الكتب، بيروت، 7م مون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشر ع الليبة، ج -393

 ، 552ص
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راءات التحقيق وا إجوالمشتكي والمدعي بالحق المدني والمسؤول مدنياً عن فعل المتهم ووكلائهم( ان يحضر 

كي يحاطوا علماً بمسيرته وبكل إجراء يتخذ فيه حتى اذا كان لأي منهم ما يبديه الى سلطة التحقيق فعل 

ذلك في الوقت المناسب، ويتيسر للمتهم دفع أي دليل قد يقوم ضده اثر قيامه. ثم ان حضور جميع 

تحقيق في جميع أدواره ومن شأن هذه الخصوم او وكلائهم التحقيق وإجراءاته يمكنهم من مراقبة ال

الرقابة ان تدعو الى الالتزام بأحكام القانون واحترام حقوق الدفاع، وان تبعث على اطمئنان جميع الأطراف 

 . 394من سلامة التحقيق

تعتبر القاعدة هي علنية التحقيق، والسرية تكون هنا على سبيل الاستثناء، وحسب هذا الاتجاه في 

ية تتقرر فيها سرية التحقيق بالنسبة لأطراف الخصومة، وهو السائد في قانون المسطرة الأحوال استثنائ

، ويسوق الفقه الفرنسي عدة اعتبارات لتبرير قاعدة سرية التحقيق الابتدائي منها ان 395الجنائية الفرنسي

لى سمعة ءة إهذه السرية تؤدي إلى تسهيل الإجراءات وتجنب تأثير الرأي العام على القضاء وعدم الإسا

المتهم وحماية الرأي العام من إساءة حرية الصحافة التي تنمي لدى الرأي العام إحساسا معادياً للمتهم 

 .في بعض القضايا

أما أصحاب الاتجاه الثالث يرى أن سرية البحث والتحقيق تنطوي على معنيين: أولهما هو السرية 

ية هنا، الخارجية بالنسبة للغير)الجمهور(، معنى هذه السر الداخلية أي المتعلقة بالخصوم، وثانيهما السرية

ان الجمهور لا يحق له ان يحضر هذه التحقيقات ولا حتى الاطلاع على محاضرها. كما لا يجوز للصحف 

 ووسائل الإعلام القيام بإذاعة هذه التحقيقات على الناس. 

هير رامة المتهم والامتناع عن التشمن ضمن الأسباب التي قررت السرية من اجلها هي الحفاظ على ك

به خصوصاً إذا صدر قرار برفض الشكوى، كما تهدف أيضا إلى تحييد المحقق والحفاظ على استقلاله 

وعدم انجرافه وراء الرأي العام وتأثيراته أثناء قيامه بواجبه والجمهور غير ملزم بالسرية التي تعتبر ضرورية، 

هذه المرحلة. إلا انه لا يعتبر القيام ببعض أعمال التحقيق وفي  بل هي من اهم الضمانات للمتهم في

حضور جمهور الناس إخلالا بهذه السرية، وخاصة عندما يتعذر القيام بها إلا بحضورهم، ومن هذه الأعمال 

القيام بمعاينة مسرح الجريمة وتشخيصها فمثل هذه الأعمال يصعب القيام بها بمعزل عن الجمهور، وهو 

                                                           

 وما يليها 77، ص 7221محمود محمود مصطفى، سرية التحقيقات الجنائية وحقو  الدلاع، مللة القانون والاقتصاد، سنة  -394

سطرة الجنائية الفر  لة تنة على انف: رما لم ينة القانون على يلاف الك ومع عدم الإيلال بحقو  من قانون الم 77المادة  -395

 الدلاع لان الاجراءات التة تتم يلال جمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي تعتور سريةا
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عملياً التقيد فيه بمبدأ سرية التحقيق. ويطلق على المعنى الأول تعبير عدم المواجهة، ومؤداها أن لا يمكن 

 .396تقوم السلطة المختصة بمباشرة التحقيق في غير مواجهة الخصوم أي في غيبتهم

الاصل في التحقيق هو ان يكون علنياً في كافة إجراءاته بالنسبة للخصوم ولكن في الوقت نفسه 

للظروف في بعض التشريعات كالتشريع العراقي يجوز للمحقق ان يجري التحقيق سراً خوفاً من  وتحسباً 

التأثير على الشهود أو من التلفيق في الشهادات أو من التأثير على سير التحقيق بأية صورة أخرى. هذا 

ك الأسباب تزول زالت تل هو الاستثناء، لكن هذا الاستثناء متوقف على وجود الأسباب الداعية لتقريره، فإذا

ويقصد  . أما المعنى الثاني فينطبق على تعبير عدم العلانية،397السرية بعدها لأنه إذا زال المانع عاد الممنوع

 .398به أن تتم إجراءات التحقيق في غير علانية بالنسبة للجمهور

 ينة البراءة أثناءمنع انتهاك سرية التحقيق والمس بقر 33.23399قانون الصحافة والنشر المغربي رقم 

مباشرة المساطر القضائية قبل مناقشتها في جلسة عمومية، وكذلك نشر بيان عما يدور داخل المحاكم، أو 

البيانات المتعلقة بالمداولات الداخلية لهيئات الحكم أو الهيئات القضائية والمحاكم، ونص على عقوبات 

. وهو نفس موقف المشرع الفرنسي من خلال  400مخالفة السرية المفروضة على إجراءات سير التقاضي

من قانون  33نص على عقوبات إفشاء سرية إجراءات التقاضي من خلال المادة  قانون حرية الصحافة

 . 401حريات الصحافة

                                                           

 .1، ص7255شرون، تو س، السنة السابعة والع صالح الطريفي، سرية التحقيق، مللة القضاء والتشر ع، العدد الرابع، -396

 122، ص7250عبد الجبار عريم، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية الجزء الأول، مطبعة المعارف، بغداد،  -397

الناحيتين الموضوعية والإجرائية، دار النهضة العربية، طبعة  من البلاد عن يوسف عبد الكريم المراغي، جرائم انتهاك أسرار الدلاع -398

  745و 742، ص 7225

 من قانون الصحالة والنشر 11و 12و 15المادة  - 399

 12و 15آلاف درهم على يمسين ألف درهم عن  ل مخالفة للمواد  5تنة على: " قعاقب بغرامة من  55.71من قانون  15المادة   - 400

 أعلاه." 11و

401- Article 38 de Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, Modifié par Loi organique n° 2010-830 du 22 juillet 2010 

- art. 37 : «  Il est interdit de publier les actes d'accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle 

avant qu'ils aient été lus en audience publique et ce, sous peine d'une amende de 3750 euros. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D6DAD30F2E3E71A1BB5E255CFFE2497E.tpdila18v_3?cidTexte=JORFTEXT000022508911&idArticle=LEGIARTI000022509921&dateTexte=20100723&categorieLien=id#LEGIARTI000022509921
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D6DAD30F2E3E71A1BB5E255CFFE2497E.tpdila18v_3?cidTexte=JORFTEXT000022508911&idArticle=LEGIARTI000022509921&dateTexte=20100723&categorieLien=id#LEGIARTI000022509921
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 قيود وضوابط حق المعلومة المقررة لمصلحة الأفراد المطلب الثاني:

 بخلاف المصلحة العامة، جديرة كذلكقدرت القوانين والتشريعات الوطنية أن هناك مصلحة أخرى 

بالحماية، وإلا أصبح الحق في المعلومة بمثابة وسيلة لفضح الآخرين، أو التعرض لسمعتهم أو حتى التأثير 

 على المصالح التجارية أو المهنية المعتبرة.

ناك هلذلك كما هو الشأن بالنسبة للمعلومات التي قد يتم الإفصاح عنها الإضرار بالإدارة، فإنه 

معلومات من شأن الإفصاح عنها الإضرار بحقوق الأفراد وحرياتهم والمرتبطة بحرمة الحياة الخاصة للأفراد، 

أو تلك التي تحتوي على أسرار تجارية أو صناعية أو مهنية، أو حماية الشهود والمبلغين، أو القيود التي 

 ت التي لا تؤثر على الصالح العام.جاءت لحماية الأسرار المحمية بالقانون، وغيرها من المعلوما

على هذا الأساس سيتم تناول القيود أو الضوابط الخاصة بالحق في المعلومة والمقررة لمصلحة الافراد 

والمرتبطة بحرمة الحياة الخاصة )فرع أول(، أو الأسرار التجارية والصناعية، وحماية المبلغين والشهود، 

 )فرع ثان(.والأسرار المحمية بمقتضى القانون 

 الفرع الأول: القيود الواردة على المعلومة المرتبطة بحرمة الحياة الخاصة

إن لم نقل إنه أساس  - 402يعد الحق في الحياة الخاصة أو الخصوصية من أهم الحقوق الأساسية

التي منحتها  403-الحقوق والحريات العامة، إلى جانب حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية العقيدة

                                                           

402- Frédéric Sudre (dir.), Le droit au respect de la vie privée au sens de la convention européenne des droits de l’homme, 

Bruylant, Bruxelles, 2005. 

وآيرون، دراسة استقصائية عالمية حول يصوصية الانترني  وحرية التعبير، منشورات، سلسلة اليو سكو بش ن أندرو بوديفات  - 403

 1حرية الانترني ، ترجمة الو الة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، لر سا، ص 
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عناية فائقة، فهذا الحق هو ثمرة من ثمار التطور الحضاري  405والمواثيق الدولية 404 الدساتير والقوانين

للمجتمع الإنساني، فليس هناك أغلى أو أهم من الحق في الحياة الخاصة، لما لهذا الحق من ارتباط وثيق 

 .406انيتهبحرية الفرد وسمعته، وما يترتب عليه من صون لكرامته لإنس

 الفقرة الأولى: مفهوم الحياة الخاصة

عرف البعض الحق في الحياة الخاصة، بأنها حق الشخص في عدم ملاحقة الآخرين له في حياته 

. بينما البعض الآخر ذكر أن الحياة الخاصة هي النطاق الذي يكون للمرء في إطاره إمكانية 407الخاصة

 .408يق نوع من السكينة والحفاظ على سرية الحياة الخاصةالانسحاب أو الانزواء عن الآخرين بقصد تحق

كما يختلف مفهوم الحياة الخاصة من مكان لمكان ومن زمان لزمان، فما يعد تدخلا في الحياة 

الخاصة لشخص في وقت معين قد لا يعد كذلك في وقت آخر، إلا أن هناك قدر متيقن يكاد يجمع عليه 

ك القدر الذي يسع دائرة المعلومات المتصلة بالحياة الخاصة لتشمل الاجتهاد القانوني المقارن، وهو ذل

كان الإقامة م . أو409المعلومات المتعلقة بالشخص، أو بالشرف أو بالكرامة، أو العائلة، أو التاريخ، أو الذكريات

                                                           

 .لكل شخة الحق في حماية حياتف الخاصةمن الدستور المغربي:"  42الفصل  - 404

 .ا القانون يهلمنزل. ولا يمكن القيام ب ي تفتيي علا ولق الشروط وعجراءات التة ينة عللا تنتهك حرمة ا

لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما  ان شكلها. ولا يمكن التريية بالاطلاع على مضمو ها أو  شرها، كلا أو بعضا، أو 

 ...".لتة ينة علبها القانون باستعمالها ضد أي  ان، علا ب مر قضائي، وولق الشروط والكيفيات ا

     En France, c’est l’article 9 du Code civil qui dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée. Les  

juges peuvent, sans préjudice de la réparation du préjudice subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et 

autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence , 

être ordonnées en référé ». 

ل تحيث نص :"  74نة عليف الاعلان العالمة لحقو  الا سان في المادة  -405 عسفي في حياتف الخاصة أو في لا يلوز تعريضُ أحد لتديُّ

ل  ّ شخة حقٌّ في أن يحميف القانونُ من مصل الك التديُّ
شرون أسرتف أو مسكنف أو مراسلاتف، ولا لحملات تمسُّ شرلف وسمعتف. ولكل 

 .أو تلك الحملات

 721مرجع سابق، ص  النظام القانو ي لحرية الحصول على المعلومات،حسين صابر دويب،  - 406

السيد سليم النمر، ضمانات حماية الحياة الخاصة في مواجهة الانترني  ودور الشرطة ليها، دراسة مقارنة، أطروحة لنيل وليد  - 407

 12، ص 4077الدكتوراه في الحقو ، جامعة الاسكندرية،  لية الحقو ، سنة 

 402، ص 7251القاهرة،  ممدوح يليل بحر، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دار النهضة العربية،  - 408

بول مرقة ، أيلاقيات المعلومات، حق الوصول على المعلومات والمسرولية عن عدارتها واستعمالها: دراسة مقارنة: لبنان، الأردن،  -409

 47للسطين وتلارب أجنثية رائدة، مرجع سابق، ص 
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كما تنبثق عن ، 410والمعارف والحالة الصحية والحياة العاطفية، الهوايات والآراء الفكرية والسياسية والدينية

الحياة الخاصة مفاهيم أخرى جديرة بالحماية، كحرمة المنزل، سرية المراسلات والمخابرات، تقييد التوقيف 

الاحتياطي، إلى أقصى حدود وفي الحالات الاستثنائية كالجرم المشهود والجرائم الخطرة، حريةّ التنقّل، 

 .411السريةّ المهنية

ة الخاصة، على قدر سهولة بيان ما يمثل الإطلاع عليه من وعلى قدر صعوبة تحديد مفهوم الحيا

. فإذا كانت هناك صعوبة في تحديد المفهوم لما تتمتع بحماية 412المعلومات اعتداء على حرمة الحياة الخاصة

قانونية وقضائية كبيرة، ، فإن استثناء الوثائق والسجلات والمعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة، ينبغي أن 

إطار محدود تراعى فيه مصلحة الفرد في التمتع بالاستقلال الذاتي، أو الحرية المعنوية أو السرية  يوضع في

أو العزلة، وبين مصلحة المجتمع، خاصة إذا كان هؤلاء الأشخاص من الشخصيات العامة، ويتمتعون 

 .413بامتيازات عامة كالوزراء والولاة والعمال وغيرهم، ومن ينبغي أن تتوافر فيهم شروط

 الفقرة الثانية: أثر المعلومة على خصوصية الأفراد

الخصوصية تحمي حجب المعلومات الحقيقية ذات الأهمية مثلما يحدث مثلا عندما يمتنع طيار عن 

. لذلك أكدا المقررين الخاص للأمم المتحدة 414الكشف عن حالته الصحية التي قد تؤثر على أدائه الوظيفي

عني بحرية التعبير أن الحق في المعلومات الشخصية يلعب دورين منفصلين، ومنظمة الدول الأمريكية الم

                                                           

410- Ibrahim Coulibaly, La protection des données `a caractère personnel dans le domaine de la recherche scientifique, 

These Pour obtenir le grade de Docteur De L’Université De  Grenoble, Droit Privé, 4077, p 84 

، ردنأيلاقيات المعلومات، حق الوصول على المعلومات والمسرولية عن عدارتها واستعمالها: دراسة مقارنة: لبنان، الأ  بول مرقة،  -411

 44مرجع سابق، ص  للسطين وتلارب أجنثية رائدة،

دراسة مقارنة، مرجع سابق ، ص  4001لسنة  21عمر سلامة العليوي، حق الحصول على المعلومات في ضوء القانون الأرد ي رقم  -412

271 

 725مرجع سابق، ص  النظام القانو ي لحرية الحصول على المعلومات،حسين صابر دويب،  -413

من السرية وتد ى الأداء والفساد على الشفالية والتسبيب  –الطوخي، الإدارة بالشفالية الطريق للتنمية والإصلاح الإداري سامي  -414

 251وتطوير الأداء الثشرى والمرس لة ، مرجع سابق، ص 



-الإصدار الرابع  –عدد خاص: سلسلة إصدارات مجلة القانون والأعمال الدولية   

 قراءات متقاطعة  في قانون الحق في الحصول على المعلومة   

 

 
223 

 

فهو كحق خاص يحمي خصوصية الأفراد، وكحق سياسي فإنه يساعد على ضمان الديمقراطية 

 .415الصحية

على أنه يعد تدخلا في الحياة  33.23من قانون الصحافة والنشر المغربي رقم  31كما نصت المادة 

شخص يمكن التعرف عليه وذلك عن طريق اختلاق ادعاءات أو إفشاء وقائع أو صور الخاصة كل تعرض ل

فوتوغرافية أو أفلام حميمية لأشخاص أو تتعلق بحياتهم الخاصة مالم تكن لها علاقة وثيقة بالحياة 

 . 416العامة، او تأثير على تدبير الشأن العام

ون نه يعاقب على هذا التدخل إذا تم نشره دبينما تنص الفقرة الثانية من المادة محل الدراسة على أ 

موافقة الشخص المعني بالأمر أو دون رضاه المسبقين بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

 أعلاه المتعلقة بالسب. 36

                                                           

415 - Cheryl Ann Bishop, internationalizing the right to know: Conceptualizations of access to information in human rights 

law, Chapel Hill, 2009, p107 

بناء عليف، لان المشرع المغربي نة حصريا على ملموعة من الأمور عاا ما تم التديل ليها، و ان  مرتبطة بالحياة الخاصة للأشخاص،  -416 

  اابة عن المتضرر تتضمن التراءات أو ادعاءات لا  يمكن من يلالها المطالبة بالتعويض جورا للضرر اللاحق بهم ونذكر منها:  شر أيبار 

،  الإعلان عن حمل مزعوم يارج العلاقة الزوجية لامرأة ”ايتلا “أساس لها من الصحة، وهو ما جعل المشرع يضمن مصطلح 

 متزوجة.

أو قد يرتبط الأمر بالمس بالحق في صورة شخة ما، على أساس أن صورة الفرد وي امتدادا لشخصيتف، وجب حمايتها بموجب القانون،      

وأي  شر لها بدون عانف قعتور لعلا معاقبا عليف، حتل ولو  ان  الصورة تشكل في حد ااتها لضيحة أيلاقية، لان القانون اعتوره تديلا 

في  1741تح  عدد  45-02-4072خاصة للأشخاص، الأمر الذي كرستف محكمة النقض المغربية في قرار صادر عنها بتاريخ في الحياة ال

لكل ع سان الحق في الاعتراض على  شر صورتف بدون الإان منف؛ يترتب عن ”… ، والذي جاء ليف:4115-7-1-4002الملف المد ي عدد 

بالتعويض جورا للضرر الناجم عن الفعل الضار؛ يلتزم بالتعويض الطرف الذي استفاد   شر صورة المرء بدون عان منف، الحكم لع

، لمحكمة النقض لم تخرج عن …”على حساب غيره من الفعل المسثب للضرر وحده دون غيره ممن قد يكون ساهم في حدوب الضرر 

محل الدراسة. هذه الأييرة جاءت عامة، تهم  52على المادة من القانون المذ ور، والتة أحال   20الإطار القانو ي الذي جاءت بف المادة 

الصحافي وغيره ممن شارك أو ساهم معف في  شر الفضيحة، ولا يخرج عن نطاقها الذين لا يمتهنون مهنة الصحالة، مصلا قد قعمد 

و حملها و شرها من شخة ما، على  شر صورة تشكل لضيحة شخة آير على الانترن ، وقام ملموعة من الأشخاص على  سخها أ

 جديد.

  .المتعلق بقانون الصحالة والنشر 71-55من قانون  52م يوا عن مصطفى شنة،  شر الفضيحة ولق المادة 

 ttp://hona24.ma/31853.html        41:72الساعة  4072-77-44تاريخ التصفح        4071-04-02تاريخ النشر      
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بناء على هذا، فإن المشرع المغربي رتب المسؤولية الجنائية على التدخل في الحياة الخاصة للأشخاص 

، والملاحظ أن المشرع اكتفى 417دون رضاهم، وذلك بمعاقبة الفاعلين الأصليين أو المساهمين أو المشاركين

محل الدراسة دون  31بعقوبة مالية دون الحكم بعقوبة سالبة للحرية. لكن في ظل الفقرة الثالثة من المادة 

من قول المشرع:"  النشر الذي يستشفالفقرة الثانية، معنى ذلك، أن التعويض يتم إذا ثبتت سوء النية في 

 .ولىمع إثبات الحالات المذكورة في الفقرة الأ …" بغرض المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم

فالحق في التعويض هذا، مكفول لأي شخص يعتبر نفسه ضحية مس في حياته الخاصة، عن طريق 

بيل أو غيرها، أو حتى عبر وسائل إلكترونية من قمواد سمعية كالمذياع مثلا، ومرئية عبر قنوات تلفزية، 

 .418شاشات أو صحف أو مواقع أو عبر محاور التواصل الاجتماعي ومثل ذلك كثير

كذلك المشرع لم يكتف بالخطأ حتى يتم الحكم بالتعويض للشخص المتضرر، بل نص على ضرورة 

 من قانون الصحافة والنشر.  12ادة قيام الضرر المادي والمعنوي أيضا، وهو ما تتم قراءته من خلال الم

أما الضرر المعنوي  .فالضرر المادي يمس في غالب الأحيان حقا ماليا أو مصلحة مالية مشروعة للمتضرر

لا يؤدي في حد ذاته إلى خسارة مالية أو نقص في الذمة المالية للمتضرر، بل يمسه في نواحي أخرى قد 

 .419اديتتعلق بشخصه، وقد يكون ناتجا عن ضرر م

على عدم  11أما قانون حرية الصحافة الفرنسي حاول حماية الحياة الخاصة حينما نص في مادته 

 .420التشهير بالحياة الخاصة للأفراد وفرض عقوبات على هذه الجرائم

                                                           

درهم، أما عاا تم النشر بغرض المس بالحياة الخاصة، والتشهير بالأشخاص الذين  50.000على  70.000بغرامة مالية تتراوح ما بين  - 417

 درهم. 700.000على  70.000تم اكرهم أعلاه، لان الغرامة تتراوح ما بين 

 المتعلق بقانون الصحالة والنشر، مرجع سابق 71-55من قانون  52مصطفى شنة،  شر الفضيحة ولق المادة   -418 

من القانون المشار عليف، لان عبء الإثبات ينقلب على الذي قام بالنشر، يصوصا عاا  27ن يلال قراءة الفقرة الصانية من المادة م -419 

 ادعى أنف حسن النية و ان يمارس مهنة الصحالة، ك ن يقيم الدليل أمام القضاء، أن سثب النشر هو المصلحة العامة

420 : Article 29 : « Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la 

personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de 

cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une 

personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, 

cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. 

     Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure ». 
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كذلك ينبغي تحديد نطاق الخصوصية الذي يمكن أن يعفى كاستثناء على مبدأ حق الحصول على  

ق ممكن مع إتاحة الوصول إلى المعلومات الشخصية كلما كان هناك مبررا المعلومات، في أضيق نطا

مشروعا لهذه المعرفة، وهو ما يدعو إلى مراجعة حقيقية لهذا الاستثناء في معظم التشريعات خاصة المتعلقة 

سي ابسرية الحسابات المصرفية، التي تعد ستارا حقيقيا وراء الكثير من الجرائم الكبرى خاصة الفساد السي

 وعمليات غسل الأموال الناتجة عن الاعمال غير المشروعة كتجارة المخدرات والأسلحة والإرهاب.

القيود الواردة على حق المعلومة في الميدان التجاري والصناعي وحماية الشهود والأسرار  الفرع الثاني:

 المحمية بالقانون

تجارية  التي تحتوي على أسرار مهنية أو تقوم فكرة حظر نشر بعض المعلومات ذات الطابع الاقتصادي

تخص المؤسسة، أو أسرار يؤدي كشفها إلى إلحاق أضرار مادية بالمصالح الاقتصادية للدولة، أو بقدرتها 

على إدارة الاقتصاد الوطني، أو ينتج عنها مكاسب خاصة لشخص أو لهيئة، ويشمل ذلك أسعار العملة 

ت، سوم التعرفة الجمركية والضرائب والرسوم وأية مصادر أخرى للإيراداالمتداولة، والتغييرات المتوقعة في ر 

التغييرات المتوقعة في أسعار الفائدة المتعلقة بالقروض الحكومية، والتغييرات المتوقعة في اسعار الممتلكات 

الحكومية من أسهم وأموال منقولة وعقارات، وصفقات تنوي المؤسسة العامة عقدها بخصوص سلعة، قد 

 .421ؤدي الكشف عنها الى التأثير على أسعار هذه السلعة في السوقي

كما تحرص أغلب قوانين الحصول على المعلومات على حماية خاصة للأسرار التجارية والصناعية، 

وتجعلها في مأمن من الاطلاع أو الحصول عليها. ومن بينها المشرع المغربي الذي حاول حماية الأسرار 

، حيث استثنى من حق 32.23وذلك بالنص عليها في المادة السابعة من قانون رقم التجارية والصناعية 

الاطلاع، تلك المشمولة بطابع السرية والمرتبطة حقوق بمبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا 

وق قالمبادرة الخاصة، وكذلك المعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بحقوق الملكية الصناعية أو ح

 المؤلف أو الحقوق المجاورة.

نفسه نص في نفس المادة على حماية أسرار الشهود والمبلغين على الشكل التالي:"  كما أن القانون

حقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال 

                                                           

شروع مبلال الورغوثي، الحق في الاطلاع أو حرية الحصول على المعلومات، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقو  المواطن، سلسلة  -421

 72، ص  ا، رام الله40تطوير القوانين ر
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المتعلق بالمسطرة  11-12ضي بتغيير وتتميم القانون رقم القا 32-21النفوذ وغيرها، المشمولة بالقانون رقم 

 الجنائية".

إلى جانب ذلك فإن جل التشريعات تركت الصبغة عامة حين نصت على الأسرار المحمية بنص قوانين 

 أخرى.

 الفقرة الأولى: الضوابط الواردة على الأسرار التجارية والصناعية وحماية الشهود

والصناعية في بعض الأحيان التعامل بالسرية والكتمان وهذا ما جعل جل تقتضي المعاملات التجارية 

التشريعات تضع قيودا على الأسرار التجارية والصناعية، كما انه تقتضي التحقيقات والبحوث والتحريات 

 في بعض الجرائم، وجود شهود ومبلغين، مما يستوجب حماية هؤلاء الاشخاص.

 حق المعلومة في المجال التجاري والصناعيأولا: الاستثناءات الواردة على 

إذا كان هذا الاستثناء أمرا غير مختلف عليه، إلا أنه ينبغي فقط التنويه بوجوب تحديد نطاقه بما 

يسمح بكشف أي خطط تجارية من شأنها الاحتكار أو الإغراق أو المنافسة غير المشروعة. الأمر الذي 

فاء من ه من الأسرار التجارية أو الصناعية التي يمكن أن تتمتع بإعيتطلب التحديد الدقيق لما يمكن اعتبار 

مبدأ الشفافية وحق الاطلاع، وهو الأمر الذي يمكن تنظيمه من خلال قانون منع الاحتكار وحرية المنافسة 

 .422المشروعة

ن الأضرار التي يمك لقد هدف المشرع من وراء هذا الاستثناء بصفة خاصة إلى حماية المشروعات من

، ونظراً لعدم وجود تحديد تشريعي أو 423أن تصيبهم فيما لو كشف الغير عن الوثائق المتعلقة بأنشطتهم

ففي فرنسا لا يقتصر السـر التجاري فقط على أسرار أسلوب أو  ،424قضائي لفكرة السر التجاري والصناعي

                                                           

      102-105 ص سامي الطوخي، النظام القانو ي للحكومة تح  ضوء الشمس، مرجع سابق، -422

 272دراسة مقارنة، ص  4001لسنة  21عمر سلامة العليوي، حق الحصول على المعلومات في ضوء القانون الأرد ي رقم  -423

قض  محكمة ليون الفر سية الإدارية ب ن لواتير التحصيل والأسعار المحددة القضاء لم قعرف السر التلاري والصناعي، ولكن  -424

 للاتفاقية المورمة بين عدارة الوريد وعحدى شر ات النقل والتوز ع تعد من الأسرار التلارية التة لا يمكن للغير الاطلاع عليه
ً
. كما اتنفيذا

 قضلة بسرية

 
ً
الدراسات التة تلر ها المرسسات الخاصة لإقامة بعض المشروعات أو تحديث أساليب عدارة واستغلال المشروعات القائمة. وقضلة أيضا

 .بسرية العروض التة تقدمها الشر ات في الصفقات العمومية بما تشمل عليف من معلومات ياصة بها ملحقة بتلك العروض

Tribunal Administratif, 30 novembre 1990, sté Jet services contre ministre de postes Rec 781 
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البيانات أو المعلومات  اً إلى كلطرق التصنيع، كالوثائق الشارحة للتركيب الكيميائي للدواء، وإنما يمتد أيض

 .425المتعلقة بالمركز المالي والاقتصادي للمشروع

على رفض طلب المقدم  33المشرع المصري بدوره نص في قانون تداول المعلومات من خلال المادة 

 للحصول على أي من المعلومات التي لا يجوز الإفصاح عنها بموجب اتفاق بين الجهة وبين الغير، أو التي

تحتوي على أسرار تجارية أو مهنية لطرف ثالث، ويكون من شأن الإفصاح عنها الإضرار بمصالحه 

 .426التجارية أو المالية، وذلك ما لم يقبل صاحب الشأن كتابة الكشف عنها

والقضاء الفرنسي بدوره قضى بحظر الاطلاع على المعلومات المرتبطة بالأسرار التجارية والصناعية، 

، بأن حظر الاطلاع على الوثائق الإدارية والتي 1123أبريل  22الدولة الفرنسي في  حيث حكم مجلس

يتضمن الاطلاع عليها اعتداء على الحياة الخاصة للأشخاص، يشمل لأشخاص الطبيعية والمعنوية، 

 . 427وكذلك يتعلق بالأنشطة التجارية والصناعية، بحيث لا يجوز لغير ذوي الشأن الاطلاع على هذه الوثائق

حتى المقاولات والشركات التي تسعى الى حماية مركزها التنافسي وطرق إنتاجها، وأسرارهم 

 . 428التكنولوجيا، تعد من الأسرار التجارية والصناعية، التي يجب الحفاظ عليها وعد الاطلاع عليها

نص:" كل  حيث 662كما تطرق القانون الجنائي المغربي لعقوبة إفشاء أسرار المصنع من خلال الفصل 

مدير أو مساعد أو عامل في مصنع، إذا أفشى أو حاول إفشاء أسرار المصنع الذي يعمل به، سواء كان ذلك 

الإفشاء إلى أجنبي أو إلى مغربي مقيم في بلد أجنبي يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة 

 من مائتين إلى عشرة آلاف درهم.

 مقيم بالمغرب، فعقوبته الحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين والغرامة وإذا أفشى هذه الأسرار إلى مغربي

 من مائتين إلى مائتين وخمسين درهما.

                                                           

 727 - 720محمد عبد الواحد الجميلي، من السرية على الشفالية الإدارية، مرجع سابق، ص  -425

 721، مرجع سابق، ص النظام القانو ي لحرية الحصول على المعلومات حسين صابر دويب، -426

427- C.E, 17 avril 2013, Ministre de Travail, Req N° 344924 , Carine Biget, Protection de la vie privée des personnes morales 

et accés aux documents administratifs, AJDA 2013, p 825 

428- Claudio Parisi,,  l'accès a l'information dans l'union européenne ; OP.Cit, p 451 
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ويحكم بالحد الأقصى المقرر في الفقرتين السالفتين حتما، إذا كانت الأسرار متعلقة بمصنع للسلاح 

 أو الذخيرة الحربية مملوك للدولة.

مرتكب الجريمة بالحرمان من واحد أو أكثر من الحقوق وفي جميع الأحوال، يجوز أن يحكم على 

 من خمس سنوات إلى عشر". 61المشار إليها في الفصل 

 ثانيا: حماية الشهود والمبلغين

التبليغ هو توصيل خبر وقوع الجريمة إلى السلطات المختصة وهو واجب والتزام قانوني، وفي نفس 

على كل من شاهد ارتكاب جريمة تمس الأمن العام أو  . بل أوجب المشرع المغربي429الوقت له صفة الحق

 .430حياة الشخص أو أمواله أن يبلغ النيابة العامة أو الشرطة القضائية

لهذا يكتسي مبدأ حماية المبلغين أهميته من كونه يشكل إحدى الآليات لكشف الفساد ومدخلا لإفشاء 

الحماية ما داموا لذلك يجب أن يستفيد المخبرون من   .431الشفافية داخل الهيئات العامة وفضح تجاوزاتها

يعملون بحسن نية، وبناء على اعتقاد بأن المعلومات كانت صحيحة، وأنها كشفت أدلة حول خرق القانون، 

لسياق في هذا ا” المصلحة العامة“ ولا بد أن يكون الإفشاء لاعتبارات المصلحة العامة. وتشمل عبارة 

فوائد فيها على الأضرار، ويطبق هذا مثلا، في الحالات التي يكون المخبرون فيها الحالات التي تطغى ال

بحاجة الى حماية من العقوبات الإنتقامية، أو حين تكون المشكلة غير قابلة للحل بوسائل قانونية، أو مع 

حين  ىوجود سبب استثنائي لكشف المعلومات، كتهديد محدق بالصحة العامة أو السلامة العامة، أو حت

 .432يكون هناك خطر من إخفاء دليل على انتهاك أو خرق للقانون أو إتلافه

                                                           

المصري نة أن البلاغ حق لكل مواطن بالنسبة للجرائم التة لا يلزم ليها شكوى أو طلب لإمكانية تحريك الدعوى قانون الإجراءات  - 429

 الجنائية بش  ها من قبل النيابة العامة

ل وكي: "يلب أيضا على  ل من شاهد ارتكاب جريمة تمس بالأمن العام أو بحياة شخة أو أموالف أن يبلغ وكيل الملك أو ال21المادة  - 430

 العام للملك أو الشرطة القضائية.

، تبلغ أي سلطة قضائية أو عدارية مختصة".    
ً
 اهنيا

ً
 أو معاقا

ً
 عاا  ان الضحية قاصرا

الحسن التايقي، الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام،  لية العلوم القانونية  - 431

 57، ص 4072-4071ماعية لاس، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، سنة والاقتصادية والاجت

 1، ميصا  الشفالية للمرسسات المالية الدولية: المطالبة بحقنا في المعرلة، ص مبادرة الشفالية العالمية - 432
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كما لأنه هناك من يسمي الموظفين الحكوميين الذين يكشفون معلومات سرية، أو تجاوزات ترتكبها 

، الذين يتعين على جميع التشريعات أن توفر الحماية لهم 433مطلقي صفارة الإنذار"  الهيئات العامة، "

لعقوبات القانونية أو الإدارية أو العقوبات التي قد تفقدهم عملهم ووظائفهم، بسبب تبليغهم عن من ا

ول أن يشجع نشر المعلومات للعموم ح المخالفات التي يقفون عليها، لأن تأمين الحماية لهم من شأنه

 .434مختلف التصرفات والممارسات الخطيرة والمشينة، والتي تعتري المصلحة العامة

لا شك إن التبليغ و الإدلاء بالشهادة والإفادة من أجل التصدي، يشكل دون شك مساهمة جديرة و  

المتعلق  21-32بحماية أصحابها، مما قد يتعرضوا إليه من تهديد و انتقام من طرف الجناة. حيث أن قانون 

 ،435ل النفوذواستغلابحماية الضحايا والشهود والمبلغين والخبراء في ما يخص جرائم الرشوة والاختلاس 

منح ضمانات قبلية لحماية الشهود والخبراء والمبلغين، تتجلى في إخفاء هوية الشاهد أو المبلغ في المحاضر 

المنجزة والمتعلقة بالقضية، من أجل عدم تعريضهم إذا ما تم التعرف على هويتهم لأي شكل من أشكال 

هدد سلامته أو سلامة أسرته، بل على الأبعد من ذلك الانتقام أو الاعتداء، أو أي خطر كيفما كان نوعه ي

 .31/2436قد يمكن الاكتفاء بإيراد هوية مصطنعة، أو غير حقيقية وذلك من خلال ما تنص عليه المادة 

إلى جانب إخفاء الهوية تم التنصيص كذلك إلى عدم الإشارة في المحاضر المنجزة عن العنوان الحقيقي 

 .437حيلولة دون التعرف عن عنوانهللشاهد أو الخبير من أجل ال

 الفقرة الثانية : الأسرار المحمية بمقتضى القانون 

الى عبارة " والمجالات التي يحددها القانون بدقة "، لكن  12تطرق دستور المملكة المغربية في الفصل 

يثار تساؤل حول موقع هذه العبارة، والهدف من إيرادها بتلك الصورة المبهمة، لقد وردت تلك العبارة معطوفة 

                                                           

433 - Access to information and Security Sector Governance, publisher: Geneva centre for the .democratic control of Armed 

forces (DCAF) 2010, p 45 
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ش ن حماية الضحايا والشهود والخوراء والمبلغين، ليما يخة جرائم الرشوة المتعلق بالمسطرة الجنائية، في  44.07القانون رقم 

  ا4077 لوراير 71ر 7214ربيع الأول  71الصادرة بتاريخ  5275الجريدة الرسمية عدد والايتلاس واستغلال النفوا وغيرها، الصادر ب

، 4072غش   45انون والأعمال الالكترونية، تاريخ النشر عبد النور قندسلة، حماية الضحايا والشهود والخوراء والمبلغين، مللة الق - 436

 72:45الساعة  4072-77-44تاريخ التصفح 
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https://www.google.co.ma/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiOytzEl9nUAhUHmBoKHU9WCcAQFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fadala.justice.gov.ma%2Fproduction%2Fhtml%2FAr%2F175974.htm&usg=AFQjCNHr4Qh0g0rqq8tXJ9-mu7uKYoaN8g


-الإصدار الرابع  –عدد خاص: سلسلة إصدارات مجلة القانون والأعمال الدولية   

 قراءات متقاطعة  في قانون الحق في الحصول على المعلومة   

 

 
230 

 

 اصة للأفراد والحريات والحقوقعلى مجالات تقييد الحق أي الدفاع الوطني وأمن الدولة والحياة الخ

الدستورية الأساسية ومصادر المعلومات، إنها نفس المجالات التي تحتاج إلى تحديدها بدقة من طرف 

القانون لئلا تتسع دائرة التأويل في تقييد ممارسة الحق لا سيما فيما يخص المعلومات المتعلقة بشؤون 

عبارة ب: " وهي المجالات التي يحددها القانون بدقة" أو أن الدفاع والأمن، ربما كان من الأجدر إتمام ال

يبرز المقتضى ان المجالات المحمية التي لها صلة بالدفاع الوطني وأمن الدولة تتطلب أن يعمل القانون على 

 .438تحديدها بدقة

 لكن المشرع الفرنسي فضل إيراد صيغة عامة قصد منها التأكيد على أن ما أورده من استثناءات لا

، سواء كانت سابقة على صدور قانون 439تخل بالحماية التي قد تكون مقررة لبعض الأسرار بنصوص خاصة

. كما هو الحال في تقنين 440أو لاحقة على صدوره، تأسيساً على أن الخاص يقيد العام 2123يوليوز  22

بة التطبيق، تكون واج، وتقنين الضرائب، حيث وضع المشرع قواعد خاصة للاطلاع على المعلومات، 441البيئة

وليس قانون الحق في الحصول على المعلومات الخاص بوضع قواعد عامة على الاطلاع على المعلومات 

 .442والوثائق الادارية

من اتفاقية الشغل الدولية، التي وقعت عليها  26كما توجد تطبيقات عديدة في فرنسا منها نص المادة 

، والتي تفرض الحفاظ على سرية الشكاوى المبلغة للإدارة المكلفة بمراقبة مدى 2161وصادقت عليها سنة 

نع من الاطلاع على أسباب من قانون الجنسية التي تم 221اتباع رب العمل لأحكام قانون الشغل، والمادة 

                                                           

 715لري عبد الفتاح، مرجع سابق ص  - 438

 قانون الصحالة والنشر أورد صيغة المعلوماتنفس الموقف تثناه المشرع المغربي، حيث ترك الصيغة عامة غير محددة، لفي المادة من  - 439

 التة تكت لة طابع السرية.

 275دراسة مقارنة، ص  4001لسنة  21عمر سلامة العليوي، حق الحصول على المعلومات في ضوء القانون الأرد ي رقم   - 440

بالاطلاع على الوثائق الادارية المنصوص ب ن الأحكام الخاصة  4071ابريل  42مصلا حين قضلل مللس الدولة الفر  لة في حكم لف في  - 441

، لا تطبق على طلب الحصول على وثائق تتضمن بيانات ومعلومات ياصة بالبيئة، حيث يمكن للجهة 7215يوليوز  71عليها في قانون 

 ون البيئة.من قان 5/742و  2/742الادارية رلض طلب الاطلاع على هذه المستندات استنادا للأسباب المنصوص عليها في المواد 

CE  24 avril 2013, CHSCT et comité d’entreprise de la sté Lyondell Chimie France, req N° 337982, Lebon T, à paraitre, AJDA 

2013 , 1083 

 727شريف يوسف ياطر، حرية تداول المعلومات بين المنع والإباحة، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص  - 442
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رفض التجنيس. وكذلك قواعد خاصة بالاطلاع على ملفات المساحة أو إجراءات تأديب الموظف العمومي، 

  443والتي لا تخضع لأحكام قانون الحصول على الوثائق الادارية، وغيرها كثير.

ضي بحجب  الذي يقوما يؤاخذ على هذا الموقف أنه لم يتطلب توافر شروط معينة في النص القانوني

المعلومات، كأن يحدد هذا النص مثلًا المواد التي يمكن حجبها عن الأفراد بصورة لا تترك مجالاً لتدخل 

تقديرات الإدارة، أو أن يحدد معايير واضحة لحجب المعلومات، أو أن يشير إلى أنواع معينة من المعلومات 

، صة لا تتضمن مثل هذا التحديد أو تلك المعاييرالتي يمكن حجبها. خصوصاً وأن غالبية النصوص الخا

بل تترك للإدارة سلطة حجب المعلومات وفقاً لتقديراتها، وإذا ما عدنا إلى تاريخ الإدارة الفرنسية سنجد أنها 

إدارة تقدس السرية، لذا فمن المتوقع أن تستغل الإدارة هذه البند لحجب أكبر قدر من المعلومات، وهذا 

 .444 2123يوليوز 22رض الأساسي لقانون يتعارض مع الغ

لذلك كان حري على المشرع الفرنسي بدلاً من المساهمة في توسيع مظلة السرية وهو نفس موقف 

، أن يضع حداً لتدخل الإدارة ولسلطتها التقديرية في حجب المعلومات، وذلك من خلال 445المشرع المغربي

                                                           

 751ياطر، حرية تداول المعلومات بين المنع والإباحة، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص شريف يوسف  - 443

 272دراسة مقارنة، ص 4001لسنة  21عمر سلامة العليوي، حق الحصول على المعلومات في ضوء القانون الأرد ي رقم  - 444

حق للصحفيات والصحفيين ولهيئات ومرسسات : " ي55.71من قانون الصحالة والنشر رقم  2المشرع المغربي نة في المادة  - 445

الحق في  على المعلومات من مختلف المصادر، باستثناء المعلومات السرية وتلك التة تقيد الصحالة الولوج على مصادر الخور والحصول،

 من الدستور". 41الحصول عليها طبقا للفقرة الصانية من الفصل 

سيصبح حرا في الحصول على المعلومات التة تساعده في عملف، لكن عند التطبيق لان  صياغة هذه المادة توحي بكون الصحفي      

نفس الفقرة وضع  ليها قاعدة أيرى معاكسة، تمنع على الصحفيين الحصول على المعلومة عندما استثن  تلك الفقرة، ما سمتف 

 .المعلومات التة تكت لة طابع السرية

من نفس القانون تلك  5ود بالمعلومات التة تكت لة طابع السرية وي تلك التة نص  عليف المادة وأنف لا يرد على هذا ب ن المقص      

ب االمتعلقة بالدلاع الوطنة وأمن الدولة الدايلي والخارجي، أو الحياة الخاصة للألراد ما لم تكن لها علاقة بالحياة العامة، والك للأسب

 :التالية

من  5من الدستور الذي تحيل على المادة  41لاع الوطنة وغيرها وي منصوص عليها في الفصل أن المعلومات المتعلقة بالأمن والد -

 .نفس القانون 

من الدستور، وعنما أضاف لف القانون نوع  41أن الصحافي لم يبق ممنوعا لقط من المعلومات المنصوص عليها في الك الفصل  -

دون أن تذكر  ، المعلومات التة تكت لة طابع السرية2الأولى من المادة  آير من المعلومات ووي عن المعلومات التة سمتها الفقرة

تلك تسمة تلك المادة هذه المعلومات ولا الجهة التة ستحدد طابع السرية من عدمف بخصوصها، أو تلك الجهة قعنة أن أي عدارة، 

 .ا، وهو ما يمنع من الاطلاع عليهامن غير عدارة الأمن والدلاع، ستواجف الصحفي بالطابع السري للمعلومة حسب تقديره
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ن اءات، بما يحقق في النهاية الهدف الذي صدر موضع ضوابط واضحة ومعايير صارمة لتطبيق الاستثن

أجله قانون الحصول على الوثائق الادارية الفرنسي وهو توسيع مظلة الشفافية لتشمل الإفصاح عن أكبر 

 .446قدر من المعلومات والوثائق الإدارية

ون تداول من قان 33نفس الموقف تبناه المشرع المصري هذا الاستثناء في الفقرة الرابعة من المادة 

المعلومات بنصها على أن يرفض الطلب المقدم للحصول على اي معلومات أو الاطلاع عليها إذا كان يمنع 

من الإفصاح التزام تفرضه القوانين أو الاتفاقيات الدولية النافذة ما لم يقبل ذو الشأن كتابة الكشف 

 من نفس القانون. 66. وكذلك المادة 447عنها

بأن الاستثناءات المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن  الدولة   448لحقوق الإنسانسجل المجلس الوطني 

الداخلي والخارجي لم يتم تحديد أبعادها، وفي هذا الصدد، فإن أحد الحلول الممكنة یكمن في إعادة 

صياغة الاستثناءات المتعلقة بالدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحیاة 

خاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس ال

من القانون  213و192بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور مع العودة إلى الفصلين 

تقییدات ع الالجنائي قصد ملاءمتهما مع  المعلومات التي تعتبر الكشف عنها فعلا مجرما جنائيا، وم

 المرتبطة بها.

 للجدل تتعرض التي المبادئ أكثر نخلص إلى أن مبدأ محدودية الاستثناءات وضرورة تبريرها، يعد من

 من الكثير وضع طريق مضمونه، عن من القانون لإفراغ للدول ذريعة يمثل أن البعض يخشى إذ والنقاش

الاستثناء، وكما لا يخفى على أحد أن النظم السياسية غير الديمقراطية تنظر بريبة  إطار في الهامة المسائل

شديدة إلى مبدأ حق الاطلاع على المعلومات، ويحاط هذا الحق في جميع هذه الدول بقيود شديدة، 

                                                           

هو أ ها تعطي للصحفي الحق في الوصول على المعلومة، لكن في الواقع والحقيقة عند التطبيق لان  2وهكذا سيلاحظ أن ظاهر المادة      

 الصحفي لن قغادر مكانف الحالي الذي يوجد ليف اليوم، بل سيتراجع عما راكمف من مكتسبات.

   .55.71مكريم، بعض ما يخفيف قانون الصحالة والنشر رقم   ريةم يوا عن      

 https://www.febrayer.com/366840.html            72:11الساعة  2407-74-04تاريخ الاطلاع   4072-02-75تاريخ النشر 

 272دراسة مقارنة، ص  4001لسنة  21المعلومات في ضوء القانون الأرد ي رقم عمر سلامة العليوي، حق الحصول على  - 446

 722مرجع سابق، ص  النظام القانو ي لحرية الحصول على المعلومات،حسين صابر دويب،   - 447

لومات، بناء يتعلق بالحق في الحصول على المع 17.71الرأي الاستشاري للمللس الوطنة لحقو  الإ سان حول مشروع قانون رقم  - 448

 71، ص 4072غش   74، والصادر يوم  4072یولیوز 29على طلب السید رئیس مللس المستشارین المررخ في 

http://www.cndh.ma/sites/default/files/24-_cndh_-_droit_a_linfo_va.pdf 
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أ دويتعرض لمختلف صور الرقابة وسلطة الضبط والمصادرة، ويكاد يكون المبدأ الحاكم في هذا الشأن هو مب

 التقييد لا الإتاحة.

يعد حق المواطنين في الحصول على المعلومات أو الحق في الاطلاع هو الحق الإنساني الأساسي، 

الذي يفيد تمكين المواطنين من معرفة المعلومات التي تحتفظ بها الدولة، لأنه حق أصبح يعتبر من بديهيات 

كيفما كان تشبعها بمبادئ الديمقراطية، أن  الديمقراطية، فلا يمكن بأي حال من الأحوال لأي دولة

تخفي المعلومات التي تحتفظ بها على المواطنين، بصفتها مؤتمنة عليها، تحت ذريعة السر المهني والحفاظ 

 على المصلحة العامة والنظام العام. 

صيص من الدستور، وذلك بالتن 12هذا القانون الذي حاول المشرع من خلاله، تنزيل مقتضيات الفصل 

على الإجراءات المسطرية لطلب المعلومة، وكذا تحديد الاستثناءات الواردة على هذا الحق، ومن خلال 

الضمانات الادارية والقضائية لتطبيق هذا الحق. لكنه حسب رأي غالبية الباحثين ومنظمات المجتمع المدني 

تحقيق فعلي  من قصور كبير في وكذا بعض المؤسسات الرسمية، لم يرقى إلى مستوى التطلعات، إذ يعاني

 لقانون نموذجي لحق المعلومة. 

كما أن جل التشريعات أفردت عقوبات على جرائم إفشاء السر المهني أو الاستثناءات الواردة على حق 

 المعلومة، هذه العقوبات اختلفت حسب طبيعة الإفشاء والتي تراوحت بين 

ج عن لمشرع المغربي أو التشريعات المقارنة، فإنها لم تخر لذلك فإن استقراء الاستثناءات التي أوردها ا

الإطار الشائع للاستثناءات الواردة على قاعدة الكشف المنصوص عليها في المواثيق الدولية والإقليمية، ومع 

ها ة القوانين المقارنة لم يضعوا الضوابط أو المعايير التي يمكن على هدييذلك، فإن المشرع المغربي وغالب

تحديد معالم كل استثناء بشكل دقيق، بل جاءت عبارات النص غامضة وفضفاضة، وهو ما يسمح للإدارات 

الحكومية باستغلاله لإضفاء السرية على الكثير من أعمالها، بزعم أنها تندرج ضمن تلك الاستثناءات، 

  .وبالتالي تحيل بذلك السرية إلى قاعدة، والعلانية إلى محض استثناء

ق المعلومة ترد عليه استثناءات مما تجعله حقا مقيدا وليس مطلقا، يبقى أهمها السر المهني إلا أن ح

مفهومه القانوني لا يزال غامضا، كما لم يتم تحديد مفهوم السرية من  تعاريفه، مما يجعل الذي تتعدد

ديد نقسم بشأن تح، أما الفقه اقبل الإدارة، لذلك فإن مداها يختلف من إدارة إلى أخرى ومن موظف لآخر

السر إلى اتجاهين اتجاه أخذ بالمعيار الشخصي، فالموظف لا يلزم إلا بما يعهد به إليه صاحب السر، أما 

الاتجاه الآخر فيأخذ بالمعيار الموضوعي الذي يعتمد في تحديد وصف السرية بالنظر إلى الظروف والأحوال 
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فسه، المهني مطلقا أو يكون جزئيا حسب ظروف السر نالموضوعية التي أحاطت بالواقعة. كما قد يكون السر 

أو الجهة التي ألزمته. كما أنه يترتب على قيام الموظف بإفشاء أسرار الوظيفة العديد من الآثار القانونية، 

فقد تتحقق مسؤولية الموظف التأديبية، ويمكن مساءلته مدنيا وحتى جزائيا، هذه الأخيرة التي جعل المشرع 

 المقارن يفرد عقوبات في حالة الإفشاء للسر المهني، قد تصل إلى الحبس.المغربي أو 

وفي نفس السياق، نستخلص أن قانون حق الحصول على المعلومات أورد مجموعة من القيود المقررة 

لصالح الإدارة وهي المتعلقة بالدفاع والأمن العام والاقتصادية والمالية، وتلك المرتبطة بسير إجراءات 

، أو تلك الضوابط المقررة لمصلحة الأفراد والمرتبطة بحرمة الحياة الخاصة والأسرار التجارية التقاضي

والصناعية، وحماية المبلغين والشهود، والأسرار المحمية بمقتضى القانون. هذه القيود والضوابط نجد بعضها 

رقل حق ديد دقيق أن يعذات مفاهيم شاملة وفضفاضة، ومن شأن إدراجها في القانون دون تفصيل أو تح

الحصول على المعلومة، وبالتالي تصبح هذه الاستثناءات أداة لإفراغ قانون حق الحصول على المعلومات 

 من محتواه تماما، ويصبح قانون لمنع المعلومة وليس للحصول عليها.

 ولية، وذلكمن الدستور بما يتلاءم مع المعايير الد 12أن أجرأة وتنزيل الفصل  سبق ما كل من يتضح

بسن قانون نموذجي متقدم لحق الحصول على المعلومات، و في إطار مراعاة انسجام المنظومة القانونية 

ومتطلبات منظومة النزاهة والشفافية و الديمقراطية ليس بالعملية السهلة، حيث يجب تدارك النواقص 

رة تضييق لواردة عليه، وذلك بضرو والثغرات التي ينطوي عليها القانون وخصوصا في مجال الاستثناءات ا

وتدقيق وتحديد مجالها بشكل واضح وحصري وربطها بمبررات واضحة، ولن يتأتى ذلك إلا بناء على إعادة 

النظر في النصوص القانونية التي تتعارض مع الحق في الحصول على المعلومة بإعطاء الأولوية لقانون حق 

ة، قوانين، مثلا ضرورة مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العموميالحصول على المعلومات مقارنة مع باقي ال

وعدم مواجهة المؤسسات الوطنية المختصة في الحصول على المعلومات بمبرر الحفاظ على السر المهني، 

 مع ضرورة تحديد مفهوم وطبيعة السر المهني.
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 الحق في الحصول على المعلومة البيئية على ضوء القانون الدولي

-2113قراءة في اتفاقية أرهوس لعام  -  

 

 الدكتورة وافي حاجة

-ب-أستاذة محاضرة  

 مخبر القانون العقاري والبيئة

مستغانم-جامعة عبد الحميد بن باديس -كلية الحقوق والعلوم السياسية   

 

 مقدمة:

تخص المجتمع  بمعلوماتإن الحق في الحصول على المعلومة يعني بالدرجة الأولى حق كل فرد في المطالبة 

الذي ينتمي إليه، و بالنظر للتطور الذي عرفته الدول والمجتمعات على اختلافها وتأثير ذلك على البيئة 

الإنسانية، ظهر للوجود ما يعرف بالحق في الحصول على المعلومة البيئية ويطلق عليه أيضا مصطلح الإعلام 

 إدراج هذا الحق ضمن حقوق الإنسان بالنظر للأهمية البيئي، بل أكثر من ذلك نجد أن الفقه درج على

التي يكتسيها من حيث كونه وسيلة أساسية تساهم في حماية البيئة والتصدي للانتهاكات التي تتعرض 

 لها هذه الأخيرة.

ترجع البداية الحقيقة لتبلور هذا الحق إلى فترة السبعينات المصادفة لانعقاد أول مؤتمر دولي يخص البيئة 

بمدينة ستوكهولم، حيث شكّل هذا المؤتمر منعطفا تاريخيا هاما أسّس فيه بدء  2121لإنسانية سنة ا

الانطلاقة الحقيقة لمسألة الاهتمام بالبيئة الإنسانية عموما، وبعد هذا المؤتمر توالت المؤتمرات والدولية 

ية الذي يعد لمعلومة البيئوتعددت الاتفاقيات الدولية التي كرست في مجملها الحق في الحصول على ا

كنوع من التحفيز يدفع الفرد أو مختلف الهيئات ذات الصلة بالشأن البيئي نحو الإلمام بالمعطيات المتعلقة 

 بالبيئة والوقوف عند المخاطر التي تهددها، وهذا بدوره يساهم في الدفاع عن البيئة والمشاركة في حمايتها.

، إذ 2113ة الوصول إلى المعلومة البيئية المعروفة باسم اتفاقية أرهوس عام بناء على ما سبق، تم إبرام اتفاقي

 جاءت هذه الاتفاقية كاستمرارية للجهود الدولية المبذولة في مجال حماية البيئة بمشاركة جميع الفئات.

من هذا المنطلق، جاءت هذه الدراسة بهدف الوقوف عند أهم الوثائق الدولية التي تناولت الحق في 

الحصول على المعلومة البيئية، إلى جانب الإحاطة بمختلف الأحكام التي تناولتها اتفاقية أرهوس لاسيما 
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ما تعلق منها بالحق في الحصول على المعلومة البيئية، وعليه تكمن الإشكالية التي سنحاول معالجتها من 

ضوء القانون  علومة البيئية علىخلال هذه الدراسة في تحديد الأسس القانونية للحق في الحصول على الم

 الدولي بصفة عامة واتفاقية أرهوس بصفة خاصة.

 لذلك سيتم التركيز من خلال هذه الدراسة على محورين أساسيين:

 المحور الأول: الإطار الدولي العام للحق في الوصول إلى المعلومة البيئية.

 إلى المعلومة البيئية.المحور الثاني: اتفاقية أرهوس كأساس خاص للحق في الوصول 

 المبحث الأول: الإطار الدولي العام للحق في الوصول إلى المعلومة البيئية

من أجل ضمان حماية فعلية وفعالة للبيئة الإنسانية، وجب تزويد الأفراد بكل المعلومات المتعلقة بالوضعية 

ة، وتكون السلطات حق ضررا بهذه البيئالحقيقة للبيئة إلى جانب إلمامه بكافة المشاريع التي من شأنها أن تل

 العامة في الدولة هي المصدر الرئيسي لهذه المعلومات.

من هذا المنطلق، جاء الحق في الإعلام البيئي أو الحق في الحصول على المعلومة البيئية كمبدأ هام في 

قبل التطرق الدولية، و مجال القانون الدولي للبيئة، إذ تم النص عليه في مختلف النصوص والإعلانات 

 لمختلف النصوص الدولية البيئية التي تناولت الحق في الحصول على المعلومة البيئية، وجب تحديد المقصود

 بالمعلومة البيئية أو الإعلام البيئي.

 المطلب الأول: مفهوم المعلومة البيئية

المشاكل  من حيث طبيعة وحجم المعلومة البيئية هي كل معلومة لها صلة مباشرة بموضوع البيئة، وذلك

، ولقد عرف البنك الدولي 449البيئية وجميع النشاطات والمشاريع التي سيتم انجازها ومدى تأثيرها على البيئة

المعلومة البيئية  بأنها نقل معلومات ذات طابع بيئي من وكالات أو منظمات غير حكومية من أجل إثراء 

 .450ائه وأفكاره وسلوكياته اتجاه البيئةوزيادة معارف الجمهور والتأثير على آر 

                                                           
،دار الصقالة للنشر -لتشر عات البيئيةالنظرية العامة للقانون البيئة مع شرح ا –عبدالناصر زياد هياجنف، القانون البيئة  - 449

 .54، ص 4072والتوز ع،عمان،الأردن، الطبعة الصانية، 
450 Gillian Martin Mehers, "Manuel de Planification de la Communication Environnemental pour la Région  -

Méditerranéenne", éditeur suisse, Suisse 1992, p 01  
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بالرجوع إلى النصوص القانونية المقارنة، نجد أن مدلول المعلومة البيئية ينصرف إلى مختلف البيانات 

والمعلومات سواء كانت في شكل مكتوب أو مقروء أو مسموع وحتى في شكل بيانات الكترونية، ذات الصلة 

كونة البيئية تشمل على وجه الخصوص كل ما يتعلق بحالة العناصر المبشكل عام بمجال البيئة، فالمعلومة 

للبيئة، وكذا جميع العوامل المؤثرة عليها، دون أن ننسى التدابير والإجراءات المتخذة في سبيل حماية الموارد 

  .451البيئية والمحافظة عليها، إلى جانب التقارير الإدارية المتعلقة بحالة البيئة والصحة السكانية

بذلك يمكن القول، أن المعلومة البيئية هي  عبارة عن عملية  إنشاء ونشر الحقائق العلمية الخاصة بالبيئة 

وكل هذا يتم عن طريق وسائل الإعلام على اختلافها، إذ يتم تسليط الضوء على كل ما يهدد البيئة وهذا 

 . 452التي يتوخاها الجميع  ة المستدامةما ينجم عنه رفع درجة الوعي البيئي وزيادة المعرفة وصولا للتنمي

المتضمن قانون  13/21من القانون رقم  12بالرجوع إلى القانون الجزائري، نجد أن المشرع نص في المادة

مات حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، على أن المعلومة البيئية تتعلق بجميع المعطيات البيئية والتنظي

الموجهة لضمان حماية البيئة، كما نص على حق المواطنين في الحصول على والتدابير والإجراءات 

، وتجدر الإشارة هنا أن المشرع 453المعلومات التي تخص الأخطار التي يتعرضون لها في بعض المناطق

الجزائري بنصه على الحق في المعلومة البيئية يكون بذلك قد واكب التطور الحاصل على المستوى الدولي 

ا الحق الذي تمت الإشارة إليه في جل النصوص الدولية سواء ما تعلق منها بحقوق الإنسان أو بشأن هذ

   تلك الخاصة بالمجال البيئي.

 المطلب الثاني: الحق في الحصول على المعلومة البيئية على ضوء النصوص الدولية 

إن الحق في الحصول على المعلومة البيئية يجد أساسه أولا وقبل كل شيء في النصوص القانونية الدولية 

الخاصة بمسألة حقوق الإنسان، على اعتباره حق إنساني بالدرجة الأولى حيث ركزت معظم المواثيق 

                                                           
بر ات محمد، حق الحصول على المعلومة البيئية وسيلة لمساهمة الفرد في حماية البيئة، المللة الأ اديمية للبحث القانو ي،  لية  - 451

 .12، ص 4077، العدد الأول، جويلية 04الحقو  والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بلاية، الجزائر، المللد
البيئة ودوره في المحالظة على البيئة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصة قانون البيئة،  لية بن مهرة  سيمة، الإعلام  - 452

 .70، ص 4074/4071، الجزائر، 07الحقو  والعلوم السياسية، جامعة الجزائر
المستدامة، الجريدة الرسمية  ، المتعلق بحماية البيئة في عطار التنمية72/01/4001، المررخ في 01/70من قانون  01تنة المادة  - 453

، على أن " لكل شخة طبيعي أو معنوي أن يطلب من الهيئات المعنية 40/01/4001،الصادرة بتاريخ 21للجمهورية الجزائرية، العدد 

التدابير و معلومات متعلقة بحالة البيئة، والحق في الحصول عليها ويمكن أن تتعلق هذه المعلومات بكل المعطيات البيئية والتنظيمات 

 والإجراءات الموجهة لضمان حماية البيئة وكيفية عبلاغها".

من نفس القانون على أنف" من حق المواطنين الحصول على المعلومات المتعلقة بالأيطار التة يتعرضون لها في بعض  02كما نص  المادة 

 نولوجية والأيطار الطبيعية المتوقعة...".المناطق وكذا تدابير الحماية التة تخصهم ويطبق هذا الحق على الأيطار التك
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ل النصوص ذا ما جعوالاتفاقيات الدولية على البعد الإنساني الذي يحظى به الحق في البيئة، ولعل ه

 القانونية ذات الطابع البيئي تتناول النص على هذا الحق وتسعى لتجسيده على أرض الواقع.

 

الفرع الأول: الحق في الحصول على المعلومة البيئية في إطار النصوص الدولية ذات الصلة بحقوق 

 الإنسان

الذي تبنته الجمعية  61ن خلال قرار رقم لقد اهتمت هيئة الأمم المتحدة بالحق في الحصول على المعلومة م

العامة، حيث تم النص بموجبه على أن " حرية المعلومات حق من حقوق الإنسان الأساسية... وهي المعيار 

 .454الذي تقاس عليه جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لها"

أنه تناول الحق في المعلومة بحيث جاء فيه  ، نجد2163باستقراء مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 

أنه " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته اعتناق الآراء دون مضايقة، 

، ولقد تم التأكيد على ما جاءت 455وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة"

 .2155456لدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة بهذه المادة بموجب العهد ا

بالرجوع إلى الاتفاقيات والمواثيق الإقليمية ذات الشأن بمسألة حقوق الإنسان، يلاحظ أنها نصت بشكل 

صريح وواضحا على حق الإنسان في الحصول على المعلومة، إذ أكدت جميعها على أنه لكل فرد الحق 

، وتجدر الإشارة بهذا الصدد 457حفظها السلطات العمومية في الدولة في الحصول عند طلبه لأي معلومات ت

                                                           

زعباط الطاهر، حق المواطن في الوصول على المعلومة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصة حقو  الإ سان والحريات  -454 

 .41، ص 4071/4072العامة،  لية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
 . 7225من الإعلان العالمة لحقو  الإ سان لسنة  27المادة  - 455
على أنف " لكل ع سان الحق في حرية التعبير ليشمل حريتف 7222من العهد الدولي للحقو  المدنية والسياسية لسنة  72نص  المادة  - 456

 في التماس مختلف ضروب المعلومات والالكار وتلقيها ونقلها على آيرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع، أو في قالب

 ة وسيلة أيرى يختارها...".لنة أو ب ي
منها، على جانب الاتفاقية الأمريكية لحقو   70هذا الحق بموجب نة المادة  7250تناول  الاتفاقية الأوروبية لحقو  الإ سان لعام  - 457

ي لحقو  الإ سان منها، ثم جاء الميصا  الإلريق 71التة نص  عل الحق في الحصول على المعلومة بمقتضلل نة المادة  7222الإ سان لسنة 

 منف. 02ليركد على هذا الحق بموجب نة المادة  7257والشعوب لعام 
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إلى أن ميثاق جامعة الدول العربية الذي لم يتطرق بداية  إلى الحق في الوصول إلى المعلومة إلى غاية 

 . 458منه 31، حيث تناول هذا الحق بموجب نص المادة  1116اعتماد الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة 

والمتعلق بالحماية الإقليمية لحقوق  1113لى ما سبق ذكره، تناول إعلان بيروت الصادر سنة زيادة ع

منه والذي جاء تحت عنوان  21الإنسان في العالم العربي، الحق في الحصول على المعلومة بموجب البند 

  .459" حرية تداول المعلومات" 

ابقة المعلومة في مختلف النصوص الدولية السوعليه يمكن القول، أن النص على الحق في الوصول إلى 

الذكر، ساهم في تبلور الحق في الحصول على المعلومة في المجال البيئي، ويتضح ذلك جليا من خلال 

النصوص البيئية التي كرست هذا الحق على اعتباره أداة فعالة لضمان مشاركة الأفراد والهيئات لاسيما 

 البيئة والمحافظة عليها.المنظمات غير الحكومية في حماية 

 الفرع الثاني: الحق في الحصول على المعلومة البيئية على ضوء النصوص الدولية البيئية

لقد تطرقت النصوص الدولية سواء الاتفاقية منها أو غير الاتفاقية لمسألة الحق في الحصول على المعلومة 

 رض الواقع.البيئية وسعت جميعها إلى العمل على تكريس هذا الحق على أ

بالرجوع إلى النصوص الدولية غير الاتفاقية والمتمثلة على وجه الخصوص في الإعلانات والقرارات 

بستوكهولم يعد أول نص  2121الدولية، نجد أن مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة الإنسانية المنعقد سنة 

ق عن هذا تضمن الإعلان المنبث قانوني دولي يتطرق إلى الحق في الحصول على المعلومة البيئية، إذ

المؤتمر إقرارا صريحا وواضحا لهذا الحق، وذلك بموجب نص المبدأين التاسع عشر و العشرون منه على 

 التوالي.

، ركزت جميع الإعلانات والمواثيق الدولية اللاحقة له على 2121نتيجة لما تضمنه إعلان ستوكهولم لسنة 

بموجب المبدأ  2131ئية، حيث نص الميثاق العالمي للطبيعة لسنة الحق في الحصول على المعلومة البي

السادس عشر على هذا الحق باعتباره أداة فعالة لضمان مشاركة الأفراد في حماية البيئة، كما جاء المبدأ 

                                                           
يضمن هذا الميصا  الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق   -من الميصا  العربي لحقو  الإ سان على أنف " 14نص  المادة  - 458

 .ن ب ي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغراليةفي استقاء الأنباء والألكار وتلقيها ونقلها على الآيري

تمارس هذه الحقو  والحريات في عطار المقومات الأساسية للملتمع ولا تخضع علا للقيود التة يفرضها احترام حقو  الآيرين أو سمعتهم  -

 .أو حماية الأمن الوطنة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة"

 .17ر، المرجع السابق، ص زعباط الطاه - 459
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الثالث والعشرون من نفس الميثاق ليؤكد على إمكانية مشاركة كل فرد بصفة منفردة أو مع غيره في عملية 

لقرارات المتعلقة ببيئته التي يعيش فيها، كما أشار الإعلان العربي حول البيئة والتنمية وأفاق وضع ا

إلى "حق الأفراد والمنظمات غير الحكومية في الإحاطة علما بالقضايا الإيكولوجية  2112المستقبل لسنة 

 .460التي تعنيهم"

ليؤكد  بموجب المبدأ العاشر منه على أن جاء إعلان ري ودي جانيرو حول البيئة والتنمية  2111في سنة 

حماية البيئة تقتضي مشاركة جميع المواطنين من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات وإتاحتها على نطاق 

واسع من طرف السلطة العامة، وتم تكريس هذا المبدأ المنصوص عليه في إعلان ري ودي جانيرو لسنة 

ن وضع التشريعات الوطنية المتعلقة بالحق في الحصول على في مشروع المبادئ التوجيهية بشأ  2111

المعلومات والمشاركة العامة والوصول إلى العدالة في القضايا البيئية، حيث تم إقرار هذا المشروع من قبل 

برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي أكد بموجبه على كفالة الحق في الحصول على المعلومة البيئية للشخص 

 .461والمعنوي على حد سواء بتكلفة معقولة وبطريقة فعالة وفي الوقت المناسبالطبيعي 

من جانب آخر، جاءت القرارات الصادرة عن مختلف المنظمات الدولية لتقر بالحق في الحصول على 

المتعلق بحرية  12/15/2111المؤرخ في  11/323المعلومة البيئية ومن ذلك ما تضمنه التوجيه الأوروبي  رقم 

صول إلى المعلومة البيئية ، حيث جاء المادة الثالثة منه على أن " تلتزم الدول الأعضاء بوضع المعلومات الو 

المتعلقة بالبيئة تحت تصرف أي شخص طبيعي أو معنوي يطلبها، ودون أن يكون هذا الشخص ملزما 

 . 462بإثبات مصلحة له في ذلك"

ل منعطفا مهما في مجال الحق في الحصول على شكّ  2111يمكن القول، أن إعلان ريودي جانيرو لسنة 

المعلومة البيئية، حيث انعكس ذلك على الاتفاقيات الدولية البيئية التي عمدت جميعها إلى تكريس ما جاء 

من خلال التأكيد على ضرورة ضمان الحصول على المعلومة  2111به المبدأ العاشر من إعلان ريو لعام 

التي نصت على  2111ا جاءت به الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ لسنة البيئية، والدليل على ذلك م

                                                           
يالد السيد متولي محمد، الحق في المعلومات البيئية في المواثيق الدولية والقوانين العربية، مقال متاح علة الموقع الالكترو ي  - 460
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وجوب التزام الدول بإتاحة إمكانية الحصول على المعلومات ذات الصلة بمسألة تغير المناخ وآثارها، إلى 

 .463جانب التشجيع على نطاق واسع مبدأ مشاركة الجمهور في مواجهة هذه الظاهرة

الحق في الحصول  2111تفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالتنوع البيولوجي لسنة من جهة آخرى، كرسّت ا

على المعلومة البيئية مع التأكيد على ضرورة تبادل المعلومات وتوعية الجمهور، بل أكثر من ذلك شدّدت 

التنوع  ةهذه الاتفاقية على إلزامية تبادل المعلومات عن جميع المصادر العامة المتاحة والمتعلقة بحماي

 . 464البيولوجي واستخدامه على نحو قابل للاستمرار مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الخاصة للدول النامية

على حق الدول الأطراف في الحصول على  2113465زيادة على ما سبق، أكدت اتفاقية روتردام لعام 

منها، كما أكدت  26و  22لمادتين المعلومات بشأن المواد الكيميائية والمبيدات الخطرة وذلك بموجب نص ا

المتعلقة بالملوثات العضوية الثابتة على حق تزويد الجمهور بكافة المعلومات  1112اتفاقية ستوكهولم لعام 

عن ما تتضمنه المنتجات الكيميائية التي يستعملونها من خصائص خطرة، طبقا لما جاء في ديباجة الاتفاقية 

 لأخيرة. من هذه ا 21و  11ونص المادتين 

أما على المستوى الإقليمي، نجد أن معظم النصوص والإعلانات الإقليمية أكدت على الحق في الحصول 

الذي أكد  2131على المعلومة البيئية، ومن ذلك ما جاء به  المؤتمر الأوروبي الأول حول البيئة والصحة لعام 

ا قرارات والنشاطات التي من شأنهعلى حق كل مواطن في الإعلام والاستشارة بخصوص المخططات وال

منظمة التعاون  المساس بالبيئة والصحة وكذا المشاركة في مسار صنع القرار، يضاف إلى ذلك تبني مجلس

ج( حول انبعاثات المواد الملوثة وانتـقالها، إذ أكدت  15) 62التوصية رقم  2115سنة  الاقتصادي والتنمية 

طلاع على المعلومات المتعلقة بالبيئة التي تحوزها السلطات هذه التوصية على أنه لكل شخص حق الإ 

العامة وإمكانية التدخل في عـملية اتخاذ القرار، مما يجعل  السياسات البيئية ذات فعالية وتجسّد المشاركة 

 .466الواسعة للجمهور

                                                           
المصاد  عليها من طرف الجزائر بموجب المرسوم  ،7224من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ لعام  02راجع المادة  - 463
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صريحا حول حق نصا  1113كما تناولت الاتفاقية الإفريقية بشأن حفظ الطبيعة والموارد الطبيعية لعام 

  . 467الجمهور في الحصول على المعلومات البيئية

في ختام هذا المطلب، تجدر الإشارة إلى أن أهم نص دولي كرس الحق في الحصول على المعلومة البيئية، 

بشأن الوصول إلى المعلومات، والمشاركة في صنع    convention d’Arhusيتجلى في اتفاقية أرهوس 

والتي دخلت حيز  2113اللجوء إلى العدالة في المسائل ذات الطابع البيئي، الموقعة سنة القرارات البيئية و 

، ولقد ساهمت هذه الاتفاقية إلى حد بعيد في الحث على تبني تشريعات وطنية  1112468/ 31/21النفاذ في 

 المبحث الثاني فيللإقرار بهذا الحق وتحديد طرق وآليات وضوابط لممارسته، وهذا ما سيتم تناوله بالتفصيل 

 من هذه الدراسة.

 المبحث الثاني: اتفاقية أرهوس كأساس خاص للحق في الوصول إلى المعلومة البيئية

لما أصبح الاهتمام بالبيئة وضمان حمايتها من بين الأولويات بل من بين الالتزامات التي تقع على عاتق 

يل آرهوس كاستمرارية للجهود الدولية المبذولة في سبالدول سواء المتقدمة منها أو النامية، جاءت اتفاقية 

توفير الحماية اللازمة للبيئة التي تعرضت على مر السنين لعدة انتهاكات أثرت بشكل مباشر على الموارد 

الطبيعية وديمومتها، وهذا ما نجم عنه تبلور الوعي والحس البيئي لدى جميع الفئات المكونة للمجتمع 

 الدولي.

المتعلقة بالوصول إلى المعلومة ومشاركة الجمهور في اتخاذ القرارات  2113تفاقية أرهوس لسنة عليه تعد ا

ذات الطابع البيئي والوصول إلى القضاء، من أهم الاتفاقيات الدولية الإقليمية التي عالجت الحق في 

بيئية يشمل طبيعة لالحصول على المعلومة البيئية، ويتضح ذلك من خلال تبنيها لتعريف موسع للمعلومة ا

المعلومات التي تلتزم السلطات العامة في الدولة بجعلها في متناول الجمهور، إلى جانب نصها على الآليات 

 والضوابط الكفيلة  بتكريس الحق في الحصول على المعلومة البيئية.

                                                           
على أنف " تعتمد الأطراف التدابير التشر عية والتنظيمية  4001من اتفاقية حفظ الطبيعة والموارد الطبيعية لعام  72تنة المادة  - 467

 حصول الجمهور على المعلومات البيئية،...". -ب- شر المعلومات البيئية،  -أ-مايلي في الوق  المناسب وبالصورة الملائمة: اللازمة لضمان 
 ان  الدول المنتمية على الملموعة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوروبا من بين أولى الدول التة صادق  على اتفاقية آرهوس، ونظرا  - 468

 4072دولة في سنة  21ية والنلاح الباهر الذي حققتف تم المصادقة عليها من طرف العديد من الدول حيث بلغ عددها لأهمية هذه الاتفاق

بما في الك الإتحاد الأوروبي، بل أكثر من الك عورت بعض الدول التة لا تنتمة على الملموعة الاقتصادية للأمم المتحدة لأوروبا، عن 

فاقية. راجع: حسين بوثلجة، دور اتفاقية آرهوس في حماية البيئة، مللة البحوب العلمية في التشر عات استعدادها للانضمام  لهذه الات

 .41، ص 4072البيئية،  لية الحقو  والعلوم السياسية، جامعة ابن يلدون، تيارت، الجزائر، المللد السادس، العدد الأول، 
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 المطلب الأول: المعلومة البيئية طبقا لأحكام اتفاقية أرهوس

، يلاحظ أنها أقرت في ديباجتها بشكل صريح وواضح بحق 2113ة أرهوس لعام باستقراء أحكام اتفاقي

في الدول على الحصول على المعلومات المتعلقة بالبيئة، واعتبرت هذا الحق من بين الحقوق  469الجمهور

الأساسية التي لا يمكن التنازل عنها، بل أكثر من ذلك نجد أن هذه الاتفاقية وتأكيدا منها على أهمية 

ريس هذا الحق، ربطته بالمشاركة في اتخاذ القرارات ذات الطابع البيئي إلى جانب إمكانية اللجوء إلى تك

 القضاء في حالات المساس بهذا الحق.

من اتفاقية أرهوس في  فقرتها الثالثة، يلاحظ أنها عرفت المعلومة البيئية بأنها "أية  11بالرجوع إلى المادة 

نظور أو مسموع أو إلكتروني أوفي أي شكل مادي آخر"، وتجدر الإشارة معلومات في شكل مكتوب أو م

هنا إلى أن هذه المادة لم تكتفي بتعريف المعلومة البيئية بل حددت حالات وموضوعات المعلومة البيئية 

 والتي تكمن فيما يلي:

لاستغناء عنها حوال ا: تشمل هذه العناصر تلك العناصر التي لا يمكن بأي حال من الأ * حالة عناصر البيئة

كالهواء، الجو، الماء، التربة، المناظر والمواقع الطبيعية، التنوع البيولوجي ومكوناته، بما في ذلك الكائنات 

 المحورة وراثيا.

تعتبر إتاحة الحصول على المعلومة البيئية في مجال عناصر البيئة ذات أهمية كبيرة، نظرا لكونها تتعلق 

 .470والنظم البيئية التي من شأنها أن تمس بشكل مباشر بحياة الفرد وصحتهبالوضع العام للبيئة 

 من بين هذه العوامل المواد، الطاقة، الإشعاع،* العوامل التي تؤثر على عناصر البيئة أو يحتمل ذلك: 

ن م الضوضاء، الأنشطة والتدابير بما فيها التدابير الإدارية والتشريعات والخطط والبرامج البيئية، التي

 شأنها أن تؤثر على عناصر البيئة المذكورة سابقا أو يحتمل أن تؤثر عليها.

                                                           
ة أرهوس يقصد بالجمهور "  ل شخة أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين في لقرتها الرابعة من اتفاقي 04ولقا لنة المادة  - 469

ولقا للتشر عات أو الممارسات الوطنية للرابطات أو المنظمات أو الجماعات التابعة لهم". راجع الاتفاقية الخاصة باتاحة لرص الحصول 

، متاحة -ة أرهوساتفاقي -  ها والاحتكام على القضاء في المسائل المتعلقة بهاعلى المعلومات عن البيئة ومشاركة الجمهور في اتخاا القرارات بش

 40/74/4072الإطلاع ، تاريخ https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43arabic.pdfعلى الموقع الالكترو ي 

 .05، ص 40سا 44على الساعة 
صلاح ييري جابر، موقف اتفاقية آرهوس من عتاحة الحصول على المعلومات المتعلقة بالبيئة وجمعها و شرها، مللة جامعة الأنبار  - 470

 .22، ص 4071للعلوم القانونية والسياسية، العرا ، المللد الصا ي، العدد الصالث عشر، 
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يلاحظ أن هذه الحالة جاءت نتيجة لكون أن جميع هذه العوامل في معظم الأحيان لها تأثير سلبي على 

 سالبيئة الأمر الذي يستوجب تبيان الآثار المترتبة عن استعمال هذه العوامل وهذا ما يساهم في تكري

 الحق في الحصول على المعلومة البيئية وبتالي زيادة الوعي البيئي لدى الجمهور.

تشمل هذه الحالة كل ما يتعلق بصحة الإنسان * صحة الإنسان وأوضاع المواقع الثقافية والمنشآت: 

ل أن تتأثر موسلامته، إلى جانب المعلومات المتعلقة بالمواقع الثقافية والمنشآت والتي يمكن أن تتأثر أو يحت

 بحالة عناصر البيئة وكذا العوامل المرتبطة بهذه العناصر.

 

 

 المطلب الثاني: ضوابط ممارسة الحق في الحصول على المعلومة البيئية في ظل اتفاقية أرهوس

إن ضمان تكريس الحق في الحصول على المعلومة البيئية يقتضي وضع ضوابط وآليات لتسهيل ممارسة 

يمكن إجمال هذه الضوابط في الطرق المتاحة للوصول  2113وء اتفاقية أرهوس لسنة هذا الحق، وعلى ض

 إلى المعلومة البيئية، وكذا حدود ممارسة الحق في الحصول على المعلومة البيئية.

 الفرع الأول: الطرق المتاحة للوصول إلى المعلومة البيئية

أنها حددت طرق الحصول على المعلومة البيئية  من اتفاقية أرهوس نجد 16و 16بالرجوع إلى نص المادتين 

 فيما يلي:

 أولا: الحصول على المعلومة البيئية بناء على طلب الجمهور

من اتفاقية أرهوس تلتزم السلطات العامة في الدول الأطراف في الاتفاقية، بدراسة  16عملا  بأحكام المادة 

من تاريخ   ومات البيئية وذلك في حد أقصاه شهروالاستجابة للطلبات المقدمة بخصوص الحصول على المعل

تقديم الطلب، ويمكن تمديد هذه المدة إلى فترة شهرين في حالة ما إذا كانت طبيعة المعلومات المطلوبة 

تستوجب ذلك، مع وجوب إخطار صاحب الطلب بالأسباب التي أدت إلى تمديد مدة الرد على الطلب 

 .471المقُدم

                                                           
في لقرتها الأولى والصانية من اتفاقية أرهوس المتاحة على الموقع الالكترو ي   02المادة راجع  - 471

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43arabic.pdf 1 ، المرجع السابق، ص. 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43arabic.pdf
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 ومة البيئية عن طريق جمع المعلومات ونشرهاثانيا: الحصول على المعل

من اتفاقية أرهوس نجد أنها قد أشارت إلى إمكانية إتاحة الحصول على المعلومة  16باستقراء نص المادة 

البيئية من خلال طريقة جمع المعلومات ونشرها من طرف الدولة دون الحاجة إلى انتظار تقديم طلبات من 

لق نجد أن الدولة بموجب نص هذه المادة تمتلك زمام المبادرة في تكريس  قبل الجمهور، ومن هذا المنط

 .472الحق في الحصول على المعلومة البيئية دون أن يجبرها الجمهور على ذلك من خلال تقديم الطلبات

لذلك يجب على السلطات العامة نشر جميع المعلومات التي تحوزها بشأن تعرض صحة الإنسان أو البيئة 

محدق، وهذا حتى يتسنى للجمهور اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث الضرر أو التخفيف منه لأي خطر 

،  ويتم تحقيق ذلك من خلال وضع ترتيبات على غرار وضع القوائم والسجلات التي 473قدر المستطاع

تحتوي المعلومات البيئية تحت تصرف الجمهور للإطلاع عليها بطريقة شفافة ومجانية وحتى بشكل 

، وفي سبيل تحقيق ذلك أقرت اتفاقية أرهوس بروتوكول كييف لعام 474لكتروني مُواكبة للتطور التكنولوجيا

المتعلق بسجلات إطلاق ونقل النفايات، حيث مكّن هذا البروتوكول من إتاحة حصول الجمهور على  1113

ساهمته في لتلوث من خلال مالمعلومات البيئية، الأمر الذي يدفع بهذا الأخير إلى المشاركة في الحد من ا

 .475عملية صنع وإعداد القرارات البيئية

منه في  16أكد بموجب نص المادة  1115لسنة  2352/1115تجدر الإشارة هنا، إلى أن التوجيه الأوروبي رقم 

فقرتها الأولى على ضرورة تشجيع المؤسسات والهيئات الوطنية في الدول الأوروبية بتنظيم المعلومات ذات 

ابع البيئي في قواعد بيانات الكترونية بغرض نشرها بموجب وسائل الاتصال المتداولة على غرار الط

 .476الحاسوب أوأي وسائل الكترونية أخرى

                                                           
 .42حسين بوثلجة، المرجع السابق، ص  - 472
من اتفاقية أرهوس المتاحة على الموقع الالكترو ي  -ج -في لقرتها الأولى 05راجع المادة  - 473

/documents/cep43arabic.pdfhttps://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp  2، المرجع السابق، ص. 
من اتفاقية أرهوس المتاحة على الموقع الالكترو ي  05راجع الفقرتين الصانية والصالصة من المادة  - 474

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43arabic.pdf 70-2، المرجع السابق، ص ص. 
 .701صلاح ييري جابر، المرجع السابق، ص  - 475
476 REGULATION (EC) No 1367/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 6 September 2006 on  -

the application of the provisions of the Aarhus Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making 

and Access to Justice in Environmental Matters to Community institutions and bodies, disponible sur le site : 

,  lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:264:0013:0019:EN:PDF-https://eur  

Vu le : 22/12/2019 à 19h40. 
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كما يلاحظ أن اتفاقية أرهوس  نصت على ضرورة نشر وتوزيع تقرير وطني حول وضعية البيئة كل ثلاث 

تفاقيات المتعلقة بالسياسات والخطط والبرامج البيئية وكذا الا أو أربعة سنوات، إلى جانب نشر جميع الوثائق 

 .477والاتفاقات الدولية ذات الطابع البيئي وهذا ما يكرس الشفافية التي يتوخاه الجمهور

 الفرع الثاني: حدود ممارسة الحق في الوصول إلى المعلومة البيئية

في الحصول على المعلومات البيئية من  لحق الجمهور 2113على الرغم من إقرار اتفاقية أرهوس لعام 

خلال التسهيلات التي ينبغي للسلطات العامة في الدولة توفيرها لتحقيق هذا الغرض، إلا أن هذه الاتفاقية 

 وضعت حالات استثنائية لا يمكن معها إتاحة هذا الحق.

 امة في الدولةطة العالاستثناء الأول: رفض طلب الحصول على المعلومة البيئية نظرا لارتباطه بالسل

في فقرتها الثالثة من اتفاقية أرهوس ويمكن إجمالها  16يضم هذا الاستثناء عدة حالات نصت عليها المادة 

 على العموم فيما يلي:

* يتم رفض الحق في الحصول على المعلومة البيئية إذا كانت هذه الأخيرة أصلا غير متوفرة لدى السلطة 

كان الطلب المقدم غير معقول أو تم تقديمه بشكل غير محدد أو غير دقيق وبصورة  العامة في الدولة، أو إذا

 .عامة

* يجوز رفض طلب الحصول على المعلومة البيئية إذا ما تعلق الأمر بمعلومات هي في طور الإنجاز أو إذا 

طني أو تبعا و ما تعلق الأمر باتصالات داخلية للسلطات العامة طبقا لما هو منصوص عليه في القانون ال

للعرف الجاري العمل به، لكن يجب الأخذ بالحسبان المصلحة العامة التي يخدمها الكشف عن تلك 

 .478المعلومات

الاستثناء الثاني: رفض طلب الحصول على المعلومة البيئية إذا كان الكشف عنها يمس بسرية الإجراءات 

 والحقوق:

                                                           
من اتفاقية أرهوس المتاحة على الموقع الالكترو ي  05لمادة راجع الفقرتين الرابعة والخامسة من ا - 477

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43arabic.pdf 77-70، المرجع السابق، ص ص. 
من اتفاقية أرهوس المتاحة على الموقع الالكترو ي  -ج–الفقرة الصالصة  02راجع المادة  - 478

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43arabic.pdf 1، المرجع السابق، ص. 
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 ول على المعلومات البيئية في حالات محددة نصتتناولت اتفاقية أرهوس إمكانية رفض طلبات الحص

 في فقرتها الرابعة والتي تكمن فيما يلي: 16عليها المادة 

* في حالة ما إذا نصت القوانين الوطنية على سرية الإجراءات التي تخص السلطات العامة، أو في حالة 

، في هذه الحالة لأمن العام والدفاع الوطنيما إذا كانت المعلومة البيئية المطلوبة تتعلق بالعلاقات الدولية، ا

 .479لا يمكن الاستجابة لطلب الحصول على المعلومة البيئية

* يمكن رفض طلب الحصول على المعلومة البيئية إذا ما تعلق الأمر بالمحاكمات والتحقيقات ذات الطابع 

ومات الصناعية جانب سرية المعل الجنائي أو التأديبي، أو في حالة الحقوق المرتبطة بالملكية الفكرية إلى

والتجارية المحمية قانونا، وكذلك إذا ما تعلق الأمر بسرية بيانات وملفات خاصة بشخص طبيعي مع رفض 

 .480هذا الأخير  الإفصاح عن هذه المعلومات التي تكون محمية بموجب القانون

ددة المباشرة بالأنواع النادرة أو المه* إذا ما تعلق الأمر بالبيئة بحد ذاتها ولاسيما المواقع ذات الصلة 

بالانقراض، فهنا يمكن للسلطة العامة في الدولة الامتناع عن تمكين الجمهور من حقه في الحصول على 

 .481المعلومة البيئية

بناء على ما سبق وبالرجوع إلى ما تضمنته اتفاقية أرهوس، يجب على السلطة العامة تبرير دائما سبب 

دمة على أن يكون الرد في مدة شهر من تاريخ تقديم الطلب مع إمكانية تمديده إلى رفض الطلبات المق

شهرين كأقصى حد مع إخطار مقدم الطلب بذلك، كما يحق للجمهور في حالة ما إذا قوبل طلبه بالرفض 

لى ل عمن ذات الاتفاقية للمطالبة بحقه في الحصو  11أن يلجأ إلى القضاء وفقا لما نصت عليه أحكام المادة 

 المعلومة البيئية. 

 الخاتمة:

                                                           
من اتفاقية أرهوس المتاحة على الموقع الالكترو ي  -أ وب–الفقرة الرابعة  02ة راجع الماد - 479

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43arabic.pdf 5، المرجع السابق، ص. 
من اتفاقية أرهوس المتاحة على الموقع الالكترو ي  -ج، د، ه، و، ز –الفقرة الرابعة  02ع المادة راج - 480

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43arabic.pdf5ابق، ص ، المرجع الس. 
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يتضح بكل وضوح من خلال هذه الدراسة أن اتفاقية أرهوس تعتبر من بين الاتفاقيات الأكثر شفافية 

وشمولية في إتاحة الحق في الحصول على المعلومات البيئية، وهذا على الرغم من تناول القانون الدولي 

نصوص دولية كفلت الحق في الحصول علة المعلومة بصفة في وقت سابق لإبرام اتفاقية أرهوس لعدة 

العامة والمعلومة البيئية بصفة خاصة، إذ أن هذه  الاتفاقية أقرت قواعد ملزمة بشأن الحق في الحصول 

على المعلومات البيئية التي تتضح معالمها من خلال ضبط آليات جمع ونشر هذه المعلومات  وفقا للتطورات 

 كترونية التي تعرفها كل دولة.التكنولوجية والال

من جانب آخر، حرصت اتفاقية أرهوس على تقييد الحق في الحصول على المعلومة البيئية متى كان هذا 

الحق لا يتماشى مع الاستثناءات الواردة بهذه الاتفاقية، ونشير هنا إلى أن هذا التقييد لا يعتبر بالأمر 

شأن  دولية وحتى الوطنية التي أشارت إليه متى كان منالجديد حيث سبق فيما مضى لبعض النصوص ال

الحق في الحصول على المعلومة أن يمس بحقوق الآخرين أو بسر من أسرار الدولة، وفي جميع الحالات 

 ألزمت جميع النصوص بما فيها اتفاقية أرهوس بضرورة تفسير وتسبيب حالات الرفض.  

 قائمة المراجع: 

 المؤلفات: -2

،دار الثقافة -النظرية العامة للقانون البيئي مع شرح التشريعات البيئية –زياد هياجنه، القانون البيئي  عبدالناصر -

 .1126للنشر والتوزيع،عمان،الأردن، الطبعة الثانية، 

- Gillian Martin Mehers, "Manuel de Planification de la Communication  

Environnemental pour la Région Méditerranéenne", éditeur suisse, Suisse 1992. 

 المذكرات والأطروحات الجامعية:  -1

بن مهرة نسيمة، الإعلام البيئي ودوره في المحافظة على البيئة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص  -

 .1121/1123، الجزائر، 12قانون البيئة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجزائر

زعباط الطاهر، حق المواطن في الوصول إلى المعلومة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص حقوق  -

 .1123/1126الإنسان والحريات العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

 المقالات: -3

بركات محمد، حق الحصول على المعلومة البيئية وسيلة لمساهمة الفرد في حماية البيئة، المجلة الأكاديمية للبحث  -

، العدد الأول، جويلية 11القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، الجزائر، المجلد

1122 . 
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قوق في حماية البيئة، مجلة البحوث العلمية في التشريعات البيئية، كلية الححسين بوثلجة، دور اتفاقية آرهوس  -

 1121والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت، الجزائر، المجلد السادس، العدد الأول، 

ة الموقع لخالد السيد متولي محمد، الحق في المعلومات البيئية في المواثيق الدولية والقوانين العربية، مقال متاح ع -

على  11/21/1121، تاريخ الإطلاع pdf-9efd-https://portal.arid.my/Publications/31607020.43الالكتروني 

 .31سا 12الساعة 

ا، مجلة علومات المتعلقة بالبيئة وجمعها ونشرهصلاح خيري جابر، موقف اتفاقية آرهوس من إتاحة الحصول على الم -

 .1122جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، العراق، المجلد الثاني، العدد الثالث عشر، 

طيب إبراهيم، دور وسائل الإعلام في تكوين الوعي البيئي لدى الفرد الجزائري، مجلة البحوث العلمية في  -

 . 1123الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت، الجزائر، العدد الأول، أكتوبر التشريعات البيئية، كلية 

 النصوص الدولية والوطنية:

، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية للجمهورية 21/12/1113، المؤرخ في 13/21قانون   -

 .11/12/1113خ ،الصادرة بتاري63الجزائرية، العدد 

 . 2163الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة  -

 . 2161الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام  -

 .2155العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة  -

 .2151الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لسنة  -

  2132الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام  -

، 13/11، المصادق عليها من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 2111اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ لعام  -

 .12/16/2113، الصادرة بتاريخ 16، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 21/16/2113المؤرخ في 

، المؤرخ 16/253، المصادق عليها من طرف الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 2111عام اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي ل -

 .26/15/2116،الصادرة بتاريخ 31، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 15/15/2116في 

قرارات في اتخاذ الالمتعلقة بإتاحة فرص الحصول على المعلومات عن البيئة ومشاركة الجمهور 2113اتفاقية أرهوس لسنة  -

بشأنها والاحتكام إلى القضاء في المسائل المتعلقة بها المتاحة على الموقع الالكتروني 

https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43arabic.pdf 

 1113اتفاقية حفظ الطبيعة والموارد الطبيعية لعام  -

 .1116الميثاق العربي لحقوق الإنسان لسنة  -

-REGULATION (EC) No 1367/2006 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 6 

September 2006 on the application of the provisions of the Aarhus Convention on Access to Information, 

Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters to Community 

-https://eurinstitutions and bodies, disponible sur le site  

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:264:0013:0019:EN:PDF 

https://portal.arid.my/Publications/31607020-9efd-43.pdf
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43arabic.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:264:0013:0019:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:264:0013:0019:EN:PDF
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 الحق في الحصول على المعلومة في القانون الدولي

 

  الدكتور : مراد كواشي 

جامعة عباس لغرور خنشلة الجزائر أستاذ ب  

 

 مقدمة :

تعتبر المعلومة ضرورية في حياة الإنسان ،فمثلما يحتاج إليها تحتاج الدولة إليها أيضا ،إلا أن         

طريقة الحصول عليها تختلف باختلاف المكان و الزمان ،فطلب المعلومة من الإدارة يختلف عن طلب 

الحصول  ها معلومات يمكنالمعلومة من الدولة ،بالإضافة إلى آن للمعلومة جوانب إيجابية وسلبية ،فمن

عليها وتخدم مصالح الفرد و الدولة بطريقة إيجابية ،ومنها معلومات تؤثر على الطرفين بطريقة سلبية ،لذا 

كان واضعي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على دراية بالأمر،حيث  أنهم وضعوا مجموعة من 

 طورته على الفرد و الدولة ، لذا اعتمدنا فيالاستثناءات التي تجعل من هذا الحق مقيد بشروط نظرا لخ

بحثنا على المنهج الوصفي التحليلي،حيث قمنا بتحليل حق الحصول على المعلومة في القانون الدولي 

بالتطرق إلى المواثيق و الإعلانات الدولية ،ومن أجل تناول البحث بطريقة علمية طرحنا إشكالية تتمثل 

 في :

 في القانون الدولي ؟ ما أساس الحق في المعلومة -

 وتتفرع عن عدة إشكالات فرعية :

 ما مفهوم الحق في الحصول على المعلومة ؟ -

 ما أهمية الحق في الحصول على المعلومة وما هي القيود التي يتعرض لها؟ -

 ما هي الآليات و الاستثناءات لحق الحصول على المعلومة في القانون الدولي؟ -

و ) المبحث الأول(،أهمية الحق في الحصول على المعلومةنتناول ذلك من خلال تعريف و 

 المبحث الثاني(.و استثناءات حق الحصول على المعلومة في القانون الدولي)         آليات       

 المبحث الأول:تعريف و أهمية الحق في الحصول على المعلومة
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 وإدراك الشخص لما يدور حوله ، وما يجب تعتبر المعلومة من أهم الأسباب التي تؤدى إلى المعرفة         

)المطلب مهم جدا ، حيث اختلفت التعريفات  482أن يكون في حياته ،لذا أصبح الحق في الحصول عليها

 .) المطلب الثاني(،نظرا لأهميتها في حياة الأفراد  الأول (

 المطلب الأول :تعريف الحق في الحصول على المعلومة

الزاوية في حياة الأفراد و المجتمعات ،فهي عنصر حيوي لا غنى عنه في أي  تشكل المعلومة حجر        

نشاط نمارسه،وهى المادة الخام للبحوث العلمية ،و المحك الرئيسي لاتخاذ القرارات الصحيحة ،ومن 

يملك المعلومة الصحيحة في الوقت المناسب يملك عناصر القوة و السيطرة على عالم متغير يستند إلى 

 .483في كل شيء،ولا يسمح بالارتجال و العشوائيةالعلم 

تختلف التعريفات من الجانب اللغوي إلى الجانب الاصطلاحي و إلى الجانب القانوني و الفقهي ،         

 حيث أنه كل يعرفها حسب ما يراه مناسب ، ومن وجهة نظره .

 الفرع الأول: التعريف اللغوي

لمعلومة لغة مصطلح الشفافية ،ومعناها :شفف ،يشفف يطلق على الحق في الحصول على ا       

أي أنه يقصد به عدم العتمة و النظر إلى الشيء بوضوح دون تأويل  484،شفاف،أي رق حتى رأى ما تحته

 ،ودون تظليل لمحتواه .

الحق لغة يعنى الثبوت و الوجوب ،و الأمر الثابت ،و الحق ضد الباطل كما في قوله تعالى :" ولا       

،كما يعنى الحق اليقين ،كما جاء في قوله تعالى 485سوا الحق بالباطل وتكتمو الحق و أنتم تعلمون "تلب

، كما تستعمل كلمة الحق بمعنى العدل و 486:"فورب السماء و الأرض إنه لحق مثل ما أنتم تنطقون"

 .487المساواة أو بمعنى الواجب في كثير من المعاملات 
                                                           

،علا أنف بعد مرور سنتين على عقراره بحسب  4001الأردن أول دولة عربية تضع قانون لضمان حق الحصول على المعلومات سنة -482 

لم تكن نصف الوزارات و الدوائر الحكومية تعرف بوجود القانون  4002دراسة استطلاعية نفذها مركز الأردن الجديد للدراسات سنة 

بالمائة من الشر ات الكورى تعرف بوجوده ، لمزيد من  15بالمائة من الصحفيين قعرلون بوجود القانون ،ولم تكن  24 ،،ولن يمن

، عمان ،دون سنة  شر  jordanian media monitorالتفاصيل راجع :حق الحصول على المعلومات ،مركز القدس للدراسات السياسية ،

 .2،ص

وصول على مصادر المعلومات و الحصول عليها بين القوانين الدولية و التشر عات الوطنية،مللة رضوان سلامة ،حق الصحفي في ال-483 

 .724، ص4072،جامعة محمد ييظر ،بسكرة ، الجزائر ،نولمور 12/11العلوم الإ سانية ،العدد 

ة ضمن متطلبات نيل شهادة ماستر قبا ى  سيبة ،تعارض الحق في الحصول على المعلومة مع واجب حماية السر المهنة ،مذكرة مقدم-484 

 .1، ص4075/4072تخصة تنظيم وقانون عداري جامعة العربي التث لة ، لية الحقو  و العلوم السياسية ، تثسة ،الجزائر ،

 .24سورة البقرة الآية -485 

 .41سورة الذاريات الآية -486 

 http://wiki.kololk.com/wiki3744-الالكترو ي :موسوعة  لف لك ،تعريف ومعنل الحق لغة واصطلاحا ،منشورة على الموقع -487 

eslam74.71، على الساعة  75/74/4072الاطلاع على الموقع بتاريخ : ،تم . 

http://wiki.kololk.com/wiki3744-eslam،تم
http://wiki.kololk.com/wiki3744-eslam،تم
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 . 488كلمة علم وتدل على الإحاطة بالأمور و الوعي و الإدراكمشتقة من informationالمعلومة :

 الفرع الثاني:التعريف الاصطلاحي

المعلومات تشمل كافة المواد التي تحتفظ بها الجهة العامة بغض النظر عن الهيئة التي تخزن بها تلك      

)سواء  ئي ( ومصدرهاالمعلومات ) سواء أكانت على هيئة وثيقة أو ملف كمبيوتر ،أو شريط صوتي أو مر 

أتم إنتاجها من قبل الجهة العامة نفسها أو من قبل أي جهة أخرى أو شخص آخر(وتاريخ إنتاج تلك 

 (.489المعلومة )

الحق في الحصول على المعلومة ) الشفافية( على أنها :"الوضوح  سعيد على الراشدييعرف الدكتور      

 (.490على الجهات المعنية ")التام في اتخاذ القرارات ورسم الخطط وعرضها 

حيث أن المعلومة يجب أن تصل للجميع  –حسب رأينا  –عند النظر إلى هذا التعريف نجده ناقص      

وليس فقط للجهات المعنية ،لأن كل شخص لديه الحق في الحصول على المعلومة ،وقد يكون معنى أو 

تخص جهة معينة أو أشخاص معينين ، غير معنى ،علما أن بعض المعلومات التي يرى آخرون أنها لا 

 يكون العكس تماما ،فهم بحاجة إليها وقد يستفيدون منها بشكل ما .

وتعرف أيضا على أنها:"العلانية و التصريح الواضح للبيانات و الآليات و الواردات و الصادرات و        

مجتمع ابية الأخرى ،مما يتيح للالصرفيات الحكومية و الإدارية من خلال وسائل الإعلام و الوسائل الرق

 .491المدني و الإعلام و القضاء و المواطنين كافة معرفة مجريات الأعمال الإدارية و الحكومية "

يكون بجميع المجالات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية 492أي أن حق الحصول على المعلومة        

 علم بكل ما يحدث ويجرى بالبلاد ،لأنه من وبكل الطرق المتاحة ،وذلك من أجل جعل المواطن على

 حقوقه ، كما أنه بفضل المعلومة يعرف حقوقه وواجباته بشكل جيد .

 على أنه "اختصاص يخول الشرع صاحبه بموجبه سلطة له أو تكليفا عليه " . الحقيعرف 

 وتعنى الاستحواذ على الشيء وتملكه . الحصول

                                                           

،تم الاطلاع على الموقع بتاريخ /https://mawdoo3.comتعريف المعلومة و أهم أشكالها ،منشورة على الموقع الالكترو ي: 488:

 .71.47على الساعة : 75/74/4072:

، 4075،لندن،مارس free word center،حق الجمهور في المعرلة ،مبادئ التشر عات المتعلقة بالحق في المعلومة ، 72منظمة المادة -489 

 .1-4ص ص 

 .1الحصول على المعلومة مع واجب حماية السر المهنة،مرجع نفسف ، صقبا ى  سيبة ،تعارض الحق في  -490 

 .5قبا ى  سيبة ،تعارض الحق في الحصول على المعلومة مع واجب حماية السر المهنة،مرجع سابق ، ص -491 

 سرا و النمسا ممصلو اتحادات الصحفيين من الملموعة الأوروبية وسو  7217تفتتح ديباجة ميصا  ميونيخ الذي اعتمده في عام -492 

عضالة على منظمات دولية مختلفة للصحفيين ،بالإعلان التالي :أن الحق في المعلومات وحرية التعبير و النقد الحر ،لظلا عن تنوع الرأي 

،هو حرية أساسية لكل ع سان ،..."،لمزيد من التفاصيل أنظر:بحث حول الحق في المعلومة ،منشورة على الموقع الالكترو ي : 

http://bo7ooth.info/2018/09/0174.42،على الساعة  75/74/4072الاطلاع على الموقع بتاريخ : نتم. 

https://mawdoo3.com/
http://bo7ooth.info/2018/09/01نتم
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ول على المعلومات الفلسطيني بقوله "هي المعطيات و البيانات عرفها مشروع قانون حق الحص المعلومات

الموجودة أو المحفوظة بأية وسيلة سواء كانت سجلا أو وثائق مكتوبة ومحفوظة الكترونيا ،أو رسومات 

بيانية أو أية بيانات تقرأ على أجهزة خاصة ،أو أية أشكال أخرى يرى المفوض العام أنها تدخل في نطاق 

 (. 493ا لهذا القانون")المعلومة وفق

عرف القانون المغربي المعلومات على أنها " المعطيات و الإحصائيات المعبر عنها في شكل أرقام أو       

أحرف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر ،و المضمنة في وثائق ومستندات 

البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع  وتقارير ودراسات وقرارات ودوريات ومناشير و مذكرات، وقواعد

العام ، التي تنتجها أو تتوصل بها المؤسسات أو الهيئات المعنية في إطار مهام المرفق العام ،كيفما كانت 

 . 494الدعامة الموجودة فيها ،ورقية أو الكترونية أو غيرها

لى حقه في السؤال عن أي كما يعرف على أنه حق المواطن في الحصول على المعلومة ينصرف إ      

معلومة ،وتلقى الإجابة عنها بصورة أو بأخرى،سواء بشكل مكتوب ،أو مطبوع ،أو في أي قالب آخر سواء 

 من الحكومة أو البرلمان أو القضاء ،شريطة الالتزام بحدود القانون .

ويعرف أيضا على أنه حق المواطن في أن توفر له الدولة شتى السبل الملائمة لتتدفق من خلالها      

المعلومات و الآراء و الأفكار ،ليختار من بينها وفقا لإرادته الحرة ،وعليها أن تحمى نفاذه الميسر إلى تلك 

 أو الحد أو الانتقاص من تمتعه بهذهالمعلومات ،بعيدا عن تدخلها أو تدخل الغير الذي من شأنه إعاقة ، 

 .495الحرية

كما يقصد بالحق في الحصول على المعلومة ذلك الحق الذي يتيح للمواطن حرية السؤال عن كل      

معلومة توجد بالإدارة العمومية ،وتلفى الإجابة عنها بصورة أو بأخرى ،فهو حق إنساني طبيعي ،أساسي 

نية المجتمعات عن مد للفرد و الجماعة ،وهو حاجة بيولوجية ونفسية واجتماعية واقتصادية وسياسية ،يعبر

 . 496وحضاريتها واحترام عقلية الفرد

 المطلب الثاني:أهمية وقيود الحق في الحصول على المعلومة

                                                           

محمد حسين أبو عرقوب ،جاهزية المرسسات الإعلامية الفلسطينية لاستخدام قانون حق الحصول على المعلومات ،سلسلة أبحاب -493 

 .71،ص 4072الإعلام ،مركز تطوير الإعلام ،جامعة بيرزي  رام الله ،للسطين ، شباط  وسياسات

القاضلة بتغيير  52.71ابتنفيذ القانون رقم  4075لوراير  44ر  7212جمادى الآيرة  5صادر في  7.75.72من ظهير شريف رقم  4المادة -494 

 74ر 7212جمادى الآيرة  41 – 2255الجريدة الرسمية للملكة المغربية ،عدد المتعلق بمدونة التلارة ،  75.25من القانون رقم  75المادة 

 . 4075مارس 

زعباط الطاهر ،حق المواطن في الحصول على المعلومة،مذكرة تخرج لنيل شهادة ماجستير حقو  ، تخصة حقو  الإ سان والحريات -495 

 .05،ص4071/4072صدي مرباح ورقلة الجزائر ،العامة ، لية الحقو  و العلوم السياسية ،قسم الحقو  ، جامعة قا

 يوسف بلشهب ،الحق في الحصول على المعلومة بين الإطار المرجعي و الت صيل القانو ي ،منشور على الموقع الالكترو ي ،-496 

https://www.marocdroit.com/74.12، على الساعة : 75/74/4072:الاطلاع على الموقع بتاريخ  ،تم. 

https://www.marocdroit.com/،تم
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تعتبر المعلومة أساس حياة البشر ،بالرغم أن طريقة الحصول عليها تختلف من شخص لآخر ، ومن       

د و الدين ،حيث أن الكثير من دولة لأخرى ، وذلك بسبب اختلاف القوانين و العادات و التقالي

لفرع )ا،إلا أنه له قيود  ) الفرع الأول(التشريعات قننت حق الحصول على المعلومة نظرا لأهميته

 تعرقل حصول الفرد على المعلومة التي يرغب بها ،أو التي قد تخدم مصالحه .الثاني(

 الفرع الأول: أهمية الحق في الحصول على المعلومة

 حصول على المعلومة له أهمية كبيرة للفرد حيث تتمثل فى :الحق فى ال     

  معرفة المواطن لحقوقه:-2

كل شخص لابد أن يعرف حقوقه التي يتمتع بها ،بالرغم أن ذلك مكفول قانونا ودستورا ، إلا أن       

 نشر فيالكثير من المواطنين يجهلون حقوقهم ، وخاصة عندما يكون القانون جديد ، و الإشكالية تكون 

المعلومة على نطاق واسع ، فلابد على الدولة أن تتكفل بالأمر وتسهر على ذلك ، كم أنه من حق المواطن 

 طلب المعلومة ليعرف حقوقه ويطالب بها ،و في مقابل ذلك يقوم بواجباته تجاه دولته.

  تنمية الوعي القانوني و الإداري :-1

قا لها  المجتمع ،حيث أن معرفة المعلومة تجعل الفرد يتصرف وفتعتبر المعلومة وسيلة لتنمية الوعي في     

ويحترمها ، كما أنه يعمل وفق ما تنص عليه هذه المعلومة ،فمعرفة مثلا طريقة اللجوء إلى الإدارات 

العامة وتقديم تظلمات أو طلبات يجعل الفرد و الإدارة في حالة وعى ولا يكون إشكال بالنسبة لهما ، 

 رة تعمل عملها دون تعقيدات أو صعوبات ، و المواطن يحصل على حقوقه دون مشاكل.حيث أن الإدا

 تحقيق الشفافية:-3

الوصول إلى المعلومة يعنى الشفافية ، حيث أن إبلاغ المواطن بكل ما يحدث بالدولة يجعله يثق بها      

لا ها بشكل أو بآخر ،مثلأنه على دراية بمستجداتها،حيث أن معرفة أحوال البلاد تجعل الفرد يساعد

معرفة أن الدولة بحاجة إلى أموال هنا  يقوم المواطن بدفع ما عليه من ضرائب لتقديم العون لها ،أو حتى 

 القيام بأبسط الأمور لأجلها مثل الدعاء .

  تحقيق الديمقراطية:-6

ا، لأنه مكرسة دستوريتعتبر الديمقراطية من الأمور التي يسعى إليها الإنسان منذ القدم وجعلها       

يرغب في مشاركة رئيسه لخدمة وطنه الغالي ، لذا تعتبر المعلومة حق للإنسان كرسته الكثير من الدساتير 
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حتى تتحقق هذه الغاية ،فحصول الكل على المعلومة يعنى الدراية و المعرفة و التشارك ، حتى لا يكون 497

 مبراطوريات .الاستبداد والظلم ، مثل ما كان قديما في عصر الإ 

 الفرع الثاني :القيود المفروضة على الحق في الحصول على المعلومة  

الحق في الحصول على المعلومة له عدة قيود تجعل من الفرد لا يحصل عليها ،أو تجعل طريقة       

 الوصول إليها صعبة ومعقدة ومنها:

 عدم نشر المعلومة:-2

إن الدولة قد تقوم بإخفاء معلومة معينة عن الأفراد لأسباب معينة ، وهذه الأسباب خاصة بها ، وتراها       

هي لفائدتها ،إلا أن الفرد يتضرر منها ،لأنه لا يعلم بها وقد يكون الأمر مهم بالنسبة له ويخدم مصالحه 

 ، وعدم نشرها أضر به .

ة من أجل معرفة الجميع بالأمر ، ويكون المهتم بها عالم ومدرك من المفروض أن يتم نشر المعلوم      

للأمور ،فقيام الدولة أو الإدارة المعنية بعدم نشر المعلومة على نطاق واسع يجعل هذه الأخيرة غير معلومة 

وغير معروفة ،كما أن النشر على نطاق ضيق يصعب الأمر ويجعل المعلومة تصل لأشخاص دون آخرين 

فعل مقصود من قبل الجهات المعنية ،ولهم فائدة في ذلك مثل عدم نشر معلومة توظيف فقد يكون ال

لكي لا يكون هناك الكثير من المترشحين للمسابقة ، ويكون العدد قليل من أجل توظيف من يرغبون 

 بهم ،هذا على المستوى المحلى ،أما على المستوى الدولي نجد مثلا عدم نشر معلومة تفيد بأن وباء أو

 هروبا منه. 499السكان إلى الدول المجاورة كلاجئيين 498حرب ما سيحل بالبلاد خوفا من لجوء

 البيروقراطية الإدارية:-1

تتمثل هذه الأخيرة في تعسف الإدارة في نشر المعلومة و السماح للفرد بالحصول عليها بالرغم أنها      

 في عدم النشر أو منح المعلومة للأفراد حق له ،حيث أن الكثير من الإداريين يخولون لأنفسهم الحق

                                                           

،الجزائر 4072،تو س 4077تميزت التعديلات الدستورية التة شهدتها الكصير من الدول المغاربية في السنوات الأييرة ر المغرب -497 

ي و المد  ا،بتركيزها على دعم منظومة حقو  الإ سان ،تلبية لطموحات شعوب المنطقة المعور عنها بواسطة تنظيمات الملتمع4072

ول المنظمات غير الحكومية ،وبما  ينسجم مع المعايير و الممارسات المنثصقة عن تعهداتها الدولية ، ومن أهم الحقو  التة تم النة عليها لأ 

وى امرة في دساتير  ل من الجزائر و المغرب وتو س حق المواطن في الحصول على المعلومة ، لمزيد من التفاصيل أنظر :عبد القادر مهد

،الحماية الدستورية لحق الحصول على المعلومات في الدول المغاربية رالجزائر ،المغرب وتو سا،مللة العلوم القانونية و السياسية 

 .  700، ص4072،أكتوبر 72،جامعة الوادي،عدد 

يها ة على أماكن وهيئات تتولر لهم ليقصد باللجوء في القانون الدولي هروب الضحايا من الأيطار المحدقة بهم بسثب النزاعات المسلح-498 

الحماية،لمزيد من التفاصيل أنظر:بلمديو ى محمد ،وضع اللاجئيين في القانون الدولي الإ سا ي مللة الأ اديمية للدراسات الاجتماعية و 

 .727،ص4071،جانفى  71الإ سانية ،قسم العلوم الاقتصادية و القانونية ،جامعة حسيبة بن بوعلى الشلف الجزائر،العدد 

منذ عدة سنوات ويصائة تدلقات اللاجئيين في شتل أنحاء العالم آيذة في التغير ،لتدلقات اللاجئيين المعاصرة تقترن بالفرار من -499 

الحرب و الإساءات لحقو  الإ سان التة تصل أحيانا على الاضطهاد،لمزيد من التفاصيل بنظر:مذكرة بش ن الحماية الدولية ،الجمعية 

 .07،ص 7221جويلية  a/ac.96/882 ،4ة ،اللجنة التنفيذية لورنامج المفوضة السامية الدورة الصامنة و الأربعون ،الأمم المتحدة ،العام
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،وذلك لأسباب معينة قد تكون شخصية ،ولهم أهداف معينة ،مثل عدم منح الصحفيين المعلومات خوفا 

من نشرها ،أو رغبة في منحها لصحفيين اخرين بمقابل مادي أو مقابل خدمات إعلامية أخرى ،وهذا ما 

 يصبح له عائق متمثل في الإداري الذي يملك المعلومةيجعل الحق في الحصول على المعلومة ينتهك و

 ولا يرغب في منحها .

 السر المهني :-3

الكثير من المعلومات تكون شخصية ولا يرغب أحد في أن ينشرها للجميع ،لأنها شخصية وتمثله        

لأحوال ا فقط ولاتهم الآخرين إلا أن الكثير من الأشخاص يبالغون في ذلك ،حيث أن هذا ينطبق على

و المعلومات الشخصية وليس مصلحة عامة ، لذا نجد البعض يعتبر عدم منح الأشخاص المعلومة هو بدافع 

السر المهني ،إلا أن السر المهني محدود بأشياء معينة فقط مثل سر صنع محرك ما ،فإن نشر فإن الكثير 

 من الشركات ستنتج مثله ويتضرر المصنع من حيث التسويق.

بار كل المعلومات سرية وعدم نشرها يجعل حق الحصول عليها منتهك ،ومخالف للقانون ولحقوق اعت      

الإنسان ،فنجد مسؤول معين يأمر موظفيه بعدم منح المعلومات للمواطنين أو للصحفيين بدافع الخوف 

حق لمن شيء ما أو بدافع التستر عن فعل ما أو بدافع تحقيق مصلحة معينة ، وكل ذلك يعد مخالف 

 الحصول على المعلومة .

 عدم التدخل في الخصوصيات:-6

يعتبر الكثير من المسؤولين أن طلب الحصول على المعلومة هو تدخل في خصوصية الإدارة ،حيث       

أنهم لا يفرقون بين الأشياء الخاصة و الشخصية وبين ما هو عام وحق للجميع ، فنجد الكثير منهم 

الذي يشغله ملك له ،وكل ما يكون بتلك الإدارة هو أمر خاص به فقط ، حيث أن يعتبر الإدارة أو المنصب 

طالب المعلومة يعتبر متطفل وغير مرغوب به ،فنجد الكثير من الصحفيين مثلا يتعرضون للضرب و 

الإهانة و التهميش لمجرد طلبهم للمعلومة ،بالرغم أنها حق لهم يكفلها القانون ويحميها ،وتكون الإجابة 

المسؤول على أنه يتدخل في أمر خاص بالإدارة لا يعنى له شيئا ،و أن هذا الصحفي يرغب في إثارة  من

 البلبلة و الفوضى فقط .

 شرعية المعلومة:-6

الإدارة أو الدولة تجعل من المعلومة أقسام فمنها ما هو مشروع ويمكن طلبه و الاستفسار عنه ، ومنها       

ن حتى السؤال عنه ، والسائل قد يتعرض للعقاب أو حتى للموت أو الخطف ما هو محرم وممنوع ولا يمك

أو الإهانة و التعذيب ، مثل محاولة معرفة أسرار الدولة ، فهنا يعتبر الشخص الذي طلب المعلومة 

جاسوس لأحد الدول ، أو أنه يحاول معرفة معلومات خطيرة لإطاحة النظام أو التشجيع وإثارة الفوضى 
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، وهو حقا ما يجعل المواطن يجهل الكثير من المعلومات -500بالرغم أنه حق معترف به دستوريا–في البلاد 

عن بلده أو عن دولته ، وكله بدافع أن هذه المعلومات غير شرعية ولاتهم المواطن ، لأنها أساس الدولة 

وقد  أفضل حالوإفشائها يضر بها ،إلا أن الواقع قد يكون العكس تماما فلو علم بها المواطن يكون 

 يكون له يد في خدمة الدولة أكثر من قبل.

 التمييز الدينى او العرقى :-5

حق الحصول المعلومة للإنسان وليس لشخص يحمل دين معين أو ينتمي لعرق معين ،إلا أننا نجد       

حصل عليها يفي الواقع أن طالب المعلومة إن كان من جنسية الإدارة المعنية ومن المنتمين لدينها فقد 

،والإشكال هنا يكون في الدول التي بها  501بسهولة ، و إن كان عكس ذلك يتم تصعيب الأمر عليه

 . لبنانالكثير من الديانات و الأعراق مثل 

يعتبر  التمييز الديني أو العرقي أو اللغوي من الأشياء التي تخالف حقوق الإنسان ،حيث أن هذا       

دون تمييز لأي سبب كان ،ومنه حقه في الحصول على المعلومة،نظرا  الأخير ضمن للإنسان حقوقه

 لفائدتها على الفرد و المجتمع معا.

 عدم تسبيب رفض طلب المعلومة:-2

يتقدم الكثير من الأشخاص إلى الإدارات المعنية للحصول على معلومة معينة ،إلا أنه يتم رفضها       

انتهاء المهلة المعمول بها ، حيث أن تقديم طلب وبعد مدة  دون سبب معين ،وغالبا ما يكون السبب هو

معينة لا يتم الرد يكون معناها الرفض وعدم القبول ضمنيا بدون ذكر الأسباب وهو ما شجع الكثير من 

المسؤولين على إتباع هذه الأساليب للتخلص من الأفراد وعدم الرد عليهم كتابيا ،وهو ما يخالف حقوق 

ه في الحصول على المعلومة ،هنا يكون دور لجنة الحق في الحصول على المعلومة الإنسان وخاصة حق

 .502بارز ضد هذه الأفعال الغير قانونية

                                                           

عن تعديل الدستور في أي دولة مهما  ان مستوى الديمقراطية ليها كبير ليس الغاية منف التعبير في مواده من أجل التغيير لقط ،بل -500 

العملية هو مسايرة التطور الذي تعرلف الدولة من مرحلة تاريخية لأيرى والك تبعا لتغير ظرولها السياسية و الغاية من هذه 

 الاقتصادية و الصقالية و الاجتماعية ،لمزيد من المعلومات أنظر:العمرا ي محمد لمين ،أثر التعديل الدستوري في الجزائر بموجب القانون 

العامة،مللة الاجتهاد للدراسات القانونية و الاقتصادية ،المركز الجامعي لتمنراس  ،الجزائر ،المللد  على الحقو  و الحريات 72/07رقم 

 .54، ص 4075، 7، العدد  1

القاضلة  52.71ابتنفيذ القانون رقم  4075لوراير  44ر  7212جمادى الآيرة  5صادر في  7.75.72من ظهير شريف رقم  2تنة المادة -501 

جمادى الآيرة  41 – 2255المتعلق بمدونة التلارة ، الجريدة الرسمية للملكة المغربية ،عدد  75.25من القانون رقم  75بتغيير المادة 

ا على أنف " تطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية اات الصلة التة صادق  عليها المملكة المغربية أو عنظم عليها ،لكل 4075مارس  74ر 7212

أعلاه،طبقا للشروط و الإجراءات  4بصفة قانونية حق الحصول على المعلومات المشار عليها في المادة شخة أجنبة مقيم بالمغرب 

 المنصوص عليها في هذا القانون".

 من مهام لجنة الحق في الحصول على المعلومة بالمملكة المغربية نذكر :-502 
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 المبحث الثاني :آليات و استثناءات حق الحصول على المعلومة في القانون الدولي 

نص القانون الدولي على حق الإنسان في الحصول على المعلومة ،نظرا لكونه من أهم الحقوق التي      

إن تحققت ينتج عنها الكثير من الحقوق الأخرى ،فمعرفة الحق في الحياة يعنى معرفة الحق في 

) ليه عالحصول على عمل وسكن ومعيشة مقبولة ومحترمة ،لذا نجد الإعلانات و المواثيق الدولية نصت 

ار فهو ليس مطلق لأنه تنتج عنه آث ) المطلب الثاني(،كما أن هذا الحق له استثناءات  المطلب الأول (

 سلبية غير مرغوب بها تشكل خطر على الدول و الأشخاص معا.

 المطلب الأول:الإعلانات و المواثيق الدولية

من عالمي يحمى بها نفسه ،ويض ناضل الإنسان كثيرا جدا للحصول على حقوقه مقننة في قانون     

معيشة حسنة ،ومن بين هذه الحقوق نجد حق الحصول على المعلومة نظرا لأهميتها بحياته ،لذا نجد أن 

 النص عليها موجود في الكثير من الإعلانات و المواثيق الدولية كالآتي :

 الفرع الأول :الإعلانات الدولية

منه تنص على أن " لكل  21لحقوق الإنسان نجد أن المادة  عند الاطلاع على الإعلان العالمي       

اء واستقشخص الحق في حرية الرأي و التعبير ،ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون تدخل ،

 .503"الأنباء و الأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية

أن كل إنسان له حق الحصول على المعلومة ،وذلك عن طريق فنص هذه المادة صريح وواضح حيث       

إذاعتها والإعلان عنها بكل الوسائل من قبل الجهات المعنية دون التقيد بالموقع الجغرافي وبعد المسافة 

 ،وهذا ما يجعل حق الحصول على المعلومة مشروع وليس له أية عراقيل تحد من انتشار المعلومة .

أن هذه المادة غير مطبقة حيث أن الكثير من الدول تمتنع عن نشر المعلومات نجد في الواقع       

،وتصعب الأمر على طالبيها ،بالرغم أنه حق مكفول قانونا لكل إنسان دون قيد أو شرط ،أو تمييز بسبب 

"لكل  من هذا الإعلان بقولها 1من الأسباب الدينية أو العرقية أو اللغوية أو...،وهو ما نصت عليه المادة 

إنسان حق التمتع بكافة الحقوق و الحريات الواردة في هذا الإعلان ،دون أي تمييز ،كالتمييز بسبب 

                                                           

 السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومة -أ

 الاستشارة و الخورة  تقديم-ب

 تلقى الشكايات و القيام بكل ما يلزم للب  ليها -ت

 التحسيس ب همية تولير المعلومات وتسهيل الحصول عليها -ب

 17.71عصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات ، لمزيد من التفاصيل أنظر :دليل حول القانون رقم -ج

 .75،ص4075الحصول على المعلومات وزارة عصلاح الإدارة و الوظيفة العمومية ، رئيس الحكومة ،المملكة المغربية ، المتعلق بالحق في

 انون الأول /دقسمور  70المررخ في  1-ألف د 471من الإعلان العالمة لحقو  الإ سان اعتمد بموجب قرار الجمعية العامة  72المادة -503 

7225. 
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العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأى آخر ،أو الأصل الوطني أو 

 .504لنساء و الرجال..."الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر ،دون أية تفرقة بين ا

يرى الكثير من الفقهاء أن نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق الإنسان في الحصول       

 رنستم هانتىاعلى المعلومة هو انتصار للبشرية ،لأنه يضمن علمه الدائم بما يدور حوله ،فنجد الفقيه 

 يقول :" معرفة البشر لأحوالهم سبب تطورهم".

يعتبر معرفة المعلومة سبب تطور الإنسان ،ونحن نشاطر رأيه لأن الجهل هو سبب  ارنستمن أي أ       

،حتى في  505التخلف و البقاء دون تطور ،فنجد الدول المتطورة تجعل من المواطن شريك في كل شيء

هم متساوون نالأمور السياسية و الداخلية للدولة ولا تفرق بين الأجناس أو اللغات أو العادات و التقاليد لأ 

،عكس الدول العربية التي تجعل من الشعب وسيلة فقط لتحقيق غاياتها مثل ما يحدث  506في الحقوق

بالجزائر التي اعتمد مسؤوليها سياسة التعتيم على قنوات الإعلام ،بالرغم من وجود قانون خاص به 
 لا الجانب الإيجابي من،حيث أن الدولة تنشر ما تراه مناسب لها فقط ويخدم مصالحها ،ولا تظهر إ 507

 الدولة ،وهذا يعد انتهاك لحقوق المواطن في حصوله على المعلومة.

كما أن عدم منح المواطن المعلومة المطلوبة يعد انتهاك للقانون الدولي و الإعلان العالمي لحقوق      

بها نتيجة  يرغب الإنسان ،بالرغم من أنهم متساوون في الحقوق إلا أنه يتم منح البعض المعلومة التي

لمكانته في المجتمع أو لأمواله أو لسلطته ،ولا يتم منح الآخرين هذا الحق نظرا لعدم وجود مصلحة معهم 

على أنه " كل الناس سواسية  2،وهذا يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص في المادة 

 . 508أية تفرقة ..." أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون

 الفرع الثاني :المواثيق الدولية 

                                                           

 . 7225دقسمور  70العالمة لحقو  الإ سان  من الإعلان 4المادة -504 

 لكل لرد الحق في الاشتراك في عدارة الشرون العامة لبلاده ..."-7من الإعلان العالمة لحقو  الإ سان على أنف : 47تنة المادة -505 

رامة و الحقو  ،وقد وهبوا من الإعلان العالمة لحقو  الإ سان على انف " يولد جميع الناس أحرار متساوين في الك 7تنة المادة -506 

 عقلا وضميرا وعليهم أن قعامل بعضهم بعضا بروح الإياء".

على أنف " يمارس  4074يناير  74الموالق  7211صفر  75المررخ في  74/5رقم   4074من قانون الإعلام الجزائري  4تنة المادة  -507 

م .......حق المواطن في ععلا -ع و التنظيم المعمول بهما ،وفى ظل احترام : شاط الإعلام بحرية في عطار أحكام هذا القانون العضوي و التشر 

  امل وموضوعي ".

 .7225دقسمور  70من الإعلان العالمة لحقو  الإ سان  1المادة -508 
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تبنت الجمعية العامة  2165أقرت الأمم المتحدة البعد الحقوقي لحرية المعلومات ،إذ في ديسمبر        

(الذي ينص على أن :" حرية المعلومات حق من حقوق الإنسان 2)61خلال  أول جلسة لها القرار رقم 

 .509ار الذي تقاس به جميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة جهودها لها "الأساسية ....وهى المعي

إن الأمم المتحدة اعترفت بحق المواطن في الحصول على المعلومة ،ومنحت له أولوية نظرا لأهميته        

في حيات كل إنسان ،كما أنها اعتبرته حق يقاس به جميع الحريات ،وهذا يعنى أن الإنسان عندما 

لكل فرد  تفيد أن يحصل على معلومة معينة فإنه يمكن له أن يطالب بأشياء أخرى ،مثل معرفة معلومة

،هنا هذه المعلومة تجعل المواطن يطلب حقه في التعليم لأبنائه الذين 510بلغ سن التعليم أن يتعلم مجانا 

 وصلوا إلى هذا السن ومجانا ،فتكون المعلومة سبب الحصول على فرصة للتعليم .

ف ،جهوده على إعطاء تعري كذلك ركز المقرر الخاص للأمم المتحدة المعنى بحرية الرأي و التعبير       

،أشار بوضوح إلى أن الحق في 2113دقيق للحق في الحصول على المعلومات ،ففي تقريره السنوي في 

حرية التعبير يشمل الحق في الوصول إلى المعلومات التي تمتلكها الدولة ،ويفهم على أنه الحق في 

 . 511البحث عن المعلومات وتلقيها و العمل على نشرها"

منه تنص على أنه   1/ 21نجد المادة  2155عند الاطلاع على العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية       

لكل إنسان حق في حرية التعبير ،ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات و -1" 

 أي و مطبوع أو فيالأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود ،سواء على شكل مكتوب أ 

 . 512قالب فتى أو بأية وسيلة أخرى يختارها "

نلاحظ أن هذا العهد الدولي نص على حق الحصول على المعلومة بشكل صريح للجميع دون       

استثناء ،وبكل حرية خاصة في طريقة الحصول عليها ونقلها للآخرين ولا يوجد اعتبار للحدود الجغرافية 

 التي قد تعيق ذلك.

الواقع يثبت لنا أن الكثير من الدول تستعمل كل الطرق الغير مشروعة من أجل منع المواطن من       

الحصول على المعلومة ،مثلا ما تقوم به إسرائيل حيث أنها تمنع تدفق الانترنيت بقوة لتجعل نقل 

ضافة إلى الرقابة ،بالإ المعلومات وتبادلها صعب ،كما أنها في كثير من الأحيان تقوم بقطعها لأيام وأسابيع 

                                                           

 .41زعباط الطاهر ،حق المواطن في الحصول على المعلومة،مرجع سابق،ص  -509 

على أنف " لكل شخة الحق في التعلم ،ويلب أن يكون التعليم في  7222الإ سان من الإعلان العالمة لحقو   42تنة المادة -510 

 مراحلف الأولى و الأساسية على الأقل ملانا...".

 .45زعباط الطاهر ،حق المواطن في الحصول على المعلومة،مرجع سابق،ص -511 

وعرض للتوقيع و التصديق و الانضمام بموجب قرار  اعتمد 7222من العهد الدولي الخاص بالحقو  المدنية و السياسية  72المادة -512 

ولقا 7212آاار / مارس  41،تاريخ بدء النفاا  7222 انون / دقسمور  72ا المررخ في 47-ألف رد 4400الجمعية العامة للأمم المتحدة 

 .22لأحكام المادة 
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على مواقع التواصل الاجتماعي ،بالرغم أنها حرية شخصية إلا أن كل من ينشر معلومة تضر بمصالحها 

 . 514،وهذا يعد انتهاك لحقوق الإنسان لأنها لا تحترمها 513يتم اعتقاله و الحكم عليه دون محاكمة

أن أغلبها ناتج عن تهميش المواطن وعدم التي تحدث بالعالم نجد  515عند ملاحظة الجرائم الدولية      

جعله يحصل على حقوقه مما دفعه للشارع للمطالبة بها ،وهذا أدى في كثير من البلدان إلى انزلاقات 

أدت إلى حدوث جرائم دولية ،مثل مطالبة السوريين تغيير نظام الحكم فقوبلوا بالرصاص و القنابل 

  و العراق ،فلو تم احترام حقوقهم بشكل واضح كما ينصونفسه في كثير من البلدان مثل ليبيا و مصر

 عليه القانون لما كانت مثل هاته التصرفات و النتائج المضرة بالسلم و الأمن الدوليين في العالم. 

يضمن هذا الميثاق -2على انه "  1116من الميثاق العربي لحقوق الإنسان  2/ 31كما تنص المادة       

ية الرأي و التعبير ،وكذلك الحق في استقاء الأنباء و الأفكار وتلقيها ونقلها إلى الحق في الإعلام وحر

 .516الآخرين بأي وسيلة ،ودونما اعتبار للحدود الجغرافية" 

لكل شخص  -2على أنه "  2161من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان  21بالإضافة إلى نص المادة        

ذا الحق حرية الرأي وحرية تلقى أو نقل المعلومات أو الأفكار من دون الحق في حرية التعبير ويشمل ه

أن يحصل تدخل من السلطات العامة ،ودونما اعتبار لحدود لا تحول هذه المادة دون إخضاع الدول 

 . 517شركات البث الإذاعي أو السينما أو التلفزة لنظام التراخيص "

ا تتحدث كلها عن حق الحصول على المعلومة ،أي أنه حق عند ملاحظة هذه المواثيق الدولية نجده       

مكرس قانونا والعمل به واجب على كل الدول ،لأن عدم احترامه يعتبر انتهاك للقانون الدولي ،حيث أن 

                                                           

 7222اوت / أغسطس  74الحرب المررية في من اتفاقية جنيف الرابعة بشان حماية الأشخاص المدنيين وق   1تنة المادة -513 

اعتمدت وعرض  للتوقيع و التصديق و الانضمام من قبل المرتمر الدبلوماسلة لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب المعقود 

ولقا لأحكام  7250تشرين الأول / أكتوبر  47تاريخ بدء النفاا  7222أوت /أغسطس  74نيسان / ابريل على  47بلنيف يلال الفترة من 

عصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون  -على أنف "....تحظر الألعال التالية ...وتبقى محظورة في جميع الأوقات و الأماكن :...د 51/7المادة 

 ة".عجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا ،وتكفل جميع الضمانات القانونية اللازمة في نظر الشعوب المتمدن

على أنف "للأشخاص المحميين في  7222بشان حماية الأشخاص المدنيين وق  الحربمن اتفاقية جنيف الرابعة  41تنة المادة -514 

جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرلهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم ،ويلب معاملتهم في جميع 

 ،وحمايتهم بشكل ياص ضد جميع أعمال العنف و التهديد...".الأحوال معاملة ع سانية 

أصبح  الجرائم الدولية ترتكب على نطا  واسع أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية ،وتعد لئة النساء من أكثر الفئات -515 

ائية الدولية كآلية دولية لحماية النساء من استهدالا وتضررا من هذه الحروب ،لمزيد من التفاصيل أنظر:لايزة بن ناصر ،المحكمة الجن

جرائم العنف الجن لة يلال النزاعات المسلحة ،المللة العربية للقانون الدولي الإ سا ي وحقو  الإ سان ،المركز العربي للتربية على 

 .70ص ،4072 انون الأول / دقسمور  4القانون الدولي الإ سا ي وحقو  الإ سان ، ،ستراسبورغ ،لر سا ، عدد 

 ا.41/05/4002-ا72:د.ع ر 410،      4002من الميصا  العربي لحقو  الإ سان  7/ 14المادة -516 

 4070يونيو / حزيران  7بدء نفااه   72و  77المعدلة بموجب الوروتو ولين  7250من الاتفاقية الأوروبية لحقو  الإ سان  70المادة  -517 

 . 71و74و1و 2و 2الوروتو ولات رقم ومتممة بالوروتو ول الإضافي و 
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من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان السابقة الذكر تكلمت عن البث الإذاعي و التلفزي  21نص المادة 

ا يعنى أن المعلومة تصل بكل أشكالها فلا يمكن أن تتمسك الدولة بالتراخيص من ،وهذ 518و السينمائي

أجل بث المعلومة ،فهي حق لكل إنسان ولا وجود لتراخيص ،نظرا لتأخيرها وصول المعلومة أو لأنها تمنع 

 وصولها أصلا إلى المواطن ،وهو ما لا يخدم حقوق الإنسان.

 المطلب الثاني :الاستثناءات الواردة على حق الحصول على المعلومة 

 2163حق الحصول على المعلومة من الحقوق المكفول للإنسان منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان        

إلا أن هذا الحق له استثناءات حيث أن المعلومة مثلما تنفع قد تضر ،وتصبح بمثابة قنبلة إن صح التعبير 

وتتسبب في حروب أهلية أو اندلاع حروب ،لذلك نتناول هذه الاستثناءات ومن بينها الأمن و النظام ،

 .) الفرع الثانى(و الصحة و السلامة العامة  ) الفرع الأول(العام 

 الفرع الأول: الأمن و النظام العام

يعتبر الأمن و النظام العام من أهم ما الأمور التي تجعل البلاد يعيش في استقرار وأمان ويتطور        

،ويضمن الإنسان حقوقه بها ،علما أن الوضع الأمني له إيجابيات كثيرة جدا على جميع الاتجاهات 

حروب و دخولها عالم الالاقتصادية و السياسية و الاجتماعية و...،وغيابه يعتبر أساس تخل فالبلاد و 

 الانتهاكات للقوانين .

عند النظر إلى حق الحصول على المعلومة فهو مطلق إلا أن تقيده بنوع من الصرامة يعد شيء إيجابي      

بنظرنا ،حيث أن الأمور التي تتعلق بالنظام العام و الأمن الجماعي للدولة و المجتمع لا يدخل في حق 

ه لو علمها المواطن وانتشرت ستخلق ذعرا وانفلات للأمور داخل الدولة ،وهذا الحصول على المعلومة ،لأن

 يعد بداية للانتهاك حقوق الإنسان.

أمن الدولة يجب المحافظة عليه،لأنه أساس قيامها ،فلو أن انتشار معلومة تخص أمنها للجميع فهذا       

و النظام العام من الأمور التي لا يجب  يضر بها ،وقد تصل الأمور إلى حد كبير جدا ،لذا يعتبر الأمن

 الإفصاح عنها لأي أحد نظرا لخطورتها على الدولة و المجتمع وعلى حقوقهم الأساسية.

                                                           

نلد الكصير من الدول العربية أو الأجنثية تمنع البث الإااعي و التلفزى و حتل السينمائي لملرد معرلة أن العرض أو الورنامج -518 

ية تنة على سيتحدب أو يثث صور أو تقارير تمس بمصلحة شخة ما أو بالدولة في نظرهم أو لأي سثب  ان ،علا أن المواثيق الدول

عكس الك وبالرغم ان اغلب الدول صادق  على هذه المواثيق الدولية علا أ ها لا تعمل بها أبدا ،وهو ما قعتور انتهاك للقانون الدولي 

 بصفة مباشرة،ولحق الإ سان  في الحصول على المعلومة بشكل ياص .
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قد يعتبر البعض نفسه متفتحة جدا ويطالب بحقه في الحصول على المعلومة لأن ميثاق الأمم       

ن الدولة والنظام العام ،فهذا لا يعد خرق ،إلا أنها تخص أم519المتحدة نص على احترام حقوق الإنسان 

من الاتفاقية  21/1لحقوقه وإنما امتداد لحقوقه لأن ذلك يساعده بدلا من أن يضره ،نجد مثلا المادة 

يجوز إخضاع ممارسة هذه الحريات وما تشمله من واجبات -1على أنه " 2161الأوروبية لحقوق الإنسان 

ل وط أو القيود أو العقوبات المنصوص عليها في القانون و التي تشكومسؤوليات ،لبعض المعاملات أو الشر 

 .  520تدبير ضرورية في المجتمع الديمقراطي ، "

 الفرع الثاني:الصحة و السلامة العامة

الصحة و السلامة العامة من أهم أسس استقرار الدولة و تطورها ،حيث أن الصحة تساعد على تطور       

الموظف الذي يعمل بجهد طيلة اليوم لتطوير بلاده إلى الرئيس الذي يسير البلاد وقيام الدولة ،بدءا من 

،فالبرعم من أن حق الحصول على المعلومة من حقوق المواطن ،إلا أن المعلومة المتعلقة بالصحة كوجود 

لك ذوباء مثلا لا يشترط الإعلان عنه ومنح المعلومة لكل من طلبه وهذا نتيجة الخطورة التي تنتج عن 

،حيث أن انتشار المعلومة يثير الهلع و الخوف وسط السكان ،ذلك تكون الفوضى وعدم الالتزام نظرا 

لخوف الفرد على نفسه وعلى أولاده وعائلته من الموت أو الإصابة بهذا الوباء ،كما أن الطلب على الدواء 

ومة شكالية عندما تكون المعلأو المضاد سيكون بشكل كبير جدا ،هذا إذا كانت المعلومة صحيحة ،و الإ 

 خاطئة فإن الهلع و الخوف ينتشران ويؤثران على الدولة سلبيا.

أيضا مثلا انتشار معلومة قيام الحرب بين دولتين فهذا سيؤثر على كلتي الدولتين وحتى على الدول        

ت للعيش بشكل الضرورياالمجاورة ،حيث أن الدولتان المعنيتان سيقوم الشعب باقتناء كل المأكولات و كل 

مبالغ فيه بالإضافة إلى هروبهم إلى الدول المجاورة وقيامهم بالنزوح قبل بداية الحرب ،والدول المجاورة 

قد تتأهب لمنع دخول الأجانب على حدودها، وبذلك تستنفر قواتها وجنودها لحماية الحدود وهو ما 

ومة تخص السلامة العامة و الصحة فمن يتطلب تحضيرات كبيرة ،أي أنه باختصار إن كانت المعل

المفروض أن لا يتم الإفصاح عنها إلا بعد التأكد منها بشكل جدي ،وكل طالب للمعلومة يجب أن يعرف 

                                                           

مم المتحدة يتمصل في تعزيز احترام حقو  الإ سان و الحريات أن أحد مقاصد الأ  7225قعلن ميصا  الأمم المتحدة الصادر في عام -519 

الأساسية للجميع وتشجيعها ،وبدعم  شط من اليانور روزلل  علي جانب شخصيات مصل رينيف  اسان وشارل مالك وبينغ شون شا غ و 

للجميع بحكم وضعهم كثشر ،وأسفرت جون همفرى حاول  الدول أن تحدد في وثيقة واحدة لأول مرة نطا  الحقو  و الحريات المكفولة 

هذه الجهود عن الإعلان العالمة لحقو  الإ سان ،لمزيد من التفاصيل أنظر:الأمم المتحدة نظام معاهدات حقو  الإ سان ،مكتب 

 .2، ص 4074،الأمم المتحدة ،نيويورك و جنيف  7/ التنقيح 10المفوض السامي ،صحيفة وقائع رقم 

 .7250ية الأوروبية لحقو  الإ سان من الاتفاق 70المادة  -520 
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ذلك ،لأن عدم الإفصاح عنها ليس انتهاك لحقوقه وإنما من أجل مصلحته ومصلحة الدولة و 

 .521المجتمع

لإفصاح عن المعلومات قد يضر بها ويؤدى إلى التوتر و الفوضى سلامة المجتمع تهم الدولة لذا فإن ا      

،قيام دولة بإفصاح معلومات عن دولة أخرى او القيام بالتجسس من طرف فرد لدولة أخرى له آثار سلبية 

على السلامة العامة ،لأنها تثير الهلع و الخوف إما سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا ،مثل المعلومات التي 

حول أسعار البترول وتخوفات من نقص المنتوج أو وجود فائض لدى الدول التي تشترى بكميات تنتشر 

كبيرة ،فهنا المعلومة تؤثر على الجانب الاقتصادي للدول ،وهو بدوره يؤثر على الجانب الاجتماعي من 

 حيث المستوى المعيشي للأفراد .

 التي لها آثار سلبية ،وكل من يحاول الحصول السلامة العامة تقتضى عدم الإفصاح عن المعلومات      

عليها فإن له رغبة في القيام بشي معين كالفوضى بالبلاد أو إثارة المشاكل بصفة عامة،حقيقة أنه حق من 

حقوق الإنسان إلا أن حتى القوانين و المواثيق الدولية اعتبرت السلامة العامة من بين الاستثناءات التي 

يجوز -1من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان على أنه "  1/ 21ث نصت المادة ترد على هذا الحق، حي

إخضاع ممارسة هذه الحريات وما تشمله من واجبات ومسؤوليات ،لبعض المعاملات أو الشروط أو القيود 

 .522أو العقوبات المنصوص عليها في القانون ......... السلامة العامة أو حماية النظام ومنع الجريمة"

 خاتمة: 

أن الحق في الحصول على المعلومة من الحقوق المنصوص عليها في  نستنتجمن خلال بحثنا هذا     

المواثيق الدولية وهى مكفولة بقوة القانون ،بالإضافة إلى نص الدساتير و القوانين الداخلية )القانون 

 لب كل المعلومات له آثار سلبيةالمغربي، الجزائري ،الأردني...( على هذا الحق،إلا أن التمادي في ط

على الدولة و المجتمع ،حيث انه توجد حالات يفضل عدم الإفصاح عن المعلومة لأنه في صالح الفرد 

،مثل حالات الصحة و السلامة  العامة و الأمن و النظام العام ،بالإضافة إلى السر المهني الذي يكون 

ن مثل عمل القضاة و الشرطة و المخابرات و ... وهذا الموظف قد أقسم على أن لا يصرح به لأي أحد كا

 كله لخدمة الصالح العام .

                                                           

تنة ديباجة الإعلان العالمة لحقو  الإ سان على أنف " لما  ان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة الثشرية من كرامة أصيلة ليهم ومن -521 

 حقو  متساوية وغير قابلة للتصرف قشكل أساس الحرية و العدل و السلام في العالم .

لإ سان وازدراؤها قد ألضيا على أعمال أثارت بربريتها الضمير الإ سا ي ،و ان الثشر قد نادوا بوزوغ عالم يتمتعون ولما  ان تلاهل حقو  ا

 ليف بحرية القول و العقيدة و بالتحرر من الخوف و الفاقة ،ك سمل ماترنو عليف نفوسهم .

ا أريد للثشر ألا يضطروا آير الأمر على اللجوء على التمرد على ولما  ان من الأساسلة أن تتمتع حقو  الإ سان بحماية النظام القانو ي عا

 الطغيان و الاضطهاد.

 .7250من الاتفاقية الأوروبية لحقو  الإ سان  4/ 70المادة  -522 
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 في الأخير بأن: نوصى

يتم احترام جميع الحقوق للإنسان من قبل الدولة ، وكل معلومة تهم المجتمع أو الفرد يرجى  -2

 الإفصاح عنها احتراما لحقوقه ،إلا ما يخص الحالات الاستثنائية طبعا ،

مم المتحدة أن تهتم أكثر بالجانب التطبيقي للقوانين التي تصدرها بدلا من كما نوصى الأ  -1

الاكتفاء بالجانب النظري فقط ،حيث أن القوانين الدولية موجودة إلا أن تفعيلها في الواقع يبقى 

رهينة للآليات القانونية التي يجب على الأمم المتحدة أن تكرسها في الواقع وتفعلها خدمة 

ولي و تحقيقا للسلم و الأمن الدوليين في العالم ،اللذان تسعى إليهما ووضعتهما في للقانون الد

 أولى اهتماماتها. 
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 الحق في الحصول على المعلومة البيئية كرافعة للمقاربة التشاركية

  

 خالد هيدان

باحث بسلك الدكتوراه   

 كلية الحقوق بسطات.

 

 مقدمة:

يعتبر الحق في الحصول على المعلومة، حقا أساسيا من حقوق الانسان وجزء من حريات الرأي       

والتعبير، وقد قامت العديد من الدول التي تسير في نهج الديمقراطية والحريات بتبني قوانين حرية 

قراطي، فهذه ح الديمالمعلومات،ويأتي هذا التوجه العام انطلاقا من مبدأ أن توفير المعلومات ضروري للصر 

الأخير ة من حيث الأساس تتعلق بقدرة الأفراد على المشاركة بشكل فاعل في عملية صناعة القرارات التي 

 تؤثر بهم.

كما أنها تتجلى بحق كل مواطن في مراقبة أعمال قادته وتقدير أداء الحكومة والادارة التابعة      

ن الحصول على المعلومات المتعلقة بكل الأمور ذات الاهتمام لها، وذلك لا يمكن أن يتم إلا بالتمكن  م

العام وتجدر الاشارة أن حرية الاطلاع على المعلومات بإمكانها أن تشكل أداة رئيسية في محاربة الفساد 

والأخطاء التي تقع في الإدارات ، إذ بوسع الصحفيين الذين يعملون في مجال التحقيق والمنظمات غير 

تخدام حق الحصول على المعلومة لكشف الأخطاء والمساعدة على اجتثاثها،ذلك من خلال الحكومية  اس

 تقوية أدوار مؤسسات الرقابة وتكريس استقلاليتها.

هذا ويعتبر الحق في الحصول على المعلومة، وبالتحديد تلك التي تحتفظ بها الدولة حقا جوهريا       

رية الرأي والتعبير، وقد قام المغرب على غرار العديد من من حقوق الانسان كما سلف الذكر وجزء من ح

الدول الديمقراطية التي تسير في هذا النهج بتبني قوانين حرية المعلومات أو هي في خضم الاعداد لذلك، 

 المعلومة. 523المتعلق بالحق في الحصول 23.32كما هو الشأن بالنسبة لإخراج القانون رقم 

                                                           
المعلومة ا،  بتنفيذ القانون المتعلق بالحق في الحصول على 4075لوراير  44ر 7212جمادى الاير  5الصادر في  7.75.75ظهير شريف رقم :523

 .7215ا،ص4075مارس  74ر 7212جمادى  41.بتاريخ 2255، الجريدة الرسمية عدد 
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بر أساسيا وذلك من خلال النص علية في الدستور المغربي الصادر بتاريخ عتdكما أن هذا الحق       

، فتكريس هذا الحق جاء ليؤكد الالتزام الدائم للمغرب لحقوق 524منه  12، ولاسيما الفصل 1122يوليوز  11

ة من إعلان العالمي لحقوق الانسان، والماد 21الانسان كما هي متعارف عليها عالميا ، وبمقتضيات المادة 

من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  21من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، وكذلك المادة  21

التي التزمت الادارات العمومية بتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة 

 لجيدة .لممارسة هذا الحق ، لتعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة الحكامة ا

وارتباطا بموضوعنا هذا  والمتجلي بالحق في الحصول على المعلومة البيئية كرافعة للمقاربة     

التشاركية في القانون المغربي، يمكن القول أن الديمقراطية التشاركية في المجال البيئي تقوم على اتاحة 

ما الجمعيات نظرا لين في حماية البيئة ، سيالمعلومات البيئية وتقاسمها بين الادارة والمواطنين وجميع الفاع

للدور الذي تلعبه في تنفيذ السياسات البيئية ، ولتجسيد شراكة بيئية حقيقية وفعلية بين الادارة وجميع 

الفاعلين في المجتمع المدني ، لابد لهذه الأخيرة أن تضفي الشفافية على أعمالها والإفصاح عنها وبالتالي 

 اطنين في الاطلاع  والحصول على المعلومات  والوثائق ذات الصلة بالبيئة .هذا ما يضمن حق المو 

وفي هذا الإطار اتجهت الدولة المغربية كغيرها من الدول إلى الاستجابة ومسايرة التطورات      

الحاصلة في موضوع حماية البيئة، بغيتا منها لتحقيق تسيير فعال مبني على الحكم الراشد الذي يرتكز 

مبدأ الاعلام والمشاركة، فقطعت ـ الدولة المغربية ّـ أشواطا مهمة لتكريسها حق المواطنين في الاطلاع على 

 والحصول على المعلوماتالبيئية في المنظومة الوطنية بشكل عام والتشريع البيئي على نحو خاص.

كننا ا الموضوع، يموانطلاقا من هذا التقديم المبسط وكل ما تقدم ذكره،قصد مقاربة جوانب هذ      

ما مدى نجاعة حق الحصول على المعلومة البيئية، وجعلها ألية لتقوية أسس طرح الاشكالية التالية:

 الديمقراطية التشاركية؟

حور )المللإجابة عن هذه الإشكالية سنقوم بتقسيم هذا الموضوع إلى محورين، نتناول في 

ليات وحدود آ  )المحورالثاني(لومة البيئية، ثم نتطرق الإطار القانوني للحق في الحصول على المعالأول(

 تفعيل حق في الحصول على المعلومة البيئية في إطار المقاربة التشاركية.

 المحور الأول: الإطار القانوني في الحصول على المعلومة البيئية 

                                                           
 .4077يوليوز  42من الدستور المغربي الصادر في  41: راجع الفصل 524
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، وكذا ممارسة تهتكتسي البيئة أهمية بالغة في الوجود الكوني، فمن خلالها يستمد الفرد مقومات حيا

نشاطه باستمرار فاستمرار الحياة مرتبط بسلامتها ومكوناتها، فالبر غم من كل ما توفره من سبل لعيش 

الفرد بصحة سليمة إلا أنها لم تسلم من ظاهرة التلوث وتردي عناصرها، وبلغت هذه الظاهرة ذروتها بدخول 

دولي ضع البيئي، وأمام هذه الخطورة أدرك المجتمع الالفرد عصر الصناعة والتكنولوجيا مما أثر أكثر على الو 

، لمناقشة هذا المحور سنقوم بتقسيمه على الشكل 525ضرورة المحافظة على البيئة والحد من هذا التدهور

 التالي:

 أولا: الإطار المرجعي على المستوى الدولي.

ات أن أغلب المعاهد يعتبر الحصول على المعلومات وتداولها حقا أساسيا من حقوق الانسان، إذ

والاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بحقوق الانسان، نصت على هذا الحق واعتبرته من الركائز الضامنة 

لمفهوم الشفافية والمواطنة الحقة وذلك نظرا لأهمية توفر المعلومات بلا نسبة للأفراد والمجتمع من أجل 

 .526المشاركة في الحياة العامة

من  21وقد أدرج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في        

، والتي تضم الحق في الحصول على 527كجزء من حرية التعبير 21حرية المعلومات في المادة  2163دجنبر 

تالية :"لكل علومات بالصيغة الالمعلومة ونقلها ، وتضمن هذه المادة الملزمة الحق في الحرية والتعبير والم

شخص الحق في الرأي والتعبير ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء بدون أي تدخل ، واستيفاء الأنباء 

والأفكار وتلقيها وإداعتها بأية وسيلة كانت دون التقييد بالحدود الجغرافية "، كما أن اتفاقية الأـمم 

" تتخذ كل دولة طرفا وفقا للمبادئ الأساسية للقانون  21دة ، نصت في الما528المتحدة لمكافحة الفساد

 الداخلي مع مراعاة مكافحة الفساد ، ما قد يلزم من التدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية ... إلخ.

 1111أما على المستوى الإقليمي فقد تبنت اللجنة الإفريقية المعنية بحقوق الانسان والشعوب سنة     

تحوز  " المؤسسات العامةن مبادئ حول حرية التعبيرفي افريقيا والذي ينص في جزء منه على أناعلا 

                                                           
كتوراه د:عيطوط أنيسة: الحق في الحصول على المعلومة ك ساس لممارسة الديمقراطية التشاركيةب حالة الجزائر ب أطروحة لنيل شهادة ال525

 .5، ص 4071/4075في القانون العام ، جامعة عبد الرحمن ميرة ، 

 72: يوسف بلشهب: لحق في الحصول على المعلومة بين الإطار المرجعي والت صيل القانو ي، مقال منشور بموقع العلوم القانونية بتاريخ 526

 .4072يناير 

527:nisrinebanguima:droit àl’information a- mafrique entre on jeux. Défi et développement. n 108 février 2013،P 14. 

 .4005و شرت بالجريدة الرسمية بتاريخ  4001ماي  2: التة تم  المصادقة عليها في 528
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المعلومات ليس لنفسها ولكن تلعب دور خادم للمصلحة العامة، ويكون من حق كل شخص الوصول إلى 

اقية ف". كما نصت المادة من اتهذه المعلومات التي تكونبدورها موضوع قواعد واضحة يحددها القانون

الاتحاد الافريقي لمنع الفساد على ما يلي:"تقوم كل دولة طرف بإقرار تدابير تشريعية وغيرها لإضفاء 

الفعالية على الحق في الحصول على اية معلومات مطلوبة بمساعدة في مكافحة الفساد والجرائم ذات 

 .529الصلة

ك حصول على المعلومة، هي تلأما على مستوى الدول العربية فالإشارة الوحيدة إلى الحق في ال

 .31التي تضمنها الميثاق العربي لحقوق الانسان في مادته 

، زادت 530وأمام هذا الوضع وتحدي المشكلات البيئية من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي

جسور لالاهتمامات الدولية كمدافعين عن البيئة منذ مطلع السبعينات من القرن الماضي إلى بذل المزيد من ا

لإنقاذها من انتشار والتلوث الصناعي وتفادي الاختلال البيئي، وذلك عن طريق تكريس الحق في 

الاطلاع والحصول على المعلومة البيئية، وعلى هذا الأساس عقدت عدة مؤتمرات ومواثيق دولية، ونظرا 

 لكثرة هذه المواثيق والاتفاقيات، فإننا نتطرق إلى أهمها وفق الشكل التالي:

  2121الحق في الحصول على المعلومة البيئية في إطار مؤتمر ستوكهولم. 

من بين النتائج التي خلص إليها هذا المؤتمر هو إنشاء جهاز دولي تابع لمنظمة الأمم المتحدة يهتم   

ومن الوظائف المخولة له تنمية P.N.U.Eبالشؤون البيئية أطلق عليه تسمية برنامج الأمم المتحدة للبيئة 

 .531ونشر المعارف البيئية للتنسيق بين الجهود الوطنية والدولية في المجال البيئي

  بشأن تغيير المناخ 2131الحق في الحصول على المعلومة البيئية في إطار الميثاق العالمي للطبعة

2161. 

جاء هذا الإعلان أكثر وضوحا في تكريس حق المواطنين في الحصول على المعلومات البيئة 

 والمشاركة في عملية صنع القرار واللجوء إلى العدالة مقارنة مع إعلان ستوكهولم.

                                                           
تها محمو :" حق الحصول على المعلومة في المواثيق الدولية وبعض دساتير الدول الديمقراطية وفي المغرب"، مدايلة في ندوة نظ ب زراح529

 العصبة المغربية لحقو  الا سان ، لرع زا ورة ، مدينة زا ورة ،المدايلة منشورة على موقع العلوم القانونية .
لاطمة :" البيئة السليمة في التشر ع الدولي والوطنة" مذكرة لنيل شهادة الماستر لرع القانون الدولي ،  لية الحقو ، جامعة  ب طاوسلة530

 . 472ص ، 4070مولود معمري، سنة 
، ص 4070ب زياد ليلى:" مشاركة المواطنين في حماية البيئة " مذكرة لنيل شهادة الماجستير،  لية الحقو  بلامعة مولود المعمري ، سنة 531

22. 
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  الحق في الحصول على المعلومة البيئية في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تفسير المناخ

2161. 

، بشكل صريح الحق في الحصول 2111532كرست اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغيير المناخ 

على المعلومة البيئية وذلك من خلال البند السادس منها حين نصت على الالتزام بإتاحة إمكانية الحصول 

على المعلومة المتعلقة بالتغييرات المناخية وأثاره، كما أشارت إلى موضوع مشاركة الجمهور في تناول تغيير 

تفاقيات، كالاتفاقية المتعلقة بالتنوع ، هذا بالإضافة إلى باقي الا 533المناخ وإعداد الاستنتاجات المناسبة

، وباقي المؤتمرات، فالمؤتمر الوزاري العربي الأول حول الاعتبارات البيئية والصحة 2111البيولوجي سنة 

 ...إلخ.2131سنة 

 ثانيا: الإطار المرجعي الوطني 

ستور وبعض ديجد الحق في الحصول على المعلومة أسسه الوطنية في عدة مرجعيات تتنوع ماببين ال

 النصوص المتفرقة في عدة قوانين ومراسيم.

وبدسترة الحق في البيئة يكون المغرب قد دشن عهدا جديدا انتقل فيه من بمقاربة هذا المعطى     

 إلى الطور التعاقدي الملزم لكل من الدولة، المؤسسات وترسانتها القانونية والمواطن كطرف فاعل ومنفعل.

ا الالتزام المتبادل، قد أسس لأرضية صلبة كطريقة باتجاه استكمال البنى ويكون نتيجة لهذ     

القانونية لهذا المعطى وذلك بدءا من رصد الواقع مرورا بصياغة المشاريع ذات الصلة وتجميع وتنسيق وتدبير 

 الجهود المبذولة في هذا المجال من قبل مختلف الفاعلين والمؤسسات وصولا إلى إدماج ذلك في سياق

 التنمية المستدامة.

ولن يستقيم التنزيل الفعلي لهذا الحق، وبالتالي المعالجة الفعالة لإشكاليات البيئة إلا باستحضاره  

، 21في مبدئها  12المعروفة بالمذكرة  2111الحق في مكوناته الثلاثية الأبعاد، كما حددتها اتفاقية ريو 

 إشراك الحق فيفي الحصول على المعلومة البيئة و " والمصادقة على عليها من طرف المغرب أي " الحق 

القضاء  " الحق في الولوج إلى المواطنين في اتخاذ القرارات ومراقبة السياسات العمومية في هذا المجال و

 طلبا للإنصاف حين ينتهك هذا الحق.

                                                           
لي ، حيث قام بالتوقيع عليها عدد كبير من الدول حوا7224ماي  2: اعتمدت هذه الاتفاقية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 532

 دولة و ان موضوعها التغييرات الدليئة. 754

 .75: عيطوط أنيسة، مرجع سابق ، ص 533
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ول المعلومات داإن النظام السياسي العربي ومنه المغربي ينظرنظرة متشددة إلى مبدأ الحرية وت     

وحق المواطن بصفة عامة، كما يحاط هذا الحق في جميع الدول العربية بعيدة بقيود ويتعرض لمختلف صور 

 .534المراقبة وسلطة الضبط ويكاد أن يكون المبدأ الحاكم في هذا الشأن هو مبدأ التقييد لا الإتاحة

المغرب  قانون بين شروط ممارسته في وبالتالي فدسترة الحق في الحصول على المعلومة ، واقرار     

وجعلها  خاضعة  ، وأنه فتح الباب الادارة المغلقزمنا طويلا  لايعني أنه حقبة السرية التي مكثت في التطبيق 

للمساءلة والمحاسبة ، فالنص القانوني مهما بلغ من الكمال فهو يحتاج إلى التفعيل على أرض الواقع وإلا 

ا فلابد من إعادة النظر في النصوص القانونية التي تتعارض مع الحق في بقي حبرا على ورق ، ولهذ

الحصول على المعلومة، وضرورة انفتاح الادارة على المواطنين، فضلا عن بناء الوعي لدى المواطنين بأهمية 

 .535الحق في الحصول على المعلومة

ول تعلقة بالحق في الحصوعموما يمكن أن نجمل في هذا الصددالخاص بالمرجعية الوطنية الم   

 على المعلومة البيئية، في النقطتين التاليتين:

، في جملة من الحقوق والحريات، كما هي 1122وهو ما تكرس من خلال دستور  التنظيم الدستوري:

متعارف عليها عالميا، الذي يعتبر أحد أسس الديمقراطية، لهذا ارتقى به المشرع المغربي إلى مرتبة دستورية 

من  نلهذا الحق يهدف إلى ضمان ممارسته وجعله حقا دستوريا في متناول عموم المواطنين على اعتبار، أ 

 .536حق كل مواطن الحق في الحصول على المعلومة التي بحوزة الهيئات العامة على جميع المستويات

المتعلق بالحق في  23-32: ويتجلى ذلك من خلال إصدار المشرع المغربي القانون رقم التنظيم القانوني

رجمة فعلية نون يشكل تالحصول على المعلومات، الذي يشمل سبعة أبواب مكونة من ثلاثين مادة، وهو قا

 .537وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور والمتطلبات القانوني والمؤسساتية

وانطلاق النصوص الدولية والعالمية إلى تضمن الحق في الحصول على المعلومات، باعتبارها أهم 

نع ص الحقوق الانسانية والتي على أساسها يندمج ويتمتع بحقوق أخرى ، منها الحق في المشاركة في

القرارات البيئية ، وكذا الحق في اللجوء إلى القضاء في المسائل البيئية ، نظرا للأهمية التي يكتسيها الحق 

                                                           
 .2، ص 4002: حرية المعرلة والاعلام أساس الشفالية والمساءلة، منشورات الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة، أمان، الطبعة الأولى 534

، مللة القانون الدستوري والعلوم 71.17ب قراءة في القانون التنظيمة رقم : رشيدة بد :" الحق في الحصول على المعلومات في المغرب 535

 .472، المركز الديمقراطي، ألمانيا، برلين، ص4075الادارية، أكتوبر 

 .17-10، ص 4074، سنة 51ب نوال المنصوري:" حق الحصول على المعلومات أساس الديمقراطية التشاركية، مللة الشرطة، عدد  536
ا مكتبة الرشاد سطات، الطبعة 2ب كريم لحرش: الدستور المغربي الجديد، شرح وتحليل، سلسلة العمل التشر عي والاجتهاد القضائي ر 537

 .772، ص 4075الصانية
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في الحصول على المعلومة البيئية ، التي سعت مختلف الدول إلى إدخاله في نصوصها الداخلية ونجد من 

نية البيئية تطورا في المنظومة القانو  بين هذه الدول نجد المغرب، حيث عرف حق الاطلاع على المعلومة

الوظيفية عبر محطتين بارزتين أولهما تميزت بالتعميم غير أنها ساهمت في إرساء أسس مشاركة السكان 

 في تسيير شؤونهم المحلية وترشيد الخدمة العمومية والاخرى اتسمت بالخصوصية.

لمتأثرة نجده مجموعة من النصوص ا وبالرجوع إلى النصوص القانونية البيئة في القانون المغربي

ة، والمتشتتة، انطلاقا من الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وصول إلى بعض النصوص الخاصة بالبيئ

 وتداولها سواء بطريقة مباشرة أو بصورة ضمنية وفق الشروط المحددة ودون قيود أو تعقيدات مسطرية.

 لومة البيئة والمقاربة التشاركيةالمحور الثاني: حق الحصول على المع

 تعد مشاركة السكان والمواطنين في حماية البيئة، أداة فعالة في تسييره مصالح الجماعات وإعداد

الدراسات متعلقة بشؤون البيئة على المستوى الوطني لكونها من اسس الديمقراطية التشاركية و 

لات رفع الوعي الإنساني للأفراد بخطورة و مشك تعبيرا عن الممارسة الجديدة للموطنين التي من شأنها

البيئة،وتشجيعهم إلى الدفع بعجلة التطور إلى الأمام من أجل إيجاد أنجع الطرق والوسائل التي تكفل 

المحافظة على المحيط البيئي  لمستقبل الأجيال اللاحقة ، ولا تكون هذه المشاركة إلا بالسماح للمواطنين 

ات التي لبيئة ، ذلك بالتعبير عن آرائهم بتنفيذ السياسات البيئية المتصلة بالمشروعوالجمعيات للدفاع عن ا

تعدها الهيئات المحلية بطريقة عقلانية وكذا صلاحية اتخاذ القرارات العامة المؤثرة على البيئة بواسطة 

جهزة الإدارية اقتراح القوانين التي تعكس اختيارات المواطنين وتضع مشاركتهم كآلية تسمح بمساعدة الأ 

، فضلا عن ذلك إعطائهم حق 538العامة على صنع القرارات وتنفيذها على أحسن وجه من الناحية الفعالية 

ممارسة الرقابة القبلية والبعدية على أعمالها المشروعة وغير المشروعة ، الصادرة عن السلطات التابعة لها ، 

ة ريق تقديم التظلمات أمامها أو الطعون الإداريوالتي تمس الجانب البيئي عن طريق فتح المجال عن ط

للجهات القضائية المختصة ، المتمثلة في المحكمة الادارية ، وكذلك دعم توسيع نطاق مساهمات المجتمع 

المدني في حماية البيئة وذلك من خلال إمكانية الحصول على المعلومات البيئية لكن الواقع يكشف المستور 

شاركة هذا المجتمع في تحقيق متطلبات تحقيق متطلبات الحفاظ على المحيط حيث هناك حدود تقيد م

 البيئي تجسيدا للأهداف المرجوة على أرض الواقع .

 

                                                           
 .54-57ب زياد ليلى ، مرجع سابق ، ص 538
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 أولا: آليات تفعيل حق الحصول على المعلومة البيئة في ظل المقاربة التشاركية 

لبيئية المتصلة ومة ايسمح تكريس آليات مشاركة المواطنين في حماية البيئة بالحصول على المعل

بالمحيط الذي يعيشون فيه، التي من شأنها مساعدتهم على اتخاذ القرارات المتعلقة برامج التنمية المستدامة 

المراد تنفيذها، بشكل أكثر فعالية على المستوى المحلي، وتفاديا لأضرار التلوث التي قد تنشأ عن اتمام هذه 

 .539دمةتؤثر سلبا في المحافظة على البيئة ومستقبل الأجيال القاالمشروعات والنتائج السلبية التي قد 

إن دسترة حماية المجال البيئي له جانب من الأهمية لكن هذه الاجراءات تظل مبتورة، لأن 

النصوص القانونية مهما بلغت من التطور تبقى قاصرة وجامدة وتحتاج في كثير من الحالات إلى الأجرأة 

 الحصول على المعلومة البيئية جزءا لا يتجزأ من المفهوم العام للحكامة البيئة، وبه يمكن اعتبار الحق في

 كما تعد أساسا للحكامة الترابية، التي تعتبر الحجر الأساس في بناء حكامة الدولة والمجتمعات.

ومن أجل بناء حكامة ببيئية ابتداء من ترسيخ الحكامة الجيدة على المستوى الترابي، والتي     

 540ادها تدبير الشأنالعام في جميع ميادينه الادارية والثقافية والبيئة مف

الحكامة الجيدة على المستوى الترابي، والتي مفادها تدبير الشأن العام في جميع ميادينه الادارية  

ومن بين الآليات تفعيل الحق في الحصول على المعلومة ، 541والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية

 البيئية في ظل التجربة التشاركية الناجحة نجد:

مع : إن المجتمع المدني بحكم قربه من السكان والتصاقه اليومي بقضايا المجتإستشارة المجتمع المدني

والبيئة وما تعرفه من مشاكل ، كمعضلة الموارد المائية بشكل ، بذلك قوة اقتراحية وأداة ضغط على السلطات 

اتخاذ التدابير والتشريعات والسياسات اللازمة والتي تحتم قضايا المجتمع والبيئة العمومية لحثها على 

سواء في من خلال توعيتها بخطورة  المشاكل المستعجلة ،أو عبر الضغط عليها بكل الوسائل الممكنة لثنيها 

بالأوساط  ةعن عدم الاقدام على اتخاذ سياسات اقتصادية أو تنموية لا تخدم البيئة وتخلق أضرار بليغ

الطبيعية والنظم البيئية خاصة منظومة الموارد المائية ، كما أن المجتمع المدني أصبح اليوم من أهم المداخيل 

لترسيخ الحكامة البيئية بتدبير معقلن وفعال للثروات الطبيعية والايكولوجية بشكل عام ،كما أنه يواجه كل 

رأيه  تشريعية أو قضائية أو تنفيذية ، حيث يستطيع إبداءالممارسات المجالية للقانون من أية جهة كانت 

                                                           
قع و ب زياد ليلى:آليات مشاركة المواطنين في حماية البيئة، مدايلة ألقي  في الملتقى الوطنة حول دور الملتمع المد ي في حماية البيئة، ال 539

 .722، جامعة جيلل، ص 4074مارس  1و2والآلا ، يومي 
دد نشورات المللة المغربية ل،دارة المحلية والتنمية، عب محمد العابدة: الحكامةالبيئية في ضوء القوانين التنظيمة للجماعات الترابية، م 540

 .774، ص 4071، سنة 700
 .774ب محمد العابدة: مرجع سابق، ص 541
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وتنبيه السلطات إلى وجود حاجات تحتاج إلى إشباع أو وجود اختلالات إلى المعالجة وإدراجها ضمن برامج 

، يتضح مما ذكر،رغم أن المشرع المغربي كرس آلية 542الدولة سواء على المستوى المحلي أو الوطني 

دابير في بعض الأطر القانونية والتنظيمية باعتبارها ركيزة أساسية في بلورة القرارات والتالاستشارة والمشاورة 

العامة ذات الصلة و التأثير على المجال البيئي و المتعلقة بالمحيط البيئي و مشاركة المواطنين في حماية 

ين الاعتبار مطالب في الأخذ بعالبيئة إلاأنها تبقى عبارة عن إجراءات شكلية تفتقد لعنصر الإلزاميةوالجدية 

و الانشغالات و الملاحظات المضادة التي يقدمها المواطنين عند اتخاذ السلطات العامة للقرارات النهائية 

 المتعلقة بالاستراتيجية البيئية.

 مبدأ الاحتياط )دراسة التأثير البيئي(:

د التي حليل التكاليف والقواعأصبح اليوم مما لا يدع الشك إن التطور الاقتصادي القائم على ت

تؤدي إلى استنفاذ كلي للموارد المائية والبيئية وبالتالي وقف النشاط الاقتصادي نتيجة لذلك فان تحليل 

 .543الفوائد والتكاليف في أي نشاط يجب أنيأخذ في الاعتبار كل المطالبات التي تفرضها التنمية المستدامة

ا إلا لدراسة مدى التأثير في المحافظة على البيئة وحمايته لكن بالرغم من تكريس المشرع المغربي

انه يعاب عليه أن هناك صعوبة في إدراج التعديلات الضرورية مما يتماشى وأهمية المشاريع المعفاة من 

مشاركة السكان من إبداءأراءهم ومراقبة لبعض المنشأة أشغال الصيانة والاصلاحات الكبرى وأعمال 

ق بها التي لها أثر وانعكاس خطير على المحيط البيئي، هذا بالإضافةإلى ماذكر هناك التهيئة التي تتعل

 فاعل أخر لا يقل أهمية والمتجلي في:

 :الجمعيات البيئية 

ئية( في خدمة بي-سياسية-رياضية–لا احد ينكر أهمية الجمعيات المدنية لمختلف أنواعها ) ثقافية 

التنمية البشرية فهي تقوم بتأطير الأفراد) مهاريا و سلوكيا و علميا ونوعيا و دينيا و أخلاقيا و ايكولوجيا 

م هذه الجمعيات نا شاملا بل تقو ...(، وتغيير سلوكهم تغييرا ايجابيا وتكوينهم تكوينا متخصصا او تكوي

بدور تثقيفيو توعوي لافت النظر في شكل مبادرات فردية وجماعية وذلك من خلال إرشاد الناس إلى 

                                                           
ب عبد العزيز مرزا  ّ الحكامة البيئية وتنمية الاستصمارات بالمغرب، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام،  لية الحقو   542

 .745، ص 4072/4071بسطات، 

، 21-22: ابراهيم  ومغار: آليات الرقابة والتمويل لحماية البيئة على ضوء قوانين البيئة الجديدة، مللة الادارة المحلية، عدد 543
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كيفية التعامل مع الموارد التي يمتلكها المجتمع و السعي نحو الحد من التلوث الهوائي و المائي و البري و 

 يع النفايات الصلبة بالبحث عن مطارح صالحة لحرقها و التخلصتنظيف الأنهار و البحار و المحيطات و جم

 .544منها بطريقة بيئية مثلى 

نستنتج مما سبق ذكره أنه رغم تطور المنظومة القانونية المغربية المكرسة لحق الحصول على المعلومة 

ن تحقيق هذا و البيئية الذي يعد ضمانة مهمة لمشاركة كافة المواطنين في تسيير في شؤون البيئة حال د

الهدف المنشود نظرا لوجود عيوب تتعلق بعضها بالنص القانوني المكرس لهذا الحق والبعض الأخر يتعلق 

 بالممارسة العملية لهذا الحق.

 ثانيا: حدود تفعيل الحق في الحصول على المعلومة البيئية.

على  ق في الحصوليبين الواقع العملي التطبيقي أن هناك مجموعة من الحدود يصطدم بها الح

المعلومة البيئية والتي تحول دون تطبيقه تطبيقا فعالا وتشكل هذه الحواجز عائقا أمام مشاركة السكان في 

 حماية البيئة ويمكن التطرق لهذه الحدود وفق الشكل التالي:

لبيئي ا:إن المتتبع لواقع البيئة بالمغرب جملة من القصور في ايلاء الجانب هامشية التشريع البيئي

الاهتماماللازم ضمن السياسة التشريعية التي تعيرها فراغات كبيرة كغياب إطار مرجعي صريح يبرر 

 .545الانشغالات البيئية

مما افرز تقصيرا واضحا من جانب المشرع المغربي الأمر الذي يلاحظ من خلال الاختصاصات المخولة 

لتنظيمي المتعلق بالجهات إذ استعمل المشرع عبارة من القانون ا 31للجهات نذكر على سبيل المثال المادة 

الإسهام في المحافظة على المواقع الأثريةوالتاريخية...الخ، في هذا الشأن يثار التساؤل حول الإسهام مع 

 من؟ وكيف تتم عملية الإسهام؟ وما هي الآليات المعتمدة في ذلك؟

دبير م الدور الحقيقى للجماعات الترابية في تفالاختصاصات الواردة في القوانين لا يستطاع معها الفه

البيئة هذا دون الحديث عن الممارسة العملية التي تتخللها أمور غريبة مغايرة لما هو مسطر بالقانون من 

 طرف السلطات المنتخبة و سلطات الدولة بما فيها الوصاية و ممثلها.

                                                           
 .747، ص، 4075الطبعة الاولى  –: جميل حمداوي: التنمية والبيئة أي علاقة، منشورات مللة العلوم القانونية 544

545HONSI A : LA PROTECTION DE L’environnementa travers le droit de lurPanjim au Maroc (R M D) étude no 44 mais aut 

2002 p 90. 
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ل في كافة واضحة و فضفاضة تسمح بالتدخ يتضح مما سبق ومن خلال قراءتنا للنصوص البيئية أنها غير

المجالات  و دون حدود و تمعننا في هذ الاختصاصات البيئية يبين لنا بجلاء أنها غير واضحة تغيب عنها 

 .546الدقة و الوضوح ويمكن القول معها أنها تقوم بكل شيء وهي في الواقع لا تقوم بشيء في نفس الوقت

 سة التعاقدية بين الدولة ومجموع الجهات و منظمات المجتمع المدنيمن هنا يبقى ضرورة سن قانون للسيا

يفرض نفسه بقوة و بإلحاح من أجل بلورة تصور توافقي بين جميع الفاعلين و تحديد الأدوار لكل فاعل 

منهم من اجل انجاز المشاريع التنموية ذلك أن النقص في المعطيات و المعلومات الدقيقة و الموضوعية و 

لكل الأوساط و المكونات البيئية المتوفرة في الوقت الملائم كمؤشر للمساعدة على اتخاذ من أهم  الشاملة

معوقات التدابير البيئية بالمغرب و عليه يبين إن القانون البيئي المغربي يعرف العديد من نقاط القصور منها 

طبعه الكثير و ية بالمغرب لا زال يما يتعلق ببطء مواجهة جوانب بيئية عديدة فالتطرق إلى القضايا البيئ

 .547التردد و التخوف في وقت تتعرض فيه العناصر البيئية و غير الحية للتدهور و التراجع

ومنه يستخلص انه إذا كان سن قواعد قانونية تدمج الاعتبارات البيئية يعد ضروريا كما انه لا يكفي لوحده 

قواعد يئة يجب أنيتخذ طابعا ثقافيا تتكامل فيه هذه الالتصدي لكل أنواع الاختلال لذلك فإن حماية الب

مع التصرفات اليومية للمسؤولين والمواطنين وينقلب الانشغال البيئي إلى سلوك يوجه كل التدخلات ويؤطر 

 .548كل الممارسات

 عزوف المواطنين عن المطالبة بالمعلومة البيئية.

يؤول منها  الحصول على المعلومة البيئية حيثتتعدد أسباب عزوف المواطنين عن المطالبة بحقهم في 

 ، وجزء آخر يتعلق بالتنظيم القانوني المتبع، وكذلك طريقة عمل الإدارة.-المواطنين –للمعني شخصيا 

تتمثل الأسباب المتعلقة بالمطالبة في عدم توفير معلومات كافية لدى عموم المواطنين حول طريقة 

 الم ممارسة هذا الحق في غياب النصوص التنظيمية.عملالإدارة وبالمقابل عدم وضوح مع

إضافة إلى ذلك،نجد موضوع حماية البيئة لا يحظى بالأهمية اللازمة لغياب الوعي البيئي لدى   

العامة، وهذا ما يعكس حجم النقائص المرتبطة بعمل الإدارة فيما يخص المجال الإعلامي المتخصص للبيئة 

                                                           

 .725، ص، 4071، سنة 21: حسنة كجي: الجماعات الترابية وتدبير البيئة بين امكانية الحماية وعوائق التطبيق، مللة مسالك، عدد 546 

القانونية للبيئة، دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة محمد الخامس  : الحسين اي  الحاج: الحماية547

 .472، ص، 7221-7222الرباط، السنة الجامعية 

 .71،ص، 7251، 75: المسكينة عبد الالف: وثائق التعمير والبيئة، المللة المغربية للقانون والاقتصاد، عدد 548
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فة، إذ أن الحقوق لدى الأفراد، وأيضا في توفير في توفير المعلومات البيئية المختلونشر الوعي وثقافة المطالبة ب

غالبا ما تقوم الإدارة بسحب المعلومات العامة وعدم نشرها، وهذا ما يعود في الغالب لجهلها القواعد وتقنيات 

لطبيعة المعلومات المتاحة ، ويؤول أيضا 549النشر وعجزها عن توفير الآليات والوسائل القانونية الضرورية لذلك

للمواطنين سواء من خلال الإعلام أو عن طريق الإدارة،بحيث تقوم هده الأخيرة بنقل المعلومات بشان القضايا 

البيئية ، بأسلوب معقد ومنهم ما يجعل فهمها غير ميسور، ويترتب عنه نفور الموطنين عن المطالبة بالمعلومات 

بأي قيمة قانونية وعدم اكتراث الإدارة تجاه القضية المعروضة للمشاورة  ، إضافة إلى أن عدم تمتع أراءهم

 .550يدفع اغلب الأشخاص إلى العزوف عن المشاركة

 ضعف الثقافة البيئية لدى المواطنين.

يعتبر مفهوم الثقافة البيئية في الصدد من المفاهيم التي جاءت نتيجة فشل كل المقاربات الكلاسيكية 

البيئية،التي تمس مختلف مكونات البيئة واعتماده كأسلوب جديد لمواجهة  في معالجة الأخطار

 الأزمات البيئية العالمية ، وقد ورد استعماله في مؤثر ستوكهولم وتلبسي،بحت تم تعريف التربية البيئية

عملية تكوين القيم و الاتجاهات و المهارات والمدركات اللازمة لفهم وتقدير من خلالهما على أنها : " 

العلاقة المعقدة التي تربط الإنسان و حضارته بمحيطه الحيوي وتوضيح حتمية المحافظة على البيئة 

ما عرفتها "، كوضرورة حسن استغلالها لصالح الانسان حفاظا على حياته ،ورفع مستوى معيشته 

هارات " تكوين الوعي البيئي من خلال تزويد الفرد بالمعاريف و المية الوطنية في سوريا بأنها وزارة الترب

وفهم الاتجاهات التي تنظم سلوكه وتمكنه من التفاعل مع ببيئته "،كما عرفتها جامعة اليوني 

زمة لفهم الأمريكية بأنها " نمط من التربية يهدف إلى معرفة وتوضيح المفاهيم وتنمية المهارات اللا 

 "وتقدير العلاقات التي تربط بين الإنسان وثقافته

تبعا لذلك تعرف التربية البيئية بشكل عام،بأنها عملية تهدف إلى توعية مختلف مكونات المجتمع 

المجمع وتقوية الاهتمام بها ولمشكلات المتصلة بها، والتزويد بالمعلومات والحوافز والمهارات التي تؤهل 

 .551عات للعمل على حل المشكلات البيئية والحيلولة دون ظهور مشكلات جديدةالأفراد والجما

لكن المتتبع لمسار الثقافة البيئية بالمغرب يتبين له بجلاء ،أن هناك عائق لدى المواطنين في المشاركة 

 يرالبيئية، كون أن ممارسة المشاركة لا تتم عن طريق إجراءات قانونية محددة، وإنما تقتضي أيضا توف

                                                           
-تلمسان –يات القانونية لحماية البيئة في الجزائر: أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقايد :" الآل: وناس يحیل549

 710؛ص 4001الجزائر سنة 
 .707:عيطوط انيسة: مرجع سابق،ص 550
 .752،ص  4002يونيو –ماي  52المحلية ، عدد:عسماعيلصفاجي: " دور التربية البيئية في حماية البيئية " المللة المغربية ل،دارة والتنمية 551
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مؤهلات فكرية وتكوينا خاصا في التربية البيئية لدى المساهمين في اتخاذ القرار ، حتى تكون لديهم 

المقدورة  و الاستطاعة الكافية على تلقي المعلومات البيئية واستيعابها على نحو يسمح لهم من تنمية 

من اجل أخد  حماية البيئة الوعي البيئي لديهم، والقيام بدور إيجابي وصنع القرارات الصائبة اتجاه

 نظرة شمولية حول كل ما يهدد البيئة من أخطار بغية تهيئتهم وتحسيسهم بقضايا البيئة ومشكلاتها.

ويضاف إلى هذه الحدود التي ذكرت، أخدا بعين الاعتبار أنها على سبيل المثال لا الحصر وهناك 

 الإلزامي. حدود أخرى متجلية في قصور آليات المشاركة وانعدام طابعها

 خـــــــــــــــــــــــــــــــاتمة:

يستنتج من خلال مقاربتنا لموضوع الحق في الحصول على المعلومة البيئية وجعلها كرافعة للمقاربة 

التشاركية، أن هذا الحق غير قابل للنقاش ولا لتناول،فهو حق لصيق بالفرد وعلى أساسه يصبح المواطنين 

البيئية من جهة،كما يجب تلتزم الجهات الإدارية بنشر كل تصرف قانوني له تأثير واعيين بكل القضايا 

 على البيئة،إلا ما يستثنى بموجب نص قانوني وتحت تعليل مقبول من جهة ثانية.

أضف إلى ما ذكر يعتبر هذا الحق وسيلة فعالة وأساسية للوصول إلى ديمقراطية تشاركية بيئية مبنية 

 ركة لجميع المواطنين في تدبير شؤونهم.على أساس مبدأ المشا

هذا بالإضافة إلى حق الحصول على المعلومات البيئية يعتبر أهم مرتكز لتجسيد شراكة فعلية بين 

الذي أعطى مكانة هامة لهذا الحق  1122المواطنين وكل الفاعلين في المجتمع المدني،تجسيدا لروح دستور 

وق خ الحكامة البيئية: وبه يعد غياب هذا الحق غياب باقي الحقوالرقي به إلى مرتبة دستورية قصد ترسي

 المرتبطة به.

ويلاحظ كما أسردنا أن هدا الحق تعتريه مجموعة من النقائص والعيوب،سواء ما يتعلق بالنصوص 

 القانونية الدولية أو النصوص الوطني، ولتجاوز هذه النقائص نقترح البدائل التالية:

 فعال ومتماسك يبين الشروط والإجراءات الحق في الحصول على المعلومة ضرورة وجود إطار قانوني 

 البيئية والوثائق المرتبطة بها.

 .حتمية وجود ضمانات قانونية تكمل ممارسة هذا الحق 

 .إشراك المجتمع المدني في الديمقراطية البيئية 

  ئية.الأمور البينشر ثقافة المشاركة،وذلك بتوعية المواطنين وتشجيعهم على المشاركة في 

 .العمل على إعلام المواطنين بكل القضايا البيئية،على حصر المعلومات المشمولة بالسرية 
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: لحق في الحصول على المعلومة بين الاطار المرجعي والتأصيل القانوني، مقال منشور  يوسف بلشهب

 .1126يناير  26بموقع العلوم القانونية بتاريخ 

: منشورات الائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة، أمان، والاعلام أساس الشفافية والمساءلة حرية المعرفة

 ، 1115الطبعة الأولى 

 : النـــــــــــــدوات والمداخلات 

:" حق الحصول على المعلومة في المواثيق الدولية وبعض دساتير الدول الديمقراطية وفي  زراححمو

ا العصبة المغربية لحقوق الانسان ، فرع زاكورة ، مدينة زاكورة ،المداخلة المغرب"، مداخلة في ندوة نظمته

 منشورة على موقع العلوم القانونية.

:آليات مشاركة المواطنين في حماية البيئة ، مداخلة ألقيت في الملتقى الوطني حول دور المجتمع  زياد ليلى

 ، جامعة جيجل .  1121س مار  2و5المدني في حماية البيئة ، الوقع والآفاق ، يومي 

 :القـــــــــــــــــــوانين 

  1122دستور المغربي لسنة 

  (،  بتنفيذ القانون 1123فبراير  11) 2631جمادى الاخر  6الصادر في  2.23.26ظهير شريف رقم

 2631جمادى  13.بتاريخ 5566المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة ، الجريدة الرسمية عدد 

 (. 1123مارس  21)

 الميثاق الوطني للتنمية المستدامة والبيئة 

 القانون المتعلق بدراسة التأثير على البيئة 

LES OUVRAGES. 

nisrinebanguima:droit  a l’information  a- mafrique entre on jeux.défi et développement . 

n 108 février 2013 

HONSI A : LA PROTECTION DE L’environnementa travers le droit de lur Panjim au Maroc 

(R M D) étude no 44 mais aut 2002 
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  دور المجتمع المدني في حماية حرية المعلومات من أجل مكافحة الفساد

 

 فايزة قاصدي

 « University of Tiaret » خلدون تيارت الجزائر ابن كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة

عضو بمخبر الدراسات القانونية   

 

  ملخص:

تعمل منظمات المجتمع المدني على تبني حقوق الإنسان بصفة عامة، و حق الوصول إلى المعلومة  

بصفة خاصة، و هذا بداية بالتوعية بتلك الحقوق على المستوى القاعدي ، وصولا إلى التفاعل مع الهيئات 

سن قوانين تنظم و تحمي هذا الحق،  و مراقبة التنفيذ الحقيقي العامة و خاصة التشريعية منها من أجل 

لتلك القوانين و التشريعات، التي تلعب دورا كبيرا في مكافحة الفساد     و تعزيز الشفافية  و الحوكمة 

 الرشيدة  و المساءلة.

 –جتماعية المساءلة الا  -الشفافية  -الصفقات العمومية المشبوهة -الديمقراطية التشاركية: الكلمات المفتاحية

المجتمع المدني.                                                                                         -حقا الوصول إلى المعلومة  

 

مقدمة:      

يلعب المجتمع المدني دورا مكمّلا للدور الحكومي ذلك أن جرائم الفساد لا يمكن                 

محاصرتها ومكافحتها إلا بتضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني. ثم إنّ مكافحة الفساد والوقاية منه 

اتحاد العمال  هي عملية ينبغي أن يشترك فيها الجميع من أفراد ومؤسسات المجتمع المدني، مثل

والنقابات والجمعيات الخيرية، وجمعيات الأحياء، وجمعيات المستهلكين، والأحزاب 

 السياسية552.                                    

و سعيا من المشرع الجزائري لمواكبة التحولات التي يشهدها العالم أو التحولات الدولية           

خاصة ما تعلق منها بالاهتمام بترقية حقوق الإنسان وباشتراك منظمات المجتمع المدني المحلي في تسيير 

                                                           
  .21، ص4002، سثتمور 5مللة الاجتهاد القضائي، العدد  المجتمع الدولي ومكافحة الفساد حسين لريلة،  -552
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ن الوقاية من الفساد من قانو  26دفة الشؤون العامة المحلية، فقد نصّ صراحة من خلال نص المادة 

على وجوب مشاركة المجتمع المدني بصفة حضارية في مكافحته للفساد، وذلك من خلال  553ومكافحته

عدة إجراءات كانتخاب واختيار البرامج و أحسن الممثلين لتولي السلطة العمومية وهي الوسيلة المثلى للوقاية 

عزيز ها على أساس المبادئ الديمقراطية، و تمن الفساد، تنفيذ و تقييم السياسات العمومية، و تدبير 

لشركات و مصادر المرتبطة بالولوج إلى ا ، وتوفير الحق في المعلوماتحكامتها المالية، و تحقيق تكافؤ الفرص

الدعم العمومي، وبلورة ميثاق أخلاقي يتوافق عليه الجميع، على أرضية مبادئ و حقوق وواجبات 

              اتها في إطار تكامل خلاق مع الديمقراطية التمثيلية.                                                                            الديمقراطية التشاركيّة و آلي

و عليه إن بناء منظور جديد للمواطنة يتجاوز منظور المشاركة التقليدي الذي يحصر دور المواطن في          

نتخابي، لتوسيع أفاق المشاركة عبر تطوير أدوار المجتمع المدني من أجل إقرار حق الإدلاء بالصوت الا 

                                                                                                                                  المواطن الجزائري في الوصول إلى المعلومة وفي التصدي لظاهرة الفساد و الحد من انتشارها.                                         

ولتحقيق هذا الهدف سنتولى في هذه الدراسة تبيان مفهوم حق الحصول على المعلومة، و بيان أهميته        

لمجتمع المدني اكآلية لمكافحة الفساد و هذا في)المبحث الأول(، ثم الآليات والطرق التي تستخدمها هيئات 

                            من أجل إتاحة المعلومات، و العوامل المساعدة على ذلك في )المبحث الثاني(.                                                       

ما هو أتي: يلهذه الدراسة تتمثلّ فيما  الإشكالية الرئيسةوانطلاقا من كل هذه المعطيات المتقدّمة، فإنّ  

 الدور الذي يلعبه المجتمع المدني في تعزيز حق الوصول إلى المعلومة من أجل مكافحة الفساد؟ 

اعتمدنا في هذه الدراسة على المنهج التحليلي، و هذا من أجل الوقوف على مختلف منهج الدراسة: 

 الجوانب المتعلقة بحق المواطن في الوصول إلى المعلومة.

 

 خطة الدراسة:

 مفهوم حق الحصول على المعلومة المبحث الأول:

سنحاول من خلال هذا المبحث الوقوف على تعريف حق المواطن في الحصول على المعلومات،  و أهميته   

 في مكافحة الفساد

 تعريف حق الحصول على المعلومات:             -المطلب الأول/

                                                           
، الجريدة 42/05/470ررخ في الم 05-70، المعدل و المتمم بالأمر  05/01/4002المررية في  72، الجريدة الرسمية العدد40/04/4002المررخ في 07-02القانون  - 553

 .07/02/4070، المررية في 50الرسمية العدد
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حق حيازة المعلومات وهو حق إنساني في الأصل، ففي اليابان مثلا هناك  554أو كما يسميه البعض            

قانون يضمن للمواطنين حق حيازة المعلومات الرسمية، وهو قانون يمكّن المواطن الياباني من اللجوء إلى 

مجلس كشف المعلومات في حالة إخفاء الإدارة معلومات يطلبها، أو في حالة الرفض عن الكشف عنها، 

 الممارسة مكّنت من الكشف عن حالات عديدة من الفساد.وهذه 

و يذهب البعض الأخر إلى أن حق المواطن في الحصول على المعلومة ينصرف إلى حقه في               

السؤال عن أي معلومة، و تلقي الإجابة عنها بصورة  أو بأخرى، سواء بشكل مكتوب، مطبوع، أو في أي 

 .555ونقالب آخر سواء من الحكومة أو البرلمان أو القضاء، شريطة الالتزام بحدود القان

بينما يتناوله آخرون على  أنه حق المواطن في أن توفر له الدولة، شتى  السبل الملائمة لتتدفق من             

خلالها المعلومات والآراء  والأفكار  ليختار من بينها وفقا لإرادته الحرة،  وعليها أن تحمي نفاذه الميسَر   

خل الغير الذي من شأنه إعاقة،  أو الحد أو الانتقاص  من   إلى  تلك  المعلومات،  بعيدا عن تدخلها أو تد 

 .556تمتعه بهذه الحرية

 

 :557ويرى كثير من الباحثين أن مفهوم الحق في الوصول إلى المعلومة، يتميز بمجموعة سمات أهمها

 ةأن هذا المفهوم مفهوم ديمقراطي مطلق،  لا يمكن أن يتقلص أو يتسع وفقا للأطر النسبية، للأنظم - 2

 السياسية المختلفة أو الثقافات المتباينة. 

 أن الحق في الوصول إلى المعلومة يمتد إلى كافة المواطنين في المجتمع دون تفرقة أو تحيز. -1 

                                                           
 . منوالر على الرابط التالي: 77، ص 4002، يوليو الفساد والشفافيةعدر س ولد القابلية،  -554

    http://www.nachiri.com 40/74/2012 

 .12، ص4070الطبعة الأولى، دار الصقالة للطباعة و النشر، عمان، الأردن، ، -د دراسة مقارنة -حق الحصول على المعلومةأشرف لتحي الراعي،  -555
، أطروحة دكتوراه،  لية الحقو ، جامعة عين -دراسة مقارنة-7004لسنة 74حق الحصول على المعلومة في ضوء القانون الأردني رقم عمر محمد العليوي،  -556

 .74، ص4077شمس،
، رسالة ماجستير،  لية الحقو  و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، ول إلى المعلومةحق الموا ن في الوصزعباط الطاهر،  -557

 .02، ص4072-4071سنة
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أن ممارسة هذا الحق تنطوي على  أسلوبين: الأول مباشر يمارسه الفرد بالاقتراب من مصادر  المعلومات  -3 

ع عليها،  والثاني غير مباشر يمارسه الفرد من خلال تلقيه  لمعلومات من وسائل واستقائها مباشرة و الاطلا 

 الإعلام والوسائط المختلفة.

يجب أن تفسر عبارة" المعلومات " على نحو واسع بحيث تتضمن جميع الوثائق التي تحتفظ الهيئة  - 6

ة....الخ(، يط، تسجيلات إلكترونيالعامة بها،  بصرف   النظر عن الحال، التي   تحتفظ فيها) وثيقة،  شر

مصدرها و تاريخ و ضعها أو إنتاجه، و كذلك يجب أن يمتد التفسير إلى المعلومات المصنفة سرية، وذلك 

بعدم التسليم بوصف السرية الذي تطلقه الهيئة العامة على المعلومة،بل يتوجب إخضاعها للفحص من قبل 

عون المقدمة من قبل الجمهور، للتأكد من مدى سريتها   و هيئة خاصة، تكون لها صلاحية النظر في الط

 عدم جواز كشفها للجمهور.

أن تتضمن تفسير عبارة " الهيئة العامة" جميع فروع و مستويات الحكومة التي تشمل الوزارات المكونة  -6

شريعية،               و تلهذه الأخيرة، و المجالس المنتخبة و الهيئات و المؤسسات العامة، الهيئات القضائية و ال

 هيئات القطاع الخاص التي تملك معلومات هامة ذات مساس بالمصالح العامة، كالبيئة و الصحة مثلا.

من التعريفات السابقة، نستنتج أن حق المواطن في الوصول إلى المعلومة هو قدرته على المطالبة بالمواد  

 يئات سواء أكانت متعلقة بـــــــ:التي تحتفظ بها السلطات العامة و غيرها من اله

 الأطر القانونية و التنظيمية و المؤسسية للكيانات العامة و الخاصة في الدولة. -أ

اللوائح المعمول بها في كافة أجهزة الدولة، خاصة المتعلقة بالتعامل المباشر مع الجمهور، كالرسوم  -ب

ائق تعلقة بسبل الحصول على هذه الوثالمالية المطلوبة لاستخراج وثائق محددة، أو الإجراءات الم

 الخ....

، المعلومات المتعلقة بالأوضاع المالية، كالميزانية و تقارير مراقبي الحسابات بالنسبة للشركات الخاصة -ت

 و كذلك الموازنات العامة للدولة، و المعلومات العامة عن القائمين على كافة المؤسسات.

ط و خط-التعليم- كافة الأصعدة، مثل الصحةالسياسات المنتهجة من قبل الحكومة على -ث

 التنمية...الخ

 في طوّر قانون البيئة مفهوم المشاركة والحقّ  ، و في هذا السياق المعلومات المتعلقة بالبيئة: -د

، حيث تمّ تكريس مبدأ المشاركة بصعوبة في 558الإعلام إذ نجدهما في أغلب الاتفّاقيات الدولية والأوروبية

                                                           
  . الاتفاقية المتعلقة بتغير المناخ، اتفاقية مكالحة التصحر، الاتفا  العام لسنة 7225 بش ن الأرصدة السمكية، و اتفاقية التنوع البيولوجي.....الخ- 558
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في المبدأين العاشر و التاسع عشر منه بسبب التزامات أقوى تنطوي على إعلام  2111لسنة إعلان ريو 

الصفة الرسمية تمّ  ، إلا أنّ 559المواطن و حقّه في الحصول على المعلومة والمشاركة في اتخاذ القرارات

 .2113560جوان 16اتفاقية آرهوس لـ إضفاؤها على المبدأ في 

بالضرورة  لم يفرقّ بوضوح بين المبدأين، إذ يعتبر مبدأ المشاركة يتطلبّ أمّا بالنسبة للمشّرع الفرنسي

الحصول على المعلومات حتىّ وإن كان العكس غير صحيح، لأنه يعترف بهما في قانون البيئة من خلال 

يتضمّن حقّ الحصول على  والتي تعرف مبدأ المشاركة من خلال تحديد L110-1 II نصّ المادة

حقّ الوصول إلى المعلومة المتعلقة بالبيئة، بما فيها تلك الخاصة بالمواد  للجميع أنهالمعلومة:"حيث 

والنشاطات الخطيرة، على العموم المبدأ مرتبط بعملية إعداد المشاريع التي لها تأثير مباشر على المحيط أو 

فرنسي والتي تفرقّ من ميثاق البيئة ال 12. وهذا على خلاف ما نصّت علية المادة 561التخطيط الإقليمي"

 بوضوح بين مبدأ المشاركة والحقّ في الإعلام.

 ، 232563-33، والمرسوم رقم 56221-13أمّا وطنيا، فقد نصّ على هذا المبدأ بموجب القانون رقم 

         .                                                                            564266-12وكذلك المرسوم التنفيذي رقم 

التماس وتلقي و هو حق مستمد أصلا من الحق في حرية التعبير الذي يشمل "           

 21( في المادة2155الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية و السياسية) "،   و هذا حسب ما أقرتهالمعلومات

ل حرية البحث  عن منها، حيث جاء فيها: ".....لكل فرد لحق في حرية التعبير، و هذا الحق يشم

                                                           
559- Grégory KALFLECHE, Des marches publics à la commande publique-L’évolution du droit des marchés publics-, Thèse pour obtention du 

grade de docteur, l’université Panthéon Assas (PARIS II), présenté et soutenue le : 14/12/2004   ، P613.  
  والاسم الدقيق هو اتفاقية الحصول على المعلومات والمشاركة العامة في عمليةla Convention d’Aarhus باللغة الفر سية :- 560

التة والق عليها 4004تشرين الأول/أكتوبر  2اتخاا القرارات والوصول على العدالة في المسائل البيئية. وديل  حيز النفاا في   

ا.4004مارس  7رج.ر المررية في  4004شباط / لوراير  45المررخ  455-4004القانون رقم المشرع الجزائري بموجب   
561- L’article 110-1 II ،en définissant le « Principe de participation » – qui comprend donc le droit à l’information – comme celui « selon lequel 

chacun à accès aux informations relatives à l’environnement ،y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses ،et le =public est 

associé au processus d’élaboration des projets ayant une incidence importante sur l’environnement ou l’aménagement du territo ire ». 

 .21، المتعلق بحماية البيئة في عطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية العدد 4001حويلية  72المررخ في  70-01من  القانون رقم  2و 1،1،5أنظر المواد  -562

  
 2المررية في  41رالجريدة الرسمية عدد، و الذي ينظم العلاقات بين الإدارة و المواطن، 02/01/7255المررخ في  717-55من المرسوم رقم  5و  4أنظر المواد  -563

 ا.7255جويلية 
و المتعلق بتحديد ملال تطبيق و محتوى و كيفيات المصادقة  725-01ضمن الفصل الرابع المتعلق بالتحقيق العمومي من المرسوم التنفيذي  70أنظر المادة  - 564

 .12على دراسة و موجز الت ثير على البيئة،الجريدة الرسمية العدد 
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المعلومات  أو الأفكار من أي نوع و استلامها و نقلها بغض النظر عن الحدود و ذلك إما كتابة أو طباعة و 

                                         سواء كان ذلك في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها".                                                                        

ويبدو واضحا، أن هذه المادة نصت على الحق في التعبير عن الرأي بمختلف الوسائل، و            

حق أفراد المجتمع، الذين لهم الحق في حرية البحث عن المعلومات والأفكار، واستلامها أو نقلها، إما 

 قالب فني أو بأي وسيلة أخرى، و سواء أكان هؤلاء شفاهة  أو كتابة  أو طباعة، و سواء  أكان في ذلك في

 .                                                                     565الأفراد من مواطني الدولة التي هي طرف في الاتفاقية أو من رعايا دولة أخرى

 فاقيات الحديثة عندما طلبو الإسلام قرر هذا الحق أيضا قبل صدور  هذه المواثيق والات         

، بل أمرهم بتحمل  566من الناس إعمال الفكر و الرأي و استخدام العقل، و النظر إلى الأسباب و المسببات 

الأذى و الاضطهاد لأجل التعبير عن أرائهم و التمسك بها إذا كانت مشروعة. فقد اختلف المسلمون اختلافا 

عميقا بعد موت الرسول حول اختيار خليفة لهم، فإذا هم يستخدمون حرية المناقشة و إعمال الرأي و التعبير 

. و هذا ما يدل على أنّ قضية  567بطريقة ديمقراطيةعنه بكل وسيلة مشروعة حتى حسموا هذه المعضلة 

،  من 568الحكم و علاقة الحكام بالمحكومين هي قضية مركزية و واضحة في جميع النصوص الإسلامية

خلال العناية بقاعدة الشورى أساسا لشرعية الحكم و الإقرار بطابعها الإلزامي، و من خلال الإقرار 

المطلب                                                                                                      .  569للمحكومين بحق رقابة الحاكمين

 أهمية الوصول للمعلومات للمواطن العادي و ارتباطها بمكافحة الفساد: -الثاني/

-عتبرالمعلومة لا يإعمالا لمبدأ أن الحقوق كلّ غير قابل للتجزئة، فإن الحق في الوصول إلى 

،فتوافر و تداول المعلومات يتيح 570حقا مستقلا في حد ذاته، و لكنه أداة لتفعيل الحقوق الأخرى -فحسب

إمكانية المعرفة الموضوعية الشاملة بأوضاع الحقوق الأخرى، و إمكانية الحكم على مدى وفاء الدولة بما 

لها في ضمان حرية و تداول شخططها العامة، وف التزمت به من معايير و أهداف أعلنتها في موازينها و

 .571المعلومات يعني بشكل  أو بآخر فشلها في الوفاء بكافة الحقوق الأخرى التي التزمت بأدائها و حمايتها

                                                           
 .50، ص4077، منشورات الحلبة الحقوقية، بيروت، لبنان، سنة  حقوق الإنسان و ضمانات ا الدستوريةسعدي محمد الخطيب - 565
، 4002، الطبعة الصالصة، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، لبنان، سنةالمفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان و المكانساسلة سالم الحاج،  - 566

 .722ص
 .725ساسلة سالم الحاج، المرجع نفسف، ص -567
 من سورة الشورى. 15أنظر الاية  568
 .775، ص4070المرسسة الحديصة للكتاب، طرابلس، لبنان، سنة المرتكز في حقوق الإنسان نزيف  عيم شلالا،  - 569
؛ 775، ص4070نشورات الحلبة الحقوقية، بيروت، لبنان، سنة الجزء الأول، الطبعة الأولى، م الحريات العامة و حقوق الإنسان أحمد سليم سعيفان،    - 570

 .77زعباط الطاهر، المرجع السابق، ص

 David Banisar, Freedom of information around the word, a global survey of access to government laws,  -571  
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على أنه انتشار للفساد  572الأكثر من ذلك، هذا الفشل يترجم حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية

راء ستار السرية، و ربما يطلب أولئك الذين لديهم امتياز الاطلاع على و تفشيه، و اختباء الفاسد من و 

المعلومات رشاوى من الآخرين يسعون إلى الحصول على المعلومات التي بحوزتهم، و قد يحرمّ الأفراد من 

خدمات الصّحة و التعليم  الأساسية، كما قد  تخفي الحكومات تصرفاتها من خلال السيطرة على الإعلام 

 فرض الرقابة عليها ومن خلال منع إمكانية الإبلاغ عن المعلومات الأساسية التي تصب في صالح العام. أو 

كما أنّ حق الأفراد في مقاومة الفساد و مقاومة كل من يعتدي على حرياته من سلطات الحكم 

ار القيم في معي هو حق مشروع  و قانوني طالما تعرضت حريته للخطر، و طالما أضحت العلاقات الظالمة هي

المجتمع، و طالما وجدت الظواهر الاستغلالية مهما كان شكلها، و طالما انتهكت حقوق الإنسان و حرياته 

الأساسية، لاسيما حقه في الوصول إلى المعلومة. فالشعب بما يملكه من سيادة على كافة مقدراته في 

اك رياته بكافة الوسائل المشروعة، و ما الحر جميع مناحي حياته مخول له قانونا المحافظة على حقوقه و ح

أشهر خير دليل على رفض  21و استمر لمدة   1121الشعبي الجزائري و الذي لمسناه منذ شهر فبراير من سنة

الشعب الجزائري لفساد السلطة الحاكمة و الذي كان على أعلى مستوى، مسّ القطاعات الحساسة في 

وى مباشرة للمسؤولين في الحكومة لتسهيل عقد الصفقات العمومية البلاد كقطاع الطاقة، و دفع الرشا

 المشبوهة.

من قضايا العصر المهمة في الجزائر. ولماّ كان لها تأثير رهيب  573إذ تعد فضيحة  شركة السوناطراك

على الصعيد السياسي والاقتصادي للبلاد، فقد تسببّت بأضرار مالية لم يتمّ تحديد قيمتها بشكل دقيق 

 نتيجة تورطّها  بتلاعبات مالية كبيرة.

الية في إيني الإيطو هي أضخم شركة جزائرية تستحوذ على النفط والغاز، حيث تورطت مع شركة 

، من طرف القضاء الإيطالي و 21/11/1123ثم فتح تحقيق فيها في  مليون دولار، 111قضية رشوة بمبلغ 

الذي كشف أن مسئولي شركة إيني الإيطالية قدموا لمسؤولين جزائريين رشاوى و عمولات، لقاء الظفر 

 .574 مليار دولار 22بصفقات قي مجال النفط و الطاقة تناهز قيمتها 

                                                           
Privacy international, 2006, p07. 

-572 

 https://www.Transparency.International.org متوالر على الرابط التالي:، "التصدي للفساد من خلال المعلومةمنظمة الشفالية الدولية، تقرير بعنوان" 

(23/12/2019). 
  .www.algeria.times.net، متواجد على الرابط التالي:42/04/4071جريدة الجزائر تايمز بتاريخ:  - 573
، 4075، الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربية للنشر، القاهرة، مصر، سنة -دراسة مقارنة-أخلاقيات المهنة في مجال العقود الإداريةقاصدي لايزة،  - 574

 .742ص
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 " نشرت مجلة الخواطر فيصرخة مؤلمة من أجل البقاءأما على المستوى الدولي، و تحت عنوان" 

مقالا بينّت فيه حالة البشر و كيف أنّ الملايين منهم يموتون بسبب الجفاف، و المقصود  122عددها رقم

المطروحة الآن أمام :" أنها إحدى المشكلات العاجلة 575بمصطلح الجفاف هنا حسب الدكتور كورت فالدهايم

العالم، و لعل أكبر فظاعة و قساوة تنفذ حتى اليوم بمئات المثقفين و رجال الفكر و السياسة و لم تكن 

 جريمتهم سوى أنهم جاهدوا بالعنف أو بالوسائل السلمية لتطبيق حقوق الإنسان".

يدعم  ات العامةباختصار يمكن القول أن اطلاع عامة الناس على المعلومات التي بحوزة السلط

 :كفاية قدر اكبر من

الشفافية و المساءلة للسلطات العامة، و أن هذه المعلومات ضرورة لا غنى عنها في سياق عملية  -/2

 الديمقراطية، و بالتالي تصبح الحكومة أكثر انفتاحا و قابلية للمساءلة أمام الشعب. 

 معرفة الاقتصاد و المديونية للدولة بشكل شفاف.-/1

 المعلومات تفيد الباحثتين و أصحاب الدراسة.-/3

المشاركة بعملية الانتخاب و المشاركة في الشؤون العامة للدولة كمناقشات السياسات    ومشاريع -/6

 القوانين.

 تسهيل إقامة مشاريع اقتصادية.-/6

 مراقبة الحكومات.-/5

 كشف انتهاكات حقوق الإنسان.-/2

 ته بالقضايا المتعلقة  بالفساد و الحد من الرشوة .زيادة إدراك الفرد و معرف-/3

 الآليات و العوامل المساعدة للمجتمع المدني في تعزيز حق الوصول إلى المعلومة: -المبحث الثاني/

حتى يتمكن المجتمع المدني من لعب دوره في تعزيز حق الوصول إلى المعلومة لمكافحة الفساد والوقاية منه 

               ن الظروف والعوامل نذكر من بينها:                                                                                             يتطلبّ الحال جملة م

 الآليات المساعدة للمجتمع المدني في تعزيز حق الوصول إلى المعلومة:-المطلب الأول/

 لمجتمع المدني من أجل إتاحة المعلومات:العمل الميداني لمنظمات ا-الفرع الأول/

                                                           
 .12، صالمرجع السابقنزيف  عيم شلالا،  -575
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 المساهمة في اتخاذ القرار -أولا/

تلعب منظمات المجتمع المدني دورا مهما في تشكيل السياسات العامة و القوانين، و في الترويج            

خلال ،  من 576لاحتياجات المواطنين، و هي بذلك تعزز حق المواطنين في المشاركة في إدارة الشأن العام

مشاركة الهيئات الحكومية في اتخاذ القرار، ومشاركتهم في تسيير الشؤون العمومية وفي تحمل 

المسؤولية، ومن ثمّ تمكينهم من الاطلّاع عن قرب على المعلومات المتعلقة بالميزانية، ومعرفة كيفية صرف 

 الأموال العامة.  

لمسؤولين على أعمالهم مباشرة من أجل تفعيل أطر و هذا ما يساعد المواطنين على محاسبة ا             

، وفق آلية تعتمد على استدعاء مسؤولين يشغلون  مواقع عامة للإجابة  على تساؤلات  577الحكم الصالح

الجمهور التي تتعلق بطبيعة العمل الذي يقومون به و مطالبتهم بتقديم كل ما يهم الصالح العام من 

 .578معلومات بكل صدق و شفافية

و تتطلب الشفافية المنشودة من قبل المواطنين خلق رأي مضاد للتستر وراء السرية التي تتمسك بها            

الحكومات، و لا يمكن لذلك أن يتحقق إلا إذا قام المجتمع المدني استخدام كافة آليات التحسيس               

 و التوعية.

             التحســيس:                        -ثانيا/ 

إن فكرة المجتمع المدني أصبحت اليوم تقوم على مفهوم المواطنة، والذي يقتضي إشراك المواطن 

في تسيير الشؤون العامة، لذلك فانه يستوجب أن يقوم المجتمع المدني بحملات التحسيس و التوعية  

ب من ذه الحملات لفائدة الشبالشرح مخاطر جرائم الفساد وأثارها المدمرة على التنمية، ويجب أن توجه ه

خلال وسائل الإعلام والاتصال ومن خلال برامج تربوية وتعليمية تحذر من هذه المخاطر وتعرفّ بأسبابه 

                                                                                                                                                                       .  وبآثاره السيئة والمدمرة.                                            

 الرصــــد: -ثالثا/

رأي العام، بئة الهو وسيلة فعّالة تمكّن المجتمع المدني من خلال فضح الممارسات الفاسدة وتع

ومراقبة كيفية صرف المال العام وإبرام الصفقات العمومية، ومراقبة الأحزاب السياسية وتمويل الأحزاب 

                                                           
 .270زعباط  الطاهر، حق المواطن في الوصول على المعلومة،المرجع السابق، ص - 576
 https://www.newtactics.orgمتوالر على الرابط التالي:، 07منظمة الشفالية الدولية، الحق في الحصول على المعلومات: كآلية لمكالحة الفساد، ص - 577

(22/12/2019). 
 .705زعباط  الطاهر، المرجع السابق،ص - 578
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الانتخابية، حيث نجد أنه في كثير من البلدان يقوم أصحاب المصالح الخاصة والأثرياء بابتزاز السياسيين 

                                                                                                                             وشرائهم بالمال.                                

مما سبق نرى أن المجتمع المدني له مكانة لا غنى عنها في تعزيز إتاحة المعلومات، و في  دول               

ني  تقوم  بهذا من خلال حملات الدفاع و كسب التأييد حول الإصلاح عدة  كانت  منظمات المجتمع المد

 القانوني للحق في المعلومات، و صياغة التشريعات و المساهمة فيها.

 دور المجتمع المدني في تفعيل القانون:-الفرع الثاني/

 الترويج وار المهمة فيتبين تجارب بلدان مختلفة أنه بمقدور المجتمع المدني أن يقوم بعدد من الأد          

لحق الوصول إلى المعلومات، و بإمكان جماعات المجتمع المدني تعبئة الضغط من الشرائح الأدنى للإسهام 

في صياغة هذا التشريع و تشجيع تمريره مع تكوين تحالفات، التي يمكن أن تكون هذه الجماعات 

 بشأن لى إسداء المشورة للمسؤولين العموميينمصدرا للخبرات المستقلة أو المساعدة القانونية القادرة ع

 .579مختلف جوانب القانون

و بالتالي تعمل منظمات المجتمع المدني على  دراسة هذا القانون و تحرص على مدى تطبيقه على           

أرض الواقع، و على توعية المواطن في حقه في الحصول على المعلومة و كسب التأييد من خلال تكثيف 

بين مؤسسات و منظمات المجتمع المدني، حيث أن الجميع شركاء في عملية الإصلاح و التغيير          الجهود

 . 580و التطوير

و تمارس منظمات المجتمع المدني دورها في صياغة و تبني قوانين الحق في الوصول إلى المعلومات،          

  :581من خلال ثلاث آليات على النحو التالي

 : وصول إلى المعلوماتتحالف ال -/2  

و هي إستراتيجية فعالة لمنظمات المجتمع المدني تتمثل في إبرام شركات مع بعضها البعض في                

إطار تحالف نشط يدعو الحكومات إلى تبني قوانين و تشريعات تضمن حق المواطن في الوصول إلى 

وصول إلى نها من أجل الالمعلومات، رغم أن مسائل السياسة الداخلية لهذه المنظمات و التنافس فيما بي

 الموارد قد يجعل ذلك صعبا.   

                                                           
 .701زعباط طاهر، المرجع السابق، ص- 579
 المرجع السابق. الحق في الحصول على المعلومات: كآلية لمكافحة الفساد   منظمة الشفالية الدولية -580
 .702-705زعباط طاهر، المرجع السابق، ص ص:  - 581
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      التفاعل بين المجتمع المدني و الهيئات العامة: -/1

حيث تستثمر منظمات المجتمع المدني مكانتها في الساحة السياسية، و تحاول إيجاد مجال                

تعاون و مسؤولين حكوميين في إطار من ال خصب للحوار مع الحكومات، و تقوم بعقد لقاءات مع برلمانيين،

 الكامل لتبادل المعلومات و تيسير عملية صياغة القوانين المنظمة للحق في الوصول إلى المعلومات.   

     

    المتابعة بعد اعتماد قانون الحصول على المعلومات: -/3

عبت ل إلى المعلومات أحد المجالات التي ليمثل رصد نفاذ و احترام القوانين بالحق في الوصو                   

فيها منظمات المجتمع المدني دورا مهما للغاية، لاسيما في ظل غياب مفوضية للمعلومات، أو جهة مماثلة 

لها.    و من بين الأمثلة العديدة عن منظمات المجتمع المدني و التي استطاعت الضغط على حكوماتها من 

 طنين في الوصول إلى المعلومات: أجل اعتماد قوانين لحق الموا

مجموعة "أواكساكا" المكسيكية  و هي مجموعة من صفوة الخبراء المهتمة بحق  المواطن العادي  -

في الوصول إلى المعلومات، فأخذت القضية على عاتقها بالضغط على الحكومة المكسيكية من 

 . 582أجل سّن  قانون الحق في المعلومات 

من قبل منظمات غير حكومية تعتمد على  2136حملة حرية المعلومات بالمملكة المتحدة سنة  -

التمويل الخيري كاتحاد جوزيف روانترايي، و مؤسسة نافيلدا الخيرية، و بالتعاون مع وسائل 

الإعلام تقوم بتشجيع سلسلة من مشروعات القوانين الناجحة و التي تعطي الحق للناس في 

السجلات الطبية، و سجلات العمل الاجتماعي، و كذلك معلومات عن المخاطر  الاطلاع على

 البيئية و الأمان البيئي.  

و كنتيجة لهذه الحملات كانت الحكومة  غالبا ما تضطر إلى الاستجابة للمبادرات  الخاصة          

هو ما   المعلومات، وبالحملة، الأمر الذي بدوره،أتاح حراكا قويا لعرض سّن تشريع لحق الوصول إلى

 .   1111583تمّ فعلا سنة 

                                                           
 للاطلاع على النة الكامل لإعلان أواكسا ا  وللاطلاع على قائمة  املة لأعضاء التحالف، يرجى زيارة الموقع: - 582

.www.amed.com.mx/oaxaca2.php  
 /www.cfoi.org.ukعلى قائمة للقوانين التة تتضمن جوانب محددة بش ن الوصول على المعلومات التة تدعمها حملة حرية المعلومات: . للحصول  -583

legachiev.html  
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، و الذي كان نتيجة لحملة طويلة قام بها 1111قانون تعزيز إتاحة المعلومات بجنوب إفريقيا لعام  -

 ائتلاف منظمات غير حكومية، و استبدل بعد حله بمجموعة حملة الديمقراطية المفتوحة.

يادة التي اتبعت نظاما رسميا للحق في المعلومات بق أما الهند فهي واحدة من الدول النامية القليلة -

مجموعات قاعدية. و نتجت  الحملة المنتشرة لإتاحة المعلومات فعلياّ من حملات مكافحة الفساد 

على المستوى القاعدي.بتمرير تشريع الحق في المعلومات في تسع محافظات هندية في 

 التسعينات.  

  

 دة للمجتمع المدني في إقرار حق الوصول إلى المعلومة:العوامل المساع -المطلب الثاني/

حتى يتمكن المجتمع المدني من لعب دوره في إقرار حق الوصول إلى المعلومة وبالتالي            

   :                                      مكافحة الفساد والوقاية منه يتطلبّ الحال جملة من الظروف والعوامل نذكر من بينها

 أولا: الشفافيــة :

 الشفافية بمعناها المستعار في علم الفيزياء تعني المادة الشفافة، وهيتعريف الشفافية: -أ/       

المادة الواضحة والزجاجية التي يمكن رؤية ما بداخلها. ولو بحثنا في المصطلحات القريبة منها لوجدناها 

 .                                                   584كالأمانة، والصدق، والإخلاص، والعدالة تقترب وتلتقي مع معان كثيرة مترابط بعضها ببعض

ويقصد بالشفافية بالمعنى الاصطلاحي حرية تدفّق المعلومات بأوسع مفاهيمها، أي توفير        

المعلومات، والعمل بطريقة منفتحة تسمح لأصحاب الشأن بالحصول على المعلومات الضرورية للحفاظ على 

                                     .       585مصالحهم، واتخّاذ القرارات المناسبة في الزمن المناسب، واكتشاف الأخطاء

كما تعرفّ الشفافية وفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ظاهرة تشير إلى تقاسم المعلومات،        

والتصرف بطريقة مكشوفة، فهي تتيح لمن لهم مصلحة في شأن ما أن يجمعوا معلومات حول هذا الشأن 

 .                                                         586اوئ، و في حماية مصالحهمقد يكون لها دور حاسم في الكشف عن المس

                                                           
 .752، ص4074، الطبعة الأولى، جسور للنشر، الجزائر،شرح قانون الولاية الجزائري عمار بوضياف،  -584

 عمار بوضياف، المكان نفسف. -585

  .454،ص4002، جوان07، مللة دلاتر السياسة والقانون،العدددور المجتمع المدني في الوقاية من الفساد ومكافحتهرضا همي لة،  -586
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ويعدّ مؤشر الشفافية اليوم أهمّ دعائم التنمية الشاملة، والمستدامة، ومن أهم مبادئ الحكم       

 لإدارات. كما أنه يعتبر من أهم آليات مكافحة الفساد إذا ما تم تعميمه على مستوى كل ا587الراشد

والأجهزة الرسمية والهيئات العامة،  ولقد اتسع مجال تطبيقه خاصة بعد المصادقة على اتفاقية الأمم 

والتي صادقت عليها  32/21/1113المتحدة لمكافحة الفساد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 

 .                                                                                                              1116أفريل  21المؤرخ في  213-16الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 

إن تفعيل هذا المبدأ لا شك أنه يولّد علاقة متينة بين المواطن، والإدارة أساسها النزاهة            

ي شفافية اتساع مجالات تطبيقه، والتطور الرهيب الذوالصدق في المعاملة. ولعل ما زاد في أهمية مبدأ ال

شهدته وسائل الإعلام، والاتصال هذا من جهة، وتحريكه لقنوات الرقابة بجميع أنواعها من جهة أخرى، 

فهو يمكّن المواطن من معرفة القرارات الإدارية المتخذة، وهو ما يعتمّد عليه لـرصد أخطاء الإدارة وتسجيل 

وكيات السلبية بما يوسّع في النهاية من مجال الرقابة الشعبية على أعمال الإدارة، الملاحظات، والسل

 وتصرفاتها، وقد تحركّ الرقابة الشعبية قنوات رقابة أخرى إدارية وقضائية.                                                     

ة اسي وعنصرا هاما في ترسيخ وتكريس الديمقراطيما نخلص إليه إذن أنّ الشفافية هي  ركن أس               

في المجتمع سواء على المستوى الأفراد أو الجماعات، وهي تدفق المعلومات وعلانية تداولها عبر مختلف 

وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وتوفير تواصل المواطنين بصانعي القرار والقائمين على الأمور 

ق ومحاصرة الفساد، واجتثاث جذوره. وعليه نستطيع القول أن جوهر الشفافية يستند لتحفيزهم على تطوي

إلى تدفق المعلومات، كما أن إصلاح مؤسسات الدولة وجعلها أكثر كفاءة و شفافية يعد ركنا أساسيا من 

                                                                                         أركان الحكم الراشد.                                                                     

 أهداف  الشفافية:-ب/

 :                      588يسعى مبدأ الشفافية إلى تحقيق جملة من الأهداف والمقاصد هي

                                                           
رغير جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسبببببان ، مذكرة ماجسبببببتير، علوم سبببببياسبببببية وقانونية،الحكم الراشلالالالالاد في الجزائر وإشلالالالالاكالية التنمية المحلية   احسبببببين عبد القادر،  -587

 .  747منشورةا، ص

  .407عمار بوضياف، المرجع السابق، ص -588
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على تصرفات الإدارة ونشاطاتها، والكشف عن مواطن  589. تمكين الجمهور من ممارسة الرقابة الشعبية2

 الخطأ، والسلوكيات السلبية وتشخيصها.                            

 . نشر القيم الفاضلة في المجتمع الإداري ومكافحة الفساد بكل أشكاله وصوره.1

       . وضع المعلومات اللازمة بين يدي المعنيين كاملة غير منقوصة.             3

 . يمكّن مبدأ الشفافية الإعلام كسلطة رابعة من أن يساهم في مكافحة الفساد، و نشر القيم الفاضلة.   6

. يمكّن مبدأ الشفافية الأجهزة المختصة من السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية من رصد الفراغ 6

         التشريعي، ثم التحركّ من أجل سدّه.                           

 . يخدم مبدأ الشفافية مبدأ حكم القانون، وكلاهما من مؤشّرات الحكم الراشد.            5

 ثانيا: المساء لة

يعرفّ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المساءلة على أنها: الطلب من المسؤولين تقديم التوضيحات 

ات التي يف واجباتهم، والأخذ بالانتقاداللازمة لأصحاب المصلحة حول كيفية استخدام صلاحياتهم وتصر

توجّه لهم، وتلبية المتطلبات المطلوبة منهم وقبول المسؤولية عن الفشل، أو عدم الكفاءة، أو عن الخداع 

. فالمساءلة ترتبط بالمحاسبة ارتباطا وثيقا، والتي تعني في مجال الصفقات العمومية، خضوع 590والغش

بة أعمالهم من قبل المسؤولين عنهم في المناصب العليا، وتتم المحاس المسيّرين العموميين للمحاسبة عن

                                  هي:                                                                                                                          591في ثلاثة جوانب

                            نية:                                                                                                                         . المتابعة القانو 2

                                                           
ووي الرقابة التة يمارسببببها الشببببعب عن طريق الملالس الشببببعبية المنتخبة وملالس العمال في الوحدات الاقتصببببادية ووي تسببببعى لحماية  تعريف الرقابة الشببببعبية: -589

رسبببببببببببالة  تطور عملية الرقابة الشلالالالالالالالالالالاعبية على أعمال الإدارة العامة في النيام الجزائري سبببببببببببويقات،  النظام القانو ي والحضببببببببببباري والأيلاقي لحقو  الإ سبببببببببببان، أحمد

 .14، ص 4004ماجستير،  لية الحقو ، جامعة الجزائررغير منشورةا،

    

 .454رضا همي لة، المرجع السابق، ص  -590 

 . متوالر على الرابط التالي: 44، ص النزاهة  الشفافية  و المسائلة في مواجهة الفسادعبير مصلح،  - 591

http: //www.amam-plestin.org/ 75/74/4072ر ا  
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أي مطابقة تصرفّات الأفراد مع بنود القانون في الأعمال التي يقومون بها، وإذا ثبت وجود       

 ترتبّ عليه ضرر جرمي تتم محاسبتهم وفق ما ينص عليه القانون لدى الجهات القضائية.       تجاوز للقانون

                                                . المتابعة الإدارية:                                                                                                         1

وتعني تعرض الأفراد العاملين في المؤسسة الحكومية للفحص والمتابعة والتقييم المستمر من قبل  

      الأفراد الأعلى منهم درجة في سلم الهرم الوظيفي للمؤسسة أو الوزارة.                                                            

 . المتابعـة الأخلاقيـة: 3

وتعني مقارنة الأعمال التي يقوم بها الشخص مع القيم الأخلاقية التي يجب الالتزام بها، كالأمانة 

في العمل والصدق في القول، والعدالة في المعاملة... وعند ثبوت تجاوز المشتري العمومي أو المتعامل 

 ذلك.                       ات المسؤولة عنالمتعاقد لواحد من هذه الصفات الأخلاقية في عمله تتم محاسبته من قبل الجه

 المتابعة الاجتماعية:  -6

التي تحدد أسس العلاقة بين الحكام و المواطنين،  و تضمن الشفافية في العمل عبر       

اضطلاعهم الدوري على المعلومات الإدارية و المالية التي بحوزتها من خلال إقرار القوانين الحق في 

                                                                                                                                                            .           علومات.                               الوصول إلى الم

ان بطان أشد الارتباط بحقوق الإنسنستنتج في الأخير أن المساءلة والشفافية مفهومان مرت

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  21الأساسية لاسيما الحق في الإعلام والاطلاع. ولقد أكدت المادة 

على هذا الحق وكرسته إذ نصت صراحة على ما يلي:" لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير 

أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقّيها وإذاعتها والدين، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون 

                                        بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية".                                                                                 

ادة في العهد الدولي الخاص بحقوق المدنية والسياسية ولقد تمّ إعادة دمج هذه الم             

مقررا خاصا  2113وأضحت مرادفة لحرية المعلومات، ثم أحدثت لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سنة 

حول    حرية الرأي والتعبير جاء فيها:"إنّ حقّ طلب المعلومات، والحصول عليها وبثها يفرض على الدول 

                     إلى المعلومات".                                                                                                               موجب تأمين الوصول

 ثالثا: وسائل الإعلام المستقلة 
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لا يخفى على أحد أنه بدون توفرّ المعلومات لا يستطيع المواطن ممارسة أي دور فاعل            

ومجد في المجتمع، كما أن حقوقه تظل عرضة للانتقاص، وفي هذا الصدد تلعب وسائل الإعلام دورا 

 .   592لذي تلعبهر ارئيسيا وحيويا، ولذلك أطلق على الصحافة لقب "السلطة الرابعة " إشارة إلى أهمية الدو 

إن وسائل الإعلام تحمل على عاتقها مسؤوليات كبيرة في تقويض أركان الفساد وفضح المتلاعبين    

بالمال العام، ولا يتأتّى ذلك إلا إذا كانت حرة ومستقلة وغير خاضعة لسيطرة الدولة ولا للقوانين.                 

فساد ية اتصال المواطنين بالهيئات المكلفة بمحاربة الوفي هذا الخصوص ينبغي تشجيع، وتوفير إمكان

وبوسائل الإعلام لإبلاغها عن عمليات الفساد التي وصلت إلى علمهم، هذه الوسائل الإعلامية تعتمد على 

                                                                  :                                                                                                    593مبادئ هي

  المصداقية:-/2

في نقل المعلومات و الأخبار و التصريحات كما هي دون إضافات أو حذف أو تجاهل أو        

من  ،تشويه، و محاولة الوصول إلى الحقيقة، إذا كانت المعلومات الواردة ناقصة أو تمثل جزءا من الحقيقة

 .                                                                                                 مصادرها الأصلية أو مصادر موثوق بها و معروفة

 الأمانة: -/1

 كإن القوي الأمين في زماننا هو الموظفّ المتميّز، الناجح، الكفء، الفعال، الملتزم ذو الأمانة والسلو  

                                                                                                  قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القويّ الأمين".                                                                        ، لقول الله تعالى: " 594الأخلاقي الحميد

الموظف بصورة عامة أن يكون أمينا على مصالح الجمهور الذي وعليه فالأمانة تقتضي من          

يتعامل معه، أمينا على ما تحت يديه من أموال، أمينا على ما يعرضه من بيانات ومعلومات إزاء الرؤساء، 

وعلى إسداء النصح لمرؤوسيه، كما يجب أن يكون أمينا على الآلات التي يديرها والآلات التي 

. 596ستشعر حجم المسؤولية أمام الله والناس وهي أكبر واجبات الأمانة والكفاءة،وهو بذلك ي595يستخدمها

أما الأمانة في الإعلام هي أن يعرف الجمهور كل شيء دون إخفاء معلومات، تدليس أو عدم الكشف عن 

                                                           
 .75عدر س ولد القابلة، المرجع السابق، ص  - 592 

 و مايليها. 775زعباط الطاهر، المرجع السابق، ص  - 593

  .502.، ص 4077دار الخلدونية، القبة، الجزائر،  تسيير المشاريع في إ ار تنييم الصفقات العمومية يرشلة النّوي،  -594

 . 727، ص 7252دار الفكر العربي للنشر، القاهرة،مصر،  الفكر الإداري الإسلامي والمقارن حمدي أمين عبد الهادي، -595

 .570يرشلة النّوي، المرجع السابق، ص -596
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كل الحقيقة أو عدم نقل كل الآراء و المواقف المختلفة عن أي حدث أو قضية تهم المواطن، فكل شيء 

                                                                                                                                                                      للجمهور.    يعلن

                                                                                                                                                               

يعتمد الإعلام الحر الحياد التام في نقل الأحداث و المعلومات، و لم يكن في يوم من الأيام الحياد:  -/3

سه على الأمور.        نفمع أو ضد أية معلومة، بل يفتش عن المعلومة بكل حيادية، و يقدمها للمتلقي ليحكم ب

، إذ قاما 2111مارس  - 2112مارس ما بين  ليمبان" ولتر، تشارلز ميليزمثال ذلك تجربة الباحثين العلميين "

كل منهما بتحليل جريدة نيويورك تايمز، وانكبت دراستهما حول تحليل مضمون أعداد التي أصدرتها هاته 

                                                                 .597لثورة الروسيةالجريدة، وكانت تتناول آنذاك الحديث حول ا

وقد توصلا الباحثان إلى نتيجة هامة من خلال تحليلهما لتلك الأعداد و هي فشل الجريدة في عرض      

ن أجل تكوين مصورة موضوعية غير متحيزة للثورة الروسية، وبالتالي وجه لها نقد عدم إعطاء فرصة للقارئ 

                               وجهة نظر مستقلة.                                                                                                             

 الاستقلالية: -/6

لتبعية  سليم، و خال من او هو من أهم المبادئ التي تضمن تدفق المعلومات إلى الجمهور بشكل صحيح و 

لجهة معينة على حساب أخرى، و هو ما تفتقر له عدة وسائل الإعلام خاصة في الوطن العربي.                       

 :الاعتدال-/6

يتخذ الإعلام الحر من موضوعه أساسا في كتاباته و مقالاته و دراساته و برامجه، فهو لا يمكن أن ينشر  

 جا متطرفا أو منحازا بشكل غير موضوعي أو متجن.                                                                 أية مقالة أو برنام

                                       

 598رابعا: استقلالية المجتمع المدني

                                                           
 .751، ص4002بوزيد صحراوي وآيرون، دار القصبة، الجزائر،  ، ترجمة منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانيةمور س أنلرس،  - 597

 

 .757حسين عبد القادر، المرجع السابق، ص  -598 
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لمدني، ت المجتمع اتضع أنظمة الدول النامية بصفة عامة ومنها الجزائر العديد من القيود على مؤسسا

وتمارس على نشاطها ضغوطا كبيرة في أغلب الأحيان تعمل على محو وجود هذه المؤسسات وإخضاعها 

              للسلطة، والقضاء على استقلالها.                                                                                               

المؤسسات موقعها الفعلي في سياق العملية الديمقراطية ينبغي تعيين حدود المجتمع  ولكي تأخذ هذه

السياسي بوضع الحدود الفاصلة لمجال عمل الدولة وتدخّلها، بحيث لا تمس عمل مؤسسات المجتمع 

المدني، وكذلك تحذير هذه المؤسسات من الهيمنة التي تمارسها عليها السلطة السياسية لضمان ممارسة 

يمقراطية حقيقية في الجزائر، ومن هذه الزاوية لا يعني استقلال المجتمع المدني عن أجهزة الدولة د

الانفصال الكامل بينهما، وإنما ينبغي أن تتمتعّ مؤسسات المجتمع المدني بهامش من حرية الحركة بعيدا 

 عن التدخل المباشر من جانب الدولة بمعنى تنظيم العلاقة بينهما.

  خاتمة:

ا نختم به في الأخير أن حق المواطن في الوصول إلى المعلومة هو من أهم حقوق الإنسان على م

الإطلاق  و الذي يكفل للمواطن حصوله على المعلومات التي يريدها و حول أي موضوع تحتفظ به 

وكمة حالمؤسسات الحكومية و كذا الخاصة، وبهذا نصل إلى قمة الديمقراطية القائمة على الشفافية و ال

الرشيدة و المساءلة من أجل مكافحة الفساد، هذا ما يستدعي نظام حماية متكامل من الناحية الدستورية 

 و التشريعية.

و في سبيل تعزير هذه الحماية لابد من تدخل باقي الفاعلين  و على رأسهم المجتمع المدني     

 لميدانية أو الضغط على الحكومات فيلتيسير ممارسة المواطن العادي لهذا الحق من خلال الأنشطة ا

 سبيل تبني تشريعات تكفل هذا الحق.

 و مع هذا يمكن ذكر أهم التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال:

 إساءة استخدام القانون و إساءة استخدام المعلومات لأغراض غير أخلاقية.-                     

دارية التي تتعارض مع تنفيذ قانون الحق في المعلومة، و ثقافة السرية التضرع باللوائح الإ - 

 المنتشرة داخل الهيئات الإدارية.

 عدم وجود كوادر وطنية مختصة كافية بأمن المعلومات.-

عدم معرفة معظم المواطنين بحقهم في الحصول على المعلومة أو بالقانون و طريقة تقديمهم -

 للطلبات .
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و هذا ما يستدعي تكثيف جهود المجتمع المدني و توحيدها من أجل زيادة إدراك الفرد  و معرفته                

 بالقضايا المتعلقة بالفساد، و انعكاسها على التنمية على جميع الأصعدة.

 قائمة المراجع:

 

      بالعربية:-اولا/

 الكتب:-/2

الجزء الأول، الطبعة الأولى، منشورات  حقوق الإنسان،الحريات العامة و أحمد سليم سعيفان،   -

 ،1121الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، سنة 

ة ، الطبعة الأولى، دار الثقاف-د دراسة مقارنة -حق الحصول على المعلومةأشرف فتحي الراعي،  -

 .1121للطباعة و النشر، عمان، الأردن، 

دار الفكر العربي للنشر،  الإسلامي والمقارن،الفكر الإداري حمدي أمين عبد الهادي، -

 .2136القاهرة،مصر، 

بة، الجزائر، دار الخلدونية، الق تسيير المشاريع في إطار تنظيم الصفقات العمومية،خرشي النووي،  -

1122. 

، منشورات الحلبي الحقوقية، ، حقوق الإنسان و ضماناتها الدستوريةسعدى محمد الخطيب -

 .1122بيروت، لبنان، سنة

لثالثة، دار ، الطبعة االمفاهيم القانونية لحقوق الإنسان عبر الزمان و المكانساسي سالم الحاج،  -

 ،1116الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، لبنان، سنة

كز ، الطبعة الأولى، مر -دراسة مقارنة-أخلاقيات المهنة في مجال العقود الاداريةقاصدي فايزة،  -

 .1126القاهرة، مصر، سنة الدراسات العربية للنشر، 

-  

 ، ترجمة  بوزيد صحراوي وآخرون،منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانيةموريس أنجرس،  -

 .1115دار القصبة، الجزائر، 

 1121، الطبعة الأولى، جسور للنشر، الجزائر،، شرح قانون الولاية الجزائريعمار بوضياف -
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المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان،  المرتكز في حقوق الإنسان،نزيه نعيم شلالا،  -

 ،1121سنة

 الرسائل و الأطروحات:-/1 

-دراسة مقارنة-1112لسنة 62حق الحصول على المعلومة في ضوء القانون الأردني رقم عمر محمد العليوي، -

 .1122، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس،

رسالة  ،عبية على أعمال الإدارة العامة في النظام الجزائريتطور عملية الرقابة الشأحمد سويقات،  -

 ،1111ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الجزائر)غير منشورة(،

لية الحقوق ، رسالة ماجستير، كالحكم الراشد في الجزائر وإشكالية التنمية المحليةحسين عبد القادر،  -

 .1121-1122جامعة تلمسان، 

ية، ، رسالة ماجستير، كلية الحقوق و العلوم السياسن في الوصول إلى المعلومةحق المواطزعباط الطاهر،  -

 .1126-1123جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، سنة

 

 المجلات: -/3

، سبتمبر 6مجلة الاجتهاد القضائي، العدد  المجتمع الدولي ومكافحة الفساد،حسين فريجة،  -

1111، 

سة مجلة دفاتر السيا، في الوقاية من الفساد ومكافحتهدور المجتمع المدني رضا هميسي،  -

 .1111، جوان12، العددوالقانون

 مواقع الانترنت:-/6

 ، مقال منوافر على الرابط التالي:1116، يوليو الفساد والشفافيةإدريس ولد القابلية،  -

    http://www.nachiri.com 11/21/2011 

 

 متوافر على الرابط التالي:، "التصدي للفساد من خلال المعلومةبعنوان"منظمة الشفافية الدولية، تقرير  --

https://www.Transparency.International.org (23/12/2019). 

توافر على مالحق في الحصول على المعلومات: كألية لمكافحة الفساد مقال منظمة الشفافية الدولية،  -

 .https://www.newtactics.org (22/12/2019)الرابط التالي:
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للاطلاع على النص الكامل لإعلان أواكساكا  وللاطلاع على قائمة كاملة لأعضاء التحالف، يرجى زيارة -

 الموقع:

.www.amed.com.mx/oaxaca2.php  

للحصول على قائمة للقوانين التي تتضمن جوانب محددة بشأن الوصول إلى المعلومات التي تدعمها  -

  www.cfoi.org.uk/ legachiev.html: .حملة حرية المعلومات

-http: //www.amam-plestin.org/ ) (26/21/1121  

www.algeria.times.net ، متواجد على الرابط التالي:15/11/1123جريدة الجزائر تايمز بتاريخ:  -

  

 

 بالفرنسية:

2- David Banisar, Freedom of information around the word, a global survey of access to 

government laws, Privacy international, 2006. 

1- Grégory KALFLECHE, Des marchés publics à la commande publique-L’évolution du droit 

des marchés publics-, Thèse pour obtention du grade de docteur, l’université Panthéon 

Assas (PARIS II), présenté et soutenue le : 14/12/2004 

 

 النصوص القانونية:-ثالثا 

،  13/13/1115المؤرخة في  26، الجريدة الرسمية العدد11/11/1115المؤرخ في 12-15القانون  -

، المؤرخة في 61، الجريدة الرسمية العدد15/13/121المؤرخ في  16-21المعدل و المتمم بالأمر 

12/11/1121 

.  و المتعلق ب  المصادقة الجزاير على 1116أفريل  21المؤرخ في  213-16سي المرسوم الرئا -

                                  اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.                                                                                        

 مات والمشاركة العامة في عمليةاتفاقية الحصول على المعلو  -

تشرين  5اتخاذ القرارات والوصول إلى العدالة في المسائل البيئية. ودخلت حيز النفاذ في 
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 التي وافق عليها 1111الأول/أكتوبر 

)ج.ر المؤرخة  1111شباط / فبراير  13المؤرخ  136-1111المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

 (.1111مارس  2في 

، المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية 1113حويلية  21المؤرخ في  21-13رقم  القانون -

 .63المستدامة، الجريدة الرسمية العدد 

، و الذي ينظم العلاقات بين الإدارة و المواطن، 16/12/2133المؤرخ في  232-33المرسوم رقم  -

 (.2133جويلية  5المؤرخة في  12)ج.ر عدد

و المتعلق بتحديد مجال تطبيق و محتوى و كيفيات المصادقة على  266-12المرسوم التنفيذي  -

 .36دراسة و موجز التأثير على البيئة،الجريدة الرسمية العدد 
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 حق الحصول على المعلومة القضائية في القانون الجزائري

 

 ،بلال فؤاد

 معمري، تيزي وزو. طالب دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود

 ،بن هبري عبد الحكيم-

 .2طالب دكتوراه، كلية الحقوق سعيد حمدين، جامعة الجزائر 

 

 

 

 :مقدمــــــــة

إعمالا لمبدأ أنّ الحقوق كل غير قابل للتجزئة فإنّ الحق في المعرفة لا يعتبر و فقط حقا في حد ذاته، إنما  

أداة لتفعيل ممارسة حقوق أخرى، على هذا الأساس من واجب الدولة أن تتيح لمواطنيها حق الحصول 

رت لهم حق التمتع بالحقوق ، و بذلك تكون قد وفّ 599على المعلومات التي من شأنها أن تأثر على حياتهم

الأخرى، فتوفير المعلومات يعتبر معيارا للحكم على مدى التزام الدولة بواجباتها التي أعلنتها في نصوصها 

الداخلية، و صادقت عليها في المواثيق الدولية، و فشلها في توفير تلك المعلومات يعتبر فشلا منها في 

 الالتزام بكل تلك التعهدات.

لإطلاع أو الحق في الحصول على المعلومات، أو الحق في المعرفة، أو حرية المعلومة، الحق في ا

" حق الفرد الذي يعيش في مجتمع ما أن يحصل على معلومات كافية مصطلحات تعني شيئا واحدا وهو

 .ا"همن الإدارة أو السلطة التي تحكم هذا المجتمع، وذلك حول الأمور العامة الذي تعنيه ويرغب في معرفت

يعتبر الحق في الحصول على المعلومة القضائية من ضمن الحقوق التي كرسّتها مختلف النصوص  

القانونية في الجزائر بداية بالدستور ومختلف المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وصولا لمختلف 

واء لمرفق القضاء سالنصوص التشريعية، وهو حق يتفرع من حق أصلي وهو حق المواطن في الولوج 

كمتقاضي أو بصفته مواطنا عاديا للاستفادة من الخدمات القضائية المقدمة من قبل مرفق القضاء على 

 اعتباره مرفقا عاما.

                                                           
أحمد عزت، ر هام زين، سارة المصري، رؤى عبراهيم، حرية تداول المعلومات: دراسة قانونية مقارنة، الطبعة الأولى، مرسسة حرية   -599

 .5للفكر والتعبير، القاهرة، ص
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، وحق الحصول والاطلاع عليها هو حق مخول لكل 600أضحت المعلومة القضائية اليوم ثروة لا مادية

احثين...إلخ، وهذا وفق ما تقتضيه القوانين والأعراف، مواطن، أو من له مصلحة في ذلك من محامين، ب

 دون حصرها على فئة معينة دون أخرى.

يبقى الحق في الحصول على المعلومة القضائية مجرد شعارات جوفاء إذا لم يتّم تضمينه في نصوص 

ى عقانونية واضحة تضفي عليه الحماية اللازمة من كل محاولات الانتقاص منه، وهو الهدف الذي س

 المؤسس والمشرع الجزائري لتكريسه عبر مختلف النصوص القانونية.

تأتي هذه الدراسة في إطار محاولة الوقوف على المعالجة القانونية للحق في الحصول على المعلومة  

القضائية في النظام القانوني الجزائري، وهو الموضوع الذي سوف نحاول البحث فيه من خلال الإشكالية 

ما مدى تكريس بيئة قانونية تمكينية للمواطن في الحصول على المعلومة القضائية في القانون التالية: 

 الجزائري؟

 المبحث الأول: التكريس القانوني للحق في الحصول على المعلومة القضائية ودعائمه

انوني فعلي قلا يمكن الإضطلاع نحو ضمان فعلي للحق في الحصول على المعلومة القضائية إلاّ بتكريس  

فضلا عن وضع مختلف الضمانات التي من شأنها حماية هذا الحق، كل ذلك  )المطلب الأول( لهذا لحق

في إطار السعي نحو تطوير سبل الحصول على المعلومة القضائية، وهو المسعى الذي جسّدته الجزائر في 

)المطلب ة على المعلومة القضائيدعائم الحق في الحصول  إطار التوجه نحو عصرنة قطاع العدالة، بتجسيد

 الثاني(.

 المطلب الأول: التكريس القانوني لحق الحصول على المعلومة القضائية

الفرع )يمر التكريس الفعلي للحق في الحصول على المعلومة القضائية بتكريس دستوري لهذا الحق 

 اني(.)الفرع الثهذا الحق  إلى جانب المصادقة على مختلف المعاهدات والاتفاقات التي تكرسّ الاول(

 الفرع الأول :التكريس الدستوري للحق في الحصول على المعلومة القضائية

تميز التكريس الدستوري للحصول على المعلومة القضائية في النظام الدستوري الجزائري بالتذبذب، إذ و 

يح بهذا ر على الإعتراف الصرمن خلال استقراء الدساتير الأربعة التي عرفتها الجزائر نجد أنها لم تستق

الذي أغفل تكريس الحق في الحصول على المعلومة القضائية، غير أنّ هذا  2153الحق، بداية بدستور 

و لو بصفة محتشمة، حيث جاءت الإشارة إليه من  2125الإغفال سرعان ما تمّ التراجع عنه في ظل دستور 

                                                           
، 4075الشامخي يو س، حماية القاضلة الإداري لحق العيي في بيئة سليمة ومتوازنة، المللة المغربية ل،دارة المحلية والتنمية، أبريل،  -600

 .421ص 
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تعلل الأحكام القضائية و ينطق بها  : "بنصها منه 221خلال تكريس مبدأ علنية الجلسات  في نص المادة  

 .601في الجلسات العلانية'.

غير أنّ التكريس الصريح لهذا المبدأ جاء  .236602مادته في  2131وهو نفس المضمون الذي كرسّه دستور 

" الحصول على المعلومات منه على مايلي:  62المعدل والمتمم حيث نصت المادة  2115بموجب دستور 

 603والوثائق والإحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن".

ولو أنّ هذه المادة جاءت بصفة عامة دون تخصيص للحق في الحصول على المعلومة القضائية، إلاّ أنّ 

 ذلك لا يعني إستبعادا لهذا الحق مادام أنه ليس هناك إستثناءات على هذه الحق.

 أوالحصول بدلا مصطلح الإعلام لتي جاء فيها مصطلح أعلاه وا 62في ذات السياق تثير صياغة المادة  

الإطلاع مسألة مهمة تتعلق أساسا بحدود الحق في الحصول على المعلومة القضائية، ذلك أنّ مصطلح 

الحصول أوسع وأشمل من مصطلح الإعلام أو الإطلاع الذي يتوقف فيه حق المواطن عند الإطلاع فقط 

ي تحتوي على المعلومة القضائية وهو ما يعرف بالحق في الحصول دون تمكينه من نسخة أو وثيقة الت

 .604على المعلومة القضائية

الفرع الثاني: تكريس الحق في الحصول على المعلومة القضائية عبر المعاهدات الدولية المصادق عليها من 

 طرف الجزائر.

كرسّت العديد من المعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر الحق في الحصول على المعلومة  

ماي  25القضائية بداية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر بتاريخ 

عبير. ويشمل هذا الحق لكل إنسان حق في حرية الت "ما يلي:  3و 22/1، حيث جاء في مادته 2131605

حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء 

 على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

                                                           
 . رملغىا.7212نولمور  42، صادرة في 22، ج.ر عدد 7212نولمور سنة  44، مررخ في 21-12، صادر بموجب الأمر رقم 7212دستور  -601
 41دستور  . راجع في الك: "على مايلي: " تعلل الأحكام القضائية، وينطق بها في جلسات علانية 7252من دستور  715نص  المادة  - 602

 رملغىا.7252مارس  07، صادرة في 2، ج ر عدد 7252لوراير  45، ممضلل في 75-52، صادر بموجب المرسوم الرئاسلة رقم 7252لوراير 
يتعلق باصدار نة تعديل الدستور  7222دقسمور  1، المررخ في 215-22منشور بموجب المرسوم الرئاسلة رقم  7222نولمور  45دستور  -603

مررخ في  01-04بموجب القانون رقم ، معدل ومتمم 7222دقسمور  5، صادرة في 12، ج.ر عدد 7222نولمور  45مصاد  عليف في استفتاء 

 72، صادرة في 21، ج ر عدد 4005نولمور  75مررخ في  72-05، والقانون رقم 4004ألريل 72، صادرة في 45، ج.ر عدد 4004ألريل 70

 .4072مارس  1، صادرة في 72، ج ر عدد 4072مارس  2مررخ في  07-72، معدل ومتمم بالقانون 4005نولمور 
 .422، ص 4077، 22ائي، العدد ملاطي هشام، الحق في الحصول على المعلومة القضائية، مللة الملحق القض - 604
، 21-52، بموجب المرسوم الرئاسلة رقم 7252ماي  72، صادق  عليف الجزائر في 7222العهد الدولي للحقو  المدنية والسياسية،  -605

 .7252ماي  71، المررية في 40، ج.ر عدد 7252ماي  72المررخ في 
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وعلى .وليات خاصةمن هذه المادة واجبات ومسئ 1تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 

  :ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية

 لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم،-أ

 ."لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة-ب

لحقوق الإنسان والشعوب المصادق عليه من طرف من الميثاق الإفريقي  1إلى جانب ذلك كرسّت المادة 

من حق كل فرد أن يحصل على " الجزائر الحق في الحصول على المعلومة القضائية و ذلك بنصها:

ل دولة تقوم ك"من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد على ما يلي:  1كما نصت المادة . 606.المعلومات

ضفاء الفعالية على الحق في الحصول على أي معلومات مطلوبة طرف بإقرار تدابير تشريعية وغيرها لإ 

 607للمساعدة في مكافحة الفساد والجرائم  ذات الصلة".

أما على مستوى الدول العربية فالإشارة الوحيدة إلى الحق في الوصول إلى المعلومات هي تلك التي 

 :منه على 31تضّمنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي ينص في المادة 

يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير وكذلك الحق في استقاء الأنباء والأفكار .أ"

 .وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية

لتي اب. تمارس هذه الحقوق والحريات في إطار المقومات الأساسية للمجتمع ولا تخضع إلا للقيود 

يفرضها احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو 

 ."الآداب العامة

 المطلب الثاني : دعائم الحق في الحصول على المعلومة القضائية

تتوقف فعالية الحق في الحصول على المعلومة القضائية على مدى توافر ضمانات كافية لتفعيل هذا الحق، 

و تمكين كل من له مصلحة في الوصول إلى هذه المعلومة و ذلك في إطار الاحترام الصارم للنظام القانوني 

نة لقضائية  تطور في إطار عصر (، ثم إنّ  حق الحصول على المعلومة ا)الفرع الأولالذي ينظم هذا الحق 

 )الفرع الثاني(. التوجه نحو معلومة قضائية رقمية -العدالة

 

 

 الفرع الأول: الضمانات الكفيلة لحق الحصول على المعلومة القضائية

                                                           
، 7257بنيروبي ركينياا يونيو  75من قبل الرؤساء الألارقة بدورتف العادية رقم الميصا  الإلريقي لحقو  الإ سان والشعوب، تم عجارتف  -606

 .7251مارس  7صادق  عليف الجزائر بتاريخ 
، 4002ألريل  70، المررخ في 711-02، صادق  عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسلة رقم اتفاقية الاتحاد الإلريقي لمنع الفساد -607

 .4001يوليو سنة  77ية الإتحاد الإلريقي لمنع الفساد ومكالحتف، المعتمدة بمابوتو في يتضمن التصديق على اتفاق
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فعالية الحق في الحصول على المعلومة القضائية على مدى توافر ضمانات كافية لتفعيل هذا الحق، و من 

هذا الإطار جعل حق الحصول على المعلومة القضائية حقا صعبا أو مستحيلا، وذلك بوضع  ثم لا ينبغي في

مختلف العراقيل سواء القانونية أو التنظيمية و التي من شأنها الحد من هذا الحق، على هذا الأساس فإنّ 

و التي تتمثل  ةممارسة الحق في الحصول على المعلومة القضائية لابد و أن يحاط بضمانات كافية و فعّال

 في:

 أولا: الضمانات القانونية للحق في الحصول على المعلومة القضائية

يمثل التكريس القانوني للحق في الحصول على المعلومة القضائية أهم ضمانة لممارسة هذا الحق، إذ أنّ  

قضائية، الهذا التكريس من شأنه حماية ممارسة هذا الحق سواء بالنسبة للطرف الذي يطلب المعلومة 

وتتحقق هذا الحماية من جانبين: الجانب الأول هو ضمان الحصول على المعلومة القضائية، الجانب 

الثاني: وضع جزاءات رادعة لعرقلة الحق في الحصول على المعلومة القضائية، أو حتى للجهات التي تسهر 

في إطار  لتحقيق ينبغي أنّ يكونعلى تقديم هذه المعلومة، ومن ثمّ فإنّ التحجج بواجب التحفظ وسرية ا

 قانوني واضح ومنظم.

في ذات السياق يعتبر تكريس الحق في الطعن في أي قرار يقضي برفض الإفصاح عن أية معلومة قضائية 

لطالبها و ذلك في الحالات التي لا يمنع القانون الإفصاح عنها من ضمن الضمانات القانونية المهمة التي 

الحق في الحصول على المعلومة القضائية، و من الناحية العملية فإنه في حالة وجب تكريسها في إطار 

عدم الاستجابة لأي طلب يقدمه صاحب المصلحة في الحصول على المعلومة القضائية أمام المحاكم فإنّ 

له اللجوء إلى رؤساء المجالس القضائية ) رئيس المجلس أو النائب العام(، بل أكثر من ذلك يمكن لكل 

ذي مصلحة تقديم طلبه أو تظلمه أمام الوزارة الوصية ) وزارة العدل( التي تتكفل بانشغاله سواء على 

 المستوى المركزي أو من خلال إعادة توجيهه إلى الجهات القضائية.

 ثانيا: تكليف جهات متخصصة في تقديم المعلومة القضائية

رج ضائية مسألة في غاية الأهمية، وهي تندلا شك و أنّ تكليف جهات متخصصة لتقديم المعلومات الق

في إطار إضفاء الشفافية والعلنية في سير مرفق القضاء، إلى جانب تمكين الأفراد وكل من له مصلحة في 

 263/1الولوج إلى مرفق القضاء تجسيدا لمبدأ جعل مرفق القضاء متاحا أمام الجميع، وهو ما كرسّته المادة 

" الكل سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع، ويجسده احترام تمم: المعدل والم 2115من دستور 

 القانون".

في هذا الإطار تتكفل كافة الجهات القضائية بوضع جهات متخصصة في تقديم المعلومة القضائية وهي  

وى امصلحة الاستقبال، حيث تتكفل هذه المصلحة بتقديم كافة المعلومات المتعلقة بسير الدعاوي والشك

المختلفة، فضلا عن تكفل الجهات القضائية باستقبال المواطنين والمحامين وكل من له مصلحة في 
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الحصول على المعلومات القضائية، كل ذلك في إطار احترام مبدأ سرية التحقيق و النظام العام والآداب 

 العامة.

 واضحة ومحددة:ثالثا :الاستثناءات الواردة على حق الحصول على المعلومة القضائية 

لا ينبغي أنّ يكون الحق في الحصول على المعلومة القضائية حقا مطلقا ولا مقيدا، وبالتالي ينبغي له أن 

على  608يمارس في إطار يتسم بالنسبية، الأمر الذي يتحقق من خلال وضع استثناءات واضحة ومحددة

هذا الحق. يتحقق هذا الأمر من خلال الموازنة بين مصالح الأفراد والمصلحة العامة من جهة، وبين الضرر 

الخاص الذي يمكن أن ينجر من الكشف المطلق على المعلومة القضائية، فإذا كانت مصلحة الأفراد 

حق  ل من له مصلحة فيوالمصلحة العامة هي الراجحة فإنهّ لاضير من الكشف عن المعلومة وتمكين ك

الحصول عليها، وفي الحالة العكسية فإنه لابد من التستر على المعلومة القضائية، وذلك تحت طائلة 

 التعرض للمتابعة القضائية والمسائلة التأديبية.

ة قضائية التوجه نحو معلوم -الفرع الثاني: حق الحصول على المعلومة القضائية في إطار عصرنة العدالة

 -رقمية

وقد تم البدء في ،609يعتبر محوري إصلاح العدالة و عصرنتها عملتان لوجه واحد، فلا يمكن الفصل بينهما

التي أنيطت بها مهمة  2111تجسيده هاذين المحورين اثر تنصيب اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة سنة 

ن شأنها تحقيق تدابير مأساسية تتمثل في إعداد وتشخيص دقيق وفعال للوضعية السائدة آنذاك واقتراح 

تطلعات القطاع بما في ذلك إرساء دولة القانون. على هذا الأساس أدرجت اللجنة المذكورة مجموعة من 

الإصلاحات، من بينها عصـرنة قطاع العدالة عن طريق إدماج التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال 

طن بأكثر نجاعة وأقل جهد ووقت ممكنين، في المجال القضائي للوصول إلى عدالة في متناول الموا

وتجسيدا لهذه المساعي تمّكنت وزارة العدل من تحقيق قفزة نوعية بالاعتماد على تكنولوجيات الإعلام 

، لتتخذ مسارا ملموسا نحو العالم الرقمي ابتداء من ديسمبر 1113والاتصال، ظهرت معالمها ابتداء من سنة 

                                                           
م.م. محمد جبار طالب، حق الحصول على المعلومات كحق من حقو  الإ سان، مقال علكترو ي متولر على الموقع  - 608

 .4072-04-41. تم الإطلاع عليف بتاريخ ttps://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=96259hالتالي:
. مقال علكترو ي متولر على الموقع التالي: 1، ص4071، 4ونزار العيد، عصلاح العدالة،  العدد  - 609

http://cdesoranai.cluster021.hosting.ovh.net/document/NRPAR2.pdf 4072-01-07. تم الإطلاع عليف بتاريخ. 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=96259
http://cdesoranai.cluster021.hosting.ovh.net/document/NRPAR2.pdf
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خدمــات توفيــر وتطوير ال اعتماد إستراتيجية جديدة، ترتكز أساسـا على ، إذ تمّ منذ هذا التاريخ1123610

 .611القضائيــة عـن بعـد لفائدة المواطن

، المتعلق بعصـرنة العدالة الإطار القانوني العام الذي أتاح 1126فيفري  12، المؤرخ في 13-26يعد القانون رقم 

 .612توفير الخدمات القضائية عن بعد

لتسيير  استحداث النظام الآليفي ذات السياق وفي إطار ضمان حق الحصول على المعلومة القضائية تمّ 

ضائي  ــــمر(و SGDJ)الملف الق ستـ ضائي، بدءا من التحيين الم سيير ومتابعة الملف الق سمح هذا النظام بت ي

 من: هذه الآلية تسجيل القضية )مدنية، جزائية، إدارية( إلى غاية البت النهائي فيها، وقد مكنت

 إطلاع المواطن عن مآل قضيته عبر الشباك الإلكتروني الموجود على مستوى كافة الجهات القضائية. -

 الإطلاع على الشباك الإلكتروني للمحكمة العليا ومجلس الدولة انطلاقا من المجالس القضائية. -

ــجيل الطعون بالنقض عن بعد بالمحكمة العليا في المادة المدنية وال - لس القضــائي جزائية أمام المجتس

 مصدر القرار محل الطعن.

 إمكانية الإطلاع على مآل القضايا المطروحة أمام المحاكم والمجالس القضائية عبر الإنترنت. -

 التبادل الإلكتروني للملفات الجزائية بين قضاة النيابة وقضاة التحقيق. -

 قضائي.الحصول على إحصائيات محينّة ودقيقة حول تطور النشاط ال -

 إضفـاء الشفافيـة علـى العمـل القضائـي. -

 .613المعالجــة السريعــة للقضايــا -

يهدف الموقع الإلكتروني :www.mjustice.dzكما تمّ إنشاء الموقع الإلكتروني الرسـمي لوزارة العدل

تنظيم القطاع مهامه برامجه ونشاطاته وكذا الخدمات الرسـمي لوزارة العدل إلى إعطاء معلومات حول 

التي يوفرها، كما يتيح الموقع الإلكتروني الاستفادة من عدة خدمات عن بعد لفائدة المواطنين 

 والمحامين.

                                                           
حصيلة عنلازات العصرنة في يدمة العدالة -عكا عبد الحكيم، تعزيز عصلاح العدالة من يلال استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال -610

 .4072الجزائر، –ة العدالة، وزارة العدل ، المديرية العامة لعصرنب-النوعية 
تطوير عنلاز و ترتكز سياسية عصلاح العدالة وعصرنتها على عدة أسس على جانب تمكين المواطنين من المعلومة القضائية نذكر منها:  -611

جبببراءات قضائي والإداريا، تثسببيط الإ الأنظمة الآلية الموجهة لتحسين وترقيبة أداء الخدمة العمومية لمرلق القضاء رترقية أساليب التسيير ال

 القضائيببة، عدماج تقنية التوقيع والتصديق الالكترونيين في الملال القضائي، توسيع شبكة الاتصال الإلكترو ي، التابعة لقطاع العدالة

 ...علخ.وتطوير المنظومة المعلوماتية بالاعتماد على قواعد معطيات مركزية، تعزيز التعاون القطاعي المشترك
 .4075، 02، يتعلق بعصرنة العدالة، ج.ر عدد 4075 ليفري  07، المررخ في 01-75القانون رقم  -612
 ، مرجع سابق.-عكا عبد الحكيم، تعزيز عصلاح العدالة من يلال استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصالراجع في الك:  -613

http://www.mjustice.dz/
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 حيث يبث علىب ،تدعيما لمهام الشباك الموحد وذلك تهيئة الجهات القضائية بشاشات عرض إلكترونية:

جدول الجلسات المبرمجة ومعلومات بخصوص الأحكام والقرارات الجاهزة للسحب، كما  هذه الشاشات

ب وقد تم تزويد كافة المكات ،يتم من خلالها إعلام المواطنين بمختلف الخدمات المتاحة لهم عن بعد

 المخصصة للمحامين على مستوى الجهات القضائية بهذه الشاشات.

 :614(1125وفمبر النظام الآلي للإنذار عن اختطاف )ن

في إطار محاربة ظاهرة اختطاف الأطفال عبر كافة القطر الوطني، تم استحداث نظام آلي يسمح بالإعلان 

عن إنذار بحالة اختطاف عبر وسائل الإعلام )إذاعة، صحافة مكتوبة، دعائم إعلانية أخرى(، وبالتالي 

من  ساعدة في إجراءات البحث والتحريالمساهمة في النشـر الواسع للمعلومة بصفة آنية وعن بعد، والم

طرف كافة شرائح المجتمع. يضم هذا النظام الآلي قاعدة معطيات وتطبيقة تم وضعها في متناول السادة 

وكلاء الجمهورية على مستوى الجهات القضائية، يتم من خلالها تسجيل كافة المعلومات المتوصل إليها 

ا ية إلى قاعدة المعطيات المركزية لوزارة العدل، ليتم نشـرهبخصوص حالة الاختطاف، وتحويلها بصفة آن

 .وتعميمها على مختلف وسائل الإعلام السمعي البصري والصحافة المكتوبة

 المبحث الثاني: التكريس العملي للحق في الحصول على المعلومة القضائية

له، إذ ما الفائدة مانات تفعييعتبر التكريس العملي للحق في الحصول على المعلومة القضائية من أهم ض

 من تكريسه في النصوص القانونية إذا لم يجد طريقا للتطبيق العملي؟ فالعبرة في فعّالية النصوص القانونية

حفظ تكريس حق الاطلاع على مقررات ال تكمن في مدى تنفيذها وتطبيقا عمليا، في هذا الإطار نتناول

لقضائية )المطلب الأول( ، ثم حق الرأي العام في الحصول على وأحقية الدفاع في الاطلاع على المعلومة ا

 )المطلب الثاني(.المعلومة 

 

 

 المطلب الأول :تكريس حق الاطلاع على مقررات الحفظ وأحقية الدفاع في الاطلاع على المعلومة القضائية

لجزائري القضاء ايعّد الحق في الحصول على المعلومة القضائية حقا مكرسّا، حيث أنّ من سمات مرفق 

أنه قضاء متفتح على المواطن وعلى كافة مساعدي وأعوان القضاء، تفعيلا لدولة القانون وجعل الأفراد في 

قلب معادلة إصلاح العدالة. يظهر ذلك من خلال تكريس الطابع المؤقت لمقررات الحفظ وضرورة تبليغها 

 الثاني(،  )الفرعلاع على المعلومة القضائية (، إلى جانب حق الدفاع في الإطالفرع الأوللذوي الشأن )

                                                           
 نفس المرجع.-614
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ناهيك عن التجسيد العملي للحق في الحصول على المعلومة القضائية من خلال تكريس مبدأ علنية 

 (.الفرع الثالثالجلسات )

 الفرع الأول: تكريس الطابع المؤقت لمقررات الحفظ وضرورة تبليغها لذوي الشأن

الرامية إلى تطبيق العقوبات أو تدابير الأمن معهود لقضاة النيابة  الأصل في تحريك الدعوى العمومية

العامة، لذلك كان أول إجراء من إجراءات الدعوى العمومية يكمن في تحريكها ، وقبل ذلك هناك مرحلة 

البحث و التحري عن الجرائم  وهي المرحلة التي يتمخض عنها نتائج معتبرة قانونا تؤدي إلى تحريك 

، كما قد تؤدي تلك النتائج إلى حفظ الملف برمته لأسباب 615مومية من طرف النيابة العامةالدعوى الع

من  35، و يعد إجراء الحفظ من اختصاصات نيابة الجمهورية، حيث تنص المادة 616قانونية أو موضوعية

 يقوم وكيل الجمهورية بما يأتي:...، قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم ما يلي: " 

تلقي المحاضر والشكاوى والبلاغات ويقرر في أحسن الآجال ما يتخذه بشأنها ويخطر الجهات  -

القضائية المختصة بالتحقيق أو المحاكمة للنظر فيها أو يأمر بحفظها بمقرر يكون قابلا للمراجعة 

 ءويعلم به الشاكي و/ أو الضحية إذا كان معروفا في أقرب الآجال، ويمكنه أيضا أن يقرر إجرا

 الوساطة بشأنها...".

يعتبر مقرر الحفظ إجراء ذو طبيعة إدارية وليس قضائية، ويتم تبليغه لذوي الشأن، فضلا عن كونه  -

، وبالرغم من أنّ إجراء الحفظ يرتبط بسلطة الملائمة 617ذو طبيعة مؤقتة يمكن مراجعته في أي وقت

قضاء يسمح بممارسة حق اللجوء إلى اللقضاة النيابة إلاّ أنه لابد من تبليغه لذوي الشأن، وهو ما 

 من طرف المتضرر من الشكوى المحفوظة لتقديم شكوى حول جنحة الوشاية الكاذبة. 

 الفرع الثاني :حق الدفاع في الإطلاع على المعلومة القضائية

 لم يكن الحصول على المعلومة القضائية موضوع خلاف، إذ دأبت الممارسة القضائية على التسامح في هذا

الأمر، وأصبح مألوفا أن يتقدم محامي المتهم مباشرة بعد إحالة الملفات القضائية على النيابة العامة أو جهات 

التحقيق ملتمسا تصوير كافة الوثائق المرتبطة بالملف، و بذلك أرتقت الممارسة اليومية على مستوى الجهات 

لى نص ة الحق المكتسب الذي لا يحتاج إالقضائية بالحق في الحصول على المعلومة القضائية إلى درج

                                                           
 .411، ص 4071، 2جعفري عبد الرؤوف، الطبيعة القضائية لمقرر الحفظ، مللة القانون، العدد  - 615
تتمصل الأسباب القانونية المردية لحفظ الملفات القضائية في ع عدامالجريمة، عمتناع العقاب، ع عدام المسرولية، عدم عمكانية تحريك  - 616

 ما الأسباب الموضوعية لتتمصل في: عدم توالر الأدلة، عدم معرلة الفاعل.الدعوى العمومية، عنقضاء الدعوى العمومية. أ
. راجع كذلك: عبد 724، ص 7252بارش سليمان، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، دار الشباب للطباعة والنشر، باتنة،  - 617

 و ما بعدها. 147،.ص4074، طبعة الصالصة، دار هومف، الجزائر -التحري والتحقيق-الله اوهايثية، شرح قانون الإجراءات الجزائري الجزائري، 
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يتجه بعض الفقه في هذا المجال إلى القول بأن رفض تسليم صور من .618يضفي عليه طابع المشروعية

لتحقيق معتبرا أنّ عدم تسليم صور من ملف امحاضر ووثائق ملف التحقيق يشّكل مساسا بسيادة القانون 

، و عرقلة عملية تحول بين حق الدفاع في أداء مهامه المهنيةلا يمس فقط بحقوق الدفاع، إنما يعتبر أيضا 

 .619التي يفرضها عليهم القانون وتقاليد المهنة النبيلة

متوافقة مع هذا  620المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة 12-23من قانون رقم 1المادة  في هذا الخصوص جاءت 

ل على حماية حقوق الدفاع وتساهم " المحاماة مهنة حرة و مستقلة تعمالهدف، حيث نصت على مايلي:

يجوز للمحامي  ما لم من ذات القانون " 5تضيف  المادة. في تحقيق العدالة واحترام مبدأ سيادة القانون"

يقض التشريع  الساري المفعول  بخلاف ذلك، القيام  بكل إجراء  تقتضيه  المهنة لاسيما : اتخاذ  كل تدبير  

تحرر  من قانون الإجراءات الجزائية على أنه: " مكرر 53المادة  أكدّت ، كما"و التدخل  في كل اجراء ..

، وتوضع  خصيصا تحت تصرف  53نسخة  عن الإجراءات  حسب الشروط المنصوص  عليها في المادة 

من  216، إلى جانب المادة محامي الأطراف  عندما يكونون مؤسسين، و يجوز  لهم  استخراج  صور عنها "

و يجب أن يوضع  ملف الإجراءات  تحت طلب محامي المتهم  قبل كل ".... التي جاء فيها:ذات القانون 

استجواب  بأربع وعشرين  ساعة على الأقل  كما يجب ان يوضع  تحت طلب  محامي المدعي المدني  قبل 

 سماع أقواله  بأربع وعشرين ساعة على الأقل."

ة وضع الملفات القضائية هيئة الدفاع، ويشمل هذا على هذا الأساس يكون لزاما على الجهات القضائي

والتي جاء فيها  121الالتزام تمكين هذه الأخيرة من حق الإطلاع و التصوير معا، وهو ما أكدته المادة 

"للمتهم ان يتصل بحرية بمحاميه الذي يجوز له الاطلاع على جميع أوراق ملف الدعوى في مايلي: 

ذلك تأخير في سير الإجراءات ويوضع هذا الملف تحت تصرف المحامي  مكان وجودها دون أن يترتب على

. هذا ولم يميز المشرع الجزائري بين حق الدفاع في الحصول قبل الجلسة بخمسة أيام على الأقل"

وتصوير الملفات القضائية المتعلقة بالقضايا التي تأسسوا فيها سواءا في المادة الجزائية أو المدنية، إذ أنهّ من 

من قانون الإجراءات  13ق الدفاع الإطلاع على كل وثيقة تمّ وضعها أمام القاضي المدني حيث تنص المادة ح

                                                           
يلاحظ ب ن الأحقية في الحصول على الوثائق جاءت بصيغة عامة بحيث تشمل جميع الوثائق بكل أنواعها، سواء الموجودة لدى كتابات  -618

 –بات ضبط المحاكم بمختلف أنواعها رعادية الضبط التابعة ل،دارات والمرسسات العمومية والخاصة أو تلك الموجودة لدى جميع كتا

 تلارية علخ...ا، ولدى مختلف درجاتها وأقسامها،  –عدارية 
عدر س ولد القابلة، رلض تسليم صور من محاضر و وثائق ملف التحقيق قشكل مساسا بسيادة القانونية، مقال علكترو ي منشور في - 619

-01-07. تم الإطلاع عليف بتاريخ  .4005http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=128030&r=0مارس  71موقع الحوار المتمدن بتاريخ 

4072. 
 4071أكتوبر  10، صادرة في 55، يتضمن تنظيم مهنة المحاماة، ج.ر عدد4071أكتوبر  41، مررخ في 01-71قانون  -620
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يتبادل الخصوم المستندات.... ويأمر القاضي شفهيا بإبلاغ كل وثيقة على ما يلي:"  621المدنية والإدارية

 عرضت عليه وثبت عدم ابلاغها للخصم الاخر ....".

لمبينة أعلاه يتبين أنّ المشرع الجزائري قد أتجه فعلا إلى صيانة حق الدفاع في إنطلاقا من النصوص ا

 الحصول على المعلومة القضائية.

تجدر الإشارة أن حق هيئة الدفاع في الحصول على المعلومة القضائية هو حق نسبي وليس مطلق، إذ أنّ  

ما  تقاضين، إلى جانب ضرورة مراعاةواحترام الحياة الخاصة للمهذا الحق يخضع لمبدأ سرية التحقيق 

مبررا تركن إليه الجهات غير أنّ ذلك لا يعتبر بغالبته ، 622يتطلبه الحفاظ على النظام العام والآداب العامة

 القضائية للحيلولة دون الحصول على المعلومة القضائية.

 

 

 

المعلومة   الحصول علىمبدأ علنية الجلسات مظهر من مظاهر التكريس العملي للحق في: الفرع الثالث

 القضائية

تعتبر علنية الجلسات أحد مظاهر التكريس العملي للحق في الحصول على المعلومة القضائية، و أحد أبرز 

ي علنية المحاكمات الأصل و السرية ه تشكل .مظاهر الرقابة الشعبية على أعمال السلطة القضائية

يبا و للصالح العام، كون إجراءات المحاكمة تجعل الرأي العام رق الإستثناء، وقد تقرر هذا المبدأ لصالح المتهم

، من هذا المنطلق يتجسد حق أطراف القضية و الرأي العام في الحصول على المعلومة 623على أعمال القضاء

 القضائية.

 بأن هذا و يعد مبدأ علنية الجلسات من أهم المبادئ المتفرعة عن الحق في محاكمة عادلة، وهو يقتضي 

يتم تحقيق جميع الدعاوى: المدنية منها والجزائية، في جلسات علنية سواء لأطراف المحاكمة أو الجمهور 

 إلاّ ما إستثني بنص خاص.

يحظى مبدأ علنية المحاكمة بحماية خاصة سواء على مستوى المواثيق الدولية أو على مستوى النصوص  

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وبالفقرة )د(  21ة الداخلية، فقد جاء النص على هذا المبدأ في الماد

دى :). من حق كل فرد، لمن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي نصت على أن 26من المادة 

 "الفصل.. في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة ...

                                                           
 .4005ألريل  41عدد، صادرة في  47، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ج.ر4005لوراير  45، مررخ في 02-05قانون رقم  - 621
 ، مرجع سابق.01-71من قانون  72، 71أنظر في الك المواد:  -622
 .421، ص 12، العدد 72بوسعيد زينب، علانية المحاكمة الجزائية بين القاعدة والاستثناء، مللة الحقيقة، المللد  - 623
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المعدل والمتمم مبدأ العلنية، حيث  2115من دستور  266في المادة في ذات السياق كرسّ المؤسس الجزائري 

 251المادة  كما نصت" تعلل الاحكام القضائية، وينطق بها في جلسات علانية". مايلي: 266جاء في المادة 

أما   ،" تعلل الأحكام القضائية، وينطق بها في جلسات علانيةالمعدل والمتمم على أنه:  2115من دستور 

منه، حيث  12مستوى التشريع فقد كفل قانون الإجراءات المدنية والإدارية هذا المبدأ بموجب المادة على 

ما ك:" الجلسات علنية، مالم تمس العلنية بالنظام العام أو الآداب العامة أو حرمة الاسرة".نصت على أن

 " جلسات المحكمة علنية ما لم من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم على مايلي: 163نصت المادة 

من قانون الإجراءات  163و جاء في نص  يكن في علانيتها مساس بالنظام العام أو الآداب العامة..."، 

" جلسات المحكمة علنية ما لم يكن في علانيتها مساس بالنظام العام أو الآداب الجزائية المعدل والمتمم: 

 العامة ".

محاكمة الأحداث سرية والاستثناء هو عدم العلانية وهذا في الحالات التي إلى جانب اعتبار جلسات  

 تكون فيه هذه العلانية مصدرا للمساس بالنظام العام والآداب العامة، أو خصوصية الأفراد.

 المطلب الثاني:  حق الرأي العام في الحصول على المعلومة

 المعلومة القضائية، يبرز حق الرأي العام فيإلى جانب حق الأفراد وكل من له مصلحة في الحصول على 

الإطلاع على بعض المعلومات القضائية، والتي تشكل في مضمونها أهمية عامة وليس خاصة، تهم كافة 

أفراد المجتمع، من هذا المنطلق يصبح إطلاع الرأي العام بالمعلومة القضائية حقا له، يستمده من خصوصية 

ها طلاعه عليها، والمتمثلة في طابعها العام، والأهمية الكبيرة التي تحظى بللمعلومة القضائية التي وجب إ

تلك المعلومة، من ذلك قضايا اختطاف الأطفال التي أضحت تشكل قضايا رأي عام. يتحقق حق الرأي 

العام في الحصول على المعلومة القضائية من خلال تمكين الصحافة من ممارسة مهامها المتعلقة بنقل 

ضائية إلى جانب إطلاع النيابة العامة للرأي العام بالمعلومة الق )الفرع الاول(،ة القضائية للرأي العام المعلوم

 (.)الفرع الثاني

 الفرع الأول : حق الصحافة في الحصول على المعلومة القضائية

لجماهيري، اتعتبر الصحافة من الوسائل التي تحقق حق الجماهير في المعرفة و تساهم في زيادة الوعي 

و الصحافة بصفة عامة هي ظاهرة اجتماعية لا يمكن تصور حياة المجتمعات و حضارتها البشرية بدونها، 

خصوصا في وقتنا الراهن أين أصبحت الصحافة جزء لا يتجزأ من البنيان الاجتماعي و السياسي ووسيلة 

، هذا و يندرج حق الصحافة في الحصول على 624مهمة من وسائل تكوين الرأي العام و منبرا معبرا عنه

المعلومة القضائية ضمن مهامها في إطلاع و تمكين الرأي العام في إعلام كامل و موضوعي، حيث جاء 

                                                           
 .25أما ي الخطيب، جريمة عغتصاب الأطفال ودور الصحالة في مكالحتها، دار الجنان للنشر والتوز ع، ص  -624
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" يعترف للصحفي المحترف بحق : 625المتعلق بالإعلام مايلي: 16-21من قانون  2فقرة  36في نص المادة 

 لات التالية...".الوصول إلى مصدر الخبر، ماعدا في الحا

 

 

بتغطية أنباء المحاكم أن يكونوا ملمين بجميع الإجراءات وكيفية  626و يتعين على الصحفيين المتخصصين 

سير العملية بكاملها من بدايتها حتى نهايتها، ناهيك ضرورة وجود تنسيق جيد بينها وبين الجهات القضائية 

 ون إثارة.والأمنية ضمانا لنقل المعلومة القضائية بأمانة د

على هذا النحو ينبغي على الصحفيين المكلفين بنقل المعلومة القضائية للرأي العام أن يتقيدوا بأخلاقيات  

 فقرة ثانية منع التعرض ل: 36مهنة الصحافة، و يمنع عليهم طبقا لأحك المادة 

 عندما يتعلق الخبر بسر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به، -

 ا يمس الخبر بأمن الدولة و/ أو السيادة الوطنية مساسا وضحا،عندم -

 عندما يتعلق الخبر بسر البحث والتحقيق القضائي، -

 عندما يكون من شأن الخبر المساس بالسياسة الخارجية والمصالح الاقتصادية للبلاد. -

، فضلا عن 627طنينكما يمنع على الصحفي  بث صور أو أقوال تمس بالخلق العام أو تستفز مشاعر الموا 

حرصه على عدما نتهاك الحياة الخاصة للأشخاص و شرفهم و اعتبارهم سواء كانوا مواطنين عاديين أم 

و في حالة الإخلال بهذه الالتزامات يتعرض الصحفي لعقوبات صارمة تترواح ما بين .628شخصيات عامة

إلى  211.111و بغرامة من  ،629دج في حالة خرق مبدأ سرية التحقيق الإبتدائي 211.111إلى  61.111

في حالة نشر أو بث وسيلة إعلامية لفحوى مناقشات الجهات القضائية التي تصدر الحكم إذا  111.111

في حالة نشر أو بث وسيلة إعلامية لتقارير حول  111.111إلى  61.111، و بغرامة من 630كانت جلستها سرية

في حالة إعادة بث أو رسم   211.111إلى  1116.1، و بغرامة من 631حالة الأشخاص و قضايا الإجهاض

                                                           
 .4074يناير  75، صادرة في 4م، ج.رعدد ، متعلق بالإعلا 4074يناير  74مررخ في  05-74قانون  - 625
على هذا النحو ظهرت ما يم لة بالصحالة المتخصصة التة تتولى متابعة بها الدوريات التة تقدم مادة صحفية متخصصة لجمهور  -626

 ا لفرع واحد من الفروععام من القراء غير المختصين، كما تعرّف على أ ها الصحيفة أو المللة أو الدورية التة تولي أكور قدر من اهتمامه

 والتخصصات التة  هتم بها نوع محدد من القراء. أنظر في الك:
 ، المتعلق بالإعلام، مرجع سابق.05-74لقرة أييرة من قانون  24أنظر المادة  - 627
 ، نفس المرجع.21أنظر المادة  - 628
 ،  نفس المرجع.772راجع في الك المادة  - 629
 ، نفس المرجع.740راجع في الك المادة  - 630
 ، نفس المرجع.747راجع في الك المادة  - 631



-الإصدار الرابع  –عدد خاص: سلسلة إصدارات مجلة القانون والأعمال الدولية   

 قراءات متقاطعة  في قانون الحق في الحصول على المعلومة   

 

 
316 

 

. ناهيك عن العقوبات التي 632بيانات توضيحية تعيد تمثيل كل أو جزء من ظروف بعض الجنايات أو الجنح

 .633يصدرها المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة

 ناهيك عن العقوبات التي يصدرها المجلس الأعلى لآداب أخلاقيات مهنة الصحافة.

 الفرع الثاني : إطلاع النيابة العامة للرٍأي العام بالمعلومة القضائية

إلى جانب الدور الذي تلعبه الصحافة في إطلاع وتنوير الرأي العام بالمعلومات القضائية فإنهّ يمكن للنيابة 

قانون  من 22/3العامة إطلاع الرأي العام ببعض المعلومات القضائية في حالات محددة، حيث نصت المادة 

" غير أنه تفاديا لانتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو لوضع حد الإجراءات الجزائية على مايلي:

للإخلال بالنظام العام يجوز لممثل النيابة العامة دون سواه أن يجمع الرأي العام بعناصر موضوعية 

سك بها ضد الأشخاص مستخلصة من الإجراءات على أن لا تتضمن أي تقييم للاتهامات المتم

 المتورطين".

 يتضح من خلال المادة أعلاه أنّ إخطار النيابة العامة للرأي العام يكون في حالات محددة تتمثل في: 

 تفادي انتشار معلومات غير كاملة أو غير صحيحة. -

 وضع حد للإخلال بالنظام العام. -

ضعت رأي العام بالمعلومة القضائية بل و غير أنّ ذات المادة لم تجعل النيابة العامة حرة في إخطار ال

 لها شروطا محددة في ذلك وهي:

تولي النيابة العامة دون سواها مهمة إخطار الرأي العام، أي أنّ جهات الحكم والتحقيق مستبعدة  -

 من هذه المهمة.

قصر الإخطار على بعض جوانب القضية والمتعلقة أساسا بالإجراءات المتخذة كتقديم الأطراف،  -

هم، التهم المنسوبة إليهم، الإجراءات المتخذة ضدهم )إحالتهم للمحاكمة وفقا لنظام المثول عدد

 الفوري، إحالتهم لجهات التحقيق...إلخ(.

عدم جواز تقييم النيابة العامة للاتهامات التي وجّهتها للأطراف، وهي مسألة مهمة كون أنّ المتهم  -

 برئ حتى تثبت إدانته )مبدأ قرينة البراءة(.

أعلاه أنّ إخطار النيابة العامة للرأي العام بالمعلومة القضائية  22/3في ذات السياق يستنبط من المادة 

يكون جوازيا أي متروكا لسلطتها التقديرية دون سواها، وهذا على خلاف القانون الفرنسي الذي 

                                                           
 ، نفس المرجع.744راجع في الك المادة  - 632
قعتور المللس الأعلى لآداب وأيلاقيات مهنة الصحالة هيئة منتخبة من قبل الصحفيين المحترلين، وتحدد تشكيلتف وتنظيمف وسيره  -633

 مة.من قبل جمعيتف العا
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ص ث جاء في نجعل هذه الإمكانية متروكة للنيابة العامة، أو قاضي التحقيق أو الأطراف، حي

 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي مايلي: 3فقرة  22المادة 

Toute fois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour 

mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la 

demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments 

objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des 
634. charges retenues contre les personnes mises en cause 

منه على  62نصت المادة  635المتعلق بحماية الطفل 21-26أحكام القانون رقم في ذات السياق وفي إطار 

" يمكن وكيل الجمهورية المختص بناء على طلب أو موافقة الممثل الشرعي لطفل تمّ اختطافه، مايلي: 

أن يطلب من أي عنوان أو لسان أو سند إعلامي نشر إشعارات و/ أو أوصاف/ أو صور تخص الطفل، قصد 

ومات أو شهادات من شأنها المساعدة في التحريات والأبحاث الجارية، وذلك مع مراعاة عدم تلقي معل

 المساس بكرامة الطفل و/ أو حياته الخاصة.

غير أنه يمكن وكيل الجمهورية، إذا اقتضت مصلحة الطفل ذلك أن يأمر بهذا الإجراء دون القبول المسبق 

 للمثل الشرعي للطفل".

تطورا ملفتا في معالجة المشرع لظاهرة اختطاف الأطفال التي عرفت تطورا رهيبا في  أعلاه 62تعد المادة 

السنوات الأخيرة في الجزائر، ومن شأن لجوء وكيل الجمهورية إلى الصحافة تسريع إجراءات البحث 

ار ر والتحري حول ظاهرة إختفاء أو اختطاف الأطفال، خاصة وأنّ هذه الظاهرة تتطلب السرعة في اتخاذ الق

 وتوسيع دائرته إلى الرأي العام.

 خاتمة

 من خلال ما سبق ذكره توصلنا من خلال هذه الورقة البحثية إلى مجموعة من النتائج نوجزها فيما يلي:

يعتبر الحق في الحصول على المعلومة القضائية من ضمن الحقوق التي كرسّتها مختلف النصوص  – 2

وص ومختلف المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وكذا النص القانونية في الجزائر بداية بالدستور

 التشريعية.

حق المواطن في الولوج لمرفق القضاء سواء كمتقاضي أو بصفته مواطنا عاديا للاستفادة من الخدمات -1

 القضائية المقدمة من قبل مرفق القضاء على اعتباره مرفقا عاما.

                                                           

2019.-03-. Consulté le 01https://www.legifrance.gouv.fr, disponiblesur le site: Art.11/2 de code de procédurepénale -634 
 .4075يوليو  72، صادرة في 12، يتعلق بحماية الطفل، ج.ر عدد 4075يوليو  75، مررخ في 04-75قانون رقم  -635

https://www.legifrance.gouv.fr/
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مصطلح الحصول أوسع وأشمل من مصطلح الإعلام أو الإطلاع الذي يتوقف فيه حق المواطن عند  أنّ -3

 الاطلاع فقط دون تمكينه من نسخة أو وثيقة التي تحتوي على المعلومة القضائية.

تكريس الحماية القانونية القانوني للحق في الحصول على المعلومة القضائية بالنسبة للطرف الذي يطلب -6

علومة القضائية، يتحقق من جانبين؛ الجانب الأول هو ضمان الحصول على المعلومة القضائية، الجانب الم

 الثاني؛ وضع جزاءات رادعة لعرقلة الحق في الحصول على المعلومة القضائية. 

 التحجج بواجب التحفظ وسرية التحقيق ينبغي أنّ يكون في إطار قانوني واضح ومنظم. -6

لقضائية باستقبال المواطنين والمحامين وكل من له مصلحة في الحصول على المعلومات القضائية، تكفل الجهات ا-5

 كل ذلك في إطار احترام مبدأ سرية التحقيق والنظام والآداب العامة

الحق في الحصول على المعلومة القضائية ليس حقا مطلقا ولا مقيدا، وانما هو حق يمارس في إطار يتسم -2

 بالنسبية.

عصـرنة قطاع العدالة عن طريق إدماج التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال في المجال القضائي للوصول -3

إلى عدالة في متناول المواطن بأكثر نجاعة وأقل جهد ووقت ممكنين باعتماد إستراتيجية جديدة ترتكز أساسـا على 

 واطنتوفيــر وتطوير الخدمــات القضائيــة عـن بعـد لفائدة الم

ودفاعه  يانة حق المتهم أو المدعي بصفة عامةحق الدفاع في الإطلاع على المعلومة القضائية من خلال صتكريس -1

في الحصول على نسخ من ملف القضية، وهو أمر واجب تفرضه ضرورة مؤازرة المتهم التي تعد من أوكد حقوق 

 الدفاع في إطار المحاكمة العادلة.

 القضية والرأي العام في الحصول على المعلومة القضائية من خلال علنية جلسات المحاكمةتجسيد حق أطراف -21

على مستوى كافة درجات التقاضي باستثناء قضايا الأحداث وما ما من شأنه المساس بالنظام العام و الآداب العامة 

 التي تكون الجلسات فيها سرية.

المعلومات القضائية من خلال تمكين الصحافة من ممارسة مهامها حق الرأي العام في الإطلاع على بعض -22

 المتعلقة بنقل المعلومة القضائية للرأي العام، إلى جانب إطلاع النيابة العامة للرأي العام بالمعلومة القضائية.

توطيد و  الحق في الحصول على المعلومة من الحقوق الأساسية والشمولية للإنسان، من أجل تحقيق الشفافية،-23

الحكامة الجيدة والمشاركة المستنيرة للمواطنين في القضايا التي تهمهم، والتي وصفت بأوكسجين الديمقراطية، 

 وتمارس في إطار منظم وفق ضوابط محددة قانونا.
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 الوصول إلى المعلومة ضمانة لحرية الرأي والتعبير

 

 سعيد شكاك

 التربية والتكويندكتور وأستاذ مكون بالمركز الجهوي لمهن 

 سطات -الدار البيضاء

 

 

 تقديم:

يعد حق الوصول للمعلومات، أساس حرية الرأي والتعبير الذي تؤكده كل وثائق الشرعية الدولية 

لحقوق الإنسان، بدونه تبقى هذه الأخيرة بلا مضمون، فالإنسان لا يشعر بالاطمئنان على حقه في التعبير 

غير التي يفرضها القانون، إن هو لم يطمئن على ضمان حقه في البحث عن آرائه بحرية، وبدون قيود 

 .636عن المعلومات والأفكار، الأنباء، التي يرغب في تبليغها للآخرين بأمانة

اعتبارا للأهمية التي يكتسيها الحق في الوصول للمعلومات في تعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين 

ليؤطر  637المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات 32-23والنزاهة، يأتي القانون رقم معها ودعم الشفافية 

هذا الحق من مختلف جوانبه القانونية المتعلقة بكيفية ممارسته والاستثناءات التي يجب التقيد بها حفظا 

قوي ا الحق وتللأمن الداخلي والخارجي للدولة والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الإجراءات التي تدعم هذ

 .638انفتاح الإدارة على محيطها

                                                           
ورقة منشورة بموقع المركز المغربي للدراسات في الإعلام وحقو   : " حق الوصول إلى المعلومات من خلال القانون الدولي" علي كريمة 636

 http://www.maroc.reunis.maالإ سان، على الرابط الإلكترو ي التالي: 

المتعلق  31.13"القانون رقم ا بتنفيذ 4075لوراير  44ر 7212مادى الأيرة ج 5صادر في  7.75.75للمزيد، أنظر: الظهير الشريف رقم  637 

 ا.4075مارس  74ر 7212جمادى الآيرة  41-2255الجريدة الرسمية عدد بالحق في الحصول على المعلومات"  
الورلمان، مللس النواب، رقم  " حق في الحصول على المعلومات" للمزيد، انظر: مقترح قانون الفريق الحر ي بمللس النواب حول  638

 .02/04/4071، تاريخ التسجيل: 55التسجيل: 
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بفعل التطورات العميقة التي يشهدها العالم، عصب الحياة الاقتصادية  639أصبحت المعلومات

والاجتماعية والعلمية والسياسية، وكل مجالات الإنتاج. مما جعلها تصلح لأن تكون موضوعا للحقوق 

 . 640ل بمقتضاها مع المعلومة على أنها حقيقة في حد ذاتهاوعلى الأخص حق الملكية، الأمر الذي يتم التعام

ويعتبر الحق في الوصول إلى المعلومات حقا أساسيا من حقوق المواطن في المجتمعات الديمقراطية، 

أما في الدول السائرة في طريق النمو كما هو الحال في معظم الدول العربية، فثمة حاجة للتحسيس من 

ق، وهو ما يشكل ساحة أخرى مناسبة للمجتمع المدني لكي يقوم "بعملية أجل الحصول على هذا الح

. كما يعد الحق في الحصول على المعلومات عاملا أساسيا لممارسة الفرد 641جراحية" في مجال الحكامة

حقه في حرية الرأي والتعبير، فالمعلومات هي المقدمة الضرورية لتطبيق مبدأ حرية الرأي وبلورة الفكر 

، والتعبير عنه في المجتمع الديمقراطي، الذي يتميز بحرية المعلومات ونشرها وضمانها أو الوصول والموقف

، وتنظيم وسائل الاطلاع على المعلومات الرسمية بقانون دون احتكار 642إليها باعتبارها حق أساسي للمواطن

غلقة خاضعة  الدول المنأو توجيه ملزم من السلطة التنفيذية. وعلى النقيض من ذلك، فإن المعلومات في

. بالإضافة 643لاحتكار الحاكم، وهو الذي يحدد ما يسمح بوصوله إلى المواطنين وما يذاع وما يتم تداوله

إلى أن الحق في الوصول للمعلومة لا يعني فقط الحصول عليها، بل هو أبعد من ذلك، إنه يرمز إلى الثقة 

ات، فإنها لإدارة والمرتفقين. فعندما تتيح الحكومة المعلومالمتبادلة بين الحكومة والشعب بمعنى أدق بين ا

. فالإدارة 644تبين استعدادها أن تثبت للناس أن ليس هناك ما تخفيه، وأنها تقوم بعملها لصالح مواطنيها

من دون معلومات أصبحت مجرد هياكل، لذلك فمعظم الإدارات في حاجة ماسة إلى توفير المعلومات 

 .645مشترك في كل الوظائف وفي كل مراحل عمل الإدارةباعتبارها أهم عنصر 

                                                           
وي المعلومات العامة الموجودة في أي من السجلات والوثائق المكتوبة أو المحفوظة علكترونيا أو الرسومات أو الخرائط أو الجداول أو  639

يديو أو الرسوم البيانية أو أية بيانات تقرأ على أجهزة ياصة أو أشكال الصور أو الأللام أو ميكروليلم أو التسجيلات الصوتية أو أشرطة الف

ق في "الح أيرى قعتور المفوض العام أ ها تكت لة صفة العمومية. للمزيد، انظر: مقترح قانون الفريق الاشترا ي بمللس النواب حول 

 .4، ص: 41/01/4074، تاريخ التسجيل بالورلمان: 47رقم التسجيل  الحصول على المعلومات" 
مللة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة  : " الحماية القانونية للحياة الخاصة في مواجهة الحاسب الآلي" حسام الدين الأهوا ي 640

 .5-7، ص:7220عين شمس، العدد الأول، يناير 
 .5، ص: 4072، أكتوبر لعالم العربي"" الوصول للمعلومة معركة من أجل مجتمع مفتوح في اتقرير مبادرة الإصلاح العربي حول  641
من جدول الأعمال،  20الجمعية العامة، الدورة الخامسة والعشرون، البند  " إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية" للمزيد، انظر:  642

 .2، ص: 4000شتنور  71، بتاريخ A/RES/55/2الأمم المتحدة 
رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون  لية والممارسة المغربية" : "حق الإعلام في التشريعات الدو صوري عبد الحكيم 643

 .77، ص: 4001-4004الرباط، السنة الجامعية –العام،  لية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال 
، ص: 4072، يناير/مارس 7قضائية، العدد  مللة نوالذ " تفعيل الحق في الوصول للمعلومة على مستوى القانون" للمزيد، انظر:  644

15. 
 .727، ص: 4070ستنور  70مللة الباحث الاجتماعي، الجزائر، العدد  : "أهمية المعلومات في اتخاذ القرارات الإدارية" أحمد زردومي 645
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 ومن هذا المنطلق يمكن طرح التساؤلات التالية:

المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات مع الالتزامات الدولية  32.23ينسجم القانون رقم إلى أي حد 

 يمكن اعتباره أساس حرية الرأي والتعبير؟وهل بالفعل   والوطنية؟

 سبق يمكن اتباع التصميم التالي: من خلال ما

 المحور الأول: الوصول إلى المعلومة على ضوء التشريعات الدولية والوطنية

 المحور الثاني: الوصول للمعلومات وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفقين وتخليق الممارسة الإدارية

 لوطنيةالمحور الأول: الوصول إلى المعلومة على ضوء التشريعات الدولية وا

إن تكريس الحق في الوصول للمعلومات يقر المغرب بأنه ينسجم مع التزامه الدائم بحقوق الإنسان 

من  21من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة  21كما هي متعارف عليها عالميا، وبمقتضيات المادة 

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي  من اتفاقية 213العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذا المادة 

ألزمت الإدارات العمومية بضرورة تمكين المواطنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة 

 لممارستهم لهذا الحق، تعزيزا للشفافية وترسيخا لثقافة الحكامة الجيدة.

 حرية ل على المعلومات وفيففي عالم المعلومات الذي نعيش فيه اليوم، أصبح الحق في الحصو 

. وتمكن وسائل 646الاقتصادية والحرية السياسية-التعبير شرطا أساسيا لازما لتحقيق التنمية الاجتماعية

الإعلام الحرة المسؤولة من إجراء حوار فعال بين الأمم والشعوب؛ كما تضاعف تبادل الأفكار وحرية الفكر 

. بيد أنه لن يكون من الممكن ضمان حقوق الإنسان 647والفسادمن قدرة الفرد على الكفاح ضد الظلم 

 وكرامته دون أن تتوافر حرية الرأي والتعبير والنشر من خلال وسائل إعلام مستقلة وتعددية.

والجدير بالذكر أن الإعلام السمعي البصري المستقل اليوم، يؤَُمن التدفق الحر للمعلومات الحيوية 

أنه من المستحيل تحقيق الحد الأقصى من الاستقرار السياسي، والنمو لأي مجتمع ديمقراطي، حيث 

، وإذا ما كان لدولة ما أن تتمتع 648الاقتصادي والديمقراطية بدون تدفق والوصول للمعلومات بحرية

بالتفوق السياسي والاقتصادي، فمن الضروري أن تبقي مؤسساتها مفتوحة أمام مراقبة المجتمع من خلال 

أن هذا الأخير يقوم بنشر القضايا التي تستوجب الالتفات حولها والاهتمام بها، كما يقوم  الإعلام، حيث

                                                           
الأمم المتحدة، "  1991" التقرير الن ائي لحلقة التدارس بشأن تعزيز واستقلال وتعددية وسائل الإعلام العربية  يناير للمزيد، انظر:  646

 منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والصقالة اليو سكو، صنعاء.
الأمم المتحدة، "  1991علام العربية  يناير " التقرير الن ائي لحلقة التدارس بشأن تعزيز واستقلال وتعددية وسائل الإ للمزيد، انظر: 647

 منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والصقالة اليو سكو، صنعاء، م.س.
الصحافة   لحرية العالمي اليوم !حقك الأساسية  هذا الحريات وحماية المعلومات إلى مفاهيمية  الوصول  " مذكرةللمزيد، انظر: 648

 .4ص: " 7011ماي 
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بصناعة الرأي العام، من خلال إقامة تواصل بين المواطنين في المجتمع المدني، والتعريف بالثقافات 

 .649تالوطنية، وإعادة إنتاج الموروث الثقافي، ونشر القيم الإنسانية الحضارية في المجتمعا

، نص على حق المواطن في الحصول على المعلومات بشكل واسع، 1122حري بالذكر أن دستور 

بحيث لا تحده إلا الحالات المنصوص عليها في القانون، ومن أجل ضمان هذا الحق، ينبغي أن تكون 

، 650ليهاإ مساطر الولوج إلى المرافق العمومية محددة بوضوح، ومجمعة في مرجعية تسهل للمواطنين الولوج

وتكون وسائل الولوج عند الضرورة متعددة، على الخصوص مكيفة حسب تصنيف للفئات يتيح الاستجابة 

 .651لشروط وقدرات مختلف المواطنين والمرتفقين المستفيدين

يمكن القول بأن قضية حرية الرأي والتعبير من أهم وأعقد القضايا التي شغلت المجتمعات، بسبب 

، فما يعد 652ات والثقافات أو كما يسميها "صامويل هنتنغون""بصدام الحضارات"الاختلاف بين الحضار 

من قبيل الحريات في مجتمع ما قد لا يعد كذلك في مجتمع آخر، ورغم تباين المجتمعات في النظرة 

 .653لمفهوم حرية الرأي، إلا أن كل المجتمعات تقر بضرورة وجودها

جل النهوض بقضايا حقوق الإنسان، اهتمت العديد من في إطار المجهودات الدولية المبذولة من أ 

المنظمات والاتفاقيات الدولية بالحق في الحصول على المعلومات وحاولت تقديم تعريف قانوني للمعلومات، 

 وفي هذا الصدد سنتوقف عند بعض المنظمات:

ف عن كشحسب معايير الأمم المتحدة، يفترض من الهيئات العامة أن ت هيئة الأمم المتحدة: -

المعلومات، ويحق لكل عضو من الناس أن يتسلم المعلومات، ويشتمل مصطلح "معلومات" على 

كل السجلات التي هي في حوزة هيئة عامة، بغض النظر عن الشكل الذي تأتي فيه. كما تنص 

                                                           
هلا للنشر والتوز ع، الطبعة الأولى  " حرية الإعلام في الو ن العربي في ظل غياب الديمقرا ية" لضل طلال العامري،  649

 .12م، ص:4077هب/7214
"الحق في  17-71للمزيد، انظر: مذكرة الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات حول مسودة مشروع قانون رقم  650

 .4071أبريل  42لمعلومات"  الحصول على ا
651 Rapport du conseil Economique, Social et Environnemental, "Gouvernance des services publics, Améliorerl’accès à 

l’information", Imprimerie SIPAMA SARL, Dépôt légal : 2014 MO 4059, p : 20. 
ترجمة طلع  الشايب، تقديم صلاح قلنصوة، الطبعة الأولى،  صنع النيام العالمي"  : "صدام الحضارات  إعادةصامويل هنتنغتون  652

 م.7222دار سطور، مصر، 
، ومحمود 15، ص: 4005اليو سكو، بار س، الطبعة الصانية "حرية المعلومات  مسح قانوني مقارن"  للمزيد، انظر: طوبي منديل،   653

"حماية ، وعمرو أحمد حسبو، 72، ص: 7222مطبعة النشر الذهبة، القاهرة ومات"  " التأمين على المعلالسيد عبد المعطي ييال، 

" جرائم نيم المعلومات ، ومحمد سامي الشوا، 17، ص:4000مطبعة دار النهضة العربية، القاهرة الحريات في مواجهة نيم المعلومات"  

 .717، ص:7224مطبعة دار النهضة العربية، القاهرة  في قانون العقوبات" 
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(، على ضرورة تمكين 1113أكتوبر  32من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ) 21المادة 

 .654طنين من الحصول على المعلومات واتخاذ التدابير الكفيلة لممارستهم لهذا الحقالموا

سياسة للكشف  2122اعتمد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منذ  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: -

عن المعلومات العامة، وبالرغم من أن هذه السياسة لم تقدم تعريفا للمعلومات، ولم تتفاعل معها 

س الدقة التي تناولتها مختلف المنظمات الدولية المهتمة بحقل المعلومات، ولم تتفاعل معها بنف

بنفس الدقة التي تناولتها مختلف المنظمات الدولية المهتمة بحقل المعلومات، بما فيها التشريعات 

ق فيما يالوطنية، فإننا نجدها قد أكدت على أن سياسة الكشف عن المعلومات العامة، قابلة للتطب

يتعلق بكافة الوثائق التي صدرت بعد تبنيها لتلك السياسة، بالنسبة للوثائق الصادرة قبل هذا 

التاريخ أيضا، ما لم تكن هناك أسباب لتلك السياسة، بالنسبة للوثائق الصادرة قبل هذا التاريخ 

 .655أيضا، ما لم تكن هناك أسباب ملزمة بعكس ذلك

تعتمد توصيات اللجنة الوزارية الأوربية مقاربة أكثر حذرا، وتعرف  اللجنة الوزارية الأوربية: -

 .656"الوثائق الرسمية"، بربطها بأي "وظيفة عامة أو إدارية" ونستثني الوثائق قيد التحضير

في العديد من الاتفاقيات والعهود الدولية يجد الحق في المعلومة مصدره في نفس السياق، 

، وفي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي 2163657ان الصادر عامكالإعلان العالمي لحقوق الإنس

، الذي تنص 659، وفي الميثاق العربي لحقوق الإنسان658ينص على الحق في البحث على المعلومات والآراء

على" يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبير، وكذلك الحق في استقاء الأنباء  31مادته

الأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود الجغرافية"، إلا أن هذا الحق يمارس و 

                                                           

 المرجع نفسف. 654 

 .15، ص:4005اليو سكو، بار س، الطبعة الصانية "حرية المعلومات  مسح قانوني مقارن"  للمزيد، انظر: طوبي منديل،  655 

 المرجع نفسف. 656 
، حرية المعلومات في المادة 7225أدرج الإعلان العالمة لحقو  الإ سان، الذي تبنتف الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من دجنور  657

". وتضمن هذه المادة الملزمة الحق في حرية التعبير "الحق في البحث عن المعلومات وتلقي ا ونقلهاكلزء من حرية التعبير التة تضم  72

لومات بالصيغة التالية: "لكل شخة الحق في حرية الرأي والتعبير، و شمل هذا الحق حرية اعتنا  الآراء دون أي تديل، واستقاء والمع

 للمزيد، انظر:الأنباء والألكار وتلقيها وعااعتها ب ية وسيلة  ان  دون تقيد بالحدود الجغرالية. 

Nisrine ban guema ; "droit à l'information en Afrique : entre enjeux, défis et promotions  "; revue marocaine 

d'administration locale et développement ;   n .108 février  4071, p : 141, 
 –يناير  772 ، المللة المغربية ل،دارة المحلية والتنمية، عددالحق في الوصول إلى المعلومة والمشاركة في الحياة العامة"أحمد مفيد: " 658

 "حق الحصول على المعلومات في المواثيق الدولية وبعض دساتير الدول الديموقرا ية وفي المغرب" زراح حمو، ، و 75، ص:4072لوراير 

لرع زا ورة، بمدينة زا ورة، مدايلة منشورة على موقع العلوم -مدايلة في ندوة نظمتها العصبة المغربية لحقو  الإ سان

  arocdroit.com.www.mالقانونية
 .41/05/4002صود  عليف من قبل مللس جامعة الدول العربية بتاريخ  659
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بقيود تنظمها القوانين الداخلية، وتتعلق أساسا باحترام الحياة الخاصة للأفراد، والأمن القومي والآداب 

 .660العامة

 : ويتخذ الحق في الوصول إلى المعلومة عدة أبعاد

يتمثل في كون الحق في الحصول على المعلومات يقيد شرعية الإدارة بمدى  البعد السياسي: -

التزامها باحترام القانون، والحريات الفردية، ويساهم في دمقرطة المجتمع وضمان مساواة 

  المواطنين أمام القانون؛

 علاقة بنية علىالبعد الثقافي والأخلاقي: يتمثل في مساهمة الحق في إرساء ثقافة جديدة م -

 تسودها الشفافية والوضوح والمسؤولية؛

البعد الاقتصادي: يتجلى في تهييئ المناخ الملائم لجلب الاستثمارات الأجنبية، بوضع ضمانات  -

 النفاذ إلى المعلومات مماثلة للضمانات التي اعتاد الرأسمال الأجنبي أن يعمل في إطارها؛

حيث  ،التشريعات الوطنية مع المواثيق والاتفاقيات الدولية البعد الدولي: يتمثل في ضرورة ملاءمة -

نص الدستور في تصديره على "جعل الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام 

الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، 

 التشريعات، مع ما تتطلبه والعمل على ملاءمة هذه

 .661تلك المصادقة"

وبخصوص التشريعات الوطنية يكتسي حق الحصول على المعلومات أهمية قصوى في تعميق  

الديمقراطية قيما ومبادئا وممارسة. فحق الوصول للمعلومات يعتبر حقا من الحقوق والحريات الأساسية 

السابع والعشرين الذي نص على أن "للمواطنين  . خاصة في فصله1122الذي كرسه دستور فاتح يوليوز 

والمواطنات الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة 

والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، ولا يمكن تقييد هذا الحق إلا بمقتضى القانون بهدف حماية كل ما 

حماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحماية الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من يتعلق بالدفاع الوطني و 

المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي 

 يحددها القانون بدقة".

                                                           
مدايلة في ندوة حول  الحق في الحصول على المعلومات في الدستور المغربي  وآفاق تفعيله" للمزيد، انظر: السعيدي عدنان، " 660

 .4077أو انظر ديباجة دستور  .4071ر لوراي 72مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات بمراكي بتاريخ 
 مرجع سابق.الحق في الحصول على المعلومات في الدستور المغربي  وآفاق تفعيله"  للمزيد، انظر: السعيدي عدنان، " 661
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الشكل مهنة الصحافة ب تجدر الإشارة إلى أن قانون الحق في الوصول للمعلومة جاء ليعيد تنظيم

ولا جدال  ،663، ويتلاءم مع ما تحقق من مكتسبات، وما ينشد من إنجازات662الذي يستجيب للحاجيات

في كون الهدف الأمثل لهذا القانون هو توفير أقصى الضمانات للصحفيين المهنيين، حتى ينعموا بأقوم 

ه مهمتهم النبيلة داخل فضاء تضمن فيالشروط وأفضلها، ويتمكنوا بأنجع الوسائل وأحسنها من أداء 

 الحقوق.

ويستمد هذا القانون قوته وفعاليته من تطابق مقتضياته مع روح وجوهر دستور المملكة، الذي يؤكد 

على حرية الرأي والتعبير، باعتبار الحرية والمسؤولية ركيزتين أساسيتين في ممارسة مهنة الصحافة، وفي 

 ة، فضلا على أن قانون مدونة الصحافة، يعد تقدما هاما في مسار تمكينتثبيت صرح الديمقراطية المغربي

 المغرب، من مدونة للصحافة والنشر حديثة وعصرية منبثقة من عملية تشاركية موسعة.

في نفس الاتجاه، أكد مصطفى الخلفي، على أن العلاقة بين وجود صحافة حرة ومسؤولة وضمان 

التيارات الموجودة فيه، وضمان حق هذه التيارات في التعبير عن حق المجتمع في الخبر، والتعرف على 

رأيها، كانت هي الدافع إلى الاشتغال على مراجعة المنظومة القانونية، باعتبارها خطوة ضمن أخرى لإرساء 

 .664حرية الصحافة والتعبير

 ة الإداريةالممارسالمحور الثاني: الوصول للمعلومات وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفقين وتخليق 

الأكيد أن الحق في الوصول للمعلومات، هو الأداة الأساس العملية والإجرائية، التي تمكن 

المواطنين من مراقبة العمل الحكومي، ومعرفة مسار اتخاذ القرارات العمومية، وتعطيهم القدرة والسلطة 

من تدابير وقوانين، قد  الدولة ومرافقهاللمشاركة، أو الإسهام بالاقتراح، أو بالاحتجاج على ما يصدر عن 

 .665لا يرتضيها المواطنون، أو يرون فيها مساسا بحرياتهم، أو بواقع حالهم أو مستقبلهم

                                                           
يلب على الورامج التلفزية أن تكون مرتبطة بحاجات لعلية، لهة تستمد في غالب الأحيان طاقتها الت ثيرية من قدرتها على صياغة هذه  662

د بف المنتج يارج وظائفف الاستعمالية المباشرة، بما ليها سحر المتخيل ولتنتف.  الحاجات ضمن " الرمزي" و"الاستعاري"، وضمن  ل ما قع 

وار ترجمة سعيد بنكراد، دار الح   " الإشهار والمجتمع" مركزية في تصور الحاجات وطر  عشباعها. للمزيد، انظر، بيرنار  اتولا وتلك لحظة

 .2، سوريا، ص: 4074والنشر والتوز ع، الطبعة الأولى 
المتعلق بالنظام  47.22بتنفيذ القانون رقم ، 7225لوراير 22/ 7275من رمضان  44صادر في ، 7.25.2قم ، انظر: ظهير شريف ر للمزيد 663

 الأساسلة للصحفيين المهنيين.
الموقع الإلكترو ي ، انظر: للمزيد"مشروع قانون الصحافة والنشر يندرج ضمن عملية الإصلاح السياس ي"  مصطفى الخلفي:  664

 www.alquds.co.uk/?p=557292التالي:
" التواصل العمومي: المقاربات والتطورات يحیل اليحياوي، في معوقات التواصل العمومي بالمغرب، مدايلة بالندوة الدولية 665

 .4001أبريل  71-74معهد الصحالة وعلوم الإعلام، مرسسة  ونراد أديناور، تو س،  والرهانات" 

https://www.hrw.org/ar/world-report/20للمزيد
https://www.hrw.org/ar/world-report/20للمزيد
https://www.hrw.org/ar/world-report/20للمزيد
https://www.hrw.org/ar/world-report/20للمزيد
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، واتفاقية محاربة الرشوة 666كما أن هناك نصوصا أخرى تكفل هذا الحق، كالدستور المغربي الجديد

أجل قانون يتيح للمواطن الوصول إلى المعلومة، . ويكتسي الترافع من 6671113التي وقع عليها المغرب سنة 

أهمية بالغة في تثقيف الناس حول حقوقهم وتحسيسهم بواجب الدولة في الالتزام بنشر المعلومات التي 

 تفيد المواطنين، مثل الصفقات العمومية والبيئة والانتخابات والصحة العمومية والسلامة الطرقية.

د غربية السابقة لم تتطرق لمسألة حق وصول الأفراد إلى المعلومات بيالجدير بالذكر أن الدساتير الم

على أنه: 'للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات،  27أن الدستور الجديد أقر في فصله 

 الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

ييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، ولا يمكن تق

وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق 

 ها القانون".حددالأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي ي

ولتنزيل هذا المقتضى الدستوري، أعدت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة في إطار لجنة 

 المتعلق بالحق في الوصول للمعلومات. 13. 31مشتركة بين الوزارات، مشروع قانون رقم 

صول على المعنونة ب " الح 669، من خلال مداخلته 668في هذا الصدد تطرق الإعلامي محمد العوني

المعلومات بين الواقع والتحديات"، إلى العديد من الأمثلة الواقعية كقضية الخازن العام للمملكة والسيد 

رباط" فضيحة ملعب مولاي عبد الله بال" مزوار، وقد تساءل عن غياب المعلومة المتعلقة بالحادث الشهير 

الآن عن  المكلفة بالماء شرفات أفيلال، إلى حد وإقالة وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد وكاتبة الدولة

التمييز بين المعلومات الشخصية الخاصة بالأفراد، والمعلومات كما أكد العوني على ضرورة المواطنين، 

إلا أن مقتضيات ، 670المتاحة التي من حق المواطن الوصول إليها، ومعرفتها كحق دستوري وديمقراطي

                                                           
 للمزيد من التفصيل أنظر: 666

Tarik Zair :  "Les droit fondamentaux dans la constitution marocaine : les interrogations à propos de la valeur du 

référentiel universel ", revue marocaine d'administration locale et de développement, n°108, février 2013, p10. 
في عطار الحوار الوطنة بش ن القانون  17-71على مشروع القانون رقم "ترانسبرنس ي المغرب "  تعليق الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة  667

، تم  www.mmsp.gov.maيفة العمومية وتحديث الإدارة على موقعفالمتعلق بالحق في الحصول على المعلومة الذي أطلقتف وزارة الوظ

 ، على الساعة العاشرة صباحا.74/02/4072زيارة الموقع بتاريخ 
 رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير "حاتم". 668
الإعلام والتعبير "حاتم" وشبكة بشراكة مع منظمة حريات "ترانسبرنس ي المغرب "  للمزيد، انظر: الندوة الفكرية المنظمة من طرف  669

 .4075دجنور  71بمدينة المحمدية يوم  "،الحق في الوصول على المعلومة":ح  عنوانالفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية ت
 " لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتض ى القانون".ينة على: 4077من دستور  41الفصل  670
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المنظم للحق في الوصول إلى المعلومة، يتضمن بندا تفريقيا يتمثل في تنصيصه على حق  32-23القانون 

 . 671نشرها يمكن أن يتسبب في سجن الفاعلالمواطنين في الحصول على المعلومة، لكن 

مجموعة من الثغرات، كاستثناء الأجانب والأشخاص المعنويين من هذا  32-23يتضمن القانون 

إلزامية تحديد نوعية استعمال المعلومة في الطلب المقدم إلى الجهة الإدارية، والآجال الطويلة الحق، و 

يوما، والتوسع في الاستثناءات، وكلها  26التي يستغرقها التفاعل مع الطلب، الذي قد يصل أحيانا إلى 

، بل إن هذا القانون 672مسائل تناقض المبادئ العامة التي حددتها الممارسات الفضلى على المستوى الدولي

 يحمل في طياته تهديدا فعليا لهذا الحق، حيث يظهر ذلك في الجوانب التالية:

تجريم استعمال المعلومة بعد أن تكون الإدارة نفسها قد أعطتها للشخص أو الهيأة التي طلبتها،  -أ

م من قبل دحيث يمنع القانون استعمال هذه المعلومة في غير الغرض المحدد لها في الطلب المق

المستفيد منها. وعليه، يضيف هذا القانون جريمة وجزاء جنائيين جديدين، في وقت ينصب فيه 

 النقاش حول تقليص الجرائم والعقوبات الخاصة بقضايا الصحافة؛

المسطرة المعتمدة للحصول على المعلومات، خاصة طول المدة المطلوبة لتوفير المعلومة )يمكن أن  -ب

شهرين(، والإحالة على نص تنظيمي )أي مرسوم تطبيقي( لتحديد نموذج  تصل هذه المدة إلى

                                                           
خرافات تعيق الانتقال الديمقرا ي بالمغرب"  للمزيد  انير: الرابط  4هذه ت. بروكنر  ترجمة: إ. السعيدي  " -أوبن ديموكريس ي 671

على الساعة  07/04/7011لموقع بتاريخ   تمت زيارة اhttp://www.hespress.com/politique/268336.htmlالإلكتروني التالي: 

 السادسة صباحا.
 :للمزيد، انظر 672

  انون  10 دا المررخ-1ألفر 217 العامة الجمعية قرار بموجب اعتُمد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"  19" المادة  -

 .4001دجنور  01-55221، منشورات الأمم المتحدة عدد 7225دقسمور/الأول 

العامة  الجمعية قرار بموجب والانضمام والتصديق للتوقيع وعرض اعتمدوالسياسية"   المدنية بالحقوق  الخاص الدولي العهد" -

 .22ولقا لأحكام المادة  7212مارس  41، تاريخ بدء النفاا: 7222دجنور  72ا المررخ في 47-رد4400المتحدة عدد  للأمم

، على الرابط الإلكترو ي التالي:                        7250نونور  02روما،  من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان"  10" المادة  -

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ARA.pdf 

، على الرابط الإلكترو ي التالي:                7257نيروبي، كينيا يونيو من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان"   09" المادة  -

http://primena.org/admin/Upload/Component/_1420837984.pdf 

، على الرابط الإلكترو ي التالي:            44/77/7222 يوسيف بكوستاريكا في سانمن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان"  13" المادة  -

http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html 

والق عليف مللس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بتو س بقراره رقم من الميثاق العربي لحقوق الإنسان"   37المادة " -

 ، جامعة الدول العربية، على الرابط الإلكترو ي:41/05/4002ا، بتاريخ 72د.ع ر 410

http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Documents.pdf 

ل مللس وزراء يارجية منظمة مرتمر العالم تم عجازتف من قب"، من إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام 77" المادة  -

 http://hrlibrary.umn.edu/arab/a004.html ، على الرابط:7220غش   5الإسلامي، القاهرة، 

http://www.hespress.com/politique/268336.html
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ARA.pdf
http://primena.org/admin/Upload/Component/_1420837984.pdf
http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Documents.pdf
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الطلب ووصل التسليم، بما ينتج عن ذلك من وضع شروط جديدة، قد تكون أكثر تعقيدا وعرقلة 

 الاستفادة من هذا الحق؛

 الاستثناءات الواردة على التمتع بهذا الحق. إذا كان من الجائز وجود بعض الاستثناءات، كما هو -ت

الحال في معظم البلدان الديمقراطية، فإن ما يلاحظ على قائمة الاستثناءات التي يتضمنها القانون، 

 أنها صيغت بطريقة مبهمة ومطلقة كقضية الدفاع الوطني، وقضية الأمن الداخلي والخارجي للدولة. 

علومات عادة لا م ومما لا شك فيه فإن توسيع دائرة القضايا المشمولة بنظام الاستثناءات، لكي تضم

تدخل في نطاق أمن الدولة في الدول الديمقراطية )مثل مداولات المجلس الوزاري، والمجلس الحكومي(، 

يعبّر عن وجودِ مخاوفَ من جهات في الدولة لإخراجِ قانون يضمَنُ للمواطنين المغاربة حق الوصول إلى 

 .673فيه كثير من التحايلات 23.32المعلومة، لذلك فإن القانون

نوع المعلومات التي يتضمنها هذا الحق، حيث تم الاقتصار على القرارات والوثائق الرسمية،  -ث

والحال أن هذا الحق يجب أن يشمل الطريقة أو الطرق، التي اتبعتها الحكومة أو الإدارة المعنية، 

 روبي"؛الأو للوصول إلى هذه القرارات، أو لإنتاج هذه الوثائق، وفقا للاتجاه الذي سلكه "الوسيط 

طبيعة العقوبات المقررة، إذ تبدو محدودة في حالة الامتناع عن توفير المعلومة لطالبها، وغائبة في  -ج

 ؛674حالة إتلاف الوثائق والتخلص منها

الهيئات المعنية بهذا القانون، حيث جرى الاقتصار على الهيئات العامة، والخاضعة للقانون العام  -ح

في وقت تم فيه استثناء الهيئات الخاصة )الأحزاب السياسية والنقابات  )البرلمان والإدارة والقضاء(،

 والجمعيات(، مع أن بعض المواثيق الدولية تدرجها ضمن الهيئات المطالبة بتوفير هذا الحق؛

مشروع قانون الوصول إلى المعلومات في الصيغة الأولى نص على أن يتلقى طالب المعلومة جوابا  -خ

كان ينص  1123يوما. كما أنّ مشروع  31ما رفعَ القانون الحالي هذه المدة إلى يوما، بين 26في غضون 

على الإلزام بإخبار المعني بالأمر في حالِ تمديد الأجل بتحديدِ أجل جديد، لكن ذلك جرى حذفه في 

نص القانون الحالي، من التراجعات التي شهدها القانون الحالي كذلك، تمديد أجل الرد على الطلبات 

                                                           
"مشروع الحق في الوصول إلى مدايلة محمد العو ي رئيس منظمة حاتم في اليوم الدراسلة الذي نظم بمللس المستشارين لمناقشة،  673

أن الضمانات التة جاء بها  المشروع، وي قلب  . ويلال هذه المدايلة أكد العو ي4072يناير 72يوم الصلاثاء  "  31.13المعلومات رقم 

ر ع اللأهداف المطلوبة للحصول على المعلومة التة عكسها، لهذا يركد العو ي ب ن منظمة" حاتم " في قراءتها للمشار ع بما ليها آير هذه المش

ف من الألضل، ألا يصدر هذا القانون عاا  ان سيحالظ على هذه المضامين التراجعية ، وقدم مصالا يتمصل في أن ، اعتورت في الخلاصة ب ن

القانون قعاقب طالب المعلومة عوض أن قسهل عليف م مورية ومسطرة وزمن الوصول عليها، ولا قشير لا من قريب ولا من بعيد على معاقبة 

 .المشروع على القانون الجنائي وعلى تكر سف لسرية المهنة... الخحاجب المعلومة، ومن الك عحالة هذا 
المتعلق بالحق في الحصول على  31-13"مشروع قانون رقم للمزيد، انظر: مذكرة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومحاربتها حول  674

 .4071أبريل  المعلومات" 
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لاستعجالية المتعلقة بالحصول على المعلومات، من يومين، إلى أقرب الآجال، وبخصوص تعليل ا

الرفض، الذي كانَ موكولا إلى الشخص متلقي طلب الحصول على المعلومة، فقد انتقلَ إلى الهيئة. 

تقليدية لفمن سيكون المسؤول، هل من تلقّى الطلب، أم المفتش العامّ، أم الوزير، لقد رجعنا للبنية ا

 ؛675للإدارة المغربية التي وجدناها

وتجدر الإشارة إلى أن الحق الوصول إلى المعلومات، يعتبر مدخلا أساسيا لمحاربة الفساد والنهوض 

، وأن العلاقة بين الفساد والمعلومات علاقة ذات تأثيرات 676بالنزاهة، وتعزيز مقومات المنظومة الوطنية

متوفرة، كلما كان الفساد محدودا، ومعزولا في نطاقات ضيقة، وبالتالي عكسية، فكلما كانت المعلومات 

يسهل التغلب عليه. وكلما احتكُرت المعلومات، كلما كان هناك استبداد، وتجاوز في استعمال السلطة، 

في سياق يتميز باستمرار اعتماد قوانين تتعلق بالأمن ومحاربة الإرهاب،  .677وتفشي ممارسات الفساد

رية الرأي والتعبير والإعلام، ويتسم بسيادة ثقافة عدم إفشاء الأسرار ومناهضة الشفافية التي وتحد من ح

تسود في مختلف الدول والحكومات والإدارات التابعة لها، مما يعوق الحق في الوصول إلى المعلومات 

ن، بسبب حجبها اوفي نفس السياق هاجمت النائبة الاستقلالية فتيحة البقالي، حكومة بنكير  .678الرسمية

جل المعلومات التي تهم كافة المستثمرين والمواطنين في قانون الحق الحصول على المعلومات، مؤكدة أن 

 .679رفض التعديلات التي وضعتها الفرق البرلمانية خاصة أحزاب المعارضة، يعد تعطيلا لمقتضيات دستورية

نون الحصول على المعلومات يحارب وأكدت البقالي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، " أن قا

ترويجها لأنه أغلق الباب على عدد كثير منها خاصة التي تمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين المستثمرين، والتي 

تهم المعلومة الاقتصادية والمالية والنقدية، وأيضا توزيع الرخص "لكريمات" المضرة بالاقتصاد الوطني، لأن 

حول دون تخطي المغرب حاجز الدولة السائرة في طريق النمو، لولوج نادي ذلك يعد اقتصادا للريع، الذي ي

الدول الصاعدة". واعتبرت البقالي رفض الحكومة لتعديلات فريقها الاستقلالي، " بأنه ضرب 

للديمقراطية، لأن حجب معلومة مستغلي الرخص في أعالي البحار عن الشركات المتنافسة، ضرب لمصداقية 

                                                           
وطنية لحماية المعطيات الشخصية في اليوم الدراسلة الذي نظم بمللس عدر س بلماحي، عضو اللجنة المدايلة للمزيد، انظر:  675

 .4072يناير 72يوم الصلاثاء  "  31.13"مشروع الحق في الوصول إلى المعلومات رقم المستشارين، لمناقشة 
676Remarques concernant "le projet de loi n°31.13 relatif au Droit à l’accès à l’information", L’association de lutte contre 

la corruption : Transparency Maroc.  
علي الرامي، مدير الشرون القانونية بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في اليوم الدراسلة الذي نظم بمللس للمزيد، انظر: مدايلة  677

 .4072يناير 72يوم الصلاثاء  "  331.1  "مشروع الحق في الوصول إلى المعلومات رقم المستشارين لمناقشة
 45خ الصادر بتاري"بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للحق في الوصول للمعلومات"  للمزيد، انظر:  678

 http://www.amdh.org.ma/ar/communiques-ar/com-acces-information-2016، على الموقع الإلكترو ي التالي: 4072شتنور 
 .5020، العدد 42/1/4072يومية الصباح، الصادرة يوم الصلاثاء للمزيد، انظر،  679
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ي وللديمقراطية"، كما انتقدت توزيع كل الامتيازات لبعض المحظوظين في البلاد، العمل الاستثمار 

مستغلي النفوذ، الذين لا يؤدون أي خدمة للمغرب، ويستفيدون. وانتقدت البقالي منع المواطنين من 

 الحصول على التقارير المالية والحسابات الوطنية والنفقات العمومية بشكل مفصل، كي يكون الجميع على

قدم المساواة في التعامل مع المعلومات نفسها. كما أن وصول المواطن إلى المعلومات وحصوله عليها ليس 

غاية في حد ذاته، وإنما وسيلة لتحقيق التواصل وتعميق الشفافية، وترسيخ الحكامة الجيدة، وتكريس 

سؤولية، التقييم وتحديد الم احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية والعامة، ومحاصرة الفساد عن طريق

 .680وربطها بالمحاسبة، وذلك دعما للتواصل واستعادة للثقة المفقودة للمواطن اتجاه الإدارة

في نفس الاتجاه، يشكل إعمال هذا الحق بالمغرب، دفعة قوية لدولة الحق والقانون، التي ما فتئت 

ين لحكامة الجيدة التي أصبحت من بمعظم الخطابات الرسمية تروج لها، وسيساهم في تفعيل مبادئ ا

، فضلا عن تحسين العلاقة بين الإدارة العمومية 1122أسس النظام الدستوري للمملكة بموجب دستور 

 رئيسيا عائقا يشكل العمومية بالمغرب الخدمات حول المعلومات إلى الولوج يزال ضعف ولا .681والمواطن

 .682خطيرة اختلالات في ويساهم

الدولة بناء الوعي لدى المواطنين بأهمية الحصول على المعلومات، لأن مبدأ الحق وعليه، يجب على 

في الوصول للمعلومات يتعدى الإطار القانوني والمؤسساتي أو العملي. فالحملات التي تشن بدعم من 

 الدولة لتوعية المواطنين بشأن الحصول على المعلومات بالغة الأهمية كمتمم للقانون.

 يع أهمية هذا الحق، وستبقى ممارسته له ناقصة لا تصل إلى تحقيق الهدف الأسمى المواطن ما لم

من هذا الحق. وهذا الوعي بمبادئ الحق في الحصول على المعلومات من طرف المواطنين لا يمكن أن 

يتبلور، دون تدخل كافة فعاليات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات وجمعيات، إلى جانب الهيئات 

. إلا أنه لا يمكن الاعتماد فقط، على الدور التوعوي الرسمي، فقد ترى الدولة في هذه التوعوية 683ميةالعمو 

إثارة طلبات قد تضايقها، مما يتطلب قيام فعاليات المجتمع المدني بأنشطة مستقلة أو بالشراكة مع الهيئات 

 العمومية، قصد التعريف بالأهداف الحقيقية للاطلاع.

عامة وبشكل كبير في إشاعة ودعم الانفتاح والشفافية،  يساهم الحق في الوصول للمعلومات بصفة 

وتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمرتفقين، وترسيخ الديمقراطية التشاركية، وإرساء إجراءات كفيلة بتخليق 

                                                           

 المرجع نفسف. 680 
 مرجع سابق. المغرب" "حق الحصول على المعلومات في المواثيق الدولية وبعض دساتير الدول الديموقرا ية وفي زراح حمو:  681

 4071ملخة تحليلي،  : الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الاقتصادي" 7070  " المغرب في أفق تقرير البنك الدولي 682 

 .14البنك الدولي ل، شاء والتعمير/ البنك الدولي، ص:
شتنور  10، الصادرة يوم الجمعة 7752يومية الأيبار، العدد  " التكريس الدستوري للحق في المعلومة وسبل أجرأته" محمد الزاوي:  683

4072. 
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شكل أفضل أنه يساعد المواطنين بالممارسة الإدارية وضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام. كما 

على فهم الإجراءات والمساطر الإدارية، وعلى حماية حقوقهم، وبالتالي تنمية الوعي القانوني والإداري 

لديهم، من جهة. علاوة على أن توفير المعلومات يساهم في جلب الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد من جهة 

 ثانية.

فيذ  الدولية لحقوق الإنسان، والمبادئ الأساسية في صياغة وتنيتعين احترام المعايير حاصل القول،

القوانين الوطنية المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات من خلال الكشف عن أقصى قدر من 

المعلومات، والالتزام بنشر المعلومات، وتضييق نطاق الاستثناءات، وتسهيل إمكانية الحصول على 

طلبات المعلومات بسرعة ونزاهة مع توفير إمكانية الطعن أمام هيأة إدارية  المعلومات من خلال معالجة

مستقلة، وعدم التذرع بالتكاليف للحيلولة دون قيام الأفراد بطلب المعلومات، مع اعتماد الاجتماعات 

 .المفتوحة، وايلاء الأولوية للكشف عن المعلومات وحماية المبلغين عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان

إلغاء القوانين والمقتضيات، التي تحد من الحق في الحصول على المعلومات، طبقا للمعايير  بالإضافة إلى

 الدولية في هذا الشأن.

 

 

 لائحة المراجع:

ركز ورقة منشورة بموقع الم : " حق الوصول إلى المعلومات من خلال القانون الدولي"،علي كريمي -

المغربي للدراسات في الإعلام وحقوق الإنسان، على الرابط الإلكتروني التالي: 

http://www.maroc.reunis.ma 

"القانون ( بتنفيذ 1123فبراير  11) 2631جمادى الأخرة  6صادر في  2.23.26الظهير الشريف رقم  -

جمادى  13-5566الجريدة الرسمية عدد المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات"،  32.23رقم 

 (.1123مارس  21) 2631الآخرة 

لبرلمان، ا " حق في الحصول على المعلومات"،مقترح قانون الفريق الحركي بمجلس النواب حول  -

 .16/11/1123، تاريخ التسجيل: 63مجلس النواب، رقم التسجيل: 

قم ر  "الحق في الحصول على المعلومات"، مقترح قانون الفريق الاشتراكي بمجلس النواب حول -

 .13/12/1121، تاريخ التسجيل بالبرلمان: 12التسجيل 

جلة م : " الحماية القانونية للحياة الخاصة في مواجهة الحاسب الآلي"،حسام الدين الأهواني -

 .2111ة عين شمس، العدد الأول، يناير العلوم القانونية والاقتصادية، جامع

http://www.maroc.reunis.ma/
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" الوصول للمعلومة معركة من أجل مجتمع مفتوح في العالم تقرير مبادرة الإصلاح العربي حول  -

 .1125، أكتوبر العربي"

من  51الجمعية العامة، الدورة الخامسة والعشرون، البند  " إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية"، -

 .1111شتنبر  23، بتاريخ A/RES/55/2تحدة جدول الأعمال، الأمم الم

ة لنيل دبلوم رسال : "حق الإعلام في التشريعات الدولية والممارسة المغربية"،صبري عبد الحكيم -

–الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال 

 .1113-1111الرباط، السنة الجامعية 

، 2مجلة نوافذ قضائية، العدد  " تفعيل الحق في الوصول للمعلومة على مستوى القانون"، -

 .1126يناير/مارس 

مجلة الباحث الاجتماعي،  : "أهمية المعلومات في اتخاذ القرارات الإدارية"،أحمد زردومي -

 .1121ستنبر  21الجزائر، العدد 

" التقرير النهائي لحلقة التدارس بشأن تعزيز واستقلال وتعددية وسائل الإعلام العربية، يناير  -

 الأمم المتحدة، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، صنعاء."، 2115

 يالعالم اليوم !حقك الأساسية، هذا الحريات وحماية المعلومات إلى مفاهيمية، الوصول " مذكرة -

 ".1125الصحافة، ماي  لحرية

 للنشر هلا " حرية الإعلام في الوطن العربي في ظل غياب الديمقراطية"،فضل طلال العامري،  -

 م.1122هـ/2631والتوزيع، الطبعة الأولى 

مذكرة الشبكة المغربية من أجل الحق في الحصول على المعلومات حول مسودة مشروع قانون رقم  -

 .1123أبريل  16"الحق في الحصول على المعلومات"،  23-32

، تقديم ترجمة طلعت الشايب : "صدام الحضارات، إعادة صنع النظام العالمي"،صامويل هنتنغتون  -

 م.2111صلاح قلنصوة، الطبعة الأولى، دار سطور، مصر، 

، 1113ثانية لاليونسكو، باريس، الطبعة ا"حرية المعلومات، مسح قانوني مقارن"، طوبي منديل،  -

، 2111 مطبعة النشر الذهبي، القاهرة" التأمين على المعلومات"، ومحمود السيد عبد المعطي خيال، 

مطبعة دار النهضة العربية، "حماية الحريات في مواجهة نظم المعلومات"، وعمرو أحمد حسبو، 

مطبعة دار  ات"،" جرائم نظم المعلومات في قانون العقوب، ومحمد سامي الشوا، 1111القاهرة 

 .2111النهضة العربية، القاهرة 

 .1113اليونسكو، باريس، الطبعة الثانية "حرية المعلومات، مسح قانوني مقارن"، طوبي منديل،  -
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ية للإدارة ، المجلة المغربالحق في الوصول إلى المعلومة والمشاركة في الحياة العامة"أحمد مفيد: " -

"حق الحصول على المعلومات في زراح حمو، ، و 1126فبراير  –يناير  226المحلية والتنمية، عدد 

تها العصبة مداخلة في ندوة نظم المواثيق الدولية وبعض دساتير الدول الديموقراطية وفي المغرب"،

فرع زاكورة، بمدينة زاكورة، مداخلة منشورة على موقع العلوم -المغربية لحقوق الإنسان

  www.marocdroit.com.القانونية

داخلة م الحق في الحصول على المعلومات في الدستور المغربي، وآفاق تفعيله"،السعيدي عدنان، " -

 .1123فبراير  25في ندوة حول مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات بمراكش بتاريخ 

 .1122أو انظر ديباجة دستور 

 ترجمة سعيد بنكراد، دار الحوار والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ، " الإشهار والمجتمع"،بيرنار كاتولا -

 ، سوريا.1121

بتنفيذ القانون رقم ، 2116فبراير 22/ 2626من رمضان  11صادر في ، 2.16.1ظهير شريف رقم  -

 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين. 12.16

"مشروع قانون الصحافة والنشر يندرج ضمن عملية الإصلاح السياسي"، مصطفى الخلفي:  -

 www.alquds.co.uk/?p=557292الموقع الإلكتروني التالي:، انظر: للمزيد

تواصل " الدوليةيحيى اليحياوي، في معوقات التواصل العمومي بالمغرب، مداخلة بالندوة ال -

معهد الصحافة وعلوم الإعلام، مؤسسة كونراد أديناور،  العمومي: المقاربات والتطورات والرهانات"،

 .1112أبريل  23-21تونس، 

في  32-23رقم  على مشروع القانون"ترانسبرنسي المغرب "، تعليق الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة  -

المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة الذي أطلقته وزارة إطار الحوار الوطني بشأن القانون 

، تمت زيارة الموقع بتاريخ www.mmsp.gov.maالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة على موقعه

 ، على الساعة العاشرة صباحا.21/16/1125

 بشراكة مع منظمة حريات الإعلام"ترانسبرنسي المغرب "، الندوة الفكرية المنظمة من طرف  -

لحق في الوصول ا":حت عنوانوالتعبير "حاتم" وشبكة الفضاء الحر للمواطنة والتكوين والتنمية ت

 .1126دجنبر  22بمدينة المحمدية يوم  "،إلى المعلومة

 " لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون".ينص على: 1122من دستور  12الفصل  -

خرافات تعيق الانتقال الديمقراطي  2هذه إ. السعيدي، " ت. بروكنر، ترجمة: -أوبن ديموكريسي -

للمزيد، انظر: الرابط الإلكتروني التالي: بالمغرب"، 

http://www.marocdroit.com/
https://www.hrw.org/ar/world-report/20للمزيد


-الإصدار الرابع  –عدد خاص: سلسلة إصدارات مجلة القانون والأعمال الدولية   

 قراءات متقاطعة  في قانون الحق في الحصول على المعلومة   

 

 
334 

 

http://www.hespress.com/politique/268336.html 16/12/1125، تمت زيارة الموقع بتاريخ 

 السادسة صباحا. على الساعة

-3ألف) 217 العامة الجمعية قرار بموجب اعتمُد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، 21" المادة  -

 .1112دجنبر  12-66512، منشورات الأمم المتحدة عدد 2163ديسمبر/الأول كانون 10 د( المؤرخ

 والانضمام والتصديق للتوقيع وعرض اعتمدوالسياسية"،  المدنية بالحقوق الخاص الدولي العهد" -

، تاريخ بدء 2155دجنبر  25( المؤرخ في 12-)د1111المتحدة عدد  العامة للأمم الجمعية قرار بموجب

 .61وفقا لأحكام المادة  2125مارس  13النفاذ: 

، على الرابط الإلكتروني 2161نونبر  16روما،  من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان"، 21" المادة  -

 http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ARA.pdfالتالي:                        

، على الرابط 2132يا يونيو نيروبي، كينمن الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان"،  11" المادة  -

الإلكتروني التالي:                

http://primena.org/admin/Upload/Component/_1420837984.pdf 

، 11/22/2151 تاريكا فيسان خوسيه بكوسمن الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان"، 13" المادة  -

 http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.htmlعلى الرابط الإلكتروني التالي:            

وافق عليه مجلس جامعة الدول العربية على من الميثاق العربي لحقوق الإنسان"،  31المادة " -

، جامعة الدول العربية، على 13/16/1116(، بتاريخ 25د.ع ) 121بتونس بقراره رقم مستوى القمة 

 الرابط الإلكتروني:

http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Documents.pdf 

تم إجازته من قبل مجلس وزراء "، ق الإنسان في الإسلاممن إعلان القاهرة حول حقو  11" المادة  -

 ، على الرابط:2111غشت  5خارجية منظمة مؤتمر العالم الإسلامي، القاهرة، 

http://hrlibrary.umn.edu/arab/a004.html 

مداخلة محمد العوني رئيس منظمة حاتم في اليوم الدراسي الذي نظم بمجلس المستشارين  -

 . 1125يناير 21يوم الثلاثاء  "، 32.23"مشروع الحق في الوصول إلى المعلومات رقم لمناقشة، 

المتعلق بالحق  32-23"مشروع قانون رقم مذكرة الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومحاربتها حول  -

 .1123أبريل   الحصول على المعلومات"،في

إدريس بلماحي، عضو اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في اليوم الدراسي الذي مداخلة  -

يوم  "، 32.23"مشروع الحق في الوصول إلى المعلومات رقم نظم بمجلس المستشارين، لمناقشة 

 .1125يناير 21الثلاثاء 

http://www.hespress.com/politique/268336.html
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ARA.pdf
http://primena.org/admin/Upload/Component/_1420837984.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arab/am2.html
http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Documents.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arab/a004.html
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 ؤون القانونية بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة في اليوم الدراسيعلي الرامي، مدير الشمداخلة  -

 "، 32.23، "مشروع الحق في الوصول إلى المعلومات رقم الذي نظم بمجلس المستشارين لمناقشة

 .1125يناير 21يوم الثلاثاء 

مات"، و "بيان الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي للحق في الوصول للمعل -

، على الموقع الإلكتروني التالي: 1125شتنبر  13الصادر بتاريخ 

2016-information-acces-ar/com-http://www.amdh.org.ma/ar/communiques 

 .6151، العدد 15/2/1125يومية الصباح، الصادرة يوم الثلاثاء  -

: الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع 1161، " المغرب في أفق تقرير البنك الدولي -

 البنك الدولي للإنشاء والتعمير/ البنك الدولي. 1122ملخص تحليلي،  الاقتصادي"،

دد يومية الأخبار، الع " التكريس الدستوري للحق في المعلومة وسبل أجرأته"،محمد الزاهي:  -

 .1125شتنبر  31، الصادرة يوم الجمعة 2231

- Rapport du conseil Economique, Social et Environnemental, "Gouvernance des 

services publics, Améliorerl’accès à l’information", Imprimerie SIPAMA SARL, Dépôt 

légal : 2014 MO 4059. 

- Remarques concernant "le projet de loi n°31.13 relatif au Droit à l’accès à 

l’information", L’association de lutte contre la corruption : Transparency Maroc. 

- Tarik Zair :  "Les droit fondamentaux dans la constitution marocaine : les 

interrogations à propos de la valeur du référentiel universel ", revue marocaine 

d'administration locale et de développement, n°108, février 2013. 

- Nisrine ban guema ; "droit à l'information en Afrique : entre enjeux, défis et 

promotions  "; revue marocaine d'administration locale et développement ;   n .108 

février1123. 

  

http://www.amdh.org.ma/ar/communiques-ar/com-acces-information-2016
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الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب     

 

 لطيفة جبران                                                                  

 طالبة باحثة بسلك الدكتوراه

 كلية الحقوق السويسي

 -جامعة محمد الخامس بالرباط -

 

                                                                                                      

 مقدمة:

يعتبر الحق في الحصول على المعلومات، من بين الحقوق التي نادت بها جل المواثيق والأوفاق  

في إقرار حرية التعبير وحماية  ، إيمانا منها بأهمية هذا الحق684الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان

الحريات العامة وتكريس ثقافة الشفافية والمحاسبة في الحياة العامة، وإشراك المجتمع في إدارة الشأن 

سلبيات وآثار تسيير الشأن العام تحت غطاء التعتيم  العام وتحقيق التنمية وتطوير المهنية الإعلامية، وتجاوز

المداخل الأساسية للإصلاح ومحاربة الفساد، فهذا الحق يعد مطلبا حقوقيا ، وكذلك باعتباره أحد 685والسرية

وتنمويا، إذ يساهم في تعزيز التنمية القائمة على المشاركة، التي تسمح للمواطن بالمشاركة في تدبير الشأن 

جتمعة م العام، كما أن إقرار مبدأ الشفافية وحق الأفراد في الحصول على المعلومات وحرية تداولها تشكل

، والتي تعتبر تحديا عالميا انخرط 1126686من أهداف التنمية المستدامة لما بعد سنة  25أبرز مقاصد الهدف 

فيه المغرب استجابة لالتزام المملكة المغربية المعلن عنه في ديباجة الدستور بتشبثها بحقوق الإنسان كما 

 الدولية من مبادئ وحقوق والتزامات.هي متعارف عليها دوليا والتزامها بما تقتضيه المواثيق 

                                                           

يمكن تعريف الحق في الحصول على المعلومات، ب نف حق الفرد في الحصول على البيانات أو السجلات وجميع أنوع المعلومات المتولرة  - 684 

 لدى الهيئات أو المرسسات المعنية، ولا قستصنة من الك علا ما قيده القانون بنة ياص. 

تقرير  ة حول الحق في ولوج المعلومة لتعزيز الحكامة الجيدة في الملال الأمنةمركز دراسات حقو  الإ سان والديمقراطية، ندوة دولي - 685 

 .4072، مطبوعات مركز دراسات حقو  الإ سان والديمقراطية، مطبعة البيضاوي، الطبعة الأولى 4077مارس  71و 72تركيبة، الرباط 

 ".4010" تحويل عالمنا، يطة التنمية المستدامة لعام دولة، تح  شعار  721باجماع  4075تم اعتمادها بشكل رسمة في شتنور  - 686 
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إن المعطيات المشار إليها أعلاه، والمتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات  تساهم في تعزيز  

الديمقراطية التشاركية، وتقوية الثقة بين الإدارة والمواطن، الأمر الذي يساعد في اتخاذ القرارات الصائبة 

ن جهة ونطاق الرقابة والمساءلة من جهة أخرى، ذلك أن الحق في ويعمل على توسيع دائرة المشاركة م

الحصول على المعلومات لا يعتبر حاجة للفرد وحسب وإنما هو حاجة أيضا لأي حكومة ترغب في إثبات 

كفاءتها، فإصلاح مؤسسات الدولة وجعلها أكثر كفاءة وشفافية يشكل عنصرا أساسيا من عناصر الحكامة 

 ذلك إلا من خلال توفير المعلومات وتسهيل الوصول إليها. الجيدة، ولا يتأتى 

المتعلق بالحق في الحصول على  32.23وهو ما كرسه المشرع المغربي، من خلال القانون رقم  

، والذي حدد فيه مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارات 687المعلومات

، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام وكذا شروط وكيفيات ممارسه هذا الحق العمومية والمؤسسات المنتخبة

ويشكل هذا القانون محطة أساسية ومهمة في ترسيخ دولة الحق والقانون، وعاملا أساسيا لتحقيق 

الشفافية والمحاسبة للمؤسسات العمومية والهيئات المنتخبة، وتعبيرا صريحا عن إرادة سياسية تستجيب 

 ات الإدارة والمجتمع كما أنه سيعيد بناء جسر الثقة بين الإدارة والمرتفقين.  لحاجي

وعلاوة على ذلك، يمثل إرساء حق الولوج إلى المعلومة في الإطار التشريعي المغربي جانبا هاما  

للعديد من المشروعات الأخرى المرتبطة بالانتقال الديمقراطي للمغرب، ويتعلق الأمر بشكل خاص 

لاح القضائي ومكافحة الفساد، كما أن أهمية الحق في الحصول على المعلومات تتزايد في ظل بالإص

تطوير ضرورة المشاركة السياسية ومحاربة آفة الرشوة وضمان شفافية التدبير، التي عمل المغرب خلال 

لات التي االسنوات الأخيرة على وضع آليات وتشريعات جديدة للجواب عليها، وفي ظل التحديات والإشك

تولدت عن الثورة التكنولوجية وزخف العولمة بكل ما يترجمه النشر الإلكتروني للمعلومات الأمنية 

والاقتصادية والشخصية، وفي ظل الحاجة المستمرة إلى مراقبة تحولات العالم ومستلزمات توطيد بناء دولة 

في  اتنا وآليات ممارستنا حتى تكونالقانون، وحماية حقوق الأفراد والجماعات، وذلك عبر تأهيل تشريع

مستوى تحديات العصر و انتظارات المواطن، وبدون ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، لا يمكن 

 أن يتطور أي مجتمع إلا ببطء شديد. 

هذا، ولمعالجة موضوع الحق في الحصول على المعلومات بالمغرب، سأتطرق للإطار العام للحق في  

 لمعلومات )المحور الأول(، ثم إلى إجراءات الحصول على المعلومات )المحور الثاني(. الحصول على ا

                                                           

المتعلق  17.71لقانون رقم ا، وقد ديل ا4075لوراير  44ر 7212جمادى الصانية  5بتاريخ  7.75.75صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   -687 

ة الحصول على المعطيات والوثائق الموجودة حيز التنفيذ، ك ول قانون ينظم كيفي 4072مارس  74بالحق في الحصول على المعلومات بتاريخ 

 من الدستور.  41في حوزة الإدارات العمومية والمرسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرلق العام طبقا للفصل 
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 المحور الأول: الإطار العام للحق في الحصول على المعلومات 

إن الحديث عن الإطار العام للحق في الحصول على المعلومات، يتطلب منا التطرق إلى مصادر  

 )ثانيا(.هذا الحق )أولا( ثم لمجال تطبيقه 

 أولا: مصادر الحق في الحصول على المعلومات

، قد جرى تأطيره في العديد من المواثيق 688غني عن البيان أن الحق في الحصول على المعلومات 

عندما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة  2165والأوفاق الدولية، ويرجع أول ظهور لهذا الحق، إلى سنة 

دها الأول، والذي نص على أن حرية الوصول إلى المعلومات من حقوق الإنسان في انعقا 2/61القرار رقم 

الأساسية وحجر الزاوية لكل الحريات التي تتبناها الأمم المتحدة، وقد تلى ذلك تبني الجمعية العامة للأمم 

 :689يلي منه على ما 21، الذي نص في المادة 2163دجنبر  21المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 

" لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون  

 مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود".

قوق خاص بالحوقد جرى تكريس الحق في الحصول على المعلومات أيضا في العهد الدولي ال 

 :690منه على ما يلي 21، والذي نصت المادة 2155المدنية والسياسية المؤرخ سنة 

                                                           

 ا:المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ب  ه 17.71من القانون رقم  4عرف المشرع المغربي المعلومات في المادة  -688 

" المعطيات والإحصائيات المعور عنها في شكل أرقام أو حروف أو رسوم أو صور أو تسجيل سمعي بصري أو أي شلةء آير،  

والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات وقرارات ودوريات ومناشير ومذكرات وقواعد البيانات، وغيرها من الوثائق اات الطابع 

ل بها المرسسات أو الهيئات المعنية في عطار مهام المرلق العام، كيفما  ان  الدعامة الموجودة ليها ورقية أو العام، التة تنتلها أو تتوص

 علكترونية أو غيرها".

ونلاحظ انطلاقا من التعريف الوارد أعلاه، أن المشرع المغربي في تعريفف للمعلومات لم يتطر  لما هو شفهة، في حين أن المعلومات 

الهيئات أو المرسسات المعنية، قد تكون مكتوبة كما قد تقدم هذه المعلومات بطريقة شفهية، وفي هذا السيا  نلد المشرع  المتولرة لدى

 ب  ها: = 4001الصادر سنة  21من القانون رقم  4الأرد ي على يلاف المشرع المغربي، قد عرف المعلومات من يلال المادة 

= 

 أو مسجلة أو مخزنة علكترونيا أو ب ي طريقة وتقع تح  عدارة المسرول أو ولايتف". " بيانات شفوية أو مكتوبة أو مصورة

ألف، باعتباره المعيار المشترك الذي  471بموجب القرار  7225دجنور  70اعتمدتف الجمعية العامة للأمم المتحدة في بار س بتاريخ  - 689 

 ينبغي أن تستهدلف  الة الشعوب والأمم.

هد الدولي الخاص بالحقو  المدنية والسياسية وعرضف من أجل التوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية تم اعتماد الع - 690 

 .7212مارس  41، وقد شرع في تنفيذه بتاريخ 7222دجنور  72ا المررخ في 47 -ألف رد  4400العامة للأمم المتحدة رقم 
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" لكل إنسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب  

و أ المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع 

 في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها". 

من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية،  26وبالإضافة إلى ذلك، أكدت المادة  

على حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته، وهوما يدخل 

س المعلومات، هذا علاوة على إلزام الدول الأطراف في هذا العهد باحترام في نطاق طلب المعرفة والتما

 الحرية التي لا غني عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي.

وعلاقة بنفس الموضوع، نصت المادة الخامسة من إعلان الأمم المتحدة حول التقدم والإنماء في  

 على ما يلي: 2151الميدان الاجتماعي لسنة 

 المعلومات القومية والدولية، بغية جعل الأفراد على بينة بالتغيرات التي تطرأ على المجتمع " نشر 

 بأسره".

وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحق في الحصول على المعلومات، قد تم التنصيص عليه في مواثيق  

خاص ذوي الإعاقة ، اتفاقية الأش6911113دولية أخرى، منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 

(، والاتفاقية 23(، الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري )المادة 23و 21)الفصلين 

 .692الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم

ه تهذا، وقد تم اعتماد "إعلان الحق في الوصول إلى المعلومات"، في اختتام المؤتمر الذي نظم 

اليونسكو وكلية الصحافة في جامعة كوينرلاند بريسبان، أستراليا بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، 

 .1121ماي  3و 1وذلك بتاريخ 

                                                           

 ، على ما يلي:4001من اتفاقية الأمم المتحدة لمكالحة الفساد الصادرة سنة  70تنة في هذا الإطار المادة  - 691 

" تتخذ  ل دولة طرف ولقا للمبادئ الأساسية لقانو ها الدايلي ومع مراعاة ضرورة مكالحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز  

الك... اعتماد عجراءات أو لوائح تمكن عامة الناس من الحصول على معلومات عن كيفية تنظيم  الشفالية في عدارتها العمومية، بما في

لواجبة ا عدارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاا القرارات ليها، وعن القرارات والصكوك القانونية التة تهم عامة الناس، مع عيلاء المراعاة

 لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية...".

 من الاتفاقية الدولية لحماية حقو  جميع العمال المهاجرين وألراد أسرهم على ما يلي: 71تنة المادة  -692 

" للعمال المهاجرين وألراد أسرهم الحق في حرية التعبير، و شمل هذا الحق حرية التماس جميع أنواع المعلومات والألكار وتلقيها  

 أو الكتابة أو الطباعة أو في شكل لنة أو ب ي وسيلة أيرى يختارو ها".ونقلها بصرف النظر عن الحدود سواء بالقول 
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هكذا، فإن الحق في الحصول على المعلومات، قد تم الإعلان عنه بشكل صريح في المواثيق  

ومات ق الأساسي لحرية التعبير، ذلك أن الوصول إلى المعلالمشار إليها أعلاه، باعتباره جزء لا يتجزأ من الح

 سيمكن الأفراد من المشاركة في اتخاذ القرارات وتقييمها والانفتاح على محيطهم.

وعلاوة على ما سبق ذكره، فقد جرى التنصيص على الحق في الحصول على المعلومات أيضا في 

، الميثاق العربي لحقوق 693فريقي لحقوق الإنسان والشعوبالعديد من المواثيق الإقليمية، أبرزها الميثاق الإ 

 .6952161والاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان لسنة  694الإنسان، الميثاق الأمريكي حول حقوق الإنسان

هكذا، يتضح أن أول ظهور للحق في الحصول على المعلومات، يرجع إلى المعاهدات والاتفاقيات  

ه، واعتبرته من بين الحقوق الأساسية، لكن هذا الحق ليس مطلقا بل هو الدولية والإقليمية التي نات ب

مقيد بمقتضى القانون، حيث تتمتع الدول بسلطة الرفض فيما يخص المعلومات والوثائق والبيانات التي 

تكتسي طابعا سريا، بهدف المحافظة على أمنها الداخلي والخارجي ونظامها العام، شريطة أن تكون هذه 

 محددة على سبيل الحصر في تشريعها الوطني. القيود 

هذا، وعلى المستوى الوطني يشكل الحق في الحصول على المعلومات أحد المكتسبات المستجدة 

منه  12، حيث جاء في الفصل 696هذا الحق 1122في الساحة القانونية، هكذا فقد أقر الدستور المغربي لسنة 

 ما يلي:

ول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات "للمواطنات والمواطنين حق الحص 

 ولا يمكن تقييده إلا بمقتضى القانون". المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام

                                                           

 على ما يلي: 7257من الميصا  الإلريقي لحقو  الإ سان والشعوب الذي تم اعتماده سنة  2في هذا السيا ، تنة المادة  - 693 

 " من حق  ل لرد أن يحصل على المعلومات". 

 حول حقو  الإ سان على ما يلي: من الميصا  الأمريكي 71تنة المادة  - 694 

" لكل ع سان الحق في حرية الفكر والتعبير و شمل هذا الحق حريتف في البحث عن مختلف المعلومات والألكار وتلقيها ونقلها على  

 الأيرين دونما اعتبار للحدود سواء شفاهة أو كتابة أو في أي قالب لنة أو ب ي وسيلة يختارها". 

 على ما يلي: 7250من الاتفاقية الأوربية لحقو  الإ سان لسنة  70تنة المادة  - 695 

" لكل شخة الحق في حرية التعبير، و شمل هذا الحق حرية الرأي وحرية تلقي أو نقل المعلومات أو الألكار من دون أن يحصل  

 تديل من السلطات العامة ودونما اعتبار للحدود.

 ات البث الإااعي أو السينما أو التلفزة لنظام الترايية".لا تحول هذه المادة دون عيضاع الدول شر  

 10مكرر، بتاريخ  5222، منشور بالجريدة الرسمية عدد 4077يوليوز  42بتاريخ  7.77.27صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  -696 

 .4077يوليوز 
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وقد جاء ذلك انسجاما مع الإعلان الصريح للمشرع المغربي، بالتزام المملكة المغربية وتعهدها بما  

المنظمات الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات، بالإضافة إلى تشبتها بحقوق الإنسان كما تقتضيه مواثيق 

هي متعارف عليها عالميا، وجعل الاتفاقيات الدولية المصادق عليها تسمو فور نشرها على التشريعات 

 .697الوطنية، مع العمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تقتضيه تلك المصادقة

المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات،  32.23در المشرع المغربي القانون رقم وتبعا لذلك، أص 

ودخل حيز التنفيذ بعد مرور سنة من هذا  1123مارس  21بتاريخ  5566الذي تم نشره بالجريدة الرسمة عدد 

 .698التاريخ

                                                           

لحصول على المعلومات بالمغرب، "دراسة حول ملاءمة المملكة المغربية، الورلمان " مللس المستشارين"، الت طير القانو ي للحق في ا -697 

للمعايير الدولية للحق في الحصول على المعلومات"، منشورات مركز الدراسات والبحوب في الشرون الورلمانية بدعم من  17.71القانون رقم 

 .4مرسسة وستمنسر للديمقراطية، ص 

 على المعلومات، نذكر ما يلي: من بين القوانين التة نص  أيضا على الحق في الحصول  -698 

 منف ما يلي: 2، والذي جاء في المادة 4072غش   70المتعلق بالصحالة والنشر الصادر بتاريخ  55.71القانون رقم *

"يحق للصحاليات وللصحاليين ولهيئات ومرسسات الصحالة الولوج على مصادر الخور والحصول على المعلومات من مختلف  

المعلومات التة تكت لة طابع السرية، وتلك التة تم تقييد الحق في الحصول عليها طبقا لأحكام الفقرة الصانية من الفصل المصادر، باستثناء 

 من الدستور. 41

تلتزم الإدارة العمومية والمرسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرلق العام بتمكين الصحافي من الحصول على المعلومات 

 ولق الآجال المقررة قانونا تح  طائلة تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في التشر ع الجاري بف العمل".  

 منف على ما يلي: 75، والذي نص  المادة 4001نونور  10بتاريخ المتعلق بالأرشيف الصادر  22.22القانون رقم *

" يمكن لكل شخة راغب في الإطلاع دون مراعاة أي أجل، على بعض الوثائق التة توضع عادة رهن عشارة الجمهور أو على  

 الوثائق التة يرية قانون بالاطلاع عليها".

 ه، على ما يلي:من نفس القانون المذ ور أعلا  72كما تنة أيضا المادة 

 سنة من تاريخ عنتاجها...". 10" يمكن للجمهور أن يطلع بكل حرية على الأرشيف العامة عند انصرام أجل  

 من القانون المذ ور أعلاه، على أنف: 72وعلاوة على الك، أكدت المادة 

أدناه،  71و 72رغم من أحكام المادتين " تظل الوثائق المسلمة على أرشيف المغرب ومصالح الأرشيف العامة الأيرى موضوعة بال 

 رهن تصرف الأشخاص والإدارات والمرسسات التة قام  بتسليمها".  

 منف على ما يلي : 2، والذي نص  المادة 7225لوراير  44المتعلق بالنظام الأساسلة للصحفيين المهنيين الصادر بتاريخ  47.22القانون رقم *

 ر الخور، في عطار ممارسة مهنتف وفي حدود احترام القوانين الجاري بها العمل"." للصحفي الحق في الوصول على مصاد 

 منف على ما يلي : 25والذي نص  المادة  4075يوليوز  1المتعلق بالجماعات الصادر بتاريخ  771.72القانون التنظيمة رقم *

 الدورة وتواريخ ا عقادها بمقر الجماعة"." ... جلسات مللس الجماعة تكون مفتوحة للعموم، ويتم تعليق جدول أعمال 
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ر الدولية، دهذا، وتستند المبادئ العامة للحق في الحصول على المعلومات، بشكل عام على المصا 

لاسيما المواثيق المشكلة للشرعية الدولية لحقوق الإنسان، هكذا نجد من بين المبادئ الأساسية للحق في 

الحصول على المعلومات، والتي عرضها المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التعبير والرأي على لجنة 

 ، ما يلي:1111حقوق الإنسان سنة 

 علوماتالكشف عن أقصى قدر من الم*

وهو مبدأ يجب التنصيص عليه في الدستور، على أن يبقى الهدف الأساسي من القوانين العادية  

هو فقط المساعدة على كشف أكبر قدر من المعلومات من الناحية العملية وقد سار المشرع المغربي في هذا 

يد إلا  قابل للتقيالاتجاه، حيث جعل من الحق في الحصول على المعلومات حقا دستوريا مطلقا غير

 بمقتضى القانون، وحدد حالات تقييد هذا الحق.

  الالتزام بالنشر*

المتعلق بالحق في  32.23وهو ما نص عليه المشرع المغربي من خلال الباب الثالث من القانون رقم 

ث حالحصول على المعلومات، والذي لا يشمل فقط الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات، بل أيضا 

 .699الهيئات والمؤسسات المعنية على النشر الإستباقي للوثائق والمعلومات الممسوكة لديها

   تعزيز ثقافة الانفتاح داخل الحكومات*

وذلك من خلال توعية وتحسيس المواطنين بحقوقهم، وتدريب الموظفين العموميين على نحو 

علقة بالحق تكون جميع المساطر القانونية المت يمكنهم من الوفاء بطلبات المواطنين، الأمر الذي يفترض أن

في الحصول على الخدمات الإدارية معلومة لدى الجميع، وهو ما نص عليه المشرع المغربي من خلال 

من القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات،  حيث ألزم المؤسسات والهيئات المعنية  21المادة 

نية، الوثائق والمعلومات التي تمسكها، ومن بينها مهام المؤسسة أو الهيئة المعبالنشر الاستباقي لمجموعة من 

بالإضافة إلى الأنظمة والمساطر والدوريات والدلائل التي يستخدمها موظفوا هذه الهيئة أو المؤسسة في 

 أداء مهامهم.

                                                           

نرى في هذا السيا ، أن النشر الإستباقي للمعلومات، قساهم في لتح ملال التواصل والحوار الدائم والفعال بين الدولة ومواطنيها  - 699 

ير يتم بواسطة تولير المعلومات وتيس بش ن الأعمال التة تقوم بها والقرارات التة تتخذها، الأمر الذي ساهم في تنوير الرأي العام، والذي

 سبل الوصول عليها، وبالتالي المساهمة في النقاش الدائر حول عدارة الش ن العام، وعلاوة لى الك لان النشر الإستباقي للمعلومات سيلنب

بي في كن قعاب على المشرع المغر المرسسات والهيئات المعنية من تعدد الطلبات الهادلة على الحصول على المعلومات التة توجد بحوزتها، ل

 هذا الإطار، عدم تحديده للأجل الذي ينبغي على الإدارة احترامف لنشر المعلومات التة توجد بحوزتها.  
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 تضييق نطاق الاستثناءات*

ة الهيئات ضى القانون، حيث يتم تقييد سلطويفيد ذلك أن يكون مجال الاستثناء محددا بدقة بمقت  

 والمؤسسات العامة في رفض طلبات الحصول على المعلومات، مع ضرورة تعليل قرارات الرفض.

 تيسير سبل وإمكانيات الحصول على المعلومات *

ومفاد ذلك، تيسير سبل الحصول على المعلومة، وأن تتم تلبية طلبات المواطنين والمواطنات   

على المعلومات المطلوبة على نحو سريع، مع تمكين طالب المعلومة من حقه في التظلم أو طلب بالحصول 

إعادة النظر في كل طلب لم تتم تلبيته، وتيسير سبل الحصول على المعلومات للأشخاص الأميين 

 .700والأشخاص غير المتحدثين باللغة التي تعد بها الوثائق

 

 

 التكاليف والرسوم*

الإطار، أن تكون تكاليف الحصول على المعلومات في حدود معقولة من أجل تشجيع ينبغي في هذا 

 المواطنين على طلب المعلومات.

 انفتاح الاجتماعات*

والذي يقتضي انفتاح اجتماعات الهيئات العامة، ويكون ذلك عن طريق نشر خلاصاتها ومحاضر  

 اجتماعاتها والقرارات المتخذة من طرفها.

  عن المعلوماتأسبقية الكشف *

ويفترض هذا المبدأ، أنه كلما كان هناك تعارض بين القانون المتعلق بالحق في الحصول على 

المعلومات وقوانين أخرى من شأنها تقييده، أن تعطى الأسبقية للحق في الحصول على المعلومات، الأمر 

 الذي يقتضي نسخ القوانين التي تحد من هذا الحق. 

                                                           

ت كيدا على حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات، جاء في يطاب الملك محمد السادس الذي أقاه بمناسبة التتاح  -700 

 ما يلي: 4072أكتوبر  72بتاريخ  70 عية السنة التشر 

" ... لبدون المواطن لن تكون هناك عدارة، ومن حقف أن يتلقى جوابا عن رسائلف، وحلولا لمشا لف المعروضة عليها، ووي ملزمة  

قف ووي الإدارة للمواطن حقو ب ن تفسر الأشياء للناس وأن تورر قراراتها التة يلب أن تتخذ بناء على القانون... لمن غير المفهوم أن تسلب 

 التة يلب أن تصو ها وتدالع عنها، وكيف لمسرول أن قعرقل حصولف عليها...".
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 ن يقدمون المعلومات حماية الأشخاص الذي*

ويقتضي الأمر هنا، توفير الحماية القانونية للموظفين والمسؤولين الذين يقومون بحسن نية بإفشاء 

المعلومات المتوفرة لدى الهيئات والمؤسسات العامة تطبيقا لمقتضيات القانون المتعلق بالحق في الحصول 

 ر المهنية.على المعلومات، وضمان عدم مساءلتهم عن إفشاء الأسرا

وتجدر الإشارة هنا، إلى أن هذه المبادئ وإن كانت في مجملها مضمنة بشكل صريح أو ضمني  

المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، إلا أنه لم يرد إعلانها بشكل صريح  32.23في القانون رقم 

ذا القانون يتعلق بأسبقية ه في باب الأحكام العامة التي خصص لها الباب الأول من هذا القانون، خاصة ما

عن غيره من القوانين، وأن تطبيقه يعفي المسؤولين والموظفين من باقي قواعد القانون الجنائي والنظام 

 .701الأساسي للوظيفة العمومية خاصة في الباب المتعلق بإفشاء الأسرار

 ثانيا: مجال تطبيق الحق في الحصول على المعلومات

المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات للمواطنات والمواطنين الحق  32.23يكفل القانون رقم  

في الحصول على المعلومات المتوفرة لدى المؤسسات والهيئات المعنية مع مراعاة الاستثناءات المنصوص 

، وتطبيقا لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب أو انضم 702عليها في هذا الإطار

ليها، فإنه لكل شخص أجنبي مقيم بالمغرب بصفة قانونية حق الحصول على المعلومات، طبقا للشروط إ

 .703المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات 32.23والإجراءات التي نص عليها القانون رقم 

                                                           

المملكة المغربية، الورلمان " مللس المستشارين"، الت طير القانو ي للحق في الحصول على المعلومات بالمغرب، "دراسة حول ملاءمة  - 701 

للحق في الحصول على المعلومات"، منشورات مركز الدراسات والبحوب في الشرون الورلمانية بدعم من للمعايير الدولية  17.71القانون رقم 

 .5مرسسة وستمنسر للديمقراطية، ص 

 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. 17.71من القانون رقم  1أنظر المادة  - 702 

الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط ملف عدد  4122ت كيدا على الحق في الحصول على المعلومات، نورد في هذا السيا  الحكم رقم  - 703 

وقد تم  زيارة هذا  mdroit.cowww.maroc، والمنشور بمللة العلوم القانونية بالموقع الإلكترو ي 4071يوليوز  45بتاريخ  4074/74/271

 على الساعة الصامنة مساء وعشرون دقيقة. 4040يناير  02الموقع بتاريخ 

 والذي جاء ليف ما يلي: 

من الدستور، ولا يتوقف على حكم قضائي لأنف من  41" طلب  شر الحكم يندرج في عطار الحق في المعلومة المكرس في الفصل  

للرقابة الشعبية على العمل القضائي ومصدر للصقة في عمل القضاة وتقويمف لضمان الأمن القانو ي  الحقو  العامة، باعتباره آلية

 والقضائي".

http://www.marocdroit.co/
http://www.marocdroit.co/
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نه إالمتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ف 32.23من القانون رقم  5وطبقا لمقتضيات المادة 

يمكن استعمال أو إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو وضعها رهن إشارة العموم أو تم تسليمها 

لطالبيها من لدن المؤسسات أو الهيئات المعنية، شريطة أن يتم ذلك لأغراض مشروعة وألا يتم تحريف 

إلى الإساءة أو الإضرار مضمونها، مع ضرورة الإشارة إلى مصدرها وتاريخ إصدارها، وألا يؤدي ذلك 

 .704بالمصلحة العامة أو المساس بأي حق من حقوق الغير

هذا، ويلاحظ على الشروط المذكورة أعلاه، أنها وإن كانت تبدوا موضوعية فإنها قد جاءت 

فضفاضة، لكونها تحدد استثناءات على استعمال المعلومة المتحصل عليها، كما أن الصياغة التي جاءت 

ا أن تحد من إقبال طالبي المعلومات على استعمالها، خوفا من التعرض للمتابعات القضائية بها، من شأنه

في حال استعمالها أو إعادة استعمالها على نحو من شأنه إزعاج الهيئات العامة، وبالتالي بدل تحديد 

 ة. بدق مجالات منع الاستعمال أو إعادة الاستعمال، كان يجدر بالمشرع أن يوضح حدود الاستعمال

من الدستور، على  12هذا، وحماية للمصالح العليا للوطن، نص المشرع المغربي من خلال الفصل  

أنه لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني 

قاية من المس بالحريات وكذا الو  706، والحياة الخاصة للأفراد705وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي

والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون 

 بدقة.

                                                           

تلدر الملاحظة في هذا الإطار، على أن  ل تحريف لمضمون المعلومات المحصل عليها نتج عنف ضرر للمرسسة أو الهيئة المعنية، أو أدى  - 704 

على الإساءة أو الإضرار بالمصلحة العامة، أو المساس ب ي حق من حقو  الأغيار قعرض الحاصل على المعلومة استعمالها أو ععادة استعمالها 

 من القانون الجنائي. 120أو مستعملها حسب الحالة للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 

 17ر اللجان النيابية لتقصلة الحقائق الصادر بتاريخ المتعلق بطريقة تسيي 055.71 شير في هذا السيا ، على أن القانون التنظيمة رقم  - 705 

 منف على ما يلي: 2، قد منع أيضا الحصول على معلومات تتعلق ب من الدولة الدايلي أو الخارجي، هكذا لقد نص  المادة 4072يوليوز 

أو بالأمن الدايلي أو الخارجي أو " عاا ارت ت اللجنة أثناء قيامها بمهمتها، جمع المعلومات حول وقائع تتعلق بالدلاع الوطنة  

بعلاقات المغرب مع دول أجنثية، قشعر رئيس المللس المعنة بذلك رئيس الحكومة الذي يلوز لف أن قعترض على الك، بسثب الطابع 

ن بالأمر من الإدلاء يالسري للوقائع المطلوب تقصلة الحقائق في ش  ها وأن يرلض تسليم الوثائق المطلوبة على اللجنة أو يمنع الأشخاص المعني

 بالشهادة المطلوبة". 

المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين  02.05القانون رقم  4002لوراير  75تلدر الملاحظة هنا، على أن المشرع المغربي قد اعتمد بتاريخ  - 706 

 منف على بما يلي: 7اتلاه معالجة المعطيات اات الطابع الشخصلة، وقد عرلها في المادة 

" ل معلومة كيفما  ان نوعها، بغض النظر عن دعامتها بما في الك الصوت والصورة والمتعلقة بشخة ااتي معرف أو قابل   

 للتعرف عليف والمسمل بعده بالشخة المعنة ".
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المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات من خلال  32.23وتبعا لذلك، فقد أحال القانون رقم  

الدستور، وأضاف بأنه تطبق أحكام هذه الفقرة على من  12من الفصل  1منه على أحكام الفقرة  2الفصل 

المعلومات التي يؤدي الكشف عنها إلى إلحاق ضرر بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية حكومية، 

وق المجاورة حقوق الملكية الصناعية أو حقوق المؤلف أو الحقالسياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، 

لضحايا والشهود والخبراء والمبلغين، فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال وحقوق ومصالح ا

المتعلق بالمسطرة  11.12القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم  32.21النفوذ وغيرها  المشمولة بالقانون رقم 

 الجنائية.  

قتضى السرية بممن الحق في الحصول على المعلومات تلك المشمولة بطابع  هذا، وتستثنى أيضا

النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل، وتلك التي من شأن الكشف عنها الاخلال بسرية 

مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، سرية الأبحاث والتحريات الإدارية ما لم تأذن بذلك 

لم تأذن بذلك  قة بها ماالسلطات الإدارية المختصة، سير المساطر القضائية والمساطر التمهيدية المتعل

 .707السلطات القضائية المختصة، مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة

، أنها  قد تضمنت مجموعة من أصناف 708المشار إليها أعلاه هكذا، يتضح لنا من خلال الاستثناءات

المعلومات على نحو فضفاض، دون أن يوفر الدقة الكافية بشأن تحديد المعلومات الحساسة التي يجب 

                                                           

من القانون رقم  1ادة  شير هنا، على أنف عاا تبين أن جزء من المعلومات المطلوبة يندرج ضمن نطا  الاستثناءات المنصوص عليها في الم -707 

المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، لانف يحذف منها هذا الجزء و سلم الباقي من المعلومات على طالبها ومع مراعاة أحكام  17.71

تعين ريتها، لانف يالمشار عليها أعلاه، عاا تعلق الطلب بمعلومات قدمها الغير على مرسسة أو هيئة معنية على أساس الحفاظ على س 1المادة 

على هذه المرسسة أو الهيئة قبل تسليمها للمعلومات المطلوبة الحصول على موالقة الغير بش ن تسليم هذه المعلومات، وفي حالة الرد 

ها لها هذا مالسلبة للغير تقرر المرسسة أو الهيئة المعنية في ش ن الكشف من عدمف على المعلومات، مع الأيذ في الاعتبار الموررات التة قد

 الغير. 

من  2علاقة بنفس الموضوع، نلد المشرع الفر  لة قد قيد الحق في الحصول على المعلومات بعدة استثناءات لقد نة في المادة  - 708 

 على ما يلي:  7215يوليوز  71المتعلق بالحق في الحصول على الوثائق الإدارية والصادر بتاريخ  151.15القانون رقم 

 ليم الوثائق التة يضر الإطلاع عليها أو تسليمها ب:" لا يلوز تس

 سرية ومداولات الحكومة والسلطات المسرولة التابعة للسلطة التنفيذية؛ =*

= 

 سرية الدلاع الوطنة؛*

 السياسة الخارجية لفر سا؛*

 أمن الدولة والأمن العام وأمن الأشخاص؛*
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حمايتها، الأمر الذي يجعل الاستثناءات بمثابة أصل عام والكشف عن المعلومة هو الاستثناء، ذلك أن 

من الأصناف المستثناة من الحق في الحصول على  صنفا 23حددت  32.23من القانون رقم  2المادة 

المعلومات، وهي في مجملها أصناف فضفاضة وغير محددة بدقة، باعتبار أنها تحيل على قاعدة السرية 

لكون بعض المعلومات مشمولة بالسرية طبقا لقوانين أخرى، وهو أمر خطير من شأنه فتح التأويل والتفسير 

واجهة طلبات الحصول على المعلومات بمبرر السرية، خاصة وأن القانون الواسع من قبل المسؤولين، وم

الجنائي وقانون الوظيفة العمومية ينصان على واجب التقيد بالسر المهني، بالنسبة لمجموعة من أصناف 

من القانون المتعلق بالحق في الحصول على  21من المادة  1الموظفين العموميين، علاوة على أن الفقرة 

ومات عندما أشارت إلى إعفاء الأشخاص المكلفين بمهام تلق طلبات الحصول على المعلومات وتقديمها المعل

من واجب السر المهني، قد حددت هذا الإعفاء في "حدود المهام المسندة إليه بموجب هذا القانون مع مراعاة 

 أعلاه". 2أحكام المادة 

المتعلق بالحق في الحصول على  32.23القانون رقم وعلى مستوى آخر، حددت المادة الثانية من 

المعلومات، المؤسسات والهيئات المعنية بالحق في الحصول على المعلومات ويتعلق الأمر هنا بمجلس 

، وكل 709النواب، مجلس المستشارين، الإدارات العمومية، المحاكم  الجماعات الترابية، المؤسسات العمومية

                                                           

 النقود والإئتمان العام؛*

 المحاكم والعمليات التمهيدية لها؛سير الإجراءات أمام *

 البحث من جانب عن الجرائم الضريثية والجمركية؛*

 الأسرار المحمية بالقانون بصفة عامة".*

 من المادة المذ ورة أعلاه، على أنف لا تسلم علا للمعنة بالأمر الوثائق الإدارية: 4وعلاوة على الك نص  الفقرة 

 الحياة الخاصة، والملفات الشخصية والسر الطبة والسر التلاري أو الصناعي؛التة يمكن أن يضر تسليمها بسير *

 التة تتضمن تقييما لشخة طبيعي مذ ور باسمف أو قسهل التعرف عليف؛*

 ”.التة تكشف عن سلوك شخة ويكون من ش ن الك الإضرار بف*

ال الاجتماعي" الخدمات المقدمة من طرف صناديق التقاعد، على سثيل المصال، من تطبيقات الحق في الحصول على المعلومات في "المل - 709 

عا يضمن القانون للمتقاعد والمنخرط الحق في معرلة المعلومات عن الخدمات المتاحة والتسهيلات الممكنة المتعلقة بمنتوجات التقاعد ، 

بين  مر الحق في الايتيار في حالة تصحيح الخدماتوأن يختارا من بينها ما يناسبهم ويلبة حاجياتهم، لعلى سثيل المصال يكون للمعنة بالأ 

الأداء الفوري أو الاقتطاع من المعاش أو الأجرة على شكل أقساط، كما أن الحق في الحصول على المعلومات يمكن المستفيدين من معرلة 

ستفادة على ضرورة شرح وتثسيط شروط الا آجال تسليم المستحقات و  ل تغيير قد يطرأ على الحقو  التة تخولها صناديق التقاعد بالإضالة 

من يدمات هذه الصناديق وبيان حقو  وواجبات  ل الأطراف رمرسسات التقاعد، المنخرطين المتقاعدين، اوي الحقو  والهيئات 

 المشغلةا.  
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انون العام  كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق شخص اعتباري من أشخاص الق

 .710من الدستور 21العام و المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 

ويلاحظ على هذا التحديد، أنه لا يشمل مجموعة من المؤسسات الأخرى التي يجب أن تخضع 

من القانون  2ها، من ذلك ما ينص عليه الفصل أيضا للالتزام بالكشف عن المعلومات التي في حوزت

النموذجي للدول الإفريقية بشأن الوصول إلى المعلومة، حيث يحدد نطاق تطبيقه على مجموعة من 

الهيئات والأشخاص المعنوية والطبيعية الخاصة التي تزاول نشاطا تجاريا، اقتصاديا أو مهنيا، ذلك أن 

تتوفر لديها معلومات من شأن إخفائها المس بحقوق الأفراد في  العديد من المؤسسات والهيئات الخاصة

تلقي المعلومات وبحرية تداولها، وعلاوة على ذلك فإن لائحة المؤسسات والهيئات المعنية، لا تشمل العديد 

 من المؤسسات والهيئات الممولة كليا أو جزئيا من التمويلات العمومية.

 عنية اتخاذ التدابير الكفيلة بتدبير المعلومات التي فيهذا، ويتعين على كل مؤسسة أو هيئة م

حوزتها وتحيينها وترتيبها وحفظها وفق المعايير المعتمدة في هذا المجال، بشكل يسهل عملية تقديمها 

 .711المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات 32.23لطالبيها طبقا لأحكام القانون رقم 

 لى المعلوماتالمحور الثاني: إجراءات الحصول ع

                                                           

لنشر الإستباقي، حيث أوجب على المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، قد أكد على تدابير ا 17.71 شير هنا، على أن القانون رقم  -710 

المرسسات والهيئات المعنية،  ل واحدة في حدود ايتصاصاتها، أن تقوم في حدود الإمكان بنشر الحد الأقصلل من المعلومات التة في حوزتها 

ما ليها لإلكترونية منها بوالتة لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في القانون المذ ور، والك بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة ياصة ا

ليها، ع البوابات الوطنية للبيانات العمومية، ولاسيما المعلومات المتعلقة بالاتفاقيات التة تم الشروع في مسطرة الانضمام عليها أو المصادقة

دم بها أعضاء القوانين التة يتقالنصوص التشر عية والتنظيمية، مشار ع القوانين، مشار ع قوانين المالية والوثائق المرلقة بها، مقترحات 

و الهيئة أ الورلمان، ميزانيات الجماعات الترابية والقوائم المحاسثية والمالية المتعلقة بتسيير هذه الجماعات وبوضعيتها المالية، مهام المرسسة

يات والدلائل التة قستخدمها موظفوا المعنية وهيا لها الإدارية، والمعلومات الضرورية من أجل الاتصال بها، الأنظمة والمساطر والدور 

المرسسة أو الهيئة أو مستخدموها في أداء مهامهم، قائمة الخدمات التة تقدمها المرسسة أو الهيئة للمرتفقين بما ليها قوائم الوثائق 

  ونية المرتبطة بها، حقو والبيانات والمعلومات المطلوبة بقصد الحصول على يدمة أو وثيقة أو بطاقة عدارية رسمية والخدمات الإلكتر

وواجبات المرتفق اتلاه المرسسة أو الهيئة المعنية وطر  التظلم المتاحة لف، شروط منح الترايية والأاونات وشروط منح رية 

ا و مبالغها، هالاستغلال، النتائج المفصلة لمختلف المحطات الانتخابية، الورامج التوقعية للصفقات العمومية ونتائلها عاا تم عنلازها وحائزو 

 برامج مباريات التوظيف و الامتحانات المهنية والإعلانات الخاصة بنتائلها، الإعلانات الخاصة بفتح باب الترشيح لشغل مناصب المسرولية

ى المرسسة أو دوالمناصب العليا ولائحة المترشحين المقبولين للتباري بش  ها ونتائلها، التقارير والورامج والبلاغات والدراسات المتولرة ل

الهيئة، الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية، المعلومات المتعلقة بالشر ات لاسيما تلك الممسوكة لدى مصالح السجل التلاري المركزي 

 والمعلومات التة تضمن التنالس الحر والنزيف والمشروع.

 لومات.المتعلق بالحق في الحصول على المع 17.71من القانون رقم  77المادة  - 711 
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المتعلق  32.23يمارس الحق في الحصول على المعلومات وفق الإجراءات التي حددها القانون رقم 

بالحق في الحصول على المعلومات، حيث يتم الحصول على المعلومات بناء على طلب يقدمه المعني 

هذا الطلب إلى رئيس  ويوجه 713، وفق نموذج تعده لجنة أعمال الحق في الحصول على المعلومات،712بالأمر

المؤسسة أو الهيئة المعنية، عن طريق الإيداع المباشر مقابل وصل أو عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني 

 .714مقابل إشعار بالتوصل

هذا، وإذا كان المشرع المغربي قد أحسن صنعا عندما ألزم رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية بتقديم 

بل إيداع طلبه أو إشعار بالتوصل في حالة إرسال الطلب عن طريق البريد العادي وصل لطالب المعلومات مقا

أو الإلكتروني، فإنه في مقابل ذلك تحدث فقط عن تقديم الطلب كتابيا وأغفل مسألة تقديمه بطريقة 

 شفوية، وهي مسألة غاية في الأهمية لتمكين جميع الأفراد من الوصول إلى المعلومات، لا سيما الأشخاص

 الأميين.

ويتم الحصول على المعلومات، إما بالاطلاع المباشر عليها بمقر المؤسسة أو الهيئة المعنية خلال  

أوقات العمل الرسمية، وإما عن طريق البريد الالكتروني عندما يكون المستند أو الوثيقة المتضمنة 

                                                           

يتضمن هذا الطلب: الاسم الشخصلة والعائلي لصاحب الطلب وعنوانف الشخصلة ورقم بطاقة تعريفف الوطنية، أو بالنسبة للأجانب  - 712 

  يرقم الوثيقة التة تصث  الإقامة بصفة قانونية لو  التراب الوطنة طبقا للتشر ع الجاري بف العمل وعند الاقتضاء عنوان بريده الالكترو 

 علومات التة يرغب في الحصول عليها، مع اكر موررات تقديم الطلب.والم

المتعلق بالحق في الحصول على  17.71لضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، نة المشرع في القانون رقم   - 713 

 سهر على تفعيلف، حيث تناط بهذه اللجنةالمعلومات، على لجنة تحدب لدى رئيس الحكومة ووي لجنة الحق في الحصول على المعلومات وال

ملموعة من المهام، منها  السهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات، تقديم الاستشارة والخورة للمرسسات أو 

لتحسيس ب همية تولير وكذا النشر الإستباقي للمعلومات التة في حوزتها ا 17.71الهيئات المعنية حول آليات تطبيق أحكام القانون رقم 

المعلومات وتسهيل الحصول عليها بكالة الطر  والوسائل المتاحة، ولاسيما عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر المرسسات أو 

التحري و الهيئات المعنية، تلقي الشكايات المقدمة من طالبة الحصول على المعلومات والقيام بكل ما يلزم للب  ليها، بما في الك البحث 

وعصدار توصيات بش  ها، عصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول على المعلومات، تقديم  ل اقتراح للحكومة من أجل 

ملاءمة النصوص التشر عية والتنظيمية الجاري بها العمل مع مبدأ الحق في الحصول على المعلومات، عبداء الرأي في مشار ع النصوص 

تنظيمية التة تعرضها عليها الحكومة، ععداد تقرير سنوي حول حصيلة أ شطتها في ملال الحق في الحصول على المعلومات، التشر عية وال

 يتضمن بصفة ياصة تقييما لحصيلة ععمال هذا المبدأ، ويتم  شره بكل الوسائل المتاحة. 

المعلومات، لان الحصول على المعلومات يكون ملانا غير أن المتعلق بالحق في الحصول على  17.71من القانون رقم  5طبقا للمادة  - 714 

طالب المعلومات يتحمل على نفقتف التكاليف التة قستلزمها عند الاقتضاء  سخ أو معالجة المعلومات المطلوبة وتكلفة عرسالها عليف، لكن 

دي على عزوف الألراد عن ممارسة حقهم في الحصول  شير في هذا السيا  على أن هذه التكاليف ينبغي أن تكون في حدود معقولة حتل لا تر 

 على الملومات وهم في أمس الحاجة عليها تلنبا لأداء تكاليف الحصول عليها.
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ئة متوفر لدى المؤسسة أو الهي للمعلومات المطلوبة متاحة على حامل إلكتروني، وإما على أي حامل آخر

 .715المعنية

هذا، ويجب على الشخص المكلف )المؤسسة أو الهيئة المعنية( الرد على طلب الحصول على 

يوما من أيام العمل ابتداء من تاريخ تسلم الطلب، ويمكن تمديد هذا  11المعلومات داخل أجل لا يتعدى 

ل من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالأمر خلاالأجل لمدة مماثلة إذا لم يتمكن الشخص المكلف 

الأجل المذكور، أو كان الطلب يتعلق بعدد كبير من المعلومات، أو إذا تعذر توفير المعلومات خلال الأجل 

السالف ذكره، أو  كان تقديمها يحتاج إلى استشارة الغير قبل تسليمها، كما يتعين على الشخص المكلف 

 .716لأمر مسبقا بهذا التمديد كتابة أو عبر البريد الإلكتروني مع تحديد مبررات التمديدإشعار المعني با

وفيما يتعلق بالحالات المستعجلة، فإنه يجب على الشخص المكلف الرد على طلب الحصول على  

ية رأيام والتي يكون فيها الحصول على المعلومات ضروريا لحماية حياة وسلامة وح 3المعلومات، داخل أجل 

 32.23من القانون رقم  25، هذا مع ضرورة مراعاة حالات التمديد المنصوص عليها في المادة 717الأشخاص

 .718المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات

                                                           

المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، لان المرسسة أو  17.71من القانون رقم  75طبقا لمقتضيات الفقرة الصانية من المادة  - 715 

 الهيئة المعنية تسهر على الحفاظ على الوثائق والمستندات المتضمنة للمعلومات المطلوبة وعدم تعريضها للتلف.

 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. 117.7من القانون رقم  72المادة  - 716 

في عطار التشر ع المقارن، نلد المرسوم الفر  لة المتعلق بحرية الحصول على الوثائق الإدارية وععادة استخدام المعلومات الصادر  - 717 

 منف على ما يلي: 71ينة في المادة  4005يونيو 2بتاريخ 

 71من قانون  4عنية التة تلق  طلب الكشف عن الوثائق طبقا لنة المادة " الصم  لأكثر من شهر من قبل السلطة الم 

 قعد قرارا بالرلض". 7215يوليوز 

أبريل  45المتعلق باجراءات الحصول على الوثائق الإدارية الصادر بتاريخ  225.55وفي نفس السيا ، ينة المرسوم الفر  لة رقم  

 منف على ما يلي: 4/4في المادة  7255

الذي تلتزمف السلطة المختصة لأكثر من شهر، عندما تتوصل بطلب الحصول على الوثائق طبقا لمقتضيات الفصل  " الصم   

 قعد بمصابة قرار بالرلض". 7215الصادر في يوليوز  151.15الأول من القانون رقم 

ها ائق الإدارية يلال شهر ابتداء من تاريخ تسلموبناء على الك، يتضح أن المشرع الفر  لة قد ألزم الإدارة بالرد على طلب الحصول على الوث

لهذا الطلب، وعند عدم الرد يلال هذا الأجل، لان الك قعتور بمصابة رلض ويمكن لطالب المعلومات في هذه الحالة اللجوء على لجنة 

 الوصول على الوثائق الإدارية لاستطلاع رأ ها ليما يخة رلض طلبف ليلتجئ ليما بعد على القضاء.

 شير في هذا السيا ، على أن الشخة المكلف يتعرض للمتابعة الت ديثية طبقا للنصوص التشر عية الجاري بها العمل في حالة امتناعف  - 718 

 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، علا عاا ثث  حسن نيتف. 17.71عن تقديم المعلومات المطلوبة طبقا لأحكام القانون رقم 
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وعلاوة على ذلك، فقد ألزم المشرع المغربي المؤسسات أو الهيئات المعنية بتعليل ردها القاضي  

، كما يجب أن يتضمن الرد الإشارة إلى حق المعني 719برفض تقديم المعلومات المطلوبة كتابة كليا أو جزئيا

 بالأمر في تقديم شكاية بشأن رفض طلب المعلومات.

د مكن طالب المعلومات من ضمانة إدارية، حيث يحق لهذا الأخير هكذا، فإن المشرع المغربي ق

عند عدم الرد على طلبه أو عدم الاستجابة له تقديم شكاية إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية في ظرف 

يوم عمل من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المخصص للرد على طلبه أو من تاريخ التوصل بالرد، وهنا  11

 رئيس المؤسسة أو الهيئة المذكورة دراسة الشكاية وإخبار المعني بالأمر بالقرار الذي تم اتخاذه يتعين على

 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بها. 26بشأنها خلال 

المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، فإنه  32.23من القانون رقم  11وطبقا لمقتضيات المادة 

 31شكاية إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى يحق لطالب المعلومات تقديم 

يوما الموالية لانصرام الأجل القانوني المخصص للرد على الشكاية الموجهة إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة 

عني لمالمعنية، أو من تاريخ التوصل بالرد على هذه الشكاية، ويتعين على هذه اللجنة دراسة الشكاية وإخبار ا

يوما من تاريخ التوصل بها، على أنه يبقى لطالب المعلومات الحق في أن يوجه  31بالأمر بمآلها داخل أجل 

 شكايته عبر البريد المضمون أو البريد الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل.

                                                           

 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات على ما يلي: 17.71من القانون رقم  75السيا  المادة  تنة في هذا - 719 

" تلزم المرسسات أو الهيئات المعنية بتعليل ردها القاضلة برلض تقديم المعلومات المطلوبة كتابة،  ليا أو جزئيا، ولاسيما في  

 الحالات التالية:

 عدم تولر المعلومات المطلوبة؛*

 من هذا القانون، ويلب أن يتضمن الرد في هذه الحالة الاستثناء أو الاستثناءات المقصودة؛ 1الاستثناءات المنصوص عليها في المادة *

عاا  ان  المعلومات المطلوبة منشورة ومتاحة للعموم، وفي هذه الحالة يلب أن يتضمن الرد المرجع والمكان الذي يمكن لطالب المعلومات *

 عليها ليف؛الحصول 

الحالة التة يكون ليها طلب الحصول على المعلومات قد قدم أكثر من مرة واحدة يلال نفس السنة، من قبل نفس الطالب، ويتعلق *

 بالحصول على معلومات سبق تقديمها لف؛

 عاا  ان طلب المعلومات غير واضح؛*

 ؛ عاا  ان  المعلومات المطلوبة لازال  في طور التحضير أو الإعداد*

 عاا  ان  المعلومات المطلوبة مودعة لدى مرسسة "أرشيف المغرب".*
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وفي حالة رفض طلب الحصول على المعلومات، يبقى أمام طالب المعلومة الحق في اللجوء إلى 

ضاء الإداري للطعن في القرار القاضي برفض طلبه، باعتبار القضاء الضمانة الأساسية لحماية حقوق الق

وحريات المواطنين، هكذا فإنه يحق لطالب المعلومات الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة في قرار رئيس 

الحق في الحصول على  يوما من تاريخ التوصل بجواب لجنة 51المؤسسة أو الهيئة المعنية داخل أجل 

 المعلومات بشأن شكايته أو من تاريخ انصرام الأجل القانوني المخصص للرد على هذه الشكاية.

هكذا، فإن المشرع المغربي ألزم طالب الحصول على المعلومات باتباع المساطر المشار إليها أعلاه، 

 .720القاضي برفض طلبهوبالتالي لا يحق له اللجوء إلى القضاء مباشرة للطعن في القرار 

هذا، ويتضح لنا انطلاقا مما سبق ذكره، أن الآجال المنصوص عليها أعلاه للحصول على المعلومات 

لا تنسجم مع مبدأ السرعة في توفير المعلومات لطالبيها، سواء تعلق الأمر بالأجل المحدد للرد على الطلب 

قدمة من قبل طالب المعلومة إلى رئيس الهيئة أو أو بمدة تمديده أو الأجل المحدد للرد على الشكاية الم

المؤسسة المعنية أو إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات، هذا علاوة على طول المسطرة القضائية 

في حالة اللجوء إلى الطعن أمام القضاء الإداري، الأمر الذي قد تترتب عنه عدة آثار، فقد تفقد المعلومة 

ها المعني بالأمر في وقتها، كما يمكن أن يكون لذلك تأثير سلبي على حياة أو قيمتها مالم يحصل علي

مصير شخص معين، وهو ما يتطلب من المشرع أن يعيد النظر في هذه المسألة عن طريق التقليص من 

 .721مدة هذه الآجال

 

                                                           

في  7254لوراير  72علاقة بنفس الموضوع، نلد أن مللس الدولة الفر  لة قد حسم في هذه النقطة في الحكم الصادر عنف بتاريخ  -720 

 معلنا بشكل صريح ما يلي: Connartقضية 

نا، لانف لا يمكن الطعن في هذا الرلض مباشرة أمام قاضلة الإلغاء، بل لا بد من " في حالة رلض طلب الإطلاع صراحة أو ضم 

الرجوع أولا على اللجنة، وعلا لان صاحب الش ن سوف يواجف بعدم قبول الدعوى والذي يمكن للقاضلة أن يصيره من تلقاء نفسف باعتبار 

 الك مس لة تتعلق بالنظام العام...".

نظر في هذا السيا  مرلف عمر محمد سلامة العليوي " حق الحصول على المعلومات في ضوء للتوسع أكثر حول الموضوع، أ 

 .115، ص 4001لسنة  21القانون الأرد ي رقم 

يتعين على  ل مرسسة أو هيئة معنية أن تعين شخصا أو أشخاصا مكلفين تعهد عليهم بمهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات  - 721 

علومات المطلوبة وكذا المساعدة اللازمة عند الاقتضاء لطالب المعلومات في ععداد طلبف، كما يلب على المرسسة أو ودراستها وتقديم الم

الهيئة المعنية، أن تضع رهن عشارة  ل شخة مكلف قاعدة للمعلومات الموجودة في حوزتها قصد تمكينف من القيام بمهامف على الوجف 

ايلية، كيفية أداء الشخة المكلف أو الأشخاص المكلفين لمهامهم وكذا التوجيهات اللازمة من أجل المطلوب، وأن تحدد بواسطة مناشير د

 ليما يتعلق بتيسير الحصول على المعلومات.  17.71التقيد بتطبيق أحكام القانون رقم 
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 خاتمة

القانون  إن الاعتراف الدستوري بالحق في الحصول على المعلومات، وتنظيمه القانوني بمقتضى

المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، سيشكل لبنة أساسية من أجل تمكين المواطنين  32.23رقم 

من حقهم في الحصول على المعلومات، وقفزة نوعية في مجال انفتاح الإدارة وخطوة أساسية في مسار 

من قانون من مزايا، فإنه قد تضالإصلاح الإداري ومحاربة الفساد، غير أنه وعلى الرغم مما تضمنه هذا ال

أيضا مجموعة من المقتضيات التي من شأنها الحد من الحق في الحصول على المعلومات، نذكر من بين 

 ذلك ما يلي:

المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات في شأن بعض مقتضياته لتحقيق  32.23القانون رقم   لم يرقى *

اءات الدولية في هذا الإطار، خاصة المبادئ المتعلقة بتضييق نطاق الاستثنالملاءمة مع ما تقتضيه المعايير 

 وأسبقية الكشف عن المعلومات وحماية الأشخاص الذين يقدمون المعلومات؛

الاستثناءات جاءت عامة وغير محددة بشكل واضح، الأمر الذي يجعل التوسع فيها يفرغ الحق في *

أجل ذلك وجب طرح الاستثناءات بدقة لتجنب تضمينها موادا  الحصول على المعلومات من مضمونه، ومن

لا تضر فعلا بالمصلحة العامة، إذ يتعين أن تكون مؤسسة وفق مضمون محدد بدلا من أن تتأسس على 

 .722نوعية الوثائق

لابد من إعادة النظر في النصوص القانونية التي تتعارض مع الحق في الحصول على المعلومات، ولا *

، بهدف توفير الحماية المطلوبة للموظف العمومي الذي 723من قانون الوظيفة العمومية 23صل الف سيما

يقوم بفضح عمليات الفساد، خاصة وأن المشرع قد أقر قانونا يوفر الحماية القانونية للضحايا والشهود 

                                                           

وي لعلا اات صبغة سرية أم أن عدلاء الموظفين بها قد قسمح باكتشاف  يصعب في بعض الأحيان الت كد من أن المعلومات المطلوبة - 722 

تة ليبايا الأيطاء والهفوات الحكومية، التة قد تردي على المساءلة والمحاسبة، لذلك ينبغي على المشرع أن يحدد بدقة المقصود بالمعلومات ا

 على ما يلي: من مبادئ جوها سبورغ الذي ينة  74تكت لة طابع السرية تطبيقا للمبدأ 

" لا يحق لدولة ما عطلاقا منع الوصول على المعلومات اات الصلة بالأمن الوطنة، بل يلب عليها أن تحدد في القانون الأصناف 

 الخاصة والمحدودة من المعلومات التة من الضروري حجبها من أجل حماية مصلحة مشروعة للأمن الوطنة".

 العمومية على ما يلي: من قانون الوظيفة  75ينة الفصل  - 723 

" بقطع النظر عن القواعد المقررة في القانون الجنائي ليما يخة السر المهنة، لان  ل موظف يكون ملزما بكتم سر المهنة في  ل  

 ما يخة الأعمال والأيبار التة قعلمها أثناء ت دية مهامف أو بمناسبة مزاولتها.

ومستنداتها أو تبليغها للغير بصفة مخالفة للنظام، وليما عدا الأحوال المنصوص  ويمنع كذلك منعا  ليا ايتلاس أورا  المصلحة

عليها في القواعد الجاري بها العمل، لان سلطة الوزير الذي ينتمة عليف الموظف يمكنها وحدها أن تحرر هذا الموظف من لزوم كتمان السر 

 أو ترلع عنف المنع المقرر أعلاه".
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مقتضيات الفصل ، وكذا تعديل 724والخبراء والمبلغين فيما يخص جريمة الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ

بالتنصيص صراحة على إعفاء الأشخاص المكلفين بتقديم المعلومات من   725من القانون الجنائي 665و 232

 كل مسؤولية جنائية.

تشجيع انفتاح الإدارة على مواطنيها، ويكون ذلك عن طريق اطلاعهم على مختلف المعلومات والوثائق  *

نفتاح لشأن العام، باستثناء ما يكتسي منها طابعا سريا، وهذا الا التي تستخدمها هاته الأخيرة في تدبيرها ل

يتيح مساءلتها من قبل مواطنيها وهو ما يكرس لمبدأ الشفافية والحكامة الجيدة في التسيير، حيث يكون 

 المواطن على دراية بمختلف المعلومات التي تمكنه من المشاركة في تدبير الشأن العام.

بأهمية حق الإطلاع على المعلومات والآليات الإجرائية للوصول إلى المعلومات  تحسيس موظفي الإدارات*

ومساوئ احتكارها، وأهمية الشفافية باعتبارها قيمة أساسية في المجتمع وليست شعارا يرفع، والتركيز على 

رة و جعل دراسة الطلبات المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومات جزء من تكوينهم الأساسي، مع ضر 

تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر وموظفي المؤسسات أو الهيئات المعنية، ذلك أن تغيير العقليات ليس 

 بالأمر الهين، وأن موظفي الدولة في حاجة إلى بعض الوقت للتمرس على هذه العملية.

                                                           

القاضلة بتغيير وتتميم  11.70بتنفيذ القانون رقم  4077أكتوبر  71الصادر بتاريخ  7.77.722لظهير الشريف رقم يتعلق الأمر هنا با - 724 

المتعلق بالمسطرة الجنائية، في ش ن حماية الضحايا والشهود والخوراء والمبلغين، ليما يخة جرائم الرشوة والايتلاس  44.07القانون رقم 

 واستغلال النفوا وغيرها.

 من القانون الجنائي على ما يلي: 751نة في هذا الإطار الفصل ي -725 

 " تعتور من أسرار الدلاع الوطنة في تطبيق هذا القانون: 

المعلومات العسكرية أو الدبلوماسية أو الاقتصادية أو الصناعية التة توجب طبيعتها أن لا يطلع عليها علا الأشخاص المختصون  -7

 مصلحة الدلاع الوطنة أن تبقى مكتومة السر بالنسبة على أي شخة آير؛بالمحالظة عليها، وتستلزم 

الأشياء والأدوات والمحررات والرسوم والتصميمات والخرائط والنسخ والصور الفوتوغرالية أو أي صور أيرى أو أي وثائق كيفما  -4

سر لمحالظة عليها  وأن = = تبقى مكتومة ال ان ، التة توجب طبيعتها أن لا يطلع عليها علا الأشخاص المختصون باستعمالها أو ا

 بالنسبة على أي شخة آير لكو ها يمكن أن تردي على كشف معلومات من أحد الأنواع المبينة في الفقرة السابقة.

المعلومات العسكرية من أي طبيعة  ان  التة لم تنشر من طرف الحكومة ولا تديل ضمن ما سبق والتة منع  شرها أو عااعتها  -1

 لشاؤها أو أيذ صور منها عما بظهير و عما بمرسوم متخذ في مللس الوزراء.أو ع

المعلومات المتعلقة عما بالإجراءات المتخذة للكشف عن الفاعلين أو المشاركين في جنايات أو جنح ضد أمن الدولة الخارجي أو  -2

 وضوع".القبض عليهم وعما بسير المتابعات والتحقيقات وعما بالمناقشات أمام محكمة الم

 من القانون المذ ور أعلاه على ما يلي:  222كما ينة الفصل 

" الأطباء والجراحون وملاحظو الصحة، وكذلك الصيادلة والمولدات و ل شخة قعتور من الأمناء على الأسرار بحكم  

 لف ليها القانون أو يوجب عليفمهنتف أو وظيفتف الدائمة أو المرقتة، عاا ألشلل سرا أودع لديف، والك في غير الأحوال التة يليز 

 درهم...".  40000على  7400ليها التبليغ عنف، قعاقب بالحثس من شهر على ستة أشهر وغرامة من 
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نون، اتحسيس المواطنين بأن الحق في الحصول على المعلومات هو حق أساسي مكفول لهم بمقتضى الق*

وذلك بواسطة مختلف وسائل الإعلام، والقيام بحملات تحسيسية لتعزيز مشاركتهم في تدبير الشأن العام 

 وإدماجهم في المجتمع، والعمل على محاربة الأمية باعتبارها حليفا أساسيا للجهل بالحقوق.

ية من جهة ضرورة تصنيف المعلومات، بالشكل الذي يسمح بضمان التوازن بين الحفاظ على السر*

والتزويد بالمعلومة والإفصاح عنها بشكل تلقائي، مع التأكيد على أهمية تحديد معايير السرية بتفصيل حتى 

 لا يترك مجال للتأويل.

العمل على حل الإشكاليات المطروحة على مستوى البحث الأكاديمي، وما يواجهه الباحثون من صعوبات  *

ذات الصلة بمواضيع اشتغالهم، لاسيما وأن البحث العلمي هو أرقى  في الولوج إلى المعطيات والمعلومات

ما يمكن أن توظف فيه المعلومات المتحصل عليها، لأنه محايد ولا يتوجه إلى خدمة جهة معينة، بل يسعى 

 إلى دارسة موضوع معين وفق مقاييس علمية. 

دبير ونشر وفره من إمكانيات ووسائل لتإيلاء عناية خاصة لقطاع المعلوميات والتكنولجيا الحديثة، لما ي*

 المعلومات.
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 المقتضيات الأساسية لتفعيل حق الحصول على المعلومة في المجال البيئي

 

 العيفاوي كريمة                                                                  

 طالبة باحثة بسلك الدكتوراه

 )الجزائر(جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية 

 

                                                                                                      

 مقدّمة

فهو يعزّز الشفافية في  726يعتبر حق الحصول على المعلومة من أهمّ دعائم الديمقراطية البيئية،  

الإدارة البيئية ويكرس الحكامة في التسيير البيئي، كما أنهّ يعدّ مدخلًا أساسياً وشرطاً مسبقاً لمشاركة 

الجمهور الفعّالة في       صنع القرار البيئي لاسيما على المستوى المحلي، بما يحسّن عملية اتخّاذ القرارات 

ق فقد حرصت المجموعة الدّولية على التأكيد بأهمية هذا الحق ودوره في ويدعّم شرعيتها، ومن هذا المنطل

إنطلاقا من تشجيع الدّول على سن تشريعات بشأن الوصول إلى المعلومات  727تعزيز جهود حماية   البيئة،

                                                           
ة البحوب القانونية والاقتصادية، "البيئة وحقو  الإ سان في القوانين الوطنية والمواثيق الدّولية"، سلامة أحمد عبد الكريم -ا726

ّ
،  ملل

ية الحقو ،
ّ
 .12، ص. 7222، 75جامعة المنصورة، مصر، عدد   ل

د ععلان ستكهولم لسنة  -ا727
ّ
على أهمية الإعلام البيئة في التوعية والمساهمة في عيلاد الحلول للمشا ل  40و 72من يلال المبدأين  7214أك

"تعالج قضايا عاشر الذي ينة على ما يلي: حق الحصول على المعلومة البيئية بموجب المبدأ ال 7220ععلان ريو لسنة   كما أقرّ   البيئية،

البيئة على ألضل وجف وبمشاركة المواطنين المعنيين، وعلى المستوى المناسب، وتولر لكل لرد لرصة مناسبة، على الصعيد الوطنة، للوصول 

قة بالبيئة،...".
ّ

، المنثصق عن 7224ضمّن ععلان ريو لسنة أنظر: تقرير الأمم المتحدّة المتعلى ما في حوزة السلطات العامة من معلومات متعل

ق بالقرارات التة 7224حزيران/ يونيو  72-1مرتمر الأمم المتحدة المعنة بالبيئة والتنمية، المنعقد في ريو دي جانيرو، أيام 
ّ
د الأوّل المتعل

ّ
، الملل

ر على الرّاب01، ص. Rev.1 (Vol.1)/42/757.CONF/Aاتخذها المرتمر، وثيقة رقم 
ّ
 ط: ، متول

http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/CONF.151/26/Rev.1(Vol.I):أنظر أيضا ، 

Déclaration finale de la conférence des nations unies sur l’environnement, s’étant réunie à Stockholm du 5 au 16 juin 1972, 

disponible sur le lien : https://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee-developpement-

durable/files/1/Declaration_finale_conference_stockholm_1972.pdf. 

http://www.un.org/ar/documents/viewdoc.asp?docnumber=A/CONF.151/26/Rev.1(Vol.I)
https://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/1/Declaration_finale_conference_stockholm_1972.pdf
https://www.diplomatie.gouv.fr/sites/odyssee-developpement-durable/files/1/Declaration_finale_conference_stockholm_1972.pdf
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ل بالبيئية من أجل إحراز الاستدامة البيئية، والتمكين القانوني للمواطنين من المساهمة في حماية البيئة، 

 وضمان إنفاذ حقهم الموضوعي في بيئة سليمة. 

إنّ وجود قانون ينظمّ مختلف الجوانب المتعلقّة بممارسة حق الحصول على المعلومة وكيفية تداولها              

بات من الأمور الحتمية، بل هو مطلب حقوقي وتنموي صرف،خاصة وأنّ المعلومة تشكّل حجر الأساس              

سة الإنسان لحقوقه الأخرى كحرية التعبير وحرية الإعلام والصحافة، لكن بالرّغم من أهمية                في ممار 

وضع تشريعات خاصة لتنظيم حق الحصول على المعلومة إلّا أنّ الجزائر تعتبر من البلدان التي تفتقر                  

إذ فضّل المشّرع الجزائري تنظيم  728لمغرب والأردن،إلى ذلك، خلافاً لعديد من بلدان العربية الأخرى كا

الأحكام المتعلقّة بحق الحصول على المعلومة "بشكل عام" في نصوص قانونية متفرقة مع التكريس 

 729الدستوري المتأخّر له.

ومهما يكن من أمر فإنّ التكريس الفعّال لحق الحصول على المعلومة البيئية ينبغي أن يرتكز على   

ن المقتضيات الأساسية التي من شأنها ضمان أقصى قدر ممكن من الاستفادة بهذا الحق مجموعة م

بشكل يحقّق الأهداف المرجوة من تكريسه وهي الشفافية في تسيير الشؤون البيئية، وتحقيق الدّيمقراطية 

يات التي ينبغي ضالبيئية القائمة على مبدأ المشاركة، من هذا المنطلق يمكننا التساؤل حول ماهية هذه المقت

 على أي مشّرع أخذها في الحسبان لتفعيل الحق في المعلومة البيئية.

 أوّلاً: المقتضيات المتعلقّة بالمعلومة البيئية وإجراءات الحصول عليها

يعُــرف حق الحصول على المعلومات ''بشكــلٍ عام'' بأنهّ حــق الـفـرد في الـوصول إلى معلومات   

ة أو الأجهــزة الـتاّبـعة لـهـا والمؤسسـات المـنتخـبـة والهـيئات المكلـّفة بمهام المرفــق العام كافـية مـن الدّول

سواءً كانت المعلومات كـتابية أو شـفــوية، وذلك بهدف معـرفة الفـرد لأحوال المجتمع الذي يعـيش فـيه، 

                                                           
م المشرّع المغربي حق الحصول على المعلومات بموجب قانون رقم  -ا728

ّ
 7.75.75هير شريف رقم ، وتمّ عقرار تنفيذه بموجب ظ 17-71نظ

، أمّا المشرّع الأرد ي لقد 4075مارس  74، مررّية في 5522،جريدة رسمية عدد 4075لوراير   44موالق لب  7212جمادي الأير  5صادر في 

، بش ن ضمان حق الحصول على 21قانون رقم  4001 ان سبّاقا في عقرار قانون ياص بحق الحصول على المعلومة، حيث أصدر  سنة 

 .71/02/01، مررّية في 2517المعلومات،منشور في الجريدة الرسمية عدد 
، 4072قام المرسس الدستوري الجزائري بدسترة  حق الحصول على المعلومات والإطلاع على الوثائق بموجب التعديل الدستوري سنة  -ا729

، حيث 4072مارس  01، صادر في 72دستوري، ج.ر عدد ، يتضمّن التعديل ال4072مارس  02، مررّخ في 07-72المقرر بموجب القانون رقم 

 "الحصول على المعلومات والوثائق والاحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن".منف على ما يلي:  57نص  المادة 
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تلقي ة توجد بحوزة الادارة العمومية و كما يعُرف بأنهّ الحق الذي يتيح للمواطن حرية السؤال عن كل معلوم

  )730(الاجابة عنها بصورة أو بأخرى.

إنّ تفعيل حق الحصول على المعلومة في المجال البيئي يقتضي ضمان إتاحة القدر  الكافي من   

 (.II(، مع ضرورة تسهيل وتبسيط إجراءات الحصول عليها )Iالمعلومات البيئية للجمهور )

I- ات البيئية بشكل كاف للجمهور:ضمان اتاحة المعلوم 

إتاحة المعلومة البيئية للجمهور ينبغي أن تكون بشكل دائم ومستمر مع ضرورة             لا شكّ أنّ عملية  

الاستفادة القصوى من الإمكانيات التقنية الموجودة لتمكين الافراد والمؤسسات من الحصول أو الولوج إلى 

تي تمثلّ إطاره البيئة الالمعلومة في الوقت المناسب، هذا ما يجعل الجمهور المعني على إطلّاع مستمر بحالة 

ل المعيشي، كما تتيح له فرصة المشاركة في تسيير الشؤون البيئية، وعليه فإنّ توفير المعلومة البيئية بشك

مع تكريس آليات خاصة  (،2)كاف للجمهور يتطلّب ضرورة اعتماد مبدأ  الكشف الأقصى للمعلومات 

 (.1)تسمح بإتاحتها 

 الأقصى للمعلومات البيئية:ضرورة إعتماد مبدأ الكشف   -2

الأصل أنّ كل المعلومات البيئية تصبح موضوع كشف إلّا في حالات استثنائية ومحدودة، ويدعى  

و بما أنّ  أ(،)هذا المبدأ بمبدأ الكشف الاقصى للمعلومة، بالتاّلي يجب التطرق أولا إلى تحديد مضمونه 

علومة لإستثناءات الواردة على حق الحصول على المالتطبيق الفعّال لهذا المبدأ يستدعي تضييق نطاق ا

 )ب(.البيئة، فقد  ارتأينا إبراز هذه المسالة بشكل منفصل 

  مضمون مبدأ الكشف الأقصى للمعلومات البيئية: -أ

            يقصد بهذا المبدأ وجوب الإفصاح الكامل أو الكشف عن جميع المعلومات البيئية التي في حوزة  

عامة، مع إمكانية فرض استثناءات على هذه القاعدة في حالات محدودة، بحيث ينبغي على الهيئات ال

 731الجهة المعنية في هذه الحالة أن تثبت أنهّ من المشروع عدم الكشف عن المعلومة مع تقديم تبرير لذلك،

                                                           
ة ''الدوليةوالتشر عات               17-71الحق في الحصول على المعلومات على ضوء مشروع قانون رقم '' المحبوب عبد الإلاه   -ا730

ّ
، ملل

 .752و 721، ص. 4071الأبحاب والدّراسات القانونية، العدد الصا ي، 
ية الحقو  والعلوم السياسية، زعباط  اهر -ا731

ّ
رة حقو  لنيل شهادة ماجستير حقو ،  ل

ّ
، حق المواطن في الوصول على المعلومة، مذك

 .4072جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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مجموعة من النتائج  ويترتب عنه 732هذا   المبدأ يندرج ضمن المعايير  الدولية المتعلقّة بالحق في المعلومة،

 وهي كالآتي:

  الأخذ بالتفسير الواسع للمعلومة البيئية: 2-أ

عن مجموعة بيانات ومعطيات أو سجلات او إحصاءات تتعلقّ بموضوع             بشكل عام تعبّر المعلومة  

رها                       دمحدّد، والتي جمعت وفق شكل معيّن )وثيقة، شريط، تسجيلات الكترونية...( بغض النّظر عن مص

أو تاريخها،ولها تأثير على الحالة المعرفية او الإدراكية لشخص ما تجاه  موضوع محدّد وتمكّنه من اتخّاذ 

وينبغي أن يمتد مفهوم المعلومة إلى المعلومات   733موقف أو قرار مناسب في مجال معيّن أو إزاء قضية ما،

ي بحوزتها، يم بوصف السّرية الذي تطلقه الهيئة العامة على المعلومة التالمصنّفة السرية،إذ ينبغي عدم التسل

بل يتوجّب عليها إخضاعها للفحص من قبل هيئة خاصة، تتمتعّ بصلاحية النّظر في الطعون المقدمة من 

قبل الجمهور، للتأكّد من سريتها وبالتاّلي إدراجها ضمن نطاق الاستثناءات الواردة على حق الحصول على 

 734لمعلومة.ا

في المجال البيئي ينبغي أن تشمل المعلومات كلّ ما يتعلّق بالبيئة بمفهومها الواسع، من حيث   

الواقع البيئي القائم والمتوقع، وطبيعة وحجم المشكلات البيئية، والنّشاطات والمشاريع القائمة التي يراد 

 يعات والتنظيمات القانونية وكذا السياسياتوينبغي أن تمتد إلى التشر  735إقامتها وكذا تأثيراتها البيئية،

البيئية والتدابير الموجهة لحماية البيئة، وقد أوصى مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في تقريره 

حول "مشروع المبادئ التوجيهية بشأن وضع التشريعات الوطنية المتعلقّة بالحصول على المعلومات والمشاركة 

في الميدان  أن تشمل المعلومات البيئية الموجودة العدالة في القضايا البيئية" بضرورة العامة والوصول إلى

                                                           
ة لقوانين الوصول للمعلومة والتة ينظر عليها بمصابة المعايير الدولية الأبرز في هذا الملال منها  مبدأ الكشف يوجد عشرة قواسم مشترك -ا732

غين، تخفيض التكاليف، الاجتماعات المفتوحة وغيرها. 
ّ
الأقصلل للمعلومات، ترويج ثقالة شفالية الحكومات، علتزام النشر، حماية المبل

قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في الأردن: دراسة مقارنة مع المعايير الدولية، مركز القدس ، يحيى شقيرتفاصيل أكثر أنظر: 

 .10-55، ص. ص. 4071للدراسات السياسية، الأردن، 
ة ا''حبق الحبصول عبلى المعبلومة الببيئية: وسيبلة أسباسية لبمساهبمة الفبرد لبي حبماية البيئة'' بركات كلاريم  -ا733

ّ
حث لأ اديمية للب، الملبل

ية الحقو  والعبلوم السياسية، جامعبة عببد الرحمان مبيرة، بلاية، عدد 
ّ
 .12، ص. 4077، 07القبانو ي،  ل

 .70-2، مرجع سابق، ص. ص. زعباط  اهر -ا734
اصر -ا735

ّ
الصبقالة  لطبعة الصانية، دار ، القانون البيئة: النّظرية العامة للقانون البيئة مع شرح التشر عات البيئية، اهياجنه زياد عبد الن

شر والتوز ع، الأردن، 
ّ
 .54، ص. 4072للن
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العام ضمن ما تشمل معلومات عن النوعية البيئية والآثار البيئية على الصحة والعوامل التي تؤثر عليها، 

  736لمعلومات.ا بالإضافة إلى معلومات عن التشريعات والسياسات، وكذلك نصائح عن طريقة الحصول على

فهي تعني حسب المادة  737من جهتها تبنّت اتفاقية أرهوس تعريفاً واسعا ومفصّلا للمعلومة البيئية،   

الثانية منها، أيّ معلومة في شكل مكتوب أو منظور أو مسموع أو الكتروني أو أيّ شكل مادي أخر، حول 

حالة عناصر البيئة، )كالهواء والجو والماء والتربة والأرض والمناظر والمواقع الطبيعية،والتنوع البيولوجي 

يا والتفاعل فيما بين هذه العناصر(،  أو حول العوامل ) كالموارد ومكوناته، بما فيها الكائنات المحوّرة وراث

والطاقة والضوضاء والاشعاع والانشطة أو التدابير الادارية والإتفاقات والسياسات والتشريعات والخطط 

والبرامج البيئية، التي تؤثرّ أو يحتمل أن تؤثرّ على عناصر البيئة، والتحليلات والافتراضات المتعلقّة 

التكاليف والمنافع الاقتصادية المستخدمة في اتخّاذ القرارات البيئية(، واخيراً يجب أن تشمل المعلومة حالة ب

صحة الإنسان وسلامته وأوضاع الحياة البشرية والمواقع الثقافية والمنشآت، من حيث مدى تأثيرها أو 

 لتدابير المذكورة سلفا. احتمال تأثرها بحالة عناصر البيئة،  أو بالعوامل أو الأنشطة أو ا

 توسيع نطاق مفهوم الهيئات العامة المعنية بإتاحة المعلومة البيئية:   - 1-أ

ينبغي أن يمتد مفهوم الهيئات العامة المعنية بإتاحة المعلومات البيئية للجمهور إلى كلّ المستوايات   

مومية  ابعة لها، والإدارة المحلية والمرافق العالحكومية وفــروع الإدارة العامة من  قطاعات وزارية والمصالح الت

وكل الهيئات العاملة في ظلّ تكليف رسمي، وكذا الهيئات القضائية والتشريعية، وهيئات القطاع الخاص 

سواءً عندما تؤدّي وظائف عامة أي لحساب الدّولة  أو تدير  أصولا عامة أو تتلقّى تمويلاً عموميا، أو عندما 

وبالنّسبة للمشّرع الجزائري   738امة من شانها المساس بالمصلحة العامة كالبيئة والصحة،تمتلك معلومات ه

فقد ذهب أبعد من ذلك عندم ألزم كل شخص طبيعي أو معنوي بحوزته معلومات متعلقّة بالعناصر البيئية 

                                                           
قة بالحصول على المعلومات والمشاركة  -ا736

ّ
أنظر المبدأ التوجيهة الصا ي من مشروع المبادئ التوجيهية بش ن وضع التشر عات الوطنية المتعل

تنفيذي لمللس عدارة  برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وثيقة رقم العامة والوصول على العدالة في القضايا البيئية، تقرير المدير ال

UNEP/GCSS.XI/8 4002أكتوبر  01، صادر في. 
خاا القرارات بش  ها             والإحتكام   -ا737

ّ
الإتفاقية الخاصة باتاحة لرص الحصول على المعلومات عن البيئة ومشاركة الجمهور في عت

 
ّ
 45-41قة بها، تمّ اعتمادها من قبل المرتمر الوزاري الرابع ''بيئة أوروبا''، المنعقد في أرهوس، الدنمارك، أيام على القضاء في المسائل المتعل

 .7225حزيران/يونيو 
 .17-10، مرجع سابق، ص. ص. زعباط  اهر -ا738
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لى السلطات إ التي يمكنها التأثير بصفة مباشرة أو غير مباشرة على الصحة العمومية تبليغ هذه المعلومة

 739المحلية و/أو السلطات المكلفّة بالبيئة.

ورة منتظمة بصعلى العموم فإنهّ ينبغي على الدوّلة أن تعمل من خلال سلطاتها العامة المختصة   

بجمع وتحديث المعلومات البيئية ذات الصلة، بما في ذلك المعلومات عن لأداء البيئي وامتثال مشغلي 

لكفالة  علام البيئيللإ  لهذا الغرض ينبغي أن تنشئ الدول نظُمتؤثر على البيئة، و التي يحتمل أن الأنشطة 

 740.التدفق الكافي من المعلومات عن الأنشطة المقترحة والقائمة التي قد تؤثر تأثيراً كبيراً على البيئة

 إمتداد مفهوم صاحب الحق في المعلومة البيئية: -ـ3 -أ

ق في المعلومة البيئية إلى طائفة كبيرة من الأشخاص في ينبغي أن يمتد مفهوم صاحب الح    

المجتمع لتحقيق أكبر قدر من المعرفة، لهذا فأنهّ يحق لأي شخص طبيعياً كان أو معنوياً كالجمعيات 

ومؤسسات القطاع العام أو الخاص، مواطناً  أو أجنبياً مقيما في الدّولة طلب الحصول على المعلومة البيئية، 

   741م أي مبرارات أو إثبات لوجود مصلحة معيّنة تربطه بالمعلومة عند تقديم الطلب.دون أن يقدّ 

 تضييق نطاق الاستثناءات الواردة على حق الحصول على المعلومة البيئية -1

يقتضي مبدأ الكشف الأقصى للمعلومات ضرورة حصر نطاق الاستثناءات المفروضة على الحق في    

أضيق نطاق ممكن، ويجب أن تبيّن الاستثناءات بصورة واضحة ودقيقة، مع الحصول على المعلومة في 

تحديد المعايير التي تستعمل في عملية تصنيف المعلومة فيما إذا ما كانت سرية أو يجوز الإفصاح عنها 

وعليه   742بهدف الحيلولة دون إطلاق سلطة الهيئات العامة في تقدير إمكانية إتاحة المعلومة أو حجبها،

م التطرق أولا إلى التعريف بالمعايير العامة التي يمكن استعمالها لتحديد الإستثناءات بشكل عام )أ(، سيت

                                                           
ق بحماية البيئة في عطار 4001يوليو  72مررّخ في  70-01من قانون رقم  05أنظر المادة  -ا739

ّ
، صادر 21التنمية المستدامة، ج.ر عدد  ، يتعل

 .4001يوليو  40في 
 المشرّع الجزائري على ع شاء نظام شامل ل،علام البيئة، يتضمّن شبكات جمع المعلومة البيئية التابعة للهيئات أو  -ا740

ّ
في هذا الإطار حث

كما أقرّ بضرورة ع شاء بنوك للمعلومات على المستوى  الاشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص، وطر  تنظيمها وتصنيفها ومعالجتها،

قة باستحداب هذه الأنظمة والبنوك، أنظر 
ّ
الولائي، لكن دون ان يتلسّد الك على أرض الواقع بسثب غياب النصوص التنظيمية المتعل

ق بالولاية، ج.ر عدد 4074ر لوراي 47مررّخ في  01-74من قانون رقم  57، مرجع سابق، والمادة 70-01من قانون رقم  02المادة 
ّ
، 74، يتعل

 .4074لوراير  42صادر في 
 .17، مرجع سابق، ص. زعباط  اهر -ا741
 .14مرجع نفسف، ص.  -ا742
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ومن ثمّ الخوض في مبدأ السّرية الذي قد يشكّل عائقا أمام حق الحصول على المعلومة في المجال البيئي 

 )ب(.

 ل على المعلومة:المعايير العامة لتحديد الإستثناءات المفروضة على حق الحصو   -أ

يعتبر نظام الاستثناءات من أصعب القضايا التي يمكن أن تواجه المشّرع عند صياغة القانون المتعلقّ    

لذا فإنهّ من الضروري للمشّرع أن يسترشد  743بحق الحصول على المعلومة، ومن أكثر الأجزاء تعقيدا،

لتي يمكن أن ترد على حق الحصول على بمجموعة من المعايير التي يحدّد من خلالها الاستثناءات ا

 المعلومة ويتمّ حصرها بشكل دقيق، من أجل ضمان أكبر قدر ممكن من الكشف عن المعلومات.

إنّ تحديد الاستثناءات في مجال تنظيم حق الحصول على المعلومات ينبغي أن يستند إلى    

ها لقانون، حتى لو كانت أغلبية أعمالمجموعة من الرّكائز،  بحيث يجب عدم استبعاد أي هيئة من نطاق ا

تقع ضمن دائرة الاستثناءات كوزارة الدّفاع مثلا، إذ يجب فحص كل المعلومة على حدى من أجل تصنيفها 

والحكم عليها بالحجب أو الإفصاح عنها، كذلك يجب أن يكون الهدف من الاستثناء محدد بموجب 

ي داف التي تبّرر الاستثناء كالسر المهني، والسر الاقتصادالقانون، كما يجب أن يحدّد القانون قائمة الأه

والصناعي، والأمن العام، وخصوصية حياة الأفراد وغيرها، أخيرا يجب أن تكون الفائدة من حجب المعلومة 

 عموما يمكن تلخيص هذه الركائز في ثلاث معايير هي: 744أكبر من المصلحة في الحصول عليها،

 من الاستثناء:  معيار الهدف المشروع -2-أ

كما سبق القول، هناك مجموعة من الأهداف المشروعة التي يمكن أن تبّرر حجب المعلومة، فمثلا      

وضعت إتفاقية أرهوس قائمة بهذه الأهداف والتي يمكن على أساسها رفض الكشف عن المعلومة وتتمثل 

ية ن الوطني، سرية المعلومات التجارأساسا في سرية إجراءات السلطات العامة، العلاقات الدولية، الأم

والصناعية، التأثير على مجرى العدالة، حقوق الملكية الفكرية، سرية البيانات الشخصية، مصالح طرف 

 ثالث قدّم المعلومة طوعية.

 معيار إختبار الضرر:  -1-أ

                                                           
، مدى توالق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات في الأردن مع المعايير الدولية، رسالة لاستكمال الحصول على يحيى شقير -ا743

 . 24، ص. 4074الحقو ،  لية الحقو ، جامعة الشر  الاوسط، الأردن، على درجة الماجستير في 
 .11، مرجع سابق، ص. ص. زعباط  اهر -ا744
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نية أن عهناك بعض المعلومات قد يؤدّي الكشف عنها إلى حدوث ضرر، لذا يجب على الهيئة الم   

تظهر أن كشف المعلومة سيؤدّي إلى إلحاق ضرر كبير بالهدف المشروع من وراء حجبها، فمثلا يمكن رفض 

طلب الحصول على المعلومات إذا كان الكشف عنها سيؤثرّ على مجرى العدالة أو الحصول على محاكمة 

 745أو تأدبي. عادلة،            أو يؤثرّ على قدرة سلطة عامة على إجراء تحقيق جنائي

 معيار إختبار المصلحة العامة:  -3-أ

حجب  قد يؤدّي الكشف عن المعلومة إلى وقوع ضرر كبير  أو يؤثرّ سلبا في الهدف المشروع من   

المعلومة، لكنه مع ذلك يؤّدي إلى تحقيق مصلحة عامة، في هذه الحالة يجب موازنة الضرر مع المصلحة 

وهو ما أقرهّ المبدأ  746خيرة هي الراّجحة فإنهّ يجب الكشف عن المعلومة،العامة، فإذا كانت كافة هذه الأ 

 المبادئ التوجيهية بشأن وضع التشريعات الوطنية المتعلقّة بالحصول علىالتوجيهي الثالث من مشروع 

ويتعينَّ ..."المعلومات والمشاركة العامة والوصول إلى العدالة في القضايا البيئية، الذي نصّ على ما يلي: 

 تفسير أسباب الرفض بطريقة ضيقة مع مراعاة المصلحة العامة التي يخدمها الإفصاح عن المعلومات".

 حق الحصول على المعلومة البيئية في مواجهة مبدأ السرية: -ب

قد يردِ على حق المعلومة البيئية مجموعة من الاستثناءات، ويعتبر أبرزها السّر الإداري والذي    

دارة التذرّع به في رفض طلبات الحصول على المعلومة البيئية المطلوبة، إضافة إلى السر يمكن للإ 

 747الإقتصادي الذي يهدف أساسا إلى الحماية من المنافسة غير المشروعة.

 السّر الإداري: -2-ب

يعتبر السر الإداري من أهمّ العقبات التي تواجه حق الحصول على المعلومة البيئية، حيث تتخذه    

الإدارة كذريعة لعدمة الكشف عن المعلومات التي تحوز عليها، فقد ترى الادارة العامة أنّ تشاركُ المعلومة 

ومة يخرق في الحصول على المعلمع الجمهور يعدّ بمثابة إقتسام للسلطة معها،  لهذا فهي تعتبر أنّ الحق 

مبدأ السرية الإدارية ويسمح للمخاطب بالقرار بالتدخل في تسيير المصالح العامة، من هذا المنطلق فإنّ 

                                                           
خاا القرارات بش  ها  2أنظر المادة  -ا745

ّ
من الإتفاقية الخاصة باتاحة لرص الحصول على المعلومات عن البيئة ومشاركة الجمهور في عت

قة بها، مرجع سابق.والإحتكام  على القضاء في المسائل ا
ّ
 لمتعل

 .22، مرجع سابق، ص. زعباط  اهر -ا746
ية الحقو  والعلوم حمرون دي ية -ا747

ّ
رة لنيل شهادة الماجستير في الحقو ،  ل

ّ
، الإعلام البيئة والمشاركة: دعائم الحوكمة البيئية، مذك

 .14، ص. 4072السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بلاية، 



-الإصدار الرابع  –عدد خاص: سلسلة إصدارات مجلة القانون والأعمال الدولية   

 قراءات متقاطعة  في قانون الحق في الحصول على المعلومة   

 

 
364 

 

الإدارة غالبا ما تلجأ إلى رفض منح المعلومة كمبدأ عام، وتستثني منها الحالات المنصوص عليها قانوناً، وهو 

 748التسيير الإداري.ما يؤثرّ على مبدأ الشفافية في 

 السّر الإقتصادي: -1-ب

يشمل مفهوم السّر الإقتصادي كلّ من السر الصناعي والتجاري، وهنا يفسر مبدأ السرية كوسيلة    

لحماية المتعاملين الاقتصاديين من المنافسة غير المشروعة، كما يسمح بحماية المصالح الاقتصادية 

راءات الإختراع، فلا يمكن لأي شخص مثلا طلب معلومة حول المشروعة كحماية الملكية الفكرية أو ب

 كيفية تصنيع منتوج معين حصل عليها شخص أخر على براءة الاختراع في تصنيعها.

عموما ينبغي أن يكون السر الصناعي والتجاري منظما بموجب القانون، غير أنهّ يمكن الكشف     

من إتفاقية )د(  -6/6وهو ما اقرتّه المادة  749بيئة أو الصحة،عن السر الاقتصادي إذا كان له أثر سلبي على ال

أرهوس، بنصّها على إمكانية الكشف عن المعلومات التي تدخل في نطاق السر التجاري والصناعي إذا 

 كانت تتعلّق بانبعاثات  ذات صلة بحماية البيئة. 

ديد مفهوم استعمل معيارا غامضا في تحفي الجزائر يلاحظ أنّ المرسوم المنظمّ للمنشآت المصنفة قد    

السر الصناعي، حيث استند إلى معيار شخصي يتم من خلاله تخويل صاحب مشروع المنشأة المصنفة سلطة 

تحديد المعلومات المتعلقّة بأساليب الصنع والمواد التي يستعملها والمنتوجات التي يصنعها، والتي يعتقد أن 

ع،لكن في الواقع يمكن للمعيار الشخصي أن يؤدّي إلى نتائج خطيرة نشرها سيؤدّي إلى إفشاء سر الصن

على البيئة، إذا ارتأى صاحب المنشأة اخراج بعض البيانات التي قد تشكّل مؤشرا هاما على إمكانية حدوث 

تلوث من دائرة المعلومات القابلة للإطلاع عليها، ما يؤدي في النهاية إلى حرمان الجمهور من المساهمة 

 750جهود حماية البيئة، وضمان حقه في بيئة سليمة.في 

 وجوب تكريس أليات لإتاحة المعلومات البيئية:  -1

أو عن طريق أ( )يمكن الحصول على المعلومة البيئية بآليتين هما الإفصاح الإستباقي للمعلومة   

 )ب(.اح التفاعلي لإفصتقديم طلب للحصول على المعلومة البيئية لدى الجهة المعنية أو ما يسمّى كذلك با

 الإفصاح الإستباقي للمعلومة البيئية:  -أ

                                                           
 .22 مرجع نفسف، ص. -ا748
 .11، مرجع سابق، ص. حمرون دي ية -ا749
 .15-12مرجع نفسف، ص. ص.  -ا750
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ينبغي على الإدارات والهيئات العمومية التي تحوز على معلومات بيئية المبادرة والقيام تلقائياً   

بالكشف          عن أقصى قدر ممكن من المعلومات البيئية غير المشمولة باستثناءات، دون تلقى طلب من 

، وبهذا يجب على هذه الهيئات الإلتزام بمبدأ النشر بما يعزّز الشفافية في التسيير، ويكون ذلك طرف ثاني

باستخدام                 مختلف الواسائل الممكنة والمتاحة مثل المطبوعات، الصحف والجرائد الرسمية، وسائل 

ل المثال تقوم الأمانة العامة للحكومة وعلى سبي 751الإعلام السمعية والبصرية، الوسائط الإلكترونية وغيرها،

في الجزائر                بنشر القوانين والمعاهدات البيئية في الجريدة الرسمية والتي يمكن الإطلاع عليها 

  752عبر البوابة الإلكترونية للجريدة.

 

 

نص على ة، إذ تمن قانون البلدية مبدأ النشر أو الافصاح الاستباقي للمعلوم 22كذلك أقرتّ المادة   

ما يلي: "يتخذ المجلس البلدي كلّ التدابير لإعلام المواطنين بشؤونهم واستشاراتهم حول خيارات وأولويات 

التهيئة والتنمية الاقتصادية...ويمكن في هذا المجال استعمال على وجه الخصوص الوسائط والوسائل 

عرض عن نشاطه السنوي أمام  الاعلامية المتاحة، كما يمكن المجلس الشعبي البلدي تقديم

المواطنين"،إضافة إلى ذلك  تلتزم الجماعات الإقليمية )البلدية والولاية(  بإعلام الجمهور بنشاطات 

المجالس المحلية ونشر المداولات وتعليقها في الأماكن المخصّصة لذلك، مع امكانية الإستعانة بكل وسيلة 

  753إعلام أخرى.

عض المعلومات التي يجب نشرها بشكل فوري وعلى وجه السرعة تجدر الإشارة إلى وجود ب  

بوقوع ضرر على صحة الإنسان أو البيئة، إذ والاستعجال، ويكون ذلك في حالة وجود أي تهديد وشيك 

ينبغي أن تكفل الجهات العامة النشر الفوري للمعلومات التي تمكِّن الجمهور من اتخاذ تدابير لمنع هذا 

من قانون البيئية إلى حق المواطنين في الحصول على المعلومات  3لإطار أشارت المادة وفي هذا ا 754الضرر،

                                                           
 .12، مرجع سابق، ص. زعباط  اهر -ا751
  www.joradp.dzيتمّ  شر الجريدة الرسمية في الجزائر على الموقع الإلكترو ي الرّسمة التالي:  -ا752
ق بالبلدية، ج.ر عدد 4077يونيو  44مررّخ في  70-77من قانون رقم  10و 44أنظر المادة  -ا753

ّ
ن والمادة 4077يوليو  01، صادر في 11، يتعل

 ، مرجع سابق.01-74من قانون رقم  17و 75
قة بالحصول على المعلوم -ا754

ّ
ت اأنظر المبدأ التوجيهة السادس من مشروع المبادئ التوجيهية بش ن وضع التشر عات الوطنية المتعل

 والمشاركة العامة والوصول على العدالة في القضايا البيئية، مرجع سابق.

http://www.joradp.dz/
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عن الأخطار الطبيعية والتكنولوجية التي يتعرضّون لها في بعض المناطق وتدابير الحماية التي تخصّهم، 

 لكن دون أن تشير إلى عنصر الاستعجال في نشر المعلومة.

بيئي، الإستباقي للمعلومة البيئية في تحقيق شفافية تسيير الشأن العموما، تكمن أهمّية الإفصاح   

وكذا الإنفتاح على الممارسات الديمقراطية والتخلّي عن السلوكيات التي تحمي ثقافة السّرية المتجذّرة في 

ة مالإدارات العمومية خاصة في الدّول الناّمية، كما يضمن الإفصاح الإستباقي الوصول الفوري إلى المعلو 

 755وتجنّب التكاليف النّاجمة عن تقديم الطلب وتفادي الإجراءات الإدارية المعقّدة.

 الإفصاح التفاعلي )تقديم طلب الحصول على المعلومة البيئية( -ب

قد يكون الحصول على المعلومة البيئية مرهون بتقديم طلب لدى الهيئات العامة المعنية من طرف   

بمعنى أنّ يتمّ نشر المعلومة عند الطلب، ويشترط في ذلك اتبّاع مجموعة  كلّ شخص يعترف له بهذا الحق،

وتسمّى هذه الألية بالإفصاح التفاعلي عن المعلومة، وهي تمتاز عن  756من الشكليات و الإجراءات،

الافصاح الاستباقي الذي يعني نشر المعلومات وإبقائها متاحة دائما للجمهور نظرا لمبادرة الهيئات العامة 

 اتها إلى نشر الوثائق والمعلومات رسميا.ذ

عموما، يمكن أن ينصبّ  موضوع الطلب حول أيّ معلومة تدخل ضمن مفهوم المعلومة البيئية   

حسب ما ينص عليه التشريع الدّاخلي للدّولة، كالمعطيات المتعلقّة بحالة البيئة أو أحد عناصرها، والمعلومات 

الموجّهة لحماية البيئة، والتي تشمل كلّ القرارات الإدارية العامة التي المتعلقّة بالتنظيمات والإجراءات 

 757تصدرها السلطات الإدارية والتي ينصرف موضوعها إلى تنظيم البيئة وحمايتها.

يمكن أن يقدّم الطلب كتابيا أو شفويا وفي هذه الحالة يجب أن يدوّن في سجل خاص، وفي ظلّ   

 سرعة لطلّب الكترونياً  باستخدام شبكة الأنترنت، والتي تعتبر وسيلة أكثرالتقدمّ التكنولوجي فقد يكون ا

 758في تقديم المعلومة خاصة إن كانت المعلومة المطلوبة متوفّرة في الشكّل الإلكتروني.

من قانون البيئة،  2كرسّ المشّرع الجزائري حقّ الإطلّاع على المعلومة البيئية بموجب نص المادة   

ل شخص طبيعي أو معنوي يطلب من الهيئات المعنية معلومات متعلقّة بحالة البيئة الحصول حيث أقرّ حق ك

من قانون الولاية أنهّ يمكن لكلّ شخص  31من قانون البلدية والمادة  26عليها، علاوة على ذلك نصت المادة 

                                                           
 .12، مرجع سابق، ص. زعباط  اهر -ا755
 .24، مرجع سابق، ص.  بركات كريم -ا756
 .          55مرجع سابق، ص. حمرون دي ية    -ا757
 .55مرجع نفسف، ص.  -ا758
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استثناء ية، بالإطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي الولائي أو البلدي والقرارات البلد

المداولات المتعلقّة بالحياة الخاصة للمواطن، والمتعلقّة بالنّظام العام، وفي جميع الاحوال يمكن لكلّ شخص 

 ذي مصلحة الحصول علي نسخة من المداولة كاملة أو جزئية على نفقته الخاصة. 

الحصول على  لطلبات يجب أن تلتزم الهيئات العامة الحائزة على المعلومات البيئية بالاستجابة  

المعلومة المطلوبة وتمكين طالبها من الإطلاع عليها، بالتالي فهي ملزمة بوضع المعلومات في الشكل الذي 

يسمح للمعنيين الإطلاع عليها واستعمالها والاستفادة منها كترتيبها في ملفات أو سجلات ودفاتر أو 

 759ة الإعلام الألي.تخزينها في شكل بيانات ومعطيات الكترونية على أجهز 

 II -  :تبسيط وتسهيل شروط وإجراءات الحصول أو الولوج إلى المعلومة البيئية 

تعتمد فعالية حق الحصول على المعلومة البيئية على مدى بساطة إجراءات الحصول على المعلومة   

( وعدم 1تكلفة )(، وتسهيل شروط الحصول عليها سواء ما تعلقّ بال2خاصة من خلال تقديم طلبات بذلك )

(، وكذا إتاحة المعلومة في الوقت المناسب  والردّ 3اشتراط أي مصلحة قانونية مقابل الحصول على المعلومة )

 760(.6على الطلبات ضمن آجال معقولة )

 تبسيط إجراءات تقديم طلب الحصول على المعلومة البيئية -2

تعمل م طلب الحصول على المعلومة و يجب أن تضطلع التشريعات الوطنية بتحديد إجراءات تقدي  

على تبسيطها قدر الإمكان، كأن تتيح إمكانية تقديم طلبات إلكترونية، وهو ما يستوجب عصرنة الإدارات 

العمومية بما يتماشى مع تطوّرات الحاصلة في العالم خاصة مع الثورة التي يعرفها في مجال تكنولوجيا 

ءات واضحة حول كيفية تقديم الطلبات الكتابية وإتخّاذ القرارات الإتصال والمعلومات، كما يجب وضع إجرا

من قبل الهيئات المعنية بالردّ على الطلب،  علاوة على ذلك ينبغي على كل هيئة عمومية تحوز على 

 761المعلومات البيئية تعيين موظف أو شبّاك خاص لاستلام طلبات الحصول على المعلومة.

                                                           
 .55مرجع سابق، ص.  -ا759
قة بالحصول على هذه المبادئ لخصها المبدأ التوجيهة الاول  -ا760

ّ
من مشروع المبادئ التوجيهية بش ن وضع التشر عات الوطنية المتعل

خة ينبغي أن يتاح لأي ش "المعلومات والمشاركة العامة والوصول على العدالة في القضايا البيئية، مرجع سابق، عا نةّ المبدأ على ما يلي: 

اعتباري الفرصة بتكلفة محتملة وطريقة لعالة وفي الوق  المناسب للحصول بناءً على طلبهم على المعلومات البيئية الموجودة طبيعي أو 

 بالمبدأ التوجيهة 
ً

 ا بدون الحاجة على عثبات مصلحة قانونية أو مصلحة أيرى".1لدى السلطات العامة ررهنا
ف على مستوى الإدارة يختةّ باستقبال الطلبات ودراستها، كذلك لعل مصلا ألزم المشرّع الفر  لة الإدارات العمو  -ا761

ّ
مية بتعيين موظ

ق بالحق في الحصول على المعلومة  لّ مرسسة أو هيئة معنية أن تعين شخصا  17-71من قانون  74المشرع المغربي حيث ألزم  المادة 
ّ
المتعل

لى المعلومات ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة، يلالا للوضع القانو ي أو أشخاصا مكلفين، تعهد عليهم بمهمة تلقي طلبات الحصول ع
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إجراءات تقديم طلبات الحصول على المعلومة البيئة رغم اعترافه بهذا لم يحدّد المشّرع الجزائري   

الحق في قانون البيئة، أمّا المداولات والقرارات البلدية التي ينصب موضوعها على البيئة فإنّ طلب الإطلاع 

عليها يوجّه لرئيس المجلس الشعبي البلدي، ويجب أن يحدّد الطلب العناصر الأساسية التي تمكّن من 

تحديد الوثيقة        أو الوثائق المطلوبة، وفي حالة عجز صاحب الطلب على تحديد الوثائق أو المعلومات 

بدقةّ تتمّ مساعدته لهذا الغرض، ويجب أن يتضمّن الطلب اسم ولقب المعني وعنوانه بالنسبة للاشخاص 

 762الطبيعيين، أو التسمية وعنوان المقر  إذا كان الشخص معنويا.

 يل من تكلفة الحصول على المعلومة البيئية:التقل -1

قد تشكّل تكلفة تـقديم طلب الحصول أو الإطلاع  على المعلومة البيئية عائقاً أمام الأشخاص   

خاصة الأفراد العاديين منهم، فالتكاليف الباهضة والرسوم الممكن فرضها على طالب المعلومة مقابل تلبية 

عن المطالبة بحقهم في الحصول على المعلومة البيئية، ومن هذا الباب  طلبه قد تؤدّي إلى عزوف الأفراد

توصي بمبادئ الأمم المتحدّة بالتقليل من تكاليف الحصول على المعلومة بجعلها في الحدود الدّنيا، دون 

أن تصل إلى الحد الذي يردع فيه الأفراد في ممارسة حقهم في المعلومة البيئية، كما ينبغي تحديد رسوم 

  763وتكاليف الحصول على المعلومة بموجب القانون، وعدم تركه هذه المهمة للإدارة المعنية بتقديم المعلومة.

لم يتطرق المشّرع الجزائري إلى تحديد تكاليف الحصول على المعلومة البيئية، فقد أحال على   

حصول عليها، لكن لم لب الالتنظيم مسألة تحديد كيفيات تبليغ المعلومة في المجال البيئي عند تقديم ط

يصدر النص التنظيمي إلى حد اليوم، في المقابل اكدّ المرسوم التنفيذي المتعلقّ بكيفيات الاطلاع على 

مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية أنّ الإطلّاع على القرارات البلدية بما فيها 

أن يتمّ الإطلاع عليها داخل المقراّت التابعة للبلدية بحضور  على 764تلك المتعلقّة بالبيئة يكون مجاني،

 765الموظّف المعني، ويمكن للشخص ذي المصلحة الحصول على نسخة كاملة أو جزئية منها على نفقته،

                                                           

م هذا الحق بشكل دقيق، باستثناء المرسوم رقم 
ّ
يوليو  02مررّخ في  717-55في الجزائر أين تفتقد المنظومة القانونية على قانون ياص ينظ

م العلاقات بين الإدارة والمواطن، ج.ر عدد 7255
ّ
 ، والذي قعتور نصا عاما7255يوليو  02في ، صادر 41، ينظ

، يحدّد كيفيات الإطلاع على مستخرجات مداولات المللس 4072يونيو  10مررّح في  720-72التنفيذي رقم من المرسوم  2أنظر المادة  -ا762

 .4072يوليو  74، صادر في 27الشعبة البلدي والقرارات البلدية، ج.ر عدد 
 .12ص. ، مرجع سابق، زعباط  اهر -ا763
 ، مرجع سابق.01-74من قانون  14والأمر ااتف بالنسبة لمداولات المللس الشعبة الولائي، انظر المادة  -ا764
 ، مرجع سابق.720-72التنفيذي رقم من المرسوم  02أنظر المادة  -ا765
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من المرسوم السالف الذكر ضرورة تخصيص فضاء مجهّز  بالوسائل لإعادة  5ولهذا الغرض أقرتّ المادة 

 766النّسخ.

 عدم اشتراط وجود مصلحة قانونية لدى طالب المعلومة البيئية:  -3

يعتبر حق الحصول على المعلومة حقا شاملا ، لذا يمكن لأي شخص تقديم طلب الحصول على    

معلومة بيئية معيّنة دون ان يثبت وجود مصلحة قانونية تربطه بتلك المعلومة، وهذا ما أكّدته المادة الرابعة 

أرهوس التي نصت على ضرورة قيام السّلطات العامة بالاستجابة لطلب الحصول عن المعلومة من إتفاقية 

دون وجوب بيان المصلحة في ذلك، وهو ما كرسّه المرسوم التنفيذي المتعلّق بكيفيات الإطلاع على مداولات 

البلدية الى  القرارات "يوجّه طلب الإطلاع علىوقرارات البلدية في المادة الراّبعة التي تنص على ما يلي: 

 رئيس المجلس الشعبي البلدي دون أي تبرير أو تحديد للأسباب".

في الحقيقة إنّ إشتراط المصلحة أو السبب المشروع لطلب الحصول على المعلومة البيئية قد يشكّل    

لمعنية ا قيداً على ممارسة ذلك الشخص لحقه في المعلومة، وقد يتمّ استخدامه من طرف الهيئات العامة

 767كحجة لعدم توفير المعلومات لطالبها.

 الردّ على طلبات الحصول على المعلومة البيئية في أجال معقولة:  -6

يجب أن تتضمّن التشريعات المنظمّة لحق الحصول على المعلومة تحديداً دقيقاً وواضحاً لميعاد وآجال   

زة التعسّف والمماطلة في وجه الهيئات الحائالردّ على طلبات الحصول على المعلومة، بهدف غلق ابواب 

على المعلومات، وينبغي أن يكون أجال الردّ معقولًا، وعلى كل حال فإنّ ميعاد الردّ يبقى مسألة نسبية يرجع 

تحديدها إلى السلطة التقديرية للمشّرع، مثلًا ألحّت إتفاقية أرهوس على ضرورة إتاحة المعلومة البيئية 

عة ممكنة، و في غضون شهر واحد من تاريخ تقديم الطلب كأقصى حد،   ما لم يكن المطلوبة بأقصى سر 

حجم المعلومة وتعقيدها  يبّرران تمديد هذه الفترة إلى مدة أقصاها شهران من تاريخ تقديم الطلب، مع 

وزة تلك أمّا إذا لم تكن المعلومة في ح  768وجوب إعلام المعني بالأمر  وبيان الأسباب التي استوجبت ذلك، 

                                                           
البلدية على نفقتف الخاصة، يمكن لكل شخة اي مصلحة الحصول بناء على طلب يطي على  سخة  املة أو جزئية  من القرارات  -ا766

، 05ويلب ان يبيّن الطلب السثب وعدد  سخ الوثائق ، ويمكن في حالة الضرورة أن يرية لف بانلاز  سخ بوسائلف الخاصة، انظر المادة 

 مرجع نفسف.
اصر -ا767

ّ
 . 51، مرجع سابق،ص. هياجنه زياد عبد الن

خاا القرارات بش  ها من الإتفاقية الخاصة باتاحة لرص  2/4أنظر المادة  -ا768
ّ
الحصول على المعلومات عن البيئة ومشاركة الجمهور في عت

قة بها، مرجع سابق
ّ
 والإحتكام  على القضاء في المسائل المتعل
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الجهة فقد أشارت ذات الإتفاقية إلى إعلام مقدم الطلب سريعا بعدم حوزتها على المعلومة، مع إمكانية 

 769توجيهه أو إحالة ذلك الطلب إلى الجهة الحائزة على تلك المعلومة.

ذ قرارها افي الجزائر  يلاحظ أنّ المشّرع لم يحدّد المدة الزمنية التي يجب على الإدارة استغراقها لاتخّ  

بشأن الردّ على طلب الحصول على المعلومة البيئية سواء بالرفّض أو القبول، أمّا  المرسوم التنفيذي المتعلّق 

بكيفيات الإطلاع على المداولات والقرارات البلدية فقد حدّد آجال الردّ على طلبات الإطلاع على القرارات 

ارات البلدية للسنة مّ معالجة الطلبات في نفس اليوم بالنسبة للقر البلدية المتعلقّة بالبيئة أو غير ذلك، حيث تت

 6أيام بالنسبة بالنسبة للقرارات المؤرخة في أقل من عشر سنوات، و في غضون  3الجارية، وفي غضون 

 770سنوات. 21ايام بالنسبة لتلك المؤرخّة لأكثر من 

 ئية:في الحصول على المعلومة البي ثانياً: المقتضيات المتعلقّة بتكريس آليات الدّفاع عن الحق

يقتضي تفعيل الحق في الحصول على المعلومة بوجه عام ارساء قواعد وآليات خاصة تسمح بضمان             

ممارسته هذا الحق والدّفاع عنه، ومن هذا المنطلق يجب إقرار حق الطعن في قرارات رفض طلب            

ة إنشاء اجهزة خاصة تضطلع بمهمة تلقي الشكاوي ودراسة             (، مع ضرور Iالحصول على المعلومة )

 (.IIالطعون )

I- :إقرار حق الطعن ضدّ قرارات رفض طلبات الحصول على المعلومة 

مبدئيا تلتزم الإدارة والهيئات العامة بالإستجابة لمختلفة طلبات الحصول على المعلومة البيئية    

الفرصة للمعني بالطلب الحصول على المعلومة والاطلاع عليها، وفي هذا الإطار المقدّمة أمامها، واتاحة 

يجب على الادارة أن تضع المعلومة في الشكل المطلوب والذي يّمكن من الإطلاع عليها واستعمالها 

 والاستفادة منها، في المقابل  قد تقوم الإدارة استثناء برفض طلب الحصول على المعلومة البيئة لأسباب

مشروعة، كالاسباب المتعلقّة بالسرية الإدارية والسر الإقتصادي والنّظام العام، والعلاقات الدولية وغيرها 

 من الاسباب المذكورة سلفا.

يمكن كذلك للهيئات العامة المعنية رفض طلب الحصول على المعلومة البيئية إذا لم تكن المعلومة    

معقول أو مقدّم بصيغة أعم ممّا ينبغي أن يكون عليه، أو كان الطلب في حوزتها، إذا كان الطلب المقدم غير 

                                                           
 ، مرجع نفسف2/5أنظر المادة  -ا769
 ، مرجع سابق.720-72من مرسوم تنفيذي رقم  5أنظر المادة   -ا770
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يتعلقّ بمعلومات قيد الإنجاز ، هذه الأسباب يجب أن تفسّر في حدود ضيّقة، مع ضرورة مراعاة المصلحة 

 771العامة التي يخدمها الكشف عن المعلومة.

ب الحصول بذكر أسباب رفض طلعلى كل حال يجب على الهيئة المعنية القيام بتسبيب قراراتها    

في هذا الإطار   772على المعلومة، مع ايراد معلومات حول مدى إمكانية اللجوء إلى إعادة النّظر في الطلب،

المتعلق بحق الحصول على المعلومات المرسسات أو الهيئات  32-23من قانون المغربي رقم  23ألزمت المادة 

وفر المعلومة م المعلومة المطلوبة كتابة، كليا أو جزئيا، في حالة عدم تالمعنية بتعليل ردّها القاضي برفض تقدي

المطلوبة، إذا كانت المعلومة منشورة ومتاحة للعموم، أو كان طلب المعلومة قد قدم اكثر من مرة خلال نفس 

السنة من قبل نفس الشخص  وكانت المعلومة قد قدّمت له سابقا، إذا كان الطلب غير واضح، أو كانت 

المعلومة في طور التحضير أو الاعداد، إو كانت مودعة لدى مؤسسة ارشيف المغرب، كما يمكن رفض 

من ذات القانون، وقد أشارت  2الطلبات التي تنصب على المعلومات المشمولة باستثناءات الواردة في المادة 

 بالأمر شكاية بشأن رفض طلب أنهّ يجب أن يتضمّن الردّ اشارة إلى حق المعني 23الفقرة الاخير من المادة 

 الحصول على المعلومة.

بالنسبة للمشرع الجزائري فإنهّ يمكن القول أن غياب تشريع خاص ينظمّ حق الحصول على   

المعلومة أثرّ بشكل واضح على كيفية ممارسة هذا الحق، وهذا ما يفتح المجال واسعا أمام الإدارة العامة 

ع على بدأ السّرية، وعلى العموم فقد أقرّ المرسوم المتعلّق بكيفيات الإطلا لممارسة التعسف والتمسّك أكثر بم

مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية، حق الطعن ضدّ قرار الرفض المتعلقّ بالإطلاع على 

 773القرارات البلدية المطلوبة أو إعادة نسخها.

سباب غير معقولة كليا أو جزئيا، كما قد قد يكون كذلك  رفض طلب الحصول على المعلومة لأ    

يكون الردّ على الطلب غير كافيا، أو كان الطلب موضوع تجاهل أو أنه لم يعالج بالشكل المطلوب قانون، 

وفي هذه الحالات يجب تمكين صاحب الطلب من حقه في التظلّم أو الطعّن أمام الجهات المختصة بتلقي 

                                                           
من  الإتفاقية الخاصة باتاحة لرص الحصول على المعلومات عن البيئة ومشاركة الجمهور في ، 1مطة  2وهو ما نص  عليف المادة  -ا771

قة بها، مرجع سابق
ّ
خاا القرارات بش  ها والإحتكام  على القضاء في المسائل المتعل

ّ
 عت

 ، مرجع نفسف.1مطة  2أنظر المادة  -ا772
 ، مرجع سابق.720-72من مرسوم تنفيذي رقم  70أنظر المادة  -ا773
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مان حماية حق الجمهور في الحصول على المعلومة والتصدّي لكلّ حتى يتمّ ض 774التظلّمات أو الطعون،

 اشكال التعسف الإداري الممكنة.

II-   :الجهات المعنية بدراسة الطعون الموجهة ضد القرارات المتعلقّة بطلب الحصول على المعلومة 

إنّ إقـرار القانون لحـق الجمهور في المعلومة البيئية لا يعُـدّ كافـياً لإرسـاء معالم الديمقراطية    

البيئية إذا لم يدُعم بالوسائل التي تمكّن صاحـب الحق من الدّفاع عن حــقوقه بمنع تعـرضّ الغير له في 

لمعلومة، الهيئة العامة المعنية بتقديم اممارستها والاستفادة منها، أو بتقديم تظلمّات أو طعون ضد قرارات 

وبما أنّ القانون يمنع الأفـراد من اللجّوء إلى إقـتضاء حقوقهم بأيديهم كان لابدّ من الإعتراف لهم بحق 

(، أو إنشاء هيئات 2الإحتكام إلى الـقـضاء باعــتباره هيئة أساسية لحماية الحقوق والحرّيات العامة )

علاقة المواطن بالإدارة وحماية حقوقه ضدّ القـرارات التعسّفــية التي قـد تتخّذها  مُتخصّصـة مهمّـتها ضبط

 775(. 1هـذه الأخيرة )

 دور القضاء في حماية حق الحصول على المعلومة البيئية: -2

تعُتبر حماية حـقـوق وحـرّيات الأفـراد من المهام الدّستورية التي تـدخـل ضمن نطاق عـمل        

تحمي السّلطة القضائية المجتمع "   على ما يلي: 2115من دستور  262لقـضائية، إذ تنصّ المادة السّلطة ا

 حامي وبما أنّ القضاء يعُتبر والحريّات، وتضمن للجميع ولكلّ واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية"،

قاضي الإداري حيث يسُلطّ ال الحقوق؛ فـقــد تمّ إخضاع تصرفّات الهيئات الإدارية إلى الـرقابة الـقـضائية،

رقابته على مشروعـية الأعمال والتصرفّات الـقانونـية للإدارة الـتي يمكـن أن تمسّ بشكل خاص بحـقـوق 

 776الأفـراد.

                                                           
قة بالحصول على من  75وهو ما اشار عليف المبدأ التوجيهة رقم  -ا774

ّ
مشروع المبادئ التوجيهية بش ن وضع التشر عات الوطنية المتعل

 المعلومات والمشاركة العامة والوصول على العدالة في القضايا البيئية، مرجع سابق.
  عتفاقبية  -ا775

ّ
خاا  الخاصة باتاحة ''أرهوس''في هذا السيا ، حبص

ّ
لرص الحصول على المعلومات عن البيئة ومشاركة الجمهور في عت

قة بها، مرجع سابق
ّ
ة الدّول الأطراف لبيها على العبمل في نطا  تشر عاتها الدّايلي ،القرارات بش  ها والإحتكام  على القضاء في المسائل المتعل

عن ضدّ القبرارات غير المشروعة ل
ّ
،دارة والتة تمسّ بحق الحصول على المعلومة البيئية أو حق المشاركة، على ضمان حق  لّ شخبة في الط

دت المادة 
ّ
ة ومحايدة منش ة بموجبب  02/7حيث أك

ّ
على ضرورة تمكين  لّ شخة من تقديم طعن أمام هبيئة قضائية أو هيئة أيرى مستقل

ض بصورة  ل أو رُل  غف 
ُ
، أو لم يُريبذ بصورة  الية بعين القانون عاا رأى ب نّ طلب المعلومات الذي قدّمف قد أ

ً
 أو جزئيا

ً
يا

ّ
غير شرعية  ل

 لأحكام التة تقتضيها هذه الإتفاقية، أنظر كذلك المبدأي التوجيهيين 
ً
المبادئ التوجيهية بش ن من مشروع  72و 75الإعتبار أو لم قُعالج طبقا

قة بالحصول على المعلومات والمشاركة الع
ّ
 امة والوصول على العدالة في القضايا البيئية، مرجع سابق.وضع التشر عات الوطنية المتعل

  " ، مرجع سابق على ما يلي:7222من دستور  727تنةّ المادة  -ا776
ُ

عن في قرارات السّلطات الإدارية".ينظ
ّ

 ر القضاء في الط
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من هذا المنطلق، يمكن اللجّوء إلى القضاء المختص للطعّن في قرارات غير المشروعة للهيئات      

 تي تمسّ بالحـقـوق البيئية للمـواطن، حــيث يُمكـن لكلّ شخص رفــِضالحائزة على المعلومة البيئية وال

طلبه في الحصول على المعلومات  البيئية بـصـورة تعــسّــفيــة اللجّوء إلى القــضاء لإلغاء القرار  غير 

اً ـالمشروع، عن طريق رفـع دعــوى قــضائـية أمام الجهة القضائية المختصّة لإلغاء قرار الإدارة طبق

 للإجراءات والكيـفـيات المعـمول بها في القانون السّاري المفعول.

عموما يعتبر القضاء  من الأنظمة التقليدية التي تضطلع بمهمة الرقّابة على قرارات الإدارة، ويبقى    

كأهم جهاز يسهر على ضمان حماية حقوق الأفراد والأشخاص ضد تعسف الإدارة في الجزائر ، خاصة 

 غياب هيئة متخصصة لدراسة لتلقي طعون الأفراد في مجال ممارسة حق الحصول على المعلومة.في ظلّ 

 إنشاء أجهزة خاصة لتلقي ودراسة الطعون المتعلقة بحق الحصول على المعلومة: -1

سعت العديد من الدّول إلى إنشاء هيئات إدارية مستقلةّ للنّظر في الطعّون المقـدّمة بخصوص  

على العلومات البيئية، وتكمن أهمّية هذه الهيئات في إختزال الإجراءات القضائية طلبات الحصول 

حيث يُمكن للشخص الطبيعي أو المعنوي اللجّوء إليها مباشرة للطعّــن في قرارات  777الطوّيلة والمعُـقّـدة،

المثال تمّ  وعلى سبيل 778الإدارة غير المشروعة التي تمسّ  بالحق في الحصول على المعلومات البيئية،

في بلجيكا بموجـب   (CFRAIE)إستحداث اللجّنة الفيدرالية للطعن من أجل الحصول على المعلومات البيئية

المتعلّق بنفاذ الجمهور إلى المعلومة البيئية، مع انشاء لجان طعن أخرى  1115أوت  16من قانون  33المادة 

 779على مستوى المقاطعات.

                                                           
مة                       ب -ا777 قدَّ

ُ
جان المختصة بالنّظر في الطعون الم

ّ
جوء على الهيئات أو الل

ّ
م عداري مُسبق قبل الل

ّ
خصوص يُمكن تقديم تظل

دتف عتفاقية 
ّ
أرهوس الخاصة باتاحة لرص الحصول على المعلومات عن          البيئة ومشاركة الحقو  البيئية الإجرائية، وهذا ما أك

قة بها، مرجع سابق، في المادة الج
ّ
حاا القرارات بش  ها والإحتكام على القضاء في المسائل المتعل

ّ
"ولا  التة نصّ  على ما يلي: 02/4مهور في ات

عن الإدارية  04تنفي أحكام الفقرة 
ّ

قبل هذه عمكانية تقديم طعن أوّلي أمام سلطة عدارية ولا تعبفي من           شرط عستنفاا وسائل الط

 .الشروع في الإجراءات القضائية عندما ينة القانون الدّايلي على شرط من هذا القبيل"
778)- Loi du 05 août 2005, relative à l’accès du public à l’information en matière d’environnement, Moniteur Belge de 28 Août 

2006. 
779)- Art. D.20.6 du C. Env Wallonie, op. cit., dispose : « Tout demandeur qui considère que sa demande d’information à 

été ignorée, abusivement ou indument rejetée, en tout ou en partie, ou bien qu’elle a été insuffisamment prise en 

compte ou n’a pas été traitée conformément au présent chapitre, peut introduire un recours auprès de la commission 

de recours pour le droit d’accès à l’information en matière d’environnement contre les actes ou omissions de 

l’autorité publique concernée ». 
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ضمـن إختصاصاتها العامة                    (CADA)في فرنسا تضطلع لجنة الإطلاع على الوثائق الإدارية  

أمّا المشّرع المغربي فـقـد               780في إستـقــبال ومعالجة الطعّـون المتعلـّقة بحـق الإطلاع على الوثائق البيئية،

ضمن مهامها تلقّى الشكايات المقدّمة من طالبي           أسّس لجنة الحصول على المعلومات والتي يدخل 

الحصول على المعلومات، والقيام بكلّ ما يلزم للبت فيها، بما في ذلك البحث والتحرّي وإصدار توصيات 

  781بشأنها.

كذلك منح المشّرع المغربي الحق لطالب المعلومة الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة ضد قرارات  

يوما من تاريخ التوصل بجواب لجنة الحق  51ة او الهيئة المعنية قانونا بتقديم المعلومة في غضون المؤسس

في الحصول على المعلومة بشأن شكايته أو من تاريخ انتهاء الاجل القانوني المخصص لها للرد على 

ظلّم أو جنة على التبمعنى انه يمكن لطالب المعلومة اللجوء الى القضاء في حالة عدم رد اللّ  782الشكاية،

 الطعن المقدم أمامها، أم في حالة عدم اقتناعه بردّ اللجنة.

عِلاوة على ذلك، تضطلع مؤسسة وسيط المملكة في إطار مهمّة ضبط علاقة الإدارة بالمتعاملين   

الوسيط  معها بالنّظر في تصرفّات الإدارة المخالفة للقانون أو المنافية لمبادئ العدل والإنصاف؛ إذا يتولّى 

النّظر في الشكاوي أو التظلمّات المقدّمة من طرف الأشخاص الطبيعية أو المعنوية  مواطنين أو أجانب 

متضّررين من جراء التصرفات الصّادرة عن الإدارة، سواءً كان قراراً صريحاً أو ضمنياً أو كان عملاً  أو 

ويمكن القول أنّ 783بتجاوز استعمال السلطة، نشاطاً من أنشطتها والذي يكون مخالفاً للقانون أو مُتسماً 

الإختصاص العام الذّي يتمتعّ به وسيط المملكة يخوّله حق النّظر في الشكاوي المتعلّقة بقرارات الإدارة التي 

 تمسّ بصفة غير شرعية بالحقوق البيئية ذات الطاّبع الإجرائي.

                                                           
780)- Voir : SOUMASTRE Serge, « Les sources internationales et européennes du droit à l’information et à la participation du 

public », Actes du colloque sur  Les bases nouvelles de la démocratie  environnementale: l’information et la participation du 

public, organisés par La compagnie des Commissaires-Enquêteurs Adour Gascogne et La Société Française pour le droit de 

l’environnement,  le 17 décembre 2013, p. 15. 
ق بالحق في الحصول على  17-71بتنفيذ القانون رقم  4075لوراير  44صادر في  7.75.75من ظهير شريف رقم  44أنظر المادة  -ا781

ّ
المتعل

 المعلومات، مرجع سابق.
ق بالحق في الحصول على  17-17بتنفيذ القانون رقم  4075لوراير  44صادر في  7.75.75من ظهير شريف رقم  47أنظر المادة  -ا782

ّ
المتعل

  المعلومات، مرجع نفسف.
 71، مررّية في 5242، باحداب مرسسة الوسيط، ج.ر عدد 4077مارس  71، صادر في 7.77.45من ظهير شريف رقم  05أنظر المادة  -ا783

 .4077مارس 
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تخصّصة لحماية الحــقـوق البـيئية لم يبُادر المشّرع الجـزائـري إلى إنشاء هـيئات طعـن م  

للمواطـنين، نظرا لغياب قانون خاص ينظّم الحقوق البيئية بوجه عام، ولعلّ المشــرّع غــير مـقتـنع بعد 

خاصة في ظلّ عدم إهتمام المواطنين بالحـقـوق البيئة ذات الطاّبع  784بضـرورة إنشاء مثل هذه الهيئات،

م المجلس الوطني لحقوق الانسان في حماية الحقوق البيئية الإجـرائي، ومع ذلك يمكن أن تساه

 الموضوعية منها والإجرائية كالحق في المعلومة البيئة وحق الشاركة في صنع القرار.

في الواقع، لا يعتبر المجلس الوطني لحقوق الانسان جهة للفصل في الطعون أو التظلمّات، بل 

والسّـهــر على مدى احتـرام حــقوق الإنسان بشكـلٍ عام، من خلال يمثلّ مؤسسة مُكلَّفة بمهمّة الرقّابة 

رصد             ومراقـبة ممارسات أجهــزة الدّولة فــيما يتصّل بالتزاماتها بالمعايير الدّولية لحـقـوق الإنسان، 

ــمومية، ياسات العإضافة إلـى دورهـا   فـي إبـداء الآراء وتـقـــديـم المشــورة فـي مجـال التشريعات والس

والعـمل على التوعية            وترقية ثـقــافة حقوق الإنـسان بالـتعـاون مع المنظّمات غير الحكومية وهــيئة 

 785الأمم المتحّدة وأجهزتها المعنية بذلك.

زِيادة على ذلك، يتولّى المجلس الوطني لحـقـوق الإنسان بوجه خاص مهمّة تـلقّي ودراسة  

ـشأن أيّ مسـاس بحـقوق الإنسان ودراستها وإحالتها إلى السلطات الإدارية المعنية مصحوبة الشكـاوي ب

بالتوصيات اللازّمة، وقـد يصل الأمر إلى إحالة تلك الشكاوي على القضاء إن إقتضى الأمر ذلك، كما 

 786يضطلع المجلس بدور الوساطة لتحسين العلاقة بين الإدارة العمومية والمواطن.

، فإنّ مهمّة هذه المجلس لا تنحصر في حماية الحـقوق التقـليدية المعروفة بحقـوق الجيل           عموماً  

الأوّل والثاني المنصوص عليها في العهد الدّولي للحـقوق المدنية والسياسية والعهد الدّولي للحـقوق                     

 حماية حقوق الجيل الثالث التي تتضمّن الحق فيالاقتصادية والاجتماعية والثـقافية، بل تمتدّ إلى 

يضمُّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان ستةّ  التنمية والحقوق البيئية بشقّــيها الموضوعي والإجرائي، حيث

لجان           دائمة من بينها اللجّنة الدّائمة للحـقـوق الاقتصادية والاجتماعية والثـقافية والبيئية، واللجّنة 

 787ة          للوساطة.الدّائم

                                                           
 تلربة وسيط الجمهورية الذي قعتور هيئة طعن غير قضائ -ا784

ً
ية تساهم في حماية حقو  المواطنين وحرّياتهم، غير عرل  الجزائر سابقا

عن منها الطعون القضائية، أنظر مرسوم رئاسلة            رقم 
ّ
 بعد استنفاا  لّ طر  الط

ّ
مررّخ في  771-22أنّ عيطار هذه الهيئة لا يتمّ علا

 رملغىا.، 7222مارس  17، صادر في 40، يتضمّن ت سيس وسيط الجمهورية، ج.ر عدد 7222مارس  41
، يحدّد تشكيلة المللس الوطنة لحقو  الإ سان وكيفيات تعيين 4072نولمور  01، مررّخ في 71-72من قانون رقم  05و 02أنظر المادة  -ا785

قة بتنظيمف وسيره، ج.ر عدد 
ّ
 .4072نولمور  02، صادر في 25أعضائف والقواعد المتعل

 .4071أكتوبر  71، صادر في 52الوطنة لحقو  الإ سان، ج.ر عدد من النّظام الدّايلي للمللس  01/1أنظر المادة  -ا786
 ، مرجع نفسف.24أنظر المادة  -ا787



-الإصدار الرابع  –عدد خاص: سلسلة إصدارات مجلة القانون والأعمال الدولية   

 قراءات متقاطعة  في قانون الحق في الحصول على المعلومة   

 

 
376 

 

تكُلَّف لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثـقافية والبيئية بدراسة المجالات المتعلقّة بالحق  

في التنمية والصّحة والغـذاء، والحق في المياه والسكن والحق في بيئة سليمة، وتعمل على إعداد ومتابعة 

حليّة مية لزيادة الوعي بهذه الحقوق لدى المواطن والجماعات المتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والإعلا 

والمجتمع المدني والقطاع الخاص، كما تتولّى رصد الإنتهاكات المحُتملة للحـقوق البيئية المنصوص عليها 

 قانوناً وتـُقدّم تقـارير للسلطات العمومية والجهات القضائية إن اقتضى الأمر ذلك، كما تنظر في الشكاوي

 788المتعلقّة بالمخالفات المحُتمَلة ذات الصّلة بالحقوق التي تحميها كالحـقوق البيئية.

من جهتها، تتولّى اللجّنة الدّائمة للوساطة استلام ودراسة ومتابعة كلّ الطلّبات والشكاوي  

سفاً  أو عوالتظلّمات الواردة من كلّ الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يرون في تصّرف الإدارة ت

تـقـصيراً في حـقوقهم وفـقاً لقواعد المرفق العام، كما تقُدّم التوصيات والإقتراحات للسلطات العمومية حول 

 789التدابير التي من شأنها تحسين العلاقات بين الإدارة العمومية والمواطنين.

ـية سـاهـم فـي تـرقمـن هـذا المنطلق، يُمكـن الـقـول أنّ المجلس الوطني لحــقـوق الإنـسـان يُ  

الحقوق               البيئية وتحسين وجهها القانوني انطلاقاً من تقــييمه لواقع الممُارسات، وتحليل النـصوص 

القانونـية بهدف استـخـلاص مَواطِـن النُّـقـــص ثـمّ الـعـمل عـلـى تعـزيزها مـن خـلال الآراء والتـوصيـات 

 العـمومية. التي يقُــدّمها للـسلطـــات

 

 خاتمة: 

من خلال هذه الدّراسة يتبيّن لنا أنّ تفعيل حق الحصول على المعلومة البيئية بجعله حقاً قابلًا للممارسة  

دون تكلفّ أو صعوبات تعرقله؛ إنّما يقتضي وضع وسن تشريع خاص به يتضمّن كافة الأحكام المتعلقّة به 

قانونية متعدّدة، وهذا حتّى يكون للهيئات العامة الحائزة على بدلاً من تشتيت أحكامه في إطار نصوص 

المعلومات إطارا وضحا تستند إليه في تعاملها مع الجمهور صاحب الحق، كما يسهّل على هذا الأخير مهمّة 

 الإلمام بمختلف الجوانب التي تمكّنهم من ممارسة حقّهم على أفضل وجه وكذا الدّفاع عنه.

هذه التشريعات مجموعة من المقتضيات الأساسية بهدف إضفاء الفعالية على ينبغي أن تحترم    

الحق في المعلومة البيئية، إذ يجب أن تعتمد الدّول على مبدأ الإفصاح الكامل عن المعلومات البيئية، مع 

                                                           
 ، مرجع نفسف.57أنظر المادة  -ا788
 ، مرجع نفسف.52أنظر المادة  -ا789
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حصر الاستثناءات الواردة على الحق في المعلومة في أضيق نطاق ممكن، كما يجب الاعتماد على آلية 

تاحة المعلومة بتبنى مبدأ النشر الاستباقي للمعلومة البيئية، مع منح الجمهور المعني حق تقديم طلبات ا

للحصول على المعلومة البيئية، من جهة أخرى يجب على السلطة التشريعية أن تقوم بتسهيل إجراءات 

المعلومة، واتاحة  على الحصول على المعلومة وتبسيطها من خلال التقليل من التكلفة المطلوبة للحصول

المعلومة في ىجال معقولة أي عدم المماطلة في الرد على الطلبات، وكذا عدم اشتراط المصلحة في صاحب 

 الطلب.

كذلك يجب تمكين الجمهور من الطعن في قرارات الهيئات العامة عندما لا يكون الرد مقنعا أو    

ة هور بحق الطعن مع وضع أجهزة متخصصة لحماييتسّم بالتعسف، ولهذا الغرض ينبغي الاعتراف للجم

 الحق في المعلومة بهدف ضمان الممارسة الفعلية لهذا الحق، والنّهوض بالديمقراطية البيئية.

 في الختام يمكن التوصية بما يلي: 

ضرورة قيام المشّرع الجزائري بسن قانون يتعلقّ بالحصول على المعلومات، يوحدّ كافة الاحكام  -2

 والمبعثرة على مختلف النصوص. المتشتتة

 الاسترشاد بالمعايير الدّولية التي وضعتها الأمم المتحدة بخصوص تداول وحرية المعلومات. -1

المبادئ التوجيهية بشأن وضع التشريعات الوطنية المتعلقّة بالحصول على الاسترشاد ب مشروع  -3

 البيئية.المعلومات والمشاركة العامة والوصول إلى العدالة في القضايا 

 انشاء هيئات متخصصة لدراسة الطعون المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومة. -6
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الاطار المرجعي للحق في الحصول على المعلومات بين المواثيق الدولية 

 والتشريع الوطني

 

 فاتن الوزاني الشاهدي

  دكتورة في القانون الخاص

والاقتصادية  والاجتماعية بفاساستاذة زائرة بكلية العلوم القانونية   

 

 ملخص:       

في اطار الاصلاحات المؤسساتية والقانونية التي شهدتها المملكة وانسجاما مع روح الاتفاقيات الدولية التي 

صادق عليها المغرب ، أصبح الحق في الحصول على المعلومات قضية محورية في منظومة الحقوق و 

الذي توج  12في اطار الفصل  1122، وبذلك صار حقا دستوريا ، كرسه دستور  الحريات المكفولة للمواطنين

هذا الاخير الذي وان شكل خطوة بالغة الاهمية في سبيل اقرار مفهوم  32ـ23بإصدار القانون التنظيمي رقم 

وذلك  ،الحكومة المنفتحة ، إلا أنه جاء مخيبا للآمال لا يستجيب لتطلعات وحاجيات الافراد داخل المجتمع

لتوسيعه من دائرة الاستثناءات الى أقصى حد ممكن ، حيث أصبحت السرية فيه تشكل الأصل بينما 

 العلانية هي الاستثناء.

لذلك فالنص القانوني مهما بلغ من الكمال فإنه يحتاج من وجهة نظرنا الى التنزيل الفعلي والفعال لمضامينه 

  والأمن القضائي.على أرض الواقع وذلك تكريسا للأمن القانوني

وهذا ما يدفعنا للمناشدة بإعادة النظر في النصوص القانونية التي تتعارض مع هذا الحق، حتى تنفتح الادارة 

على مواطنيها بشكل أفضل وذلك تعزيزا للثقة بين الادارة والمرتفقين، اضافة الى نشر الوعي لدى عموم 

 ت والترويج لخدمة اتاحتها .المواطنين بأهمية الحق في الحصول على المعلوما
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 مقدمة :

انطلاقا من النهج الذي تسير عليه العديد من الدول نحو تعزيز الديموقراطية بتمكين الافراد من الحق 

في المشاركة بشكل فاعل في عملية صناعة القرارات التي تؤثر بهم ، وكذلك الحق في مراقبة أعمال 

ت التابعة لها ، تم تبني عدة قوانين تهم الحق في الحصول على قادتهم وتقدير أداء الحكومة والإدارا

 . 790المعلومات ، باعتباره حقا أساسيا من حقوق الانسان وجزءا من الحق في الرأي والتعبير

والحق في الحصول على المعلومات هو وليد الثورة التكنولوجية والانفتاح العالمي ، والمغرب جاء به تدريجيا 

ات المؤسساتية والقانونية التي شهدتها المملكة، حيث اصبح الهاجس الامني يهيمن على في اطار الاصلاح

 هذا الحق لفترة زمنية مهمة.

ونظرا لأهمية هذا الحق اولاه جلالة الملك محمد السادس أهمية خاصة ، لتكريس ثقافة المواطنة ، التي 

حصول والغد ، والتي جعلت من الحق في التحتل موقع الصدارة في الاصلاحات العميقة لبناء مغرب اليوم 

على المعلومات احدى مقومات الحكم الرشيد وتجسيدا لقيم الشفافية والمساءلة من خلال تمكين المواطن 

 من الاطلاع على الوثائق ومراقبة الانشطة العمومية.

المكفولة  اتومن هنا اصبح الحق في الحصول على المعلومات قضية محورية في منظومة الحقوق والحري

للأفراد إن على المستوى العالمي أو الوطني، وذلك لما لهذا الحق من أهمية بالغة في ترسيخ دولة الحق 

 والقانون وفي تعميق الديمقراطية قيما وممارسة.

هذا الحق والمكانة التي يكتسيها على مستوى منظومة حقوق الانسان وحرياته فان  791وبالنظر  لأهمية

تطرح نفسها علينا وبإلحاح هي ما هو الاطار المرجعي للحق في الحصول على المعلومات  الاشكالية التي

 دوليا ووطنيا؟

للإجابة على هذا الطرح الاشكالي  سنعتمد على المنهج التحليلي والاستنباطي اللذان من خلالهما سنقوم 

ا واستنباط ذا الحق وتحليلهبإبراز أهم المقتضيات التي جاءت بها المنظومة الدولية والوطنية بخصوص ه

 احكامها.

                                                           

  790 ب  مرسسة حرية الفكر والتعبير ، دراسة حول حرية تداول المعلومات ، دراسة قانونية مقارنة، طبعة اولى ،4077 ص: 1 .

  791 ب نظرا لما يخلقف من ثقة وشفالية بين الادارة والمرتفقين ، الشلةء الذي يلعل لف قيمة علمية وعملية وراهنية جد قوية.
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كل ذلك وفق محورين اثنين : الاول سنتناول فيه الحق في الحصول على المعلومات في المواثيق الدولية 

 ، على ان نتطرق في الثاني لهذا الحق في التشريعات الوطنية.

 

 .المحور الأول: الحق في الحصول على المعلومات في المواثيق الدولية

تضمن حق الحصول على المعلومات له اهمية كبيرة، حيث  ان اقرار قانون دولي او مواثيق دوليةلا شك 

انها تسعى الى تعميق الخيار الديمقراطي وتوجد القطيعة مع زمن كتمان السر المهني اثناء وضع وتنفيذ 

 سياسات الدولة التي كانت فيها المعلومات غير مكشوفة للرأي العام ووسائل الاعلام.

وقد كرست هذا الحق أغلب المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان ، واعتبرته من الركائز 

الضامنة لمفهوم الشفافية والمواطنة الحقة وذلك نظرا لأهمية توفر المعلومات بالنسبة لأفراد المجتمع من أجل 

 المشاركة في الحياة العامة.

عندما تبنت الجمعية العامة  2165ق في الحصول على المعلومات كان سنة ولعل أول اطار مرجعي دولي للح

الذي نص على أن حرية الوصول الى المعلومات حق أساسي للإنسان وحجر  61للامم المتحدة القرار رقم 

 الزاوية لجميع الحريات التي تنادي بها الامم المتحدة.

في اطار الاعلان  792 2163تحدة في العاشر من دجنبر وبعد ذلك تم تبنيه من قبل الجمعية العامة للامم الم

التي تضم الحق في البحث  793كجزء من حرية التعبير 21العالمي لحقوق الانسان ، وذلك من خلال المادة 

 . 794عن المعلومات وتلقيها ونقلها 

التي نصت  21لهذا الحق في صلب المادة  2155وقد اشار العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 

على أن " لكل انسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب 

 المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها الى الاخرين دون اعتبار للحدود..."

                                                           

ا ل ف ، بوصفف انف المعيار المشترك الذي  471بموجب القرار  7225دجنور  70مم المتحدة في بار س ب اعتمدتف الجمعية العامة للا ب 1 
 ينبغي ان تستهدلف  الة الشعوب والامم وهو الذي حدد للمرة الاولى حقو  الا سان التة ينبغي حمايتها عالميا. 

 NisrinEbanguema , droit à l’information en Afrique : entre enjeux , défis et promotions, revue Marocaine ب   793

d’administration locale et développement, n :108 , 02l2013 , p : 141 . 

الراي والتعبير و شمل هذا الحق حرية اعتنا  في صيغتها التاية: " لكل شخة الحق في حرية  72ب  هذا ما استنبطناه من نة المادة 5 
  الاراء دون أي تديل ، واستقاء الانباء والالكار وتلقيها واااعتها باية وسيلة  ان  دون تقيد بالحدود الجغرالية. 
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ونصت على ذات الحق اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في مادتها العاشرة " تتخذ كل دولة طرف 

للمبادئ الاساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد ما قد يلزم من تدابير لتعزيز  وفقا

الشفافية في ادارتها العمومية بما في ذلك ... اعتماد اجراءات ولوائح تمكن عامة الناس من الحصول 

لقرارات قرارات فيها، وعن اعلى معلومات عن كيفية تنظيم ادارتها العمومية واشتغالها وعمليات اتخاذ ال

 والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع إيلاء المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية".

الى أن ضمان الحق في الحصول على المعلومات أمر  795ويشير اعلان الحق في الحصول على المعلومة 

افية الديمقراطية ، لرصد الاجراءات العامة وتعزيز الشفحاسم لاتخاذ قرارات مستنيرة للمشاركة في الحياة 

 والمساءلة ، كما انه يمثل أداة قوية لمكافحة الفساد .

وقد نوه الاعلان نفسه بالاعتراف العالمي المتزايد بالحق في المعلومات، والذي تردد في البيانات والاتفاقيات 

 ة.ده من قبل العديد من الدول في تشريعاتها الوطنيالدولية والأحكام القضائية ، وكذلك مؤخرا عبر اعتما

وفي هذا الاطار دعا الاعلان كافة الدول الاعضاء لاتخاذ التشريعات والقوانين الضرورية لضمان الحق 

في المعلومات باعتباره حق لكل فرد، على ان تنص على استثناءات محدودة تترافق مع التزامات مسبقة 

جراءات واضحة وبسيطة لتقديم طلبات ونظام رقابة مستقل وفعال، وتدابير بالكشف عن المعلومات ، وإ 

 ترويجية كافية.

كما أكد الاعلان على أهمية تعزيز الوعي العام حول الحق في الحصول على المعلومات، والتمكين من 

لمعلومات االوصول غير المشروط للمعلومات ذات الصلة بانتهاكات حقوق الانسان، وتسخير قوة تكنولوجيا 

 . 796و الاتصالات لإعمال البحث في المعلومات وتعزيز التعددية في تدفق المعلومات

على ضوء ما سبق نستشف ان الحق في الحصول على المعلومات هو ذاك الحق الذي يتيح للمواطنين 

ساني ان حرية السؤال عن كل معلومة توجد في حوزة الادارة العمومية وتلقي الاجابة عنها ، فهو اذن حق

طبيعي أساسي للفرد والجماعة ، وهو حاجة بيولوجية ، نفسية ، اجتماعية ، اقتصادية وسياسية  تعبر عن 

تمدن المجتمعات واحترام عقلية الفرد، ومنهجية تفكيره وإشراكه في الادوار والمسؤوليات، وتحمله 

                                                           

مة اليو سكو و لية ب وقد تم اعتماد هذا الاعلان يلال ايتتام المرتمر الذي نظم بمناسبة اليوم العالمة لحرية الصحالة من طرف منظ2 
 الصحالة في جامعة  وينزلاد بتاريخ 4و1 ماي من سنة 4070 . 

  796 ب المللة الالكترونية لمنظمة العفو الدولية، المكتب الاقليمة، الشر  الاوسط وشمال الريقيا العدد 72 .
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امام من سعى  متاحة وميسرة تبسطلمسؤوليته اتجاه مجتمعه وقضاياه المختلفة ، فالمعلومة يجب ان تكون 

 . 797اليها

كل ذلك يجعلنا نخلص بان الحق في الحصول على المعلومة يتخذ عدة ابعاد: الاول سياسي ويتمثل في 

كون هذا الحق يقيد شرعية الادارة بمدى التزامها باحترام القانون والحريات الفردية ، كما انه يساهم في 

واطنين أمام القانون ، وهو أيضا قرينة على مدى النضج السياسي لأية دمقرطة المجتمع وضمان مساواة الم

دولة في العالم المعاصر . ثم نجد البعد الثاني المتمثل في البعد الاقتصادي والذي  يتجلى في وضع ضمانات 

جلب لالنفاذ الى المعلومات كتلك التي اعتاد الرأسمال الاجنبي ان يعمل في اطارها ، وما ذلك إلا تشجيع 

الاستثمارات الاجنبية. هناك أيضا ما يمكن تسميته بالبعد الثقافي والأخلاقي ، والذي يتمثل في المساهمة 

في ارساء ثقافة جديدة تسودها الشفافية والوضوح وربط المسؤولية بالمحاسبة . وأخيرا نجد البعد الدولي 

 . 798دولية الذي يستدعي ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق ال

هكذا واعتبارا للأهمية الكبرى التي يكتسيها الحق في الحصول على المعلومات في تعميق الديمقراطية 

قيما ومبادئ وممارسة ، عمل المغرب على التنصيص على هذا الحق والإشارة اليه في مجموعة من القوانين 

ا بما بالتزام المملكة المغربية وتعهدهالمتفرقة، وذلك انسجاما مع الاعلان الصريح للمشرع الدستوري 

تقتضيه مواثيق المنظمات الدولية من مبادئ وحقوق وواجبات ، اضافة الى تشبثها بحقوق الانسان كما 

هي متعارف عليها دوليا، وجعل الاتفاقيات الدولية المصادق عليها تسمو فور نشرها على التشريعات الوطنية 

 يعات مع ما تقتضيه تلك المصادقة.، مع العمل على ملاءمة هذه التشر

إذن اذا كان كل ما سبق الحديث عنه يندرج ضمن ما يمكن تسميته بالإطار المرجعي الدولي للحق في 

 الحصول على المعلومات ، فما هو الاطار المرجعي لهذا الحق في التشريع الوطني المغربي؟

 .ع الوطنيالمحور الثاني:الحق في الحصول على المعلومات في التشري

                                                           

ير الديمقراطية وفي المغرب، ندوة نظم  من ب حمو زراح ، مدايلة حول حق الحصول على المعلومات في المواثيق الدولية وبعض الدسات 5

 طرف العصبة المغربية لرع زا ورة  . للمزيد من الاطلاع انظر:   

https://www. Marocdroit. Com  تاريخ وساعة الاطلاع: 47\ 74\4072 . 72: 72 دقيقة   

، منشور بالجريدة الرسمية  4077يوليوز  42. بتاريخ27.77.7ذه الظهير الشريف رقم رالذي صدر بتنفي 4077ب وهذا ما اكد عليف دستور  2

ا في تصديره ، حيث نة على جعل الاتفاقيات الدولية كما صاد  عليها المغرب ، وفي نطا   4077يوليوز  10مكرر بتاريخ  5222عدد 

ر  شرها على التشر عات الوطنية ، والعمل على ملاءمة هذه احكام الدستور ، وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة ، تسمو لو 
  التشر عات مع ما تتطلبف تلك المصادقة. 

https://www/
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لا يخفى على المتتبع للشأن الحقوقي ، ان الحق في الحصول على المعلومات قد جرى تاطيره من خلال 

 مجموعة تشريعات متنوعة ومتفرقة.

 1122فالحق في الحصول على المعلومات هو حق من الحقوق والحريات الاساسية التي نص عليها دستور 

 . 799 12من خلال الفصل 

لما نص على هذا الحق في اسمى قانون للبلاد ، خطى خطوة مهمة ، حيث خصص له  والمشرع المغربي

 فصلا خاصا باعتباره من الحقوق الاصلية المرتبطة بقيم الشفافية والمواطنة الحقة.

والتنصيص على هذا الحق في الوثيقة الدستورية لم يأتي من فراغ ، بل جاء إثر الضغط الاجتماعي الذي 

لمجتمع المدني والأحزاب السياسية والإعلام وعدد من الناشطين في مجال حقوق الانسان قامت به هيئات ا

 على اعتبار أن هذا الحق يشكل أحد الأعمدة الأساسية لأي نظام وطني للنزاهة .

الذي عرف المعلومات  800 32ـ23بالقانون التنظيمي لهذا الحق تحت رقم  1122من دستور  12وقد لوح الفصل 

لثانية بأنها مجموعة من المعطيات والإحصائيات المعبر عنها في شكل ارقام أو رسوم أو صور أو في مادته ا

تسجيل سمعي بصري أو أي شكل آخر ، والمضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات ودوريات ومناشير 

ات المعنية ها الهيئومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات طابع عام التي تنتجها أو تتواصل ب

 في إطار مهام المرفق العام كيفما كانت الدعامة الموجودة فيها، ورقية، الكترونية أو غيرها.

 801وحق الحصول على المعلومة هو ليس حق مطلق وإنما ترد عليه بعض الاستثناءات

                                                           

من الدستور المغربي على ان للمواطنين و المواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الادارة  41بينة الفصل  70

العمومية والمرسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرالق العمومية ، ولا يمكن تقييد لحق في المعلومة الا بمقتضلل القانون بهدف 

حماية  ل ما يتعلق  بالدلاع الوطنة وحماية امن الدولة الدايلي والخارجي والحياة الخاصة للالراد ، وكذا الوقاية من المس بالحريات 

مصادر المعلومات والملالات التة يحددها القانون بدقة .والحقو  الاساسية المنصوص عليها في هذا الدستور ، وحماية    

  800 ب وهو القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة والذي جرى  شره في الجريدة الرسمية عدد 2255 بتاريخ 74 مارس 4075 .

74 ب  والمشرع الفر  لة بدوره قيد هذا الحق بعدة استثناءات ، والك حينما نة في المادة السادسة من قانون 15ب 151 المتعلق بالحق في 

الحصول على الوثائق الادارية ، على ما يلي: لا يلوز تسليم الوثائق التة يضر الاطلاع عليها او تسليمها ب: سرية ومداولات الحكومة 

من الدولة والامن العام وامن ؛ سرية الدلاع الوطنة؛ السياسات الخارجية لفر سا؛ ا والسلطات المسرولة التابعة للسلطة التنفيذية

الاشخاص؛ سير الإجراءات  امام المحاكم والعمليات التة التمهيدية لها؛ البحث عن جانب من الجرائم الضريثية والجمركية ؛ الاسرار 

دارية :المحمية بالقانون بصفة عامة.   واضال  الفقرة الصانية من نفس المادة انف لا تسلم الا للمعنة بالأمر الوثائق الا   

 ب التة يمكن ان يضر تسليمها بسير الحيلة الخاصة والملفات الشخصية والسر الطبة والتلاري او الصناعي؛

 ب التة تتضمن تقييما لشخة طبيعي مذ ور باسمف او قسهل التعرف عليف ؛

 ب التة تكشف عن سلوك شخة ويكون من شان الك الاضرار بف.
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 وذلك تحت ذريعة الحفاظ على بعض المصالح العامة للدولة او المصالح الخاصة للأفراد.

وقد توزعت تلك الاستثناءات بين العلاقات الخارجية للدولة ومنها ما يتعلق بأمن الدولة ومنها أيضا ما 

 .802يتعلق بالجانب المالي والاقتصادي وبالجوانب الخاصة بحسن ادارة العدالة

 في 23ـ32ويمكن اجمال الاستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومات الواردة  في قانون 

مجموعة من المقتضيات التي تهم سماح المشرع للشخص المكلف برفض طلب الحصول أو الاطلاع على 

بعض الوثائق أو المستندات التي تكتسي طابعا سريا، كالمعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة 

 حال الافصاح المتوقع في الداخلي والخارجي والمتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد بمعنى المعلومات التي من

التي من شان الكشف عنها ان يشكل  803عنها تعريض حياة فرد او سلامته للخطر ، أو البيانات الشخصية

انتهاكا لخصوصيات الفرد ، كما يستثني القانون من الحق في الحصول على المعلومات كل ما يؤدي 

 الكشف عنه إلى إلحاق ضرر أو الاخلال بمبدأ السرية.

من الحق في  *صنفا من الأصناف المستثناة 23نجد أنه يحدد  32ـ23من القانون  2وع للفصل وبالرج

الحصول على المعلومات ، وهي في مجملها اصناف فضفاضة وغير محددة بدقة، كما أنها تحيل على 

تح فقاعدة السرية باعتبار بعض المعلومات مشمولة بالسرية طبقا لقوانين أخرى وهو أمر خطير من شأنه 

باب التأويل والتفسير الواسع من قبل المسؤولين، ومواجهة طلبات الحصول على المعلومات بمبرر السرية 

خاصة وأن القانون الجنائي وقانون الوظيفة العمومية ينصان على واجب التقيد بالسر المهني، بالنسبة 

عندما نصت على  32ـ23من قانون  21من المادة  1لمجموعة أصناف الموظفين العموميين ، خاصة وأن الفقرة 

إعفاء الاشخاص المكلفين بمهام تلقي طلبات الحصول على المعلومات وتقديمها من واجب كتمان السر 

المهني، قد حددت هذا الاعفاء في حدود المهام المسندة اليهم بموجب هذا القانون مع مراعاة أحكام المادة 

2 804 . 

                                                           

  802 ب هذا ما اكدت عليف المادة السابعة من قانون 17ب71 والك الفقرة الصانية من الفصل 41 من الدستور المغربي .

    

72 ب  وهنا تلدر الاشارة الى ان المشرع المغربي سنة 4002 اعتمد قانونا ياصا لحماية  المعلومات والمعطيات اات الطابع الشخصلة تح  
  رقم 02/05 . 

ربيةا ، الت طير القانو ي للحق في الحصول على المعلومات بالمغرب" دراسة حول ملاءمة ب  الورلمان، مللس المستشارينرالمملكة المغ 75

للمعايير الدولية الحق في الحصول على المعلومات ، منشورات مركز الدراسات والبحوب في الشرون الورلمانية بدعم  17ب71القانون رقم 
  من مرسسة وستمنسز للديمقراطية، ص: 2ب70 . 
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يحددها القانون المنظم   805الحصول على المعلومات بناء على إجراءاتهذا وتتم الاستفادة من الحق في 

لهذا الحق ، وهي إجراءات تبتدئ بمسطرة تقديم الفرد لطلبه قصد الحصول على المعلومات التي تهمه 

بذلك ، وحصوله على وصل مقابل ايداع طلبه ، ويكون مجبرا على انتظار رد  إلى المؤسسة أو الهيئة المعنية

، وقد يكون هذا الرد ايجابيا أو سلبيا ، ففي الحالة الأولى تقوم  806خلال آجال محددة طبقا للقانون الادارة

، وفي الحالة الثانية ترفض الاستجابة لطلبه ،وفي  807الادارة بتزويده بالمعلومات التي قدم الطلب بشأنها 

لحصول لجنة إعمال الحق في اهذه الحالة يكون من حقه تقديم شكاية إلى رئيس المؤسسة المعنية وإلى 

 . 809، ثم التظلم أمام القضاء الاداري  808على المعلومة 

من الدستور المغربي الذي  12المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات والفصل  32ـ23وإضافة لقانون 

د ر يؤطره فإننا نجد مجموعة من النصوص المتفرقة الأخرى التي تؤطر هذا الحق ، وكمثال على ذلك نو 

قانون الصحافة والنشر الذي بعد تعديله اورد بندا عاما عن الحق في الحصول على المعلومات وذلك في 

مادته الأولى التي تنص على ان " لمختلف وسائل الاعلام الحق في الوصول الى مصادر الخبر والحصول 

 على المعلومات ما لم تكن هذه المعلومات سرية بمقتضى القانون .

لاحظ هو أن هذا القانون لم يشر لأية آلية يمكن من خلالها لوسائل الإعلام الوصول إلى مصادر إلا ان الم

الخبر ، كما أنه لم يحدد واجبات الدولة وعواقب الامتناع عن تقديم المعلومات ، خصوصا إذا ما علمنا أن 

                                                           

من التفصيل في هذه النقطة راجع: رشيدة بد  : الحق في الحصول على المعلومات في المغرب قراءة في القانون التنظيمة رقم ب للمزيد 72 

71ب17 مللة القانون الدستوري والعلوم الادارية ، مللة محكمة ، دورية ، دولية، المركز الديمقراطي العربي ، العدد 7 اكتوبر 4075 ، 
 ص: 52ب27 . 

  806 ب واحيلكم في الك على المادة 72 من القانون التنظيمة رقم 71ب17  . 

في مادتف السادسة نة على انف يمكن استعمال او اعادة استعمال المعلومات التة تم  شرها او  17ب 71ب وفي هذه الحالة لان قانون 71 

وضعها رهن اشارة العموم او تم تسليمها لطالبها   من لدن المرسسات اوالهيئات المعنية ، شريطة ان يتم الك لأغراض مشروعة و الا يتم 

 تحريف مضمو ها مع ضرورة الاشارة الى مصدرها وتاريخ اصدارها ، والا يردي الك الى الاساءة او الاضرار بالمصلحة العامة او المساس باي

 حق  من حقو  الغير .

من القانون الجنائي المغربي يرتبان على مخالفة المادة  120فصل من نفس القانون وكذلك ال 42ول،شارة في هذا المقام لان المادة 

 السادسة المشار اليها اعلاه جزاءات محددة.

في سيا  تحديدها لملموعة من التعاريف والمصطلحات المستعملة في مواد هذا  17ب71من القانون  4ب وفي هذا الصدد حددت المادة  75

ات المعنية" بما يلي: مللس النواب ، مللس المستشارين، المحاكم، الجماعات الترابية، القانون المقصود ب: " المرسسات والهيئ

المرسسات العمومية و ل شخة اعتباري من اشخاص القانون العام ؛  ل مرسسة او هيئة ايرى عامة او ياصة مكلفة بمهام المرلق 

ور.العام ، المرسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب الاول من الدست  

ومن يلال هذا التعريف  سجل على المشرع المغربي انف لم قشمل بالتحديد العديد من المرسسات والهيئات الايرى كتلك الممولة  ليا او 
  جزئيا من التمويلات العمومية ، وعلى سثيل المصال : الشر ات العمومية التة تمارس الا شطة التلارية. 

  809 ب وهاتف الوسائل تشكل اهم الضمانات الادارية والقضائية التة اتى بها قانون 71ب17 لتفعيل التمتع بالحق في الحصول على المعلومات.
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اطنين الذين يتطلعون سبة للمو وسائل الإعلام الحرة والمستقلة والمسؤولة تعتبر مصادر أساسية للمعلومة بالن

لممارسة حقوقهم كاملة، واختيار أفضل القادة لأوطانهم واتخاذ قرارات سليمة حول القضايا التي تمس 

 الشأن العام.

على وجود لحمة وثيقة بين حرية وسائل الإعلام والقدرة على  810وفي هذا الاطار تؤكد جملة من الدراسات

و  فر مؤشرات الحكم الرشيد المتمثل في الاستقرار السياسي وحكم القانونالوصول إلى المعلومة ، وبين توا

 الفاعلية الحكومية وانخفاض مستوى الفساد.

المتعلق بالأرشيف الذي يوضح في  51ـ11وفضلا عن القانون المتعلق بالصحافة والنشر نجد القانون رقم 

اعاة أي أجل ، على بعض الوثائق التي منه أنه: " يمكن لكل شخص راغب في الاطلاع دون مر  26المادة 

 25توضع عادة رهن إشارة الجمهور أو على الوثائق التي يرخص القانون بالإطلاع عليها " وتضيف المادة 

 31من نفس القانون على أنه يمكن للجمهور أن يطلع بكل حرية على الأرشيف العام عند انصرام أجل 

على أنه" تظل الوثائق المسلمة إلى أرشيف المغرب ومصالح  26ادة سنة من تاريخ إنتاجها " في حين أكدت الم

رهن تصرف الاشخاص والإدارات  22و 25الأرشيف العامة الأخرى الموضوعة بالرغم من احكام المادتين 

 والمؤسسات التي قامت بتسليمها .

ق الحصول آخر لحوالى جانب ما ذكر نجد أن هناك العديد من النصوص القانونية التي تشير بشكل او ب

المتعلق بالجماعات التي  223ـ 23من القانون التنظيمي رقم  63على المعلومات في التشريع المغربي ، كالمادة 

نصت على أن جلسات مجلس الجماعة تكون مفتوحة للعموم ويتم تعليق جدول أعمال الدورة وتواريخ 

 انعقادها بمقر الجماعة.

وح الجديدة والجريئة المنظمة للحق في الحصول على المعلومات فإن وإجمالا فمن أجل استغلال هذه الر 

الرهان يبقى معلقا على كيفية تنزيله ، وهو أكبر تحد يواجه كل الاطراف المتدخلة في هذا الاطار ، فالغاية 

الاسمى من هذا الحق لا تكمن في وصول المواطن إلى المعلومات وحصوله عليها ، وإنما هو وسيلة لتحقيق 

لتواصل وتعميق الشفافية وترسيخ الحكامة الجيدة وتكريس ثقافة احترام حقوق الانسان والحريات ا

 الفردية والعامة ، إضافة الى محاربة الفساد عن طريق ربط المسؤولية بالمحاسبة.

                                                           

  810 ب محمد السماك، الاعلام العربي وحقو  الا سان ، مللة الدراسات الاعلامية ، العدد 770.4001 ص:42 .
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فلا شك اذن ان اعمال هذا الحق سيشكل دفعة قوية لدولة الحق والقانون التي ما فتئ جلالة الملك يؤكد 

عليها في خطاباته السامية ، كما سيعمل على تفعيل مبادئ الحكامة الجيدة التي اصبحت من بين اسس 

 النظام الدستوري للمملكة ، وبطبيعة الحال سيحسن العلاقة بين الادارة العمومية والمواطن .

ى الممارسة و و ختاما ، فمن اجل جعل تشريعاتنا الوطنية مسايرة للمعايير الدولية وتجسيدها على مست

 بشكل فعال ومنتج فانه يجب الاخذ بمقاربة شمولية ترتكز على عدة رافعات اهمها:

 ـ شفافية القواعد والقرارات الحكومية؛

 ـ المساواة في الحصول على المعلومة؛

 ـ التقليص من الرشوة؛

 ـ تحسين صناعة اتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسية ...

 من الاليات من قبيل :كما يجب اعتماد مجموعة 

ـ وضع البنيات التحتية الاساسية من امكانيات مالية وبشرية لأجل صياغة وترتيب وارشفة 

 المعلومات؛

ـ ضرورة تأهيل الموارد البشرية و المنظومة الادارية ضمن مقاربة تسعى الى ارساء ادارة الكترونية 

بالنشر  لف المؤسسات العمومية والاهتماممتطورة والاهتمام بالتوثيق والارشفة الالكترونية بمخت

والمعطيات في نطاق التوفيق بين الحق في الحصول الى المعلومات كحق  811الاستباقي للوثائق 

 اساسي وحماية الحريات الفردية والمعطيات الشخصية والمصالح العليا للبلاد.

 

 

 

 

 

                                                           

  811 ب باعتباره الية من الاليات التة تضمن الحق في الحصول الى المعلومات دون تعقيدات اجرائية.
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 اعداد :

 عبد العزيز عنتاري

 جاد المصــطفى                                     

 و الاجتماعية بسلا المنازعات القانونية و القضائية بكلية العلوم القانونية و الاقتصاديةباحثين بماستر 

 

 مناقشات وخلاصات

قعتور من المغرب من الدول الفاعلة في المنتظم الدولي، والتة تسعى جاهدة لمواكبة الاتفاقيات الدولية 

ومن بين الاتفاقيات التة صاد  عليها المغرب، المصاد  عليها من طرلف، والك بملائمتها مع التشر ع الدايلي، 

الحق في الحصول على المعلومة  و تلك التة تعنل بحقو  الحق الإ سان ولاسيما الحق في حماية الحياة الخاصة

  4077باعتبارهما حقوقا متفرعة عن الحقو  الأساسية ل، سان، والتة تلد امتدادها في دستور المملكة لسنة 

 منف، 41 و 42في الفصلين 

و عتور  ل واحد من هذه الفصول المرجع والأساس الذي دلع المشرع المغربي على عصدار قوانين تكرس هذه 

المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة الذي جاء تطبيقا  17.71الحقو  الدستورية يصوصا القانون 

ية الأشخاص الذاتيين تلاه معالجة المتعلق بحما 05.02من الدستور، وعصدار القانون  41لمقتضيات الفصل 

 من دستور. 42المعطيات اات الطابع الشخصلة والذي يلد أساه في الفصل 

المتعلق بحماية المعطيات اات الطابع الشخصلة والقانون  02.05علاقة بذلك، طرح  ل من القانون رقم 

و واقعية، تلعل المرسسات  المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، عدة عشكاليات قانونية 17.71رقم 

"الحق في الحصول على المعلومة موضوع: في وطنية الندوة  تقرير حول ال

 "09-08والقانون رقم  13-31وحماية المعطيات الشخصية بين القانون رقم 

 1121أكتوبر  25المنعقدة بالمعهد العالي للقضاء بالرباط وذلك بتاريخ 
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العمومية و الهيئات المعنية بهذه القوانين، بين مطرقة الحق في الحصول على المعلومة و سندان حماية المعطيات 

 الشخصية. 

إمكانية التوفيق بين الحق في الحصول على المعلومة و حماية المعطيات الشخصية  بهذا يصار التساؤل حول 

 ؟ 13.31و القانون  09..0في ظل القانون رقم 

للتحليل ومناقشة هذا الموضوع الذي يطرح أكثر من علامة استفهام، ا عقدت الندوة العلمية حول موضوع 

و القانون  71.17"الحق في الحصول على المعلومة و حماية المعطيات الشخصية بين القانون رقم 

وي للودادية الحسية للقضاة بالرباط بشراكة "بشراكة بين محكمة الاستئناف بالرباط و المكتب الجه05.02رقم

بالمعهد العالي للقضاء. حيث تدارس ثلة من المسروليين  4072أكتوبر  72مع رئاسة النيابة العامة، و الك يوم 

القضائيين و الحقوقيين، يمصلون ملموعة من المرسسات الدستورية و القانونية، و في مقدمتهم وزارة العدل و 

حقو  الإ سان و رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات اات الطابع الشخة و ممصلين عن المللس الوطنة ل

لجنة الحق في الحصول على المعلومة و العديد من الفاعلون في هذا  للبحث عن مخرجات لهذه الإشكاليات، 

 والك ولق الورنامج الآتي:

 برنامج الندوة

 14h00-13 :30استقبال المشاركين : 

 الافتتاحية:الجلسة 

   النشيد الو ني 

  تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم 

  كلمة السيد رئيس النيابة العامة 

  كلمة السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط 

  كلمة رئيس المكتب الجهوية  للودادية الحسنية للقضاء بالرباط 

 جلسة المداخلالات الموضوعاتية:

 د الإدر  لة العلمة المشيشلةرئيس الجلسة: الدكتور محم

 أستاا جامعي ووزير العدل سابقا

15h10-14-30 :"مراقبة وحماية المعطيات الشخصية والحق في الحصول على المعلومة أية علاقة؟" 
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السيد عمر السغرو شلة: رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات اات الطابع الشخصلة ولجنة الحق في الحصول 

 على المعلومات.

 سيد لحسن التاقي: عضو لجنة الحق في الحصول على المعلومات.ال

 السيد ادر س بلماحي: عضو اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات اات الطابع الشخصلة.

15h25-15 :10 : ."الحصول على المعلومة كحق من حقوق الإنسان" 

 الوطنة لحقو  الإ سان.السيد مصطفى الناوي: مدير الدراسات والبحث والتوثيق بالمللس 

15h40-15 :25:."الحق في الحصول على المعلومة القضائية" 

 الأستاا هشام ملاطي:مدير الشرون الجنائية والعفو بوزارة العدل.

15h55-15 :40 :" د السيد عب"الإعلام والنشر الاستباقي للمعلومة آية ضمانة لحماية المعطيات الشخصية

 العام للمعهد العالي للاتصالاللطيف بنصفية: المدير 

16h10-15 :55 :"بد الأستاا ع "الحق في الولوج على المعلومة بين المحددات التشريعية والممارسة الواقعية

 الإلف لونتير: محام بهيئة الرباط

16h25-16 :10 :."الحق في الحصول على المعلومة: الآليات والتحديات" 

 ئاسة النيابة العامةالأستاا كريم أي  بلا: رئيس شعبة بر 

17h40-16 :25 : المنيم للحق في الحصول على المعلومة:  31-13"حدود وضوابط المسؤولية في إ ار القانون

 الحياة الخاصة والسر المهني نموذجا"

 الأستاا رشيد حبابي: مستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط.

 

 

 الجلسة الافتتاحية
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الالتتاحية بالنشيد الوطنة المغربي، الذي تبعتف تلاوة آيات من انطلق  أشغال الندوة في جلستها 

 الذكر الحكيم.

وقد التتح  أشغال الندوة بكلمة السيد الوكيل العام للمحكمة النقض رئيس النيابة العامة محمد 

المتعلق بالحق في الحصول على قساءل الجميع و  17.71اعتور ليها أن القانون رقم عبد النباوي والتة 

ساءل المرسسات والهيئات المعنية بف وضمنها المحاكم حول الملهودات التة قام  بها لتنزيلف على أرض ق

 الواقع وتطبيقف تطبيقا سليما، ومواجهة التحديات التة تعترض هذا التطبيق وعيلاد الحلول العاجلة لها.

لحصول عل المعلومة ومن جهة أيرى، يضيف عبد النباوي، أن تطبيق القانون المتعلق بالحق في ا

لابدَّ أن يراعي المقتضيات المنظمة لحماية الحياة الخاصة. ويتطلب الأمر عقامة معايير دقيقة لتحقيق هذه 

الموازنة الصعبة.  بالإضالة على الك لان  شر الوعي القانو ي لدى المواطنين بحقوقهم ومساطر اقتضائها 

العلمية الهادلة التة يرطرها لاعلون في ملال العدالة وحدودها القانونية، قستلزم مصل هذه اللقاءات 

 ومسرولون وأساتذة أجلاء.

الحق في الحصول على المعلومة من الحقو  الأساسية للمواطنين،  واعتور رئيس النيابة العامة أن

دارة لإ والك لارتباطف الوثيق بحياتهم اليومية وممارسة حرياتهم، ونظرا لدوره الأساسلة في تعزيز الصقة في ا

المرتفقين، و شكل ضمانة  ودعم الانفتاح والشفالية. كما أنف قشيع جوا من الصقة والشفالية بين الإدارة و

 للنزاهة وحالزا لتشجيع الاستصمارات، وبالتالي آلية لإ عاش الاقتصاد الوطنة.

 ول علىوأكد أن دستور المملكة المغربية وقد تلاوب مع المقتضيات الدولية حول الحق في الحص

منف على أنف " للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات  41المعلومة عندما نة في الفصل 

 الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمرسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرلق العام.

دف مقتضلل القانون، بهوأضاف الأستاا عبد النباوي على أنف لا يمكن تقييد الحق في المعلومة علا ب

حماية  ل ما يتعلق بالدلاع الوطنة وحماية أمن الدولة الدايلي والخارجي، والحياة الخاصة للألراد، وكذا 

الوقاية من المس بالحريات والحقو  الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصدر المعلومات 

 والملالات التة يحددها القانون بدقة.

المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة قد  17.71وأوضح نفس المتحدب أنف عاا  ان القانون رقم 

كرس حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومة المحدد دستوريا،لانف جاء أيضا بملموعة من 

غرب من يمين بالمالمقتضيات الهامة للرلع من قيمتف وطابعف الحقوقي، وعلى رأسها تمكين الأجانب المق
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نفس الحق ولق ما تقتضيف الاتفاقيات الدولية، وعقرار مبدأ ملانية الحصول على المعلومات وعمكانية 

استعمالها أو ععادة استعمالها شريطة أن يتم الك لأغراض مشروعة مع الإشارة على مصدرها وبدون 

ات بضمانات أساسية من قبيل الحصول على المعلوم 17.71تحريف مضمو ها. كما أحاط القانون رقم 

 احترام الآجال المعقولة للرد على الطلبات وتعليل قرار الرلض وعقرار الحق في الطعن.

وأردف أن القانون اعتمد أيضا مبدأ كشف الحد الأقصلل للمعلومات والنشر الاستباقي لها، ووضع 

اظ لملها بالدلاع الوطنة والحفاستثناءات واضحة على مبدآ الحق في الحصول على المعلومات ترتبط في م

على أمن الدولة الدايلي والخارجي وحماية الحياة الخاصة عضالة على المعلومات التة تكت لة طابع معطيات 

 شخصية أو مرتبطة بسرية الأبحاب الجنائية.

قبة اواكر عبد النباوي أن رئاسة النيابة العامة عمدت الى توقيع اتفاقية شراكة مع اللجنة الوطنية لمر 

حماية المعطيات الشخصية بهدف التنسيق والتعاون في ملال معالجة الشكايات المتعلقة بحماية 

المعطيات الشخصية، وتكوين قضاة النيابة العامة وأطر اللجنة في هذا الملال ومواكبة النيابات العامة في 

 .02.05المحاكم ليما تقوم بف من عجراءات بخصوص القانون رقم 

السيد رئيس النيابة العامة  لمتف، استلم الكلمة السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف  بعد أن يتم 

عور في بداية مدايلتف عن اعتزازه ولخره بالمشاركة في الندوة المنظمة بالرباط عبدالعزيز الواقيدي، الذي 

لنسابة كة مع رئاسة امن قبل المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة ومحكمة الاستئناف بالرباط بشرا

 العامة، الشلةء الذي قعور عن العمل المشترك من أجل تكر س دواة القانون والمرسسات.

واعتور أن موضوع الندوة او الرهنية الذي يصير العديد من الإشكالات القانونية والقضائية والإدارية 

ي لقضائية وما تعرلف من تحولات فالتة تتطلب الكصير من التبصر والحكمة والجرأة. كما أكد أن السلطة ا

بلادنا عازمة على تفعيل هذه الحقو  وضمان ممارستها من يلال عجراءات و مساطر وأحكام قضائية 

 تسعى على تحقيق الأمن  القضائي وولقا لشروط المحاكمة العادلة.

ذي سير وهو الويتم  المتحدب  لمتف بالت كيد على أن حماية هذا الحق والولوج عليف ليس بالأمر الي

سيتبين من يلال المدايلات والنقاش والتوصيات التة ستخرج بها هذه، والتة ستكون لا محالة مساعدا 

 في تفعيل النصوص القانونية وتكر س الحماية القضائية المنشودة.

بعد يتام  لمة الأستاا عبد العزيز الواقيدي استلم الكلمة السيد الرئيس الجهوي لمكتب الودادية 

حسنية للقضاة والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط مولاي الحسن الدا ي، حيث استهل ال

  لمتف بالشكر والامتنان للحضور في مساهمتهم في عنلاح هذه الندوة وكذا السادة المتديلين.
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لوطنة ا واعتور أن قانون الحق في الحصوص على المعلومة من المكتسبات المستلدة في الحقل القانو ي

.والك في أطار التزامات 741من يلال تنصيصف على الك في الفصل  4077التة أقرها دستور المملكة لسنة 

 المغرب الدولية من يلال المواثيق التة صاد  عليها.

وعور المتديل أن انضمام المملكة المغربية الى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة التة اعلن 

يلال الجلسة الالتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك  4077دجنور  40عليها بتاريخ 

يطوة هامة نحو تعزيز المكتسبات المنلزة في ملال الشفالية والنزاهة والدمقراطية و التشاركية. والك 

 لمعلومة.التزام  هم بالخصوص ملال الولوج الى ا 75بصياغة مخطط وطنة للحكومة المنفتحة يتضمن 

كما اعتور أن تفعيل الحكومة المنفتحة لا يتم الا من يلال تفعيل الحق في الحصول على المعلومات 

والذي قعتور أحد الشروط التة استولاها المغرب من أجل انضمامف الى هذه المبادة من يلال عصداره 

 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة, 17.71للقانون 

انون احد قواعد تعزيز الانفتاح والشفالية باعتباره من الإصلاحات التة نهجتها وقد شكل هذا الق

بلادنا من أجل تعزيز أسس الحكامة الجيدة و تخليق الممارسة الإدارية والمسائلة وضمان المصداقية في 

 تسيير الش ن العام.

شددت  هذه المبادئ لقد كما أكد على القضاء باعتباره الضامن الفعلي في تنزيل هذا القانون وتكر س

الموجف الى النيابات العامة بمحاكم  71/04/4072وتاريخ   2رئاسة النيابة العامة من يلال المنشور عدد 

من يلال النشر الاستباقي للمعلومات و تخصية نائب أو اثنين  71.17المملكة على ضرورة تطبيق القانون 

الجراءة الكفيلة للوصول للمعلومة.... وتفعيل هذا الحق لتدبير طلبات الحصول على المعلومات وغيرها من 

 وكذا التعامل الصارم مع الاستغلال التعسفي و الغير المشروع للمعلومات.

كما أشار الأستاا الدا ي على الاستثناءات المترتبة على هذا الحق من قبيل المعلومات متعلقة بالدلاع 

شخصية. و اعتور المتديل أن هاجس التوليق بين الحق في ب من الدولة الدايلي والخارجي والمعطيات ال

الحصول على المعلومة والحق في حماية المعطيات الشخصية من الإشكالات البارزة التة سيكون الأمل 

معقود على تحليلها وتفسر ها حتل يت تى استخلاص وتوضيح وتفسير  ل ما يمصل عشكالات التطبيق العملي 

 لمقتضيات هذا القانون.

بعد أن تلا  ل من السادة رئيس النيابة العامة ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس المللس الجهوي 

 للودادية الحسنية للقضاة  لمتهم، رلع الجلسة الأولى.

 جلسة المدايلات الموضوعاتية
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وبهذا انطلق  أشغال هذه الجلسة التة ترأسها لضيلة الدكتور محمد الإدر  لة العلمة المشيشلة، والتة 

يصص  للمدايلات في الموضوع وعمل على علقاءها العديد من الأساتذة و المسروليين  في مختلف الملالات 

المتعلقة بحماية المعطيات اات الطابع الشخصلة والحق في الحصول على المعلومة، وكذا الفاعلين في ملال 

 العدالة.

 

 في الحصول على المعلومة أية علاقة؟"المداخلة الأولى: "مراقبة و حماية المعطيات الشخصية و الحق 

 الأستاذ عمر السغروشنن:رئيس الجنة الو نية لمراقبة حماية المعطيات:

استهل الأستاا مدايلتف بثيان أهمية الندوة العلمية ومكانتها في الملال القانو ي و القضائي و الحقوقي. 

في الحصول على المعلومة لف أهمية وبثيان أهمية الحق في الحصول على المعلومات،من حيث أن للحق 

 متعددة و متنوعة، حيث قعتور هذا الحق أحد المفاتيح الأساسية في المسار الديمقراطي .

ساسية ل، سان، و و في نفس السيا ، قال أن أهمية الحق في الحصول على المعلومة، من الحقو  الأ 

من   41عارف عليها دوليا، و المكرسة الفصل بما أن المشرع الدستوري يقر بحقو  الإ سان كما وي مت

 الدستور  الحق في الحصول على المعلومة.

كما أكد على أن عقرار هذا الحق يركد عزم المملكة المغربية على عرساء دولة الحق و المرسسات، و بالتالي 

لومة قساهم في تعزيز المسار الحقوقي ببلادنا. وأضاف من جهة أيرى، على أن الحق في الحصول على المع

تكر س مبادئ الشفالية و الحكامة الجيدة. وبذلك قعد الحق في الحصول على المعلومة من بين المسائل التة 

 تساهم في جلب الاستصمار ببلاد.

كما بين أن الحق في الحصول على المعلومة قساهم في المواطنة، و بالتالي قعزز العلاقة بين الإدارة و 

المتعلق بالحق في الحصول  17.7سيا  بين الأستاا عمر السغروشنة أن قانون رقم المواطن. و في نفس ال

على المعلومة، يلب أن يكون مصحوبا بملموعة من الضمانات القانونية والقضائية و الإدارية للممارسة 

 هذا الحق.

لق يتع كما بين نفس المتحدب، أن هذه الضمانات تتنوع من حيث الشكل والطبيعة و النوعية، ليما

بالضمانات الشكلية، حدد هذا القانون الشكل الذي يلب أن ي تي بف طلب الحصول على المعلومة، أما 



-الإصدار الرابع  –عدد خاص: سلسلة إصدارات مجلة القانون والأعمال الدولية   

 قراءات متقاطعة  في قانون الحق في الحصول على المعلومة   

 

 
396 

 

حدد المعلومات التة يمكن طلب الحصول عليها و المعلومات  17.71ليما يتعلق بطبيعة المعلومة، لان قانون 

 من نفس القانون. 1ا في المادة التة لا يلوز طلب الحصول عليها و التة من بينها تلك المنصوص عليه

وأضاف كذلك في معرض كلامف، أن الهيئات و المرسسات المعينة بحماية المعطيات الك الطابع 

الشخصلة، و وي الورلمان و المرسسات العمومية و الجماعات الترابية و  ل الأشخاص الاعتبارية من أشخاص 

ير مرلق العامو المرسسات المنصوص عليها في الباب القانون العام  و ل مرسسة عامة أو ياصة مكلفة بتدب

 من الدستور.  74

بعد الك، بين الأستاا الاستثناءات التة لا يلوز أن تكون محل طلب الحصول على المعلومة، ووي ما 

 المتعلق بحق في الحصول على المعلومة.  17.71من القانون  1نص  عليف المادة 

ت في معرض مدايلة الأستاا عمر السغروشنة، أن القانون المشار ومن بين الضمانات كذلك، التة جاء

 عليف أعلاه بين الأشخاص الذي يحق لهم طلب الحصول على المعلومة.

وضع مساطر و عجراءات معقدة من أجل حماية  ل  17.71في الأيير يتم  لمتف، بثيان أنالقانون 

 ا .72المعلومات من الايترا ر المادة 

هذه الضمانات أن المشرع المغربي  ان واعيا بالتقاطع الحاصل بين الحق في الحصول كما بين من يلال 

 من نفس القانون. 1على المعلومات وحماية الحياة الخاصة للألراد، و هو ما كرستف المادة 

وتحدب المتديل عن أهمية الحق في الحصول على المعلومة القضائية، حيث بين الأستاا عمر السغروشنة 

ويصوصية المعلومة القضائية، حيث أ ها تساهم في الصقة في مرلق العدالة وتساهم كذلك في تقريب أهمية 

المرلق من المواطن، كما تورز أهمية المعلومة القضائية في تحقيق المساواة المواطنين أمام العدالة، و بالتالي 

 تحقيق المحاكمة العادلة، و كذلك تحقيق الأمن القضائي.

 

 

 

 

 الثانية: "مراقبة و حماية المعطيات الشخصية و الحق في الحصول على المعلومة أية علاقة؟" المداخلة
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 الأستاذ إدريس بلماحي: عضو اللجنة الو نية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخص ي. 

ن أعرب عبعد أن قدم الأستاا بلماحي الشكر على  ل الهيئات التة ساهم  في هذا العرس العلمة القيم، و 

اعتزازه و لخره بالمشاركة في هذه الندوة، استهل الأستاا مدايلتف، بابراز أهمية عشاعة ثقالة حماية المعطيات 

 الشخصية، واعتورها من أهم مقومات الملتمع الواعي ب همية القانون. 

المتعلق بحماية الحياة  02.05وبعد بيان أهمية هذه الندوة، بين من جهة أيرى السيا  التاريخي للقانون 

الخاص بالحق في الحصول على المعلومة، حيث جاء هذان القانونين في سيا   17.71الخاصة، و القانون رقم 

 . الدولية التة صادق  عليها المملكةالالتزامات الدولة المغربية في بتقريب  التشر عات الوطنية للمواثيق 

وفي نفس السيا ، اكر أن التزام الدولة بتنفيذ الالتزامات الدولية الواقعة عليها، قساهم في جلب الاستصمار، 

و هذا الأيير لن يتحقق علا بتعاون عدة جهات متديلة في السهر على تطبيق القانون المتعلق بحماية الحياة 

 علق بالحق في الحصول على المعلومة.الخاصة و القانون المت

كما بين الأستاا عدر س بلماحي، أن القانون المتعلق بحماية الحياة الخاصة، لف تقاطعات مع عدة قوانين 

أيرى، أهمها القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة و قانون المسطرة الجنائية و قانون الصحالة و 

 لك على غير الك من القوانين الأيرى. النشر و قانون حماية المسته

المتعلق بحماية الحياة الخاصة، أنف جمع الهيئات التة لها  02.05و أضاف في نفس السيا ، أن قانون رقم 

الحق في سهر على تطبيق هذا القانون، تعمل تحث رئاسة هيئة واحدة، و هو ما يراي على التطبيق الأمصل لهذا 

 القانون.

لمعطيات الشخصية تكون محل مماس في هذا العصر الذي اكتسحتف الصورة التكنولوجية، وأبرز كذلك، أن ا

في جميع الأصعدة،و بالتالي أصبح  الحياة الشخصية رهن عشارة الجميع. مما قشكل مماسا جوهريا بالحياة 

 الخاصة للألراد.

مف،  مساسا بالحياة الخاصة من عدو الإضالة على الك، محاولا بيان معايير التمييز بين المعطيات التة تشكل 

أن جميع المعطيات الشخصية  لا تشكل الحياة الخاصة للألراد، بمعنل أن بعض المعلومات رغم أ ها بيانات 

الشخصية للألراد علا أ ها لا تشكل  مماسا  بالحياة الخاصة لهم، و بذلك الدور و العبء الكبير الذي على عاتق 

هم المشرع سلطة تقديرية مهمة في هذا الملال، في التنقيب على مدى مساس السادة القضاة ، الذي يول ل

الحياة الخاصة من عدمف،بمعنل القضاء هو الذي يقوم ولق ما لف من سلطة تقدير على أن هذا المعطى قشكل 

 مساس بالحياة الخاصة أم لا.

ت التة تساهم في التعرف على وتوضيحا لهذا، حاول وضع تعريف للحياة الخاصة، و التة وي تلك المعلوما 

شخة ما، كيفما  ان  الوسائل الحاملة لهذه المعطيات، ورقية أو على دعامة علكترونية، وفي نفس السيا ، 

 ل معلومة كيفما  ان نوعها بغض النظر ، المعطيات اات الطابع الشخصلة على أ ها"05.02عرف القانون رقم 
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والمتعلقة بشخة ااتي معرف أو قابل للتعرف عليف والمسمل بعده عن دعامتها،بما في الك الصوت والصورة، 

 .بالشخة المعنة

وأضاف أنف يكون الشخة قابلا للتعرف عليف، عاا  ان بالإمكان التعرف عليف، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، 

 يزيولوجية أو ولا سيما من يلال الرجوع على رقم تعريف أو عنصر أو عدة عناصر مميزة لهويتف البدنية أو الف

 الجينية أو النفسية أو الاقتصادية أو الصقالية أوالاجتماعية...".

كما بين أن المعطيات اات الطابع الشخصلة تنقسم على شقين، شق يتعلق بحماية الحريات و الحياة الخاصة 

 و الصا ي يتعلق ب ن حماية المعطيات الشخصية هو رالعة للاستصمار.

 ان الدور المهم الذي تلعبف مرسسة القضاء في ملال ععمال السليم لهذا القانون.و يتم الأستاا بلماحي بثي

 المداخلة الثالثة: "مراقبة و حماية المعطيات الشخصية و الحق في الحصول على المعلومة أية علاقة؟"

 الأستاذ لحسن التايقي: عضو لجنة الحق في الحصول على المعلومات 

اعتزازه و لخره بالمساهمة في هذا النقاش القيم بلانب يوراء في الملال  ععراب الأستاا التايقي عن بعد

القانو ي و القضائي و الحقوقي،  بين  باعتباره عضو لجنة الحق في الحصول على المعلومة، لأهمية هذا الحق و 

 دوره في تعزيز دولة الحق و المرسسات، و بالتالي التشجيع على الاستصمار الدايلي و الخارجي. 

وبين في نفس السيا ، التدايل الحاصل بين الحق في الحصول على المعلومة و الحق في حماية المعطيات 

الشخصية، حيث تصبح المرسسات و الهيئات التة تخزن أو تحتوي على معطيات اات الطابع الشخصلة، ملزمة 

 قانو ي واضح لكل من الحقين،بحماية هذه المعلومات. و من يلال هذا التقاطع الحاصل، بين أهمية وضع عطار 

و في نفس الصدد، و بيان منف للتدايل الحاصل بين الحقين،  بين المعلومات التة لا يلوز أن تكون محل 

المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، بالخصوص المادة  71.17طلب الحصول كشف. حيث استصنل القانون 

 السابعة منف، التة جاء بها ما يلي:

من الدستور، مع مراعاة  41حماية المصالح العليا للوطن، و طبقا لأحكام الفقرة الصانية من الفصل " بهدف 

المتعلق بالأرشيف، تستصنل من الحق في الحصول  22.22من القانون رقم  71و  72الآجال المحددة في المادتين 

اة لدايلي و الخارجي، و تلك المتعلقة بالحيعلى المعلومة،  ل المعلومات المتعلقة بالدلاع الوطنة و ب من الدولة ا

الخاصة للألراد أو التة تكت لة طابع معطيات شخصية، و المعلومات التة من ش ن الكشف عنها المس بالحريات 

 و الحقو  الأساسية المنصوص عليها في الدستور وحماية مصادر المعلومات.
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 الكشف عنها على علحا  ضرر بما يلي: تطبق أحكام الفقرة السابقة على المعلومات التة يراي  

 .العلاقات مع دولة أيرى أو منظمة دولية حكومية 

 ،السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة 

 ،حقو  الملكية الصناعية أو حقو  المرلف أو الحقو  الملاورة 

  حقو  و مصالح الضحايا و الشهود و الخوراء و المبلغين، ليما يخة جرائم الرشوة و الايتلاس و

 44.07القاضلة بتغير و تتميم القانون رقم  11.70استغلال النقود و غيرها، المشمولة بالقانون رقم 

 المتعلق بالمسطرة الجنائية. 

 شمولة بطابع السرية بمقتضلل النصوص التشر عيةقستصنل أيضا من الحق في الحصول على المعلومة تلك الم

 الجاري بها العمل و تلك التة من ش ن الكشف عنها الإيلال بما يلي: 

 ،سرية مداولات المللس الوزاري و مللس الحكومة 

 ،سرية الأبحاب و التحريات الإدارية، ما لم ت ان بذلك السلطات الإدارية المختصة 

  المساطر التمهيدية المتعلقة بها، ما لم ت ان بذلك السلطات القضائية سير المساطر القضائية و

 المختصة.

 ."مبادئ المنالسة الحرة و المشرعة و النز هة و كذلك المبادرة الخاصة 

و من يلال ما سبق، يظهر أن المشرع المغربي واعي بالتدايل الحاصل بين الحق في حماية المعطيات اات 

الحصول على المعلومة، و من جهة أيرى تطر  الأستاا للنقطة غاية في الأهمية و  الطابع الشخصلة و الحق في

وي محاولة التوليق بين حق في الحصول على المعلومة و حماية المعطيات اات الطابع الشخصلة، مما يدعوا 

 جميع المرسسات و الهيئات المعنية بمد يد العون في عرساء دولة المرسسات. 

التدايل الحاصل بين  ل من الحقين، لكن أشار على أن الحياة الشخصية في السنوات بعد الك، أي توضيح 

القليلة المقبلة سوف تصبح في متنوال الجميع، لما قعرلف الملتمع من تحولات جوهرية، لذلك  يدعوا المواطنات 

 و المواطنين أن يكونوا مسرولين على  ل التصرلات التة تقوموا بها. 

ثيان القيمة العلمية القانونية لمصل هذه اللقاءات العلمية التة تبين لكل المتديلين في هذا و يتم مدايلتف، ب

 الملال ب همية الحق في الحصول على المعلومة و الحق في حماية المعطيات اات الطابع الشخصلة. 

 المداخلة الرابعة: "الحق في الحصول على المعلومة كحق من حقوق الإنسان".
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 لناوي: مدير الدراسات والبحث والتوثيق بالمللس الوطنة لحقو  الإ سان.السيد مصطفى ا

استهل الأستاا الناوي مدايلتف بالتحدب على مختلف المرجعيات الدولية و الوطنية للحق في الحصول على 

قو  المدنية ا من العهد الدولي للح71ا و رالمادة 74المعلومة، والتة وي الإعلان العالمة للحقو  الإ سان رالمادة 

 ا من الاتفاقية الأوربية على عدة اتفاقيات و المعاهدات الدولية أيرى.5و السياسية .و رالمادة

من الدستور هو الإطار القانو ي لهذا  42و في نفس السيا ، و ليما يتعلق بالمرجعية الوطنية قعد الفصل 

المتعلق بالحق في حماية الحياة الخاصة، من  02.05الحق. و تنزيلا لهذا الحق، صدر المشرع المغربي القانون رقم 

 أجل وضع الآليات الكفيلة بحماية هذا الحق و بيان حدوده. 

و أضاف كذلك، أن للقانون الحق في الحصول على المعلومة علاقة بعدة قوانين أيرى، و التة حاول المشرع 

 منف.   41تنظيم هذا الحق بها الك، و أية بالذكر قانون الصحالة و النشر المادة 

رية ق في حوبهذا بين أن الحق في الحصول على المعلومة من الحقو  الأصيلة ل، سان الذي لف علاقة بالح

 التعبير الذي لف مرجعية دولية في الإعلان العالمة للحقو  الإ سان و العهد الدولي للحقو  المدنية و السياسية.

أضاف نفس المتحدب، أن الحق في الحصول على المعلومة لف دور كبير في بناء الملتمعات الراهنة. وبذلك 

 التحولات التة تعيشها الملتمعات المعاصرة اليوم . لقانون الحق في الحصول على المعلومة ي تي في سيا 

من الدستور المغربي  41و اعتور أن عيمان المشرع الوطنة ب همية الحق في الحصول على المعلومة، نة الفصل 

على هذا الحق محاولا بذلك ملائمة التشر عات الوطنية المصاد  عليها من طرلف، و بهذا تنزيلا  4077لسنة 

 لتكر سف. 71.17ر القانون رقم لهذا الحق صد

واكر الأستاا مصطفى الناوي، أن قانون حماية المعطيات اات الطابع الشخصلة،لف يصوصيات بالمقارنة  

مع باقي الفروع الأيرى القانون. حيث أن الإلزامية ليف تكون  سثية،و يرجع السثب في نذكره على السيا  الذي 

و ي، الذي تلاوز المبادئ التقليدية التة تتميز بها القاعدة القانونية، من  عيشف اليوم، هو سيا  الفضاء الإلكتر

 أ ها ملزمة.

و يتم  لمتف، بقول عن المملكة المغربية عازمة على بناء دولة الحق و المرسسات.  عن طريق الولاء بالتزاماتها 

 الدولية في ملال حقو  الإ سان. 

 لمعلومة القضائية"المداخلة الخامسة: "الحق في الحصول على ا

 الأستاذ هشام الملا ي: مدير الشؤون الجنائية و العفو بوزارة العدل



-الإصدار الرابع  –عدد خاص: سلسلة إصدارات مجلة القانون والأعمال الدولية   

 قراءات متقاطعة  في قانون الحق في الحصول على المعلومة   

 

 
401 

 

انطلق الأستاا هشام الملاطي في مدايلتف، بثيان المسار التشر عي للقانون الحق في الحصول على المعلومة. 

العديد من القوانين ، أن هناك 4071و ديولف حيز التنفيذ في  71.17حيث بين أنف قبل صدور القانون رقم 

من قانون المسطرة الجنائية و الفصل  101و 75 ان  تتحدب عن الحق في الحصول على المعلومة ر المادتين  

 من القانون الجنائيا على غير الك من القوانين التة  ان  تنظم الحق في الحصول على المعلومة.  751

من نفس القانون المتعلق بالحق  1ءة في مقتضيات المادة بعد بيان السيا  التشر عي للقانون أعلاه، قام بقرا

في الحصول على المعلومة، التة تبين الاستثناءات على هذا الحق، والتة عور ليها على  أن لمشرع المغربي لم يكن 

مولق في صياغتف لهذه المادة. لملموعة من الاعتبارات، والك راجع على عدم الدقة في المصطلحات المستخدمة 

المشرع، حيث أن القانون لم يحدد القانون ما المقصود بالمعلومة القضائية؟ كما تساءل عن مقصود  من

 المساطر التمهيدية المرتبطة بها؟

وفي يتام  لمتف أكد السيد هشام الملاطي عن ضرورة تعريف المعلومة القضائية وأكد كذلك على علزامية أن 

، 17.71بالتالي تعديل القوانين التة لها علاقة بالقانون رقم  يكون الكشف على هذه المعلومات بشكل مطلق

وأضاف كذلك على الك ضرورة تسهيل المساطر والإجراءات المتعلقة بالحصول على المعلومة، وأييرا تفعيل 

 مقترح قاضلة التواصل دايل المحاكم.

 اية المعطيات الشخصية".ستباقي للمعلومة  أية ضمانات لحمالمداخلة السادسة: "الإعلام و النشر  الإ 

 السيد عبد اللطيف بنصفية: المدير العام للمعهد العالي للاتصال

بعد الإعراب عن لخره و اعتزازه بالمشاركة في هذه الندرة العلمية المباركة على جانب مختلف المتديلين في 

اد. و حماية الحياة الخاصة للألر الملال القانو ي و الحقوقي المرتبط بالحق في الحصول على المعلومة و الحق في 

 بين في نفس الصدد الدور المحوري ل،علام في هذا الش ن.

و بهذا بين التقاطع بين الملال الإعلامي و الملال القانو ي في ملال حماية الحياة الخاصة للألراد و الحق في 

ن مع تطور الذي قعرلف هذا الملال، الحصول على المعلومة، هذه الأييرة التة تعد وي الهم الوحيد الإعلامي، لك

مما قستدعي على التمييز بين الإعلام المهنة و الإعلام الذي أصبح يمارسف المواطن العادي عن طريق وسائل 

التواصل الاجتماعي. الذي يتميز بالغياب التام لأي رقابة على  شر المعلومات، مما يراي على وضع الحياة الخاصة 

 النوع من الإعلام.  للألراد تحث رحمة هذا 
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وأكد من جهة أيرى،  على الغياب التام للتكوين الصحفي المهنة في الملال القانو ي، حيث أن هذا الملال 

يقوم على مقومات و يصوصيات متعددة، على يلاف الملال الإعلامي الذي يكون هدف الصحفي النشر 

 علاقة الأساسية عند الصحفي وي علاقتف بالجمهور.الإستباقي للمعلومات، من أجل تنوير الرأي العام، لأن  ال

و بين كذلك في معرض مدايلتف، التقاطع الواضح و البين بين الملال القانو ي و الإعلامي، من حيث المقومات 

التة يقوم عليها  ل ملال، و لهذا تعد هذه الندوة العلمية من بين التة حاول السادة المتديلين البحث عن 

 جوبة ل،شكاليات التة يصيرها هذا الموضوع. ملموعة من الأ 

وتحدب كذلك في نفس السيا ، عن الصورة الإلكترونية التة قعرلها العالم اليوم، مما يراي على يلعل  الحياة 

 الشخصية للألراد تحث رحمة الأقمار الصناعية، مما يراي على الممارس بها.

 التحديات التشريعية والممارسة الواقعية" المداخلة السابعة: "حق الولوج إلى المعلومة بين

 الأستاذ عبد الإله فو نتير:  محام   يئة الرباط.

في مستهل  لمة الأستاا لونتير تحدب عن ضرورة التطبيق السلس لهذا القانون باعتبار ما للمعلومة من 

 مفهومها التقليديأهمية يصوصا في العصر الحالي التة أصبح  ت سس لدول وتهدم أيرى كما أ ها تلاوزت 

 بل أصبح  أداة قرار وأداة ت ثير في مواقف الشعوب. 

كما تحدب الأستاا عن المعلومة ومفهومها التة تعتور ملرد اجتهادات تقديرية يبقى ضمير القاضلة وحده 

الكفيل بترشيد وجعل المعلومة محكومة بنوع من الضبط المنتج لتوز عها. وتحدب المتديل كذلك عن الآليات 

التة من ش  ها تيسير الولوج الى المعلومة ومنها النشر الاستباقي للمعلومات أو اللجة المكلفة بت مين الولوج اليسير 

 على المعلومة.

ا، قام باحداب مندوب ياص 4077وأشار الأستاا في يضم حديصف أن المشرع في القانون المتعلق بالوسيط ر

تاا على بعض الإشكالات التة يصيرها النة وأولها طبيعة المعلومات المراد لتيسيير الولوج الى المعلومات. وأكد الأس

الحصول عليها. التة نة عليها المشرع في المادة الأولى من يلال التعريف الوارد ليها والذي جاء بعبارات مطاطة 

 مع تقيده بالجهة المسرولة عن تقديم هذه المعلومات.

ة ليس قانون للحصول المعلومات عامة بل هو قانون للحصول على هو عبار  17.71كما أعتور أن القانون 

المعلومات الموجودة لدى بعض مرسسات القطاع العام، كما اكد المتديل على ضرورة مراجعة هذا النة حتل 

 يكون القطاع الخاص موضوعا لهذا القانون باعتباره يحوز معلومات مهمة لدى المواطنين.
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حول الجهات التة اعتورها المشرع وي المقصودة بمقتضيات هذا القانون،  كما توجف المتديل بملاحظات

ومنها الهيئات المكلفة بالمرلق العام والتة اعتورها لفظا مطاطا يتسم بنوع من التوسع يصوصا وأن هذه 

المرسسة شهدت شدا وجدب بين أساتذة القانون والمتخصصين في الملال. كما أن المشرع توسع في تعريف 

اء التة تتضمنف من يلال  ل ما تتوصل بف وتنتلف الهيئات والمرسسات المخاطبة بمضمون هذا القانون الوع

 دون أي تحديد أو تقييد.

والمتعلقة بالاستثناءات  1وفي تعقيب للمتديل على أحد المدايلات السابقة، وقف على مقتضيات المادة 

 ا أن تلحق ضررا والمعلومات التة تخل بالنظام العام. وأكد على ضرورة التمييز بين المعلومات التة من ش  ه

كما تساؤل الأستاا عن المدى الذي يمكن الوصول اليف في تحديد طبيعة هذه المعلومة؛ لجيب ب ن لا أحد 

يمكنف تحديد طبيعتها حتل المشرع أو التشر عات العالمية لأن هذا القانون قانون مطاط. وفي يتام مدايلة 

أن الضمانة القضائية وي التة من ش  ها أن تقوم بدور لعال في ت طير ممارسة هذا الحق لكن الأستاا اعتور 

 بشرط أن تقوم السلطات التنفيذية والتشر عية  بضرورة النشر الاستباقي للمعلومات

 المداخلة الثامنة:"الحق في الحصول على المعلومة الآليات والتحديات"

 برئاسة النيابة العامة. الأستاذ كريم أيت بلا: رئيس شعبة

تحدب المتديل عن ضرورة وجود تراكمات معرلية بخصوص هذا القانون الحديث ل،لمام بكالة المقتضيات 

على المستوى النظري  71.17التة جاء بها القانون مضيفا أنف يلب ملامسة الإشكالات التة يطرحها القانون 

 نصوص التة تعتور تحديا لم تديل بعد حيز التطبيق.والتة تنعكس على المستوى العملي لاسيما وأن ال

أكد على ضرورة ععداد دليل للمعطيات والمعلومات التة يلب أن تكون محلا للنشر الاستباقي وكذا 

الأشخاص المكلفين بعملية التواصل.. وقد تفصل المتديل، بثيان أن المشرع المغربي  ان واعي ب همية الحق في 

 .4077من دستور  41مما أاا على  التنصية عليف بالفصل الحصول على المعلومة، 

و في نفس السيا ، ب ن القانون المشار عليف أعلاه حديد مدلول المعلومات، لكن ما قعاب على القانون أن 

 لم قعرف بعض المصطلحات الدقيقة التة من ش  ها أن تبين حدود المعلومات القابلة للنشر.

تحديد المرسسات و الهيئات المعنية، و وي مللس النواب، مللس  17.17قم وأضاف كذلك على أن القانون ر 

المستشارين، الإدارات العمومية، المحاكم، الجماعات الترابية، المرسسات العمومية و ل شخة اعتباري من 

 أشخاص القانون العام،  ل مرسسة أو هيئة أيرى. 
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ة يحق لها طلب الحصول على المعلومة، و التة من الجهات الت 17.71و في نفس الصدد ، بين القانون رقم 

بينهم الأجانب ولق الشروط المحددة في هذا القانون، و الك تطبيقا لأحكام الاتفاقيات التة صاد  عليها المغرب 

 أو انضم لها.

وبين كذلك الأستاا كريم بلا مبدأ أساسا وهو، مبدأ ملانية الحصول على المعلومة، الذي قشكل ضمانة 

سية جاء بها القانون، مع وجود استثناءات على هذا المبدأ، والمتعلق بالتكاليف الزائدة  والخدمات المردى أسا

عنها. كما بين، المسطرة الخاصة بالحصول على المعلومة، آجال التة يلب على  ل المرسسات و الهيئات باحترامها 

 لتسليم المعلومة.

ألزم المرسسات والهيئات المعنية بنشر الحد الأقصلل من  و في نفس الصدد اكر المتحدب، أن القانون 

المعلومات التة بحوزتها. و علزامها باتخاا التدابير اللازمة لتدبير المعلومات. و التة من بين هذه التدابير تعين مكلف 

 بتلقي طلبات الحصول على المعلومات. 

على المعلومة، جاء بملموعة من الضمانات المتعلق بالحق في الحصول  17.71و اكر كذلك أن القانون رقم 

الأساسية، و التة من بينها  ألزام المرسسات و الهيئات التة يقدم لها طلب الحصول على المعلومة بضرورة جواب 

الطالب، و في حالة الرلض طلب الحصول على المعلومة يلب عليها تعليل الك الرلض. و سمح كذلك القانون 

 انية تظلم المرتفقين في حالة رلض طلباتهم و مساطرها.المشار عليف أعلاه بامك

المتعلق بالحق في الحصول على  71.17و يتم مدايلتف،بالحديث عن الحماية الجنائية لمضامين القانون 

 المعلومة.

المنيم للحق في الوحصول على  13.31المداخلة التاسعة: " حدود و ضوابط المسؤولية في إ ار القانون 

 "-الحياة الشخصية و السر المهني نموذجا -المعلومة 

 الأستاذ رشيد حبابي: مستشار بمحكمة الاستئناف بالرباط.

التتح المتديل  لمتف بالتعبير عن شكره وامتنانف لكالة المتديلين الذين ساهموا في عغناء النقاش وعثرائف 

 وكذا السهام في عنلاح هذا اليوم العلمة المتميز.

الحديث عن المسرولية ومقاربتها لابد من أن يتقاطع مع القوانين المنظمة لها في بعدها أكد الأستاا أن 

المد ي أو الجنائي أو الإداري، لاسيما القواعد المتعلقة بالمسرولية المتعلقة بخر  الحق في الحصول على المعلومة، 

عن تقديم المعلومة وهذا لا يثر أي ويمكن أن يكون مصار هذه المسرولية من مديلين؛ الأول في حالة الامتناع 

كبير اشكال لأن الجزاء محددا قانون، أما المديل الصا ي ليتعلق بحدود المعلومات المقدمة التة يمكن أن تكون 

 مصار مسرولية في حالة ير  حقو  أيرى معتورة.
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 لأولى وي دوليةوأن الكشف عن المعلومة كمبدأ وتقرير استثناءات عليف، لف مرجعيات ثلاب؛ المرجعية ا

موضوع الدراسة. كما تحدب المتديل عن الأهداف المتوياة من  71.17وأيرى وطنية ووي الدستورية والقانون 

 هذا القانون، وعن مبدأ الكشف المطلق عن المعلومات وقد لخصها في ما يلي: 

 .يلق حكومة شفالة 

  .وتمكين المواطنين من آليات الرقابة على السلطة 

  الحصول على المعلومات والمساواة في الوصول اليها بطر  قانونيةتنوع مصادر 

 .تعزيز حقو  وحريات أيرى لاسيما الحق في التعبير 

كما اعتور المتديل أن الإشكال الحقيقي هو التلااب الحاصل بين المبدأ واستثناءه، بل الإشكال الأكور هو 

هو قانون يحد من هذا الحق ويصد  هذا القول  هل تم الت سيس لقانون للحق في الحصول على المعلومة أم

استثناء جاءت عامة ولضفاضة،  72في مواضع مختلفة ب  5الذي اكر ليف المشرع الاستثناء  17.71القانون 

 على عكس تدابير النشر الاستباقي حيث حدد المشرع على وجف الدقة ما قد تستطيع الإدارة  شره تلقائيا. 

مرة المتديل الى معالجة الحياة الخاصة والذي وقف ليف على الإشكال المتعلق  بعد الت صيل لهذا القانون 

بمفهوم الحياة الخاصة وما يمصلف من تحدي للجهات المكلفة بتنزيل هذا القانون، لذلك وجب الوقوف على 

لخاصة ا تحديد هذا المفهوم تحديدا دقيقا حتل يتسنل للجهات المكلفة بتنفيذه وتنزيلف أن تولق بين الحياة

 للألراد والحق في الحصول على المعلومة.

من  74كما تطر  المتديل للمرجعيات التة اعتمد عليها في الحق في الحياة الخاصة، دوليا هناك المادة 

من العهد الدولي للحقو  المدنية والسياسية، وعلى المستوى الوطنة  71الإعلان العالمة لحقو  الإ سان والمادة 

 والقانون الجنائي كذلك. 52من الدستور وقانون الصحالة والنشر في مادتف  42نلد الفصل 

وتحدب المتديل عن بعض التلارب التة حاول  مقاربة مفهوم الحياة الخاصة، ووضع بعض المعايير 

المعتمدة في هذا التحديد كمعيار المكان ومعيار الموضوع والك لوضع الحد الفاصل الذي تنتهة ليف الحياة 

 ة لتبدأ الحياة الخاصة.العام
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كلمة السيد الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة بمناسبة الندوة العلمية  

الحق في الحصول على المعلومة وحماية المعطيات  “حول موضوع : 

 ”11.13والقانون رقم  23.32الشخصية بين القانون رقم 

 

ـــم والصــــــلاة والســــــلام عـــلى  ـــرحـــي ـــرحـــمان ال ـــه ال ـــل ـــينبســــــم ال ـــرســــــل  أشرف الم

 وعلى آله وصحبه أجمعين؛

 السيدات والسادة الأفاضل؛

يمة  ها الكر مة على دعوت هة المنظ ناء للج بارات الشـــكر والث جه بع ية كلمتي أن أتو بدا يب لي في  يط

للمســاهمة في فعاليات هذا اللقاء العلمي الهام والمتميز. وينبع هذا التميز من طبيعة الموضــوع ذاته الذي 

يار  ثل في تم اخت ية والمتم ندوة العلم هذه ال يات ” ه ل ية المعط مة وحما الحق في الحصـــول على المعلو

 .“ 11.13والقانون رقم  32.23الشخصية بين القانون رقم 

المتعلق بالحق  32.23هذا الموضوع له قيمته العلمية والعملية وراهنيته القوية، بالنظر إلى كون القانون رقم 

. ومن 1121مارس  23دخل حيز النفاذ في الأشهر القليلة الماضية وبالضبط يوم  في الحصول على المعلومة

تم فهو يسائلنا جميعا ويسائل المؤسسات والهيئات المعنية به وضمنها المحاكم حول المجهودات التي قامت 

إيجاد و  بها لتنزيله على أرض الواقع وتطبيقه تطبيقا سليما، ومواجهة التحديات التي تعترض هذا التطبيق

 .الحلول العاجلة لها

ضيات  صول عل المعلومة لابدَّ أن يراعي المقت ومن جهة أخرى، فإن تطبيق القانون المتعلق بالحق في الح

 .المنظمة لحماية الحياة الخاصة. ويتطلب الأمر إقامة معايير دقيقة لتحقيق هذه الموازنة الصعبة

المواطنين بحقوقهم ومســـاطر اقتضـــائها وحدودها بالإضـــافة إلى ذلك فإن نشرـــ الوعي القانوني لدى 

القانونية، يســـتلزم مثل هذه اللقاءات العلمية الهادفة التي يؤطرها فاعلون في مجال العدالة ومســـؤولون 

 .وأساتذة أجلاء

 أيها الحضور الكريم؛
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حياتهم ب يعتبر الحق في الحصول على المعلومة من الحقوق الأساسية للمواطنين، وذلك لارتباطه الوثيق

ــفافية.  ــاسي في تعزيز الثقة في الإدارة ودعم الانفتاح والش ــة حرياتهم، ونظرا لدوره الأس اليومية وممارس

كما أنه يشــيع جوا من الثقة والشــفافية بين الإدارة والمرتفقين، ويشــكل ضــمانة للنزاهة وحافزا لتشــجيع 

 .الاستثمارات، وبالتالي آلية لإنعاش الاقتصاد الوطني

ــتنا ــول على المعلومة في واس ــع الحق في الحص دا لهذه الاعتبارات ظلت الاتفاقيات والمواثيق الدولية تض

صدارة الحقوق الأساسية للمواطنين، انطلاقا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق 

مم المتحدة فاقية الأ المدنية والســـياســـية والعهد الدولي للحقوق الاقتصـــادية والاجتماعية وصـــولا إلى ات

لمكافحة الفساد، التي شددت على ضرورة اعتماد الدول إجراءات ولوائح تمكن عامة الناس من الحصول 

يات اتخاذ القرارات  ها وعمل غال عند الاقتضــــاء على معلومات عن كيفية تنظيم الإدارة العمومية واشـــت

الواجبة لصـــون حرمتهم وحماية بياناتهم  والصـــكوك القانونية التي تهم عامة الناس. مع إيلاء المراعاة

 .الشخصية

” منه على أنه  12وقد تجاوب دســتور المملكة المغربية مع هذه المقتضــيات الدولية عندما نص في الفصــل 

للمواطنات والمواطنين حق الحصـــول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤســـســــات 

 .هام المرفق العامالمنتخبة والهيئات المكلفة بم

لدفاع الوطني  با ما يتعلق  كل  هدف حماية  قانون، ب يد الحق في المعلومة إلا بمقتضىـــ ال لا يمكن تقي

بالحريات  ية من المس  لداخلي والخارجي، والحياة الخاصــــة للأفراد، وكذا الوقا لدولة ا وحماية أمن ا

صدر  ستور، وحماية م صوص عليها في هذا الد سية المن ددها المعلومات والمجالات التي يحوالحقوق الأسا

 .”القانون بدقة

 السيدات والسادة الأفاضل؛

المتعلق بالحق في الحصـــول على المعلومة قد كرس حق المواطنات والمواطنين  32.23إذا كان القانون رقم 

في الحصــول على المعلومة المحدد دســتوريا، فإنه جاء أيضــا بمجموعة من المقتضــيات الهامة للرفع من 

ــيه  ــها تمكين الأجانب المقيمين بالمغرب من نفس الحق وفق ما تقتض قيمته وطابعه الحقوقي، وعلى رأس

الاتفاقيات الدولية، وإقرار مبدأ مجانية الحصــول على المعلومات وإمكانية اســتعمالها أو إعادة اســتعمالها 

ــم ــارة إلى مصــدرها وبدون تحريف مض ونها. كما أحاط شريطة أن يتم ذلك لأغراض مشرــوعة مع الإش
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سية من قبيل احترام الآجال المعقولة للرد على  32.23القانون رقم  سا ضمانات أ صول على المعلومات ب الح

 .الطلبات وتعليل قرار الرفض وإقرار الحق في الطعن

كما اعتمد القانون مبدأ كشف الحد الأقصى للمعلومات والنشر الاستباقي لها، ووضع استثناءات واضحة 

آ الحق في الحصــول على المعلومات ترتبط في مجملها بالدفاع الوطني والحفاظ على أمن الدولة على مبد 

الداخلي والخارجي وحماية الحياة الخاصة إضافة إلى المعلومات التي تكتسي طابع معطيات شخصية أو 

 .مرتبطة بسرية الأبحاث الجنائية

 أيها الحضور الكريم؛

لمحترمين الحاضرين والنقاش الذي سيعقبها، ستكون غنية بمضامينها لدي يقين أن مداخلات الأساتذة ا

ــكاليات والمتطلبات التي يطرحها  ــاعد في توفير الأجوبة الملائمة للإش ــيس وقيمتها العلمية، الأمر الذي س

تنزيل الحق الدستوري في الحصول على المعلومة. لكني أود التأكيد على نقطة أجدها بالغة الأهمية وهي 

ــيات القانونية على ضرورة  ــأنها تنزيل المقتض ــة التدابير والإجراءات التي من ش الانكباب بعمق على دراس

أرض الواقع، وتمكين المواطن من الحصـــول على حقه في المعلومة وفق الضـــوابط والإجراءات القانونية 

ـــواء تعلق الأمر بالمعلومات التي يطلبها أو تلك التي ينبغي أن ـــع، س ـــات تب التي أقرها المشر ـــس ادر المؤس

صى من  شف الحد الأق ستباقي كما يلزمها بذلك القانون وفق مبدأ ك شكل ا شرها ب والهيئات المعنية إلى ن

 .المعلومات

وباعتبار أن المحاكم واردة في القانون ضـــمن لائحة المؤســـســـات والهيئات المعنية، فإنها مدعوة للمبادرة 

 حســـن تطبيق المقتضـــيات القانونية المتعلقة بالحق فيوإعطاء النموذج والمثال الذي يحتذى به، على 

ـــ  ـــة ما يتعلق بتدابير النشر ـــوابط القانونية المؤطرة لهذا الحق. خاص المعلومة. مع الحرص البالغ على الض

ــتثناءات التي ترد على مبدأ الحق في  ــنة المقبلة، وكذا جل الاس ــيدخل حيز النفاذ الس ــتباقي الذي س الاس

 .المعلومة

إلى توجيه منشــور إلى النيابات العامة  1121فبراير  23وفي هذا الإطار فقد بادرت رئاســة النيابة العامة منذ 

ــامين قانون الحق في 1121فبراير  23س/ ر.ن.ع وتاريخ 1تحت عدد  ــلا لمض ــاً مفص ــتعراض ــمن اس ، تض

ينها وترتيبها لمعلومات وتحيالحصول على المعلومة. كما وجه ممثلي النيابة العامة إلى الحرص على تدبير ا

وحفظها وفق قاعدة بيانات عامة. دعاهم إلى الحرص على النشرــ الاســتباقي للمعلومات القابلة للنشرــ، 

ــائيات الدعوى  ــال بالنيابة العامة وإحص ــة على المواقع الالكترونية للمحاكم، من قبيل بيانات الاتص خاص
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خدمات، وطرق تقديم الشكايات ومعالجتها. كما طلب من العمومية وقائمة الخدمات والوثائق المتطلبة لل

ـــتجابة لها  ـــتها والاس ـــول على المعلومات ودراس النيابات العامة وتعيين نائب أو أكثر لتدبير طلبات الحص

داخل آجال المعقولة، مع مراعاة حالات الاســـتعجال وكذا الاســـتثناءات المقررة قانونا. كما تعكف رئاســـة 

هـا تفعيلا  (guide)إعداد دليلالنيابة العامة على  ـ حول المعطيات والمعلومات والإحصـــائيات الواجب نشرـ

 .المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات 32.23للقانون رقم 

بالإضــافة الى ما ذكر أعلاه، فإن رئاســة النيابة العامة عمدت الى توقيع اتفاقية شراكة مع اللجنة الوطنية 

ش شكايات المتعلقة بحمايةلمراقبة حماية المعطيات ال سيق والتعاون في مجال معالجة ال صية بهدف التن  خ

المعطيات الشخصية، وتكوين قضاة النيابة العامة وأطر اللجنة في هذا المجال ومواكبة النيابات العامة في 

 .11.13المحاكم فيما تقوم به من إجراءات بخصوص القانون رقم 

مســتوى النيابات العامة لتتبع هذا النوع من القضــايا واســتفادة  كما عمدنا الى إحداث نقاط اتصــال على

 .قضاة النيابة العامة للتكوين في هذا الموضوع

 السيدات والسادة الأفاضل؛

في ختام هذه الكلمة أجدد شكري وامتناني لكم على دعوتكم الكريمة، وأتمنى من خالص قلبي لأشغال 

ـــداد لما فيه  ـــاميندوتكم العلمية التوفيق والس ـــلحة الوطن والمواطن في ظل التوجيهات الملكية الس ة مص

 .لجلالة الملك نصره الله وأيده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
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